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   مقدّمة:

بعدّّإفّ  اص،ّمّتظهرّإاّ  ّا ةّموضوعّدورّالضابطّالشخصيّيّالقانوفّالدو عا اجةّ ا

ديثةس نّوضعي يّيّاجتمعاتّا اؿّيّظل ّاجتمعاتّ،ّةّاأج ّا كّافّعلي وذلكّعلىّعكسّما

ّمنّأفّيكوفّطرفاّيّالعاقاتّالقانونيةّ يّبالشخصيةّالقانونية،ّوحرمت ؼّلأج ّمّتع القدمة،ّال

ّ ّلوجود ازمة ّا قوؽ ّا ّأبسط ّمن ر دا ّ ّطويا ا ّزم ي ّاأج ّظل  ّحيث ّالشخصية، ّأو الية ا

ّيّالزواج،ّاإرث،ّالتصر ؼ،ّوالتمل ك،ّّوذلكّنتيهةّلبدائيةّ كّحق  ، ّاجتمعات،وضآلةّوإنسانيت ذ

ّوالتعاملّ ّبالتبادؿ تمامها ّا ّوعدـ ّالذاي، ّواكتفائها ّنفسها، ّعلى ّوإنغاقها ارجية، ّا إتصااها

ارجية. ّا

ّتطو رّالظروؼّاإقتصاديةّوّّإاّ  ارةّخارجية،ّأبتّأف  اإجتماعية،ّونشوءّحاجاتّتستدعيّ

ّجديدا، ّفأفرزتّواقعا ّطويا، ّالشاد  ّالوضع ذا ّ ّأماـّفرضّعلىّاجتمعاتّفتحّأبّأفّيستمر  واها

ّوّ ّالتكامل ّيتم ّح ّواأجانب، ّواأمواؿ، ّاأشخاص، ّالوجو ّأفضل ّعلى ها ّبي ّفيما التعايش

ة. مك 1ّا

ّ ّالتطو رّاإقتصاديّواإجتماعي،ّإعتداؿّملحوظّيّال ظرةّإ ذا مكنّأفّيواكبّ ومنّا

ارجية،ّفتطو رّ ّا وّعمادّالعاقة ي،ّو ّرويداّاأج ّيتحس نّوضع ،ّوبدأ ّإلي ظرة تّال ،ّوتغّ  مركز

ّاحقاّمنّأشخاصّالقانوفّيّالدولة ّدرجةّأفّم ّإعتبار قوؽّمتزايدةّإ ّ.2رويدا،ّوّأصبحّيتمت عّ

                                                             

شرّوّالتوزيع،ّعم اف،ّّ ،ّدارّالثقافةّلل اص،الطبعةّاأو ّا صري،ّالوجيزّيّشرحّالقانوفّالدو .19،ّص2009ّمدّوليدّا 1
 

ةّّمود  اف،ّس ديثةّللكتاب،ّلب ؤسسةّا ،ّا اص،ّالطبعةّاأو ّا نّالقانوفّالدو غري،ّإشكاليةّتق .40ب39،ّص2007ّمودّا 2
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ّّ ّحرـ اءّتلكّال ّباستث ّالوطي، ّيتمت عّها قوؽّال ّا يّيتمت عّبكافة ،ّأصبحّاأج وعلي

صّقانويّخاص.ّ هاّب ّم

ّالروابطّوي ّمن ّجديد ّنوع ّوانفتاحها، ّوتعايشها ّاجتمعات، ّإختاط ّعلى ة ّبدا ت ب

صراّأوالعا ةّع تضم  كمّالعاقاتّقاتّالقانونيةّا ر دّقواعدّ ياةّالقانونيةّ ّمّتعدّا بيا.ّوعلي ج

يةّالداخلي ،ّيالوط تمعّدو اّأماـّ ّالقانونيةّانتة،ّبلّأصبح ّوقواعد باإزدياد،ّّخذةمي زّموضوعات

اّتعد هاّ،والتطو رّوّالتمي ز ياةّالدوليةّتقتصرّعلىّالعاقاتّالقائمةّبنّالدوؿ،ّوّإّ  كماّمّتعدّا

اشئةّبنّاأ كّافةّالعاقاتّال تلفة،ّوالإ مّفرادّالتابعنّلدوؿّ قلوفّأموا ذينّجروفّتصر فاهم،ّوي

م. ّخارجّدو

ّجانبّاجتمعّّ ّمبادئّالقانوفّّوبذلك،ّوجدّإ كم ّالدوؿ،ّوالذيّ ،ّالذيّيضم  الدو

ّ، كمّعاقات وّالذيّ ذاّاأخّّ ّلأفراد.ّ ّآخر،ّيسم ىّباجتمعّالدو تمعّدو ّالعاـ،ّ الدو

ّ ّاأخّ ذا ّ اص، ّا ّالدو ّالقانوف ّقواعد ّالقانونية ّالقانوفومراكز ّفروع ّمن ّفرعا ّيعتر ،ّالذي

ظا سبةّاّاأفرادّوعاقاهمّومرّّةياّـّالقانويويبحثّأساساّيّال ّيكوفّفيهاّبال مّالقانونية،ّال كز

يّأوّظرؼّخارجي ّأج صر ّع ة ّمعي  ياة13ّلدولة ّا ّتستحدث ّقد ّما ظيم ّت ّالذيّيتو  و ّ ّأي ،

وّ اتجّالطبيعيّللتقد ـّالتك ّتعترّال كّم اّونوعا،ّوال اصةّمنّعاقاتّومراكزّمتزايدة لوجيّالدوليةّا

ّيّبروزّ اضرة،ّوالذيّأسهمّمنّدوفّشك  اّا ّيّأيام تسارع،ّالذيّنشهد يّا واإقتصاديّالعا

ّاجاات. يّيّش صرّاأج ّالع

                                                             

ة1ّّ قوقية،ّس ليّا شوراتّا ّ،ّم اص،ّالطبعةّاأو ّا امعّيّالقانوفّالدو .28ّو20صّّ،2009سعيدّيوسفّالبستاي،ّا 3
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ّماّّّّّ ّيسم ىّذا ّما ّلأفراد،ّحيثّظهر اؿّاأحواؿّالشخصية ّعلىّ ّإنعكاسات كافّل

ّبالضرورة ّع ّتول د ّالذي ختلط، ّا يّبالزواج ّاأج صر ّالع ضانة،ّّظهور ّا سب، ّال ّالطاؽ، ي

باداتّالتهاريةّ ّزيادةّحهمّا كّماّأف  وت، ّماّبعدّا ضافةّإ اّث،ّالوصية،ّوسائرّالتصر فاتّا ا

ّ ّأد ىّإ قلّواإت صاؿ، ّمنّتقد ـّوتطو رّيّوسائلّال ّتبع ّوما ختلفة، ّبنّالدوؿّا وّاإقتصادية

ّاأفراد ّحركة ّيّازدياد ّجهة ّمن م ّسا ّالذي ّاأمر و ّو ّأخرى. ّدولة ّمن م ّوانتقا دود، ّا عر

وقعّ ّ ّبتوزيع ّيسمح ّأخرى ّجهة ّومن ، ّوط ّإقليم ّخارج ّالقانونية ّلتصر فاهم ّالفرد ّمباشرة إمكانية

كّانتّأوّعقاراتّعلىّعدةّدوؿ قوات ّ.14اأمواؿ،ّم

ّتثّّ ي، ّأج صر ّعلىّع شتملة ّا ّالعاقات، ذ ّمثلّ ّإف  ّالدو ّالقانوف مشاكلّيّإطار

طاؽّاإقليميّلتطبيقّالقانوفّالوطي،ّ رجّمنّال ّفهيّ ازعّالقوانن، ّمشكلّت ا ّمنّأبرز اص، ا

ّإمكانيةّ ّالقوانن ذ ّ ميع ّ ّالشرعية ّيعطي ّ ا ّقانوف، ّمن ّبأكثر ّترتبط ا ّأج  ّآخر، ّبعدا وتأخذ

زائر،ّ بيافّيّا ّالعاقة،ّفلوّتزو جّأج ذ زاعّبنّجزائرينّعلىّماؿّموجودّيّنأوّحدثّحكمّ

زائر،ّفسيثورّال زاعّحوؿّالقانوفّالواجبّ كّائنّبا غربّعلىّماؿ ّجزائريافّعقدّبيعّبا فرنسا،ّأوّأبرـ

يّإليها،ّسواءّمنّناحيةّأطرافها صرّاأج ذاّتطر ؽّالع ّالعاقات،ّومرد ّ ذ كماّ التطبيقّعلىّمثلّ

ثاؿ ّمّ،باأو ؿ يّا ل هاأو ّ ّأو ّموضوعها ثاؿّالثايبنّناحية ّيّا شئةبكما ّا ّواقعتها ّأو أوّّ،

ا ّالثالثّّبمصدر ثاؿ ّا ّي ّوبالقانوفّبكما ّجهة، ّمن ّالوطي ّبالقانوف ّالعاقات ذ ّ ّفارتباط ،

                                                             

دّعبدّالكرمّسامة،ّإتفاقيةّالرياضّالعربيةّ 1 قوؽ،العدد1983ه/1403أ لةّا ة01ّـ،ّوالتعاوفّالقضائيّيّمسائلّاإجراءاتّالقضائيةّالدولية،ّ ،15ّ،ّالس
  .39ّ،ّص1991ّالكويتّ
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ّمن ي ّأخرى،ّاأج ّجعّجهة ّالذي ّوّو ّاأفضل ّالقانوف ديد ّ اولة ّ ّمسألةّل كمها ّ اأصلح

اّها.صعبة،ّماداـّأف ّ ملّارتباطاّمعي  يعاّ ّتلكّالقواننّ

رّمشكلةّّ كذاّيظهر،ّأف ّجو وّتزاحمّقانوننّو ازعّالقواننّ أوّأكثر،ّلدولتنّفأكثر،ّّت

ةّ تزا ّا ّالقوانن ّتلك ّتكوف ّأف ط ّيش ّأن  ّعلى ي، ّأج صر ّع ّذات ّقانونية ّعاقة ّحكم بشأف

تلفةّيّأحكا ها،ّها،ّوإا ّاّتصممتعارضة،ّأيّ اؾّأي ةّفائدةّللمفاضلةّبي ا،ّوّبحّ إختيارّإحدا

شر عّ ّجبّأفّيفسحّا كّما ّانخر، ّسيؤد يّإليها ّال تيهة فسّال ّيؤد يّل ها ّم ّتطبيقّأي  ماداـ

ّالقواننّ ّبتطبيق ّتسمح ّا ّالسابق ّي ّالدوؿ كّانت ّفبعدما ي، ّاأج ّالقانوف ّلتطبيق ّاجاؿ الوطي

بيةّبإقليمهاّعماّبقا ية،ّأصبحتّاأج اّالوط عدةّّإقليميةّالقواننّ،ّوتقتصرّعلىّإعماؿّقواعد

ّ.نتيهةّلضروراتّدوليةّتسمحّبذلكّعلىّأساسّاجاملةّالدولية

ّمنّالقواننّّّ يّالبحثّعنّأي  ازعّالقوانن،ّ كّانتّاإشكاليةّالرئيسيةّيّمشكلةّت وإذا

زاع،ّفإ كمّال تعارضة،ّأفضلّوّأجدرّ ةّأوّا تزا لّعنّطريقّقواعدّا ّفرضّأفّيكوفّا ذا ّ ف 

ازع ّالت ّقواعد ّأو اد ّالقانوف15ّاإس ّفروع تلف ّ ّي كّما زاع، ّلل باشر ّا ل ّا ّاتعطي ية ّتق ي ّو ،

ازعة،ّوذلكّعنّطريقّماّ ت ّمنّبنّالقواننّا اّترشدّفقطّللقانوفّالذيّجبّتطبيق اأخرى،ّوإّ 

اد،ّوالذيّتكمنّمهمّ  ّأكثرّالقواننّيسم ىّبضابطّاإس ّيّتعينّالقانوفّالواجبّالتطبيق،ّبصفت ت

اّإيفاء ّقتضياتّالعدالة.ّإت صااّبالعاقة،ّوأكثر

                                                             

ةّ  درية،ّس امعية،ّاإسك طبوعاتّا ازعّالقوانن،ّدارّا .07،ّص2003ّشاـّعليّصادؽ،ّت   
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ّيتم ّّّ ّأا  ّالطبيعي ّفمن ّالقوانن، ازع ّت ّمشكل ّي ّالفصل ّي اد ّاإس ّضابط ّأمية ونظرا

صرّالذ ّمنّالع يثّيستمد  اّبطريقةّمدروسة،ّ ّبصفةّعبثية،ّوإّ  يّمث لّمركزّالثقلّيّالعاقة.ّتعيي

ل ها ّ ّأو ّاأخّّيّموضوعّالعاقة ذا ث لّ ّ يةّّبفإذا قوؽّالعي ّيّا ادّبكما ّضابطّاإس ّفإف  ،

ا شئّ ث لّيّمصدرّالعاقةّأوّالسببّا اؿ"،ّأم اّإذاّ وّ"موقعّا اّ اسبّ كماّيّالتصر فاتّّبّا

ّ"ضابطّإرادةّابالقانونية سبةّللعقود،ّوضابطتعا،ّفإف  سبةّقدين"ّبال لّوقوعّالفعلّالضار"ّبال ّ"

اسبنل يّةّماّا وّاأبرزّوّاأثقلّوزنا16لمسؤوليةّالتقص صرّأطراؼّالعاقة،ّ كّافّع كماّب،ّوإذا

كمهاض،ّفإف ّبيّمسائلّاأحواؿّالشخصية وطنّماّاأصلحّ سيةّوّا ّ.27ابطي:ّا

وّّ ادّ شر عّمنّقواعدّإس ّا اد،ّيعيّأف ّماّيصوغ هجّيّتعينّضابطّاإس ذاّا ّإتباعّ إف 

ّاّيعيّأبدا،ّ أن  قارف،ّإاّ  هاّيّالقانوفّا ّالكبّّللعديدّم ليليةّمسبقة،ّويفس رّالتشاب نتاجّعمليةّ

مّاأساسية،ّووّ ليهاّمصاحّدو ّ داؼّال ّر رّالتشريعاتّمنّاأ ذ اقعهاّاإجتماعيّيّصياغةّ

ّوبالرغمّمنّإت فاؽّالتشريعاتّعلىّ ذاّماّيت ضحّيّمسائلّاأحواؿّالشخصية،ّال الضوابط،ّولعل ّ

كّانتّ ّسرعافّماّاختلفتّبشأفّماّإذا ادّفيها،ّيستوحىّمنّأطراؼّالعاقة،ّإا ّأن  أف ّضابطّاإس

ّقانويّم ظاـ ّب ّتربطّالفرد ّالوثقىّال ّالرابطة ّتفرض ّحسبّما ذا ّو وطن، ّا ّأو سية يّا ّ عن 

هاّاإقتصادية،ّاإجتماعيةّوالسياسية. ّمصا

ّ

                                                             

اف،ّصّّعكاشة وّت،ّلب قوقية،ّب ليّا شوراتّا ّ،ّم ازعّالقوانن،ّدراسةّمقارنة،ّالطبعةّاأو .23مدّعبدّالعاؿ،ّت  
1
 

ط2 كيّللكمبيوترّوطباعةّاأوفست،ّط ،ّال ازعّالقوانن،ّدراسةّمقارنةّبنّالشريعةّوالقانوف،ّالطبعةّاأو اؿّالدين،ّت .44ّا،صّصاحّالدينّ  
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ّالشخصي ّالضابط اّبويعتر ّموط ّأو كّاف سية ازعّّبج ّت ّمشكلة ل  ّ ّإعتمادا اأكثر

ذاّ ديدّطبيعةّ القوانن،ّاسيماّيّمسائلّاأحواؿّالشخصية،ّوذلكّرغمّاختاؼّالتشريعاتّيّ

،ّأوّيقيمّالضابط وطنّالذيّيتواجدّب ة،ّأوّا ّيرتبطّهاّالشخصّبدولةّمعي سيةّال وّا لّ ّ،

؟ ّفي

ت بّعلىّ وجودّصعوبات،ّقدّّقانوفّالواجبّالتطبيقإعماؿّالضابطّالشخصيّلتحديدّالوي

اولةّتعينّالقانوفّ ّو ، ّالبحثّع اء ّأث زاع،ّوذلكّسواء ّال رفوعّأمام ضّالقاضيّا الواجبّتع

ّالصعوبات،ّوذلكّ ذ ختلفةّإجادّحلوؿّ .ّوقدّحاولتّالتشريعاتّا اولةّتطبيق اءّ التطبيق،ّأوّأث

ازعّالقوانن. ّالضابطّالشخصيّيّإطارّت ّحفاظاّللدورّالذيّيلعب

ازعّالقوانن،ّ اّمشكلةّت كّماّرأي ي،ّيثّ صرّأج كّافّاشتماؿّالعاقةّالقانونيةّعلىّع وإذا

ّيث ّللمحاكمّ،ّفاتصاؿّالعاقةّالقانونيةّبعد ةّفإن  ازعّاإختصاصّالقضائيّالدو ّّأيضا،ّمشكلةّت

ّقدّيكوفّموضوعّ ا ،ّومنّ يعهاّباختصاصّقضائيّحيال ّلتتمت عّ ّمرش حة اكمها دوؿ،ّجعلّ

ّذاتّ زاع ّال ّأمامها رفوع ّا ّالدولة اكم ّ كّانت ّإذا ّوفيما ّاحاكم، ّاختصاص ّمدى و ّ ازع الت

تص ة.إخ ّتصاص،ّأوّغّّ

ّ، ّالدو ّالقضائي ّاإختصاص ازع ّت ل  ّ عتمدة ّا ّالضوابط ّأحد ّالشخصي ّالضابط ويعتر

سائل ،ّيّالكثّّمنّا سيةّأحدّأطراؼّالدعوىّأوّموط ّاإختصاصّحكمةّج ّفيتقر رّموجب

يعهاب ّ بوليسّ و،ّ اء.ّاّيعيّّأف ّاإختصاصّالقضائيّالشخصيّللمحاكمّالدوليةّ ّقيدّإستث
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ازعاتّ ّتعل قّاأمرّم ختص ةّدوليا،ّم ديدّاحكمةّا كّافّللضابطّالشخصيّدوراّيّ وّإذا

تلفّعنّ ،ّوقدّ ،ّقدّتتشاب ّقدّيثّّصعوباتّأماـّالقاضيّنتيهةّإعمال أن  ا،ّإاّ  ةّدوفّغّ معي 

ازعّالقوانن. اؿّت اّيّ ّيثّ ّتلكّال

ّالصعوباتّالوّ ذ قارنةّماّّرغمّ ّالتشريعاتّا ،ّماداـّأف  يرت بها،ّفذلكّاّيقل لّمنّأميت

اّحلوا. زائريّقدّأوجدتّ شر عّا ّفيهاّا

،ّمسألةّآثارّاأحكاـّالصادرةّمنّاحاكمّّ ازعّاإختصاصّالقضائيّالدو ويلحقّمسألةّت

ّد اّيّدولةّأخرى،ّذلكّأف  فيذ ّت بية،ّومدىّقو ها،ّوإمكانية وضوعاتّالداخلةّيّاأج ّا راسة

ر دّ ّ ّستصبح ، ّالدو ّالقضائي ّاإختصاص ازع ّوت ّالقوانن، ازع كّت اص، ّا ّالدو ّالقانوف نطاؽ

ارج،ّوخاص ةّيّالوقتّ كّل ّقيمةّيّا ر داّمن ّصدورّحكمّيّدولة،ّ نظرية،ّإذاّماّانتهىّاأمرّإ

اضر،ّالذيّيشهدّتطو راّملحوظاّيّتشابكّوّإزديا ختلفة،ّولذلكّّا دّالعاقاتّبنّأفرادّالدوؿّا

يّيّدولت كمّاأج فيذّا كّلّقاض،ّأفّيقبلّت ّ.18كافّلزوماّعلى

ظرّيّالدعوىّنتيهةّإعماؿّالضابطّالشخصي،ّّ وتبعاّلذلك،ّإذاّقبلتّاحاكمّالدوليةّال

اّوإجراءاهاّالعادية،ّ ّالدعوىّسّ ذ ديدّالقانوفّالواجبّالتطبيقّعلىّموضوعها،ّمّتابعتّ وم ّ

بية. ّيّدولةّأج فيذ دماّيرادّت كمّستثارّع ذاّا ّمسألةّمصّّ كم،ّفإف  ّصدورّا اّترزّّح و

هائيةّيّ وّغايةّاأفرادّال عق دة،ّ رةّاإجراءاتّالطويلةّوّا كمّ وضوع،ّأفّا ذاّا اأميةّالبالغةّ

ازعاهم. ّم

                                                             
دّ 1 لوؿّالوضعيةّيّالقانوفّاأردي،ّدراسةّمقارنة،ّمكتبةّدارّالثقافحسنّا بادئّالعامةّوّا ازعّالقوانن،ّا اص،ّت ّا شرّوّاوي،ّالقانوفّالدو ،1994ّالتوزيع،ّعماف،ّةّلل  

.07صّ 8
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فيذّيّدولةّأخرى،ّرغمّ يّالصادرّعنّالقضاءّالشخصيّقاباّللت كمّاأج ّيكوفّا وح

،ّابدّ  فيذ ّاأنظمةّالسائدةّلت ّّتباينّالدوؿّيّتبي  ة،ّوأفّتتوافرّفي أفّيكوفّفاصاّيّمسائلّمعي 

ّالقانونية. ّيرت بّآثار د دة،ّوذلكّح ّشروطاّ

ّأيضاّ ّليرزّدور اّمتد  ا،ّوّإّ  اصّ ّا واّيتوق فّدورّالضابطّالشخصيّّيّالقانوفّالدو

ّللضابطّالشخصي همّاأشخاصّالطبيعية،ّإذّأف  اؿّمعاملةّاأجانب،ّاسيماّم ييزّّيّ دوراّيّ

يّعنّالوطي،ّوأخرىّيتمي زّهاّ اؾّحقوقاّيتمي زّهاّاأج ّ ين،ّذلكّأف  معاملةّاأجانبّعنّالوط

ّ ّجانب ّإ ذا ّ ي، ّاأج ّعن اؾّإالوطي ّ ّأف  كّما ّاأجانب، ّدوف ين ّالوط ّعن ّقاصرة لتزامات

هم ّ سهمّأوّتوط  ظرّإ ّ.إجراءاتّتت بعّضدّاأجانبّبال

ّأم ّإف  ّمنّية ّأمية، ّالبحث وضوع ّ ّجعلت اص، ّا ّالدو ّالقانوف ّي وطن ّا ّو سية ا

ظرية،ّتتعد دّالتوج هاتّالفقهيةّبشأفّالتعاملّمعّالضابطّ احيةّال ظريةّوّالعملية،ّفمنّال احيتنّال ال

ّاع ّفقد ّالعملية، احية ّال ّمن ّالدولية.أما اص ة ّا ّالعاقات ّي ّمؤث را صرا ّع ّبوصف فتّالشخصي

ييزّ ّيّ ّدور ّوكذا ، ّاإختصاصّالدو ازعّ ّالضابطّالشخصيّيّحلّت أغلبّالتشريعاتّبدور

ّمعاملةّاأجانب.

اّيّ ث ك زّموضوعّ اص،ّي ّا ّالضابطّالشخصيّيّالقانوفّالدو وإبرازّالدورّالذيّيلعب

ا تعل قةّبا ّيكوفّموضوعهاّاأشخاص،ّوخاصةّتلكّا ّدرجةّنطاؽّالعاقاتّال لةّالشخصية،ّأف 

ّّتأثّّالضابط سيةّبنّالشخصيّفيهاّتكوفّقوي ة،ّبوصف الة،ّفاختاؼّا صراّحيوياّيّتلكّا ع

ّبنّ ّالتازـ ذا ّ ّوبفعل ّالعاقات، ّتلك ّتدويل ّي ّيؤث ر ّنخر، ّمنّموطن ّاأفراد ق ل ّوت اأطراؼ،
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ّالعا ّوتلك ّالشخصي ّالبحثّقاتالضابط ّنطاؽ د ّيتحد  ّأف، وضوعّومكن ّا ّنطاؽ ّيستوعب

تصلةّباأمواؿ. طاؽّالعاقاتّا ذاّال ّعاقاتّأخرى،ّولكنّبدرجةّثانوية،ّوبذلكّخرجّمنّ

اقشةّإشكالية:ّمدىّالدورّالذيّ اوؿّموضوعّالبحث،ّوحاوؿّم ت ّاأساس،ّس ذا وعلىّ

ّالضابطّالشخص اص؟يلعب ّا ّاإشكاليةّ،ّّ،يّيّالقانوفّالدو ذ ديدّواإجابةّعلىّ تقتضيّ

ّإشكالياتّفرعية:

ّيكوفّللضابطّالشخصيّدوراّيب ازعّالقوانن؟ّحلّ ّكيفّوم ّمشاكلّت

وّب ّ ّفما ّللقانوفّالواجبّالتطبيق، ادّاأحواؿّالشخصية ّيّإس كّافّللضابطّالشخصيّدورا إذا

؟ رجّمنّإختصاص ّ سائلّال يّا سائل؟ّ،ّوما ّا ذ ّنطاؽّتطبيقّالقانوفّالشخصيّيّ

ّالقانوفّب ّلتحديد ّالشخصي ّللضابط ّالشخصية ّاأحواؿ اد ّإس ّمن قارنة ّا ّالتشريعات ّموقف ما

ّبضابطّ ّأو سية، ّا ّبضابط ّاجاؿ ذا ّ ّي زائري ّا شر ع ّا ّيعتد  ل ّو ّ ّعليها؟، ّالتطبيق الواجب

ّيأخذّهماّمعا؟ وطن،ّأوّأن  ّا

ديب وّبصددّ ضّالقاضي،ّو ّقدّتع مّالصعوباتّال يّأ دّالضابطّالشخصي،ّأوّبصددّما

ّللقانوفّالشخصيّالذيّيشّّإل ادّالشخصي؟ّيتطبيق ّضابطّاإس

ّالصعب ذ قر رةّلتفاديّمثلّ لوؿّالفقهيةّوالتشريعيةّوالقضائية،ّا مّا يّأ ّوبات؟ماّ

لّيعترّإختصاصّاحاكمّالدوليةّب ؟ّ،ّو ماّعاقةّالضابطّالشخصيّباإختصاصّالقضائيّالدو

بي ،ّإختصاصاّأصلياّأوّجوازيا؟ّا ّعلىّأساس
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ذاّّب وطن؟،ّوماّموقفّالتشريعّمنّ سيةّأوّا ّحاكمّا عقدّاإختصاصّالقضائيّالدو ّي م

ّاإختصاص؟

اؿّاإختصاصّب ا،ّيّ كّافّأوّموط سية اّالضابطّالشخصي،ّج ّيثّ مّالصعوباتّال يّأ ما

قر رة لوؿّا يّا ؟ّ،ّوما ّاّفقهاّوتشريعاّوقضاءا؟ّالقضائيّالدو

فيذّقاصراّب كّافّالت بيةّالصادرةّعنّالقضاءّالشخصي؟،ّوّإذا فيذّاأحكاـّاأج ماّمدىّإمكانيةّت

ا؟ فيذ يّشروطّوآثارّت ف ذ؟،ّوما ّاأحكاـ؟،ّوكيفّت ذ يّ ةّمنّاأحكاـ،ّفماّ ّعلىّأنواعّمعي 

ديدّمعاملةّاأشخاّب كّافّللضابطّالشخصيّدوراّيّ مّيّإذا بية،ّفكيفّيسا صّالطبيعيةّاأج

تلفّعنّمعاملةّ مّيّخلقّّمعاملةّخاصةّباأجانبّ لّيسا يّ؟،ّو التمييزّبنّالوطيّوّاأج

ين ّ؟الوط

ية،ّأوّ صوصّالتشريعيةّالوط ّال ادّإ ها،ّباإست حاوؿّاإجابةّع ّالتساؤات،ّس ذ كلّ

ائّتلكّال داتّالدوليةّالث عا تهاّا .تضم  تعد دةّاأطراؼ،ّواجتهاداتّالقضاءّوآراءّالفق ّّيةّأوّا

ههية ّا ّاأحادية ّا ههي ّا ّبالتكامل ّيتمي ز ّالعلمي ّالبحث ّأف  ّموضوع19ّوما ّفإف  ،

تلفة،تتطل بّ ّو اتّمتعد دة ّالبحثّيتضم نّمتغّ  واف كّوفّع هجّتعد دي، الدراسة،سيعتمدّعلىّم

اقشتهاّاإعتمادّعلىّمعطياتّعلى هجّواحدّقدّخل ّّم كّافّاإقتصارّعلىّم الصعيدّالزمكاي،ّوإذا

معّبنّ ههية،ّ ّعلىّتعد ديةّم شارّإليهاّأعا اصرّا ليلّالع ستعنّيّ اّس اصرّالبحث،ّفإن  بع

قارف. هجّالتحليليّوّا ّا
                                                             

رةّسياسيةّأ1 ةّأيّظا عا ههيةّالواجبّإتباعهاّ هجّعلميّيعد ّوليدّّوإف ّأزمةّالبحثّعنّا كّلّم ّعد ةّأسبابّأم ها:ّإف  ّإ إجتماعيةّأوّقانونية،ّأرجعهاّالفق
هجّ ّصعوبةّإتباعّم ،ّإضافةّإ ختلفةّللعصرّمعن  وانبّا رةّالسياسية،ّاإجتماعيةّوّالقانونية.راجعّظواحدّلدراسةّا جّالبحثّا ا ياتّوم ،ّتق د اصرج عبدّال

ّالسياسيةّوا ةّيّالعلوـ زائر،ّس امعية،ّا طبوعاتّا .127و123،ّص2005ّإجتماعية،ّديوافّا   
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اّبأكثرّفروعّالقانوفّعرضةّإج ّاأمرّيتعل قّ هجّالتحليليّأف  ّوقدّإعتمدناّا تهادّالفق

كّلّماّّ،صوصّالقانونيةّالكافيةّأوّنقصهاوالقضاء،ّوذلكّإم اّلعدـّتوافرّال طبقّعلى كمّي ذاّا و

اص.ّومنّجهةّ ّا ّفيهاّعاقةّالضابطّالشخصيّبالقانوفّالدو اصة،ّما ياةّالدوليةّا يتعل قّبا

ّب ّعلى ّالوقوؼ ّإ ّالضرورة ّدعت كّل ما قارف ّا هج ّا ا ّتوس ل ّالقانونيأخرى صوص ّال ةّعض

زائري. شر عّا هاّوّالعربية،ّمرزينّموقفّا قارنةّالغربيةّم ّواإجتهاداتّالقضائيةّا

ّ، ميعّجوانب اـّ وضوعّوّاإ ةّا اولةّمعا موعةّدوافع،ّأم هاّ وضوعّّ اّلدراسةّا ودفعت

ّدوفّّودراسة اص، ّا ّالدو ّالقانوف ّيّإطار ّب رتبطة ّا ّالضابطّاأحكاـ ّعلىّبيافّدور القصور

ّيّ ّالتوس ع ّمن ّنوع قيق ّ ّوبذلك ّالقانوف، ّمن ّالفرع ذا ّ اات ّ ّمن ّواحد اؿ ّ ّي الشخصي

اّأف ّالدراساتّالسابقةّق وضوع،ّطا ّفقطا ّّ.دّانصب تّعلىّجانبّمنّجوانب

ّيكوفّللضابطّالشخصيّدوراّي رفوعةّأماـّالقضاء،ّوال زاعاتّا كّثرةّال حل ها،ّّكماّأف 

اولةّإبرازّ هاّيّ وضوع،ّلإستفادةّم قارنةّمنّا اّيّالتعر ؼّعلىّموقفّالتشريعاتّا ّرغبت وكذا

. كّانتّمنّبنّمر راتّدراست زائري، شر عّا اّا اسا ّت قاطّال ّبعضّال

ّّالرسالةّ ذ اءّإعدادّ ّأث ا ّواجهت ّالصعوباتّال ّعوائق،ّفإف  ي ث،ّتع طلقّأيّ ومنّم

ّالفقهيةّّفهي ظريات ّال ّوكثرة يعا، ّ ّوتشاهها راجع ّا كّثرة ّاني: ّي ا ّإختصار ّمكن عديدة

ّاأنظمةّ تلف ّ ّي ّالقضاء ّتوج هات ّواختاؼ ّتشع بها، ّو زئيات ّا ّو ّاأفكار كّثرة وتعارضها،

ادّشخصي. ةّضابطّإس ّالقانونية،ّوتباينّالتشريعاتّالوضعيةّيّمعا
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وّعدـ زائريةّبتزويدناّباأحكاـّوّالقراراتّّواأكثرّمنّذلك،ّ يئاتّالقضائيةّا اوبّا

ّالرسالة. ذ اولةّيّ ت واضيعّا ينّا يّضروريةّلعمليةّ ّ شورة،ّوال ّالقضائيةّغّّا

وّموضوعّ ّ اص، ّا ّالضابطّالشخصيّيّالقانوفّالدو ّموضوعّدور ّأف  ّإ ّإضافة ذا

اص،ّواسع،ّلدرجةّأفّتستحقّعاقةّالض ّا ابطّالشخصيّبكل ّموضوعّمنّمواضيعّالقانوفّالدو

كّموضوعّمذك رةّواحدة. ّالبحثّفيها

ّّ وضوعّإ ّا ّتقسيم ّفيها ّم  ّجائية، ّاتباعّخط ة ا ّحاول ّالبحث، ذا ،ّبابنولبلوغّغاياتّ

دور الضابط الشخصي ي حل تنازع اإختصاص التشريعي، وذلك من  :فيه وضّحنالباب اأوّل 

دور الضابط الشخصي ي حديد القانون الواجب  :ي الفصل اأوّل عاجنخال فصلن، 

مال الضابط عبة على إامشاكل  امرتّ  :وي الفصل الثاي ،التطبيق على اأحوال الشخصية

دور الضابط  :ه لبيانخصّصنا الباب الثاي فأمّ  ،ختصاص التشريعيي ي حل تنازع اإالشخص

و اأشخاص الطبيعية  الدولية الشخصي ي حديد اإختصاص القضائي الدو ومعاملة اأحكام

ي الفصل اأوّل لبيان: دور الضابط الشخصي ي  تطرّقن، وذلك من خال فصلن، اأجنبية

، أما ي الفصل الثاي ف  إى: دور الضابط الشخصي ي تعرّضنحديد اإختصاص القضائي الدو

 .اأشخاص الطبيعية اأجنبيةو  الدولية اممعاملة اأحك حديد

ّ

ّ

ّ
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ازعّاإختصاصّالتشريعيّّإفّ  اصت ّا شكلةّاأـّيّالقانوفّالدو دّّ،1يّا ّع ويرادّها

ّالقانوف ذا ّ ّالفقهاء ّعاقةّّ،ع ّحكم ّبشأف ّفأكثر، ّلدولتن ّأكثر ّأو ّمتعارضن ّقانونن تزاحم

اّعلىّاأقل اصر بيةّيّأحدّع ازعّأوّالتزاحمّبنّّ،2قانونيةّأج ّالعاقةّقابلةّإثارةّالت ذ ولكنّ

تلفتن اصرّتبعاّلتعدّ ّ،أوّبنّأكثرّمنّقانوفّ،القوانن،ّوقدّيكوفّالتزاحمّبنّقانوننّلدولتنّ دّالع

زاع لّال بيةّيّالعاقةّالقانونيةّ ازعة3ّاأج ت ّالقواننّا ذ اّيثورّالتساؤؿّعنّأيّمنّ ختصّ.ّو

زاع؟ ّكمّال

ّّ ّبتحديدوعلى قصود ّا ّيكوف ّالتشريعيّذا ّالقوانن،ّّاإختصاص ذ ّ ّبن فاضلة ّا و

اّماءواختيارّقانوفّم هاّيكوفّأنسبهاّوأكثر كمّالعاقةّنّبي زاعمةّ لّال ّ.4القانونيةّ

ّالدوليةوإ اصة ّا ّالعاقات ّعلى ّالتطبيق ّالواجب ّالقانوف ّاإّ،ختيار ّمن ّعلىّابد عتماد

ادّيستمدّمنّأطراؼّالعاقةّأوّسببهاّأوّموضوعها ذاّالضّ،ضابطّإس ّمّتعينّ ظرّوم ابطّبال

ّأشخاصّالعاقة ّتسميةّ"الضابطّالشخصي"يطلّ،إ حصرّباقّعلي وّي سيةّّلضرورةّي"،ّو ا

وطن ّ وا ّيع"،ّو كّذلكّأن ّرّعنّروابطّالشخصّبالدولة.ي

 

 

                                                             
ةّالسادسةّوالّ 1 قوؽ،ّالعددّالثاي،ّالس لةّا وضوعي،ّ ستحدثّا ةّجورجّحزبوفّحزبوف،ّقواعدّالقواننّبنّالوصفّالتقليديّاإجرائيّوا ،2002ّعشروف،ّس

ّ.247صّ
مد2ّّ ةّرمزيّ درية،ّس شر،ّاإسك ديدةّلل امعةّا ّاإسامي،ّدارّا ازعّالقواننّيّالفق ّ.41،ّص2004عليّدراز،ّفكرةّت
ازعّالق3ّ ازعّااختصاص،ّت وطن،ّمركزّاأجانب،ّت سية،ّا اصّالسعودي،ّا ّا مدّدويدار،ّالقانوفّالدو عارؼّباإطلعتّ شأةّا اشرّم درية،ّوانن،ّال سك

ةّ ّ.295،ّص1418ّبػ1417س
ة4ّ درية،ّس امعي،ّاإسك ازعّالقوانن،ّدراسةّمقارنة،ّدارّالفكرّا سيةّوت اص،ّا ّا اؿّالدين،ّالقانوفّالدو ّ.229،ّص2008صاحّالدينّ
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تت ّا ّللتطوّ بّ إف ّالشخصيةع ّاأحواؿ ّي ّالقوانن ازع ّبت اص ّا ّالتارخي ّالقانوفّّ،ر ّأف يدرؾ

ّقانوفّ ّتطبيق و ّ ّالسائد ا ّاا كّاف ّفقد ّالضابطن، ذين ّ ّعن ّمّخرج ّعليها، ّالتطبيق الواجب

ّ ّالقرف ّأواخر ّمع ّالقدمة ّاإيطالية درسة ّا ّموقف ّي ّاتضح ّما ّوذلك وطن، ّموقفّّ،3ا وي

ّعشر""دارج ّالسادس ّالقرف ّي " ازعّ،ي ّالت ّمواجهة ّيستهدفاف كّانا دفّّواللذاف ّا ّبن الداخلي

دفّالفرنسيةّيّالرأيّالثاي.ّ،اإيطاليةّيّالرأيّاأوؿ ّوبنّا

ّمّيتصوّ  سية،ّإاّ رّأفّيتحدّ وعلي ّّدّالقانوفّالشخصيّعلىّأساسّضابطّا ّواج ما حي

ها ّللقواننّبعدّأفّتأكدتّسيادةّالدولة،ّوتوحدتّقواني ازعّالدو ّمشكلةّالت ذاّفقدّ،1ّالفق ومعّ

يّالسائدةب ليتهمّ وطنّعلىّحالةّاأشخاصّوأ ّتؤمنّبتطبيقّقانوفّا زعةّال سواءّيّّ،قيتّال

ديةّيّالقرفّ ول درسةّا ّا ّساف32فق ّجديدّمغايرّّ،03يّالقرفّّيي،ّأوّيّفق ّأفّظهرّفق إ

رّ  ّ ّمنرّوأكثر ّ"مانشييّا وّفق ّ ، ّالذسابقي ديدة، ّا ّاإيطالية درسة ّزعيمّا يّرأىّبأفّقانوفّ"

بدأّشخصيةّ ّ اق وطن،ّوذلكّباعت كمّاأحواؿّالشخصيةّبداّمنّقانوفّا وّاأصلحّ سيةّ ا

ازعّبداّمنّإقليميتها لّالت ائية.ّّالقانوفّالوطيّإاّيّحااتّإ،ّفاّيؤخذّبغ4القواننّ ّستث

 

 

                                                             
رجعّالسابقدؽ،ّشاـّعليّصاّ 1 ّ.07،ّصا
وّاّ 2 ّيّالقرفّالثامنّعشر.ّو ليزيّهذاّالفق ّاا كّالواياتّوقدّتأثرّالفق ّسارتّعلىّجهها اّومعظمّالدوؿّال ل ّانفّيّا ّح لّالذيّماّزاؿّمأخوذاّب

رويج،ّوالدّارؾ. داّ،ال كّ تحدةّاأمريكية، ّا
بدّ 3 ضعّ ليتهمّاّ "مانشيي"،ّاتفقتّعلىّأفّحالةّاأشخاصّوأ ازعّالقواننّقبلّفق تّمشاكلّت ّعا ظرياتّال يعّّال كذاّإفّ يّمنّو أّاإقليميةّ،وإّاّ

وطن.ّ ضعّلضابطّا ّ ب،ّوال ماّذ ّتتبعّالشخصّأي متدةّال ّاأحواؿّا
،""ّوباتيفوؿ"ّيّفرنسا،ّوّ"ديانا"ّيّإيطاليا،ّو"لوراف"ّيّبلهيكا.ّ 4 همّ"وايس"،ّ"بيي ّنذكرّم
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ّ ّها ّتأثر ّفقد اّ، كّب احا ّالقواننّ ّشخصية ولقيتّّ،الكثّّمنّالفقهاءولقدّاقتّنظرية

شرّ واجّيّالكثّّمنّالدوؿّوخصوصاّيّالبادّالاّ الرّ  ية،ّإذّبسببهاّعمدّالكثّّمنّّا ّتي عنّإ

وّإحا لّقانوفّا سيةّ كّافّمنّآثارّالتؿّقانوفّا كّما وسعّيّطنّيّمسائلّاأحواؿّالشخصية،

كّلّمن:ّّأصبحتّتشملّيّالكثّّمنّفكرةّاأحواؿّالشخصيةّأجا لية الةّواأ الدوؿّفضاّعنّا

ّللزوجن. ا ظاـّا بة،ّوال اّث،ّالوصية،ّا ّا

وطنّحالياّّ،وفضاّعنّذلك ّتأخذّبضابطّا ّال ّلقواننّالدوؿ سبة ّبال ّح ياحظّأن

ّميّ  دا، ّوك ا ل ّا وطمثل: ّا ّحكم ّيأخذ ّالذي ي ّاأج ّموطن ّبن ّفيها ّاأخرىز ّالقوانن ّي ّ،ن

سية ّا بّمنّمفهوـ وطنّاأصلي،ّويق واطنّالذيّيسمىّا ّعلىّّ،وموطنّا ومنّالصعبّإسقاط

واطنّاإ ارج.ليزيّولوّغّ ّا ّا ّإ لّإقامت ّّ1ّ

بّ  ّيت اضر ّا ّالوقت ّالفقهاءّأوي سية2ّبعض ّا ّقانوف ّحساب ّعلى وطن ّا ّقانوف ّ،بعودة

ّالفرنسيّ وطن"نبفالفقي وّمنّأنصارّقانوفّا "ّو حّأفّيطبّ ّ،وايي قيمنّيّيق قّعلىّالفرنسينّا

سية ّا ّقانوف ارج ّاأجانبّّ،ا ّوعلى وطن، ّا ّقانوف ّباستمرار ّفرنسا ّي قيمن ّا ّاأجانب وعلى

سية قيمنّيّفرنساّبصفةّمؤقتةّقانوفّا وّمنّأنصارّقانوفّاّ.ا ّ"باتيفوؿ"ّو سية،ّويرىّالفقي

ّاع فردا،ّفقدّأخذتّالدوؿّال ظامن،ّواّجبّاأخذّبأحدماّم ّيستحسنّالتوفيقّبنّال قتّأن ت

                                                             
ذّ 1 ةّإاّماّو ّس شرعّاإيطا ّا ة1866ّتبع شرعّاإسبايّس ةّ،1889ّ،ّا ايّس شرعّاأ وات1900ّا ايّلس ،1896،1902،1905ّ،ّواتفاقياتّا

ّالقواننّالعربية،ّراجعّيّذلك زءّّ،وكذلكّتأثرتّب ازعّالقوانن،ّدراسةّمقارنةّبالقواننّالعربيةّوالقانوفّالفرنسي،ّا زائري،ّت اصّا ّا زرويّالطيب،ّالقانوفّالدو
زائر،ّاأوؿ،ّالطبعةّالثانية،ّمطبعةّا ّ.67،ّص2008لفسيلة،ّا

،ّصّّ 2 رجعّنفس ّ.141ب140زرويّالطيب،ّا
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ّ ّاجاؿ ّتفسح سية ّا ّقانوف وطن ّا ّمتعدّ لقانوف ّاأسرة كّانت سيات،إذا ّا ّإقامةّّدة كّانت أو

يّّمستمر ةاأ ّ.ّج

ختلفةّّوبالرغمّمنّاختاؼّوجهاتّنظرّالفق سيةّّعتدادمنّاإوالتشريعاتّا بضابطّا

وطن ازعّالقوانن،ّلذاّفإفّالتساؤؿّيثورّعنّّ،وا يعّميادينّت اوؿّ إاّأفّالضابطّالشخصيّلنّيت

ّالقوانن؟ ازع ّت ّخص ّفيما ّالشخصي ّالقانوف ّتطبيق ّيتحدّ ذّوأفّ ّ،اؿ ّاجاؿ ّباأحواؿّا د

ّتتميّ ّالشخصية، وّ ال ّوت ّبكثرها ّوّز ّفردية ّمنّحالة ّالقانونيةعها ّالتصرفات ّإبراـ لية ّأ ّإ ّ،عائلية

ّتطبيقّ ّنطاؽ ّعن ّالبحث ّيثور ّوالوصية، اّث كّا ّالشخصي ّالطابع ّذات الية ّا ّالعاقات وبعض

ّعلىّحدةال كّلّمسألة ّمعقانوفّالشخصيّي ّعلىّتبيافّاإّ، اءاتّالواردة ّستث ّوال بدأ، ّا ذا

وطنّأوّ ةتقضيّبتطبيقّقواننّأخرىّغّّا سية،ّيّحدودّمعي ّيّّ.ا حاوؿّتفصيل ّماّس ذا و

ذاّالباب. ّالفصلّاأوؿّمنّ

ازعّالقوانن،ّ ولكنّليسّللضابطّالشخصيّتلكّالوظيفةّاإجابيةّالسابقةّيّحلّمشاكلّت

ازع اّ،بلّقدّيكوفّسبباّيّإثارةّمشكلّالت ّيثّ اءّعمليةّّ،وذلكّمنّخاؿّالصعوباتّال سواءّأث

اولةّتعينّالقانوفّالواجبّالتطبيقّالبحثّع اّيثورّاإشكاؿّعنّّ،و ،ّو اولةّتطبيق اءّ أوّأث

شاكل ّا م ّّأ ّبصدد و ّو ّالقاضي ض ّتع ّقد ّالشخصي؟ّإعماؿال حاوؿّّ،الضابط ّس ّما و و

ذاّالباب. ّيّالفصلّالثايّمنّ ّتوضيح

ّ

ّ
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التطبيق على اأحوال الفصل اأول: دور الضابط الشخصي ي حديد القانون الواجب 

 الشخصية:

ازع،ّفمن ادّيّالفصلّيّمشكلةّالت ّبصفةّّالطبيعيّأاّ ّنظراّأميةّضابطّاإس يتمّتعيي

كّافّّ،وإّاّبطريقةّمدروسةّ،يةعبث صرّالذيّمثلّمركزّالثقلّيّالعاقة،ّوإذا يثّيستمدّمنّالع

كّماّيّمسائلّا وّاأبرزّواأثقلّوزنا، صرّاأطراؼّ سيةّأوّع أحواؿّالشخصية،ّفإفّضابطّا

كمها وّاأصلحّ وطنّ  .1ّا

ادّيّاأحواؿّالشخصية،ّيستوحىالتشريعاتّعلىّأفّضابطّاإّوبالرغمّمنّاتفاؽ منّّس

كّانتّالرابطةّالّ،أطراؼّالعاقة ظاـّقانويّّإاّأجاّسرعافّماّاختلفتّبشأفّماّإذا تربطّالفردّب

ي وطّمعنّ سيةّأوّا هاّاإقتصادية،ّاإا ّمصا ذاّحسبّماّتفرض ةّوالسياسية،ّجتماعين،ّو

سيةفتختارّبعضّالدوؿّ هاّأفّمموعةّمنّاإّ،ّعلىّأساس2ضابطّا هاّاعتبارات،ّم لسابقةّصا

ّعلىّال ّاإبقاء ّاترر ّأفّاأخذّهذا ارج، وجودينّبا ّا ا ّبرعايا ّتربطها ّال ّالروحية لضابطّرابطة

ميّالشعورّالقوميّيّنفوسّرعاياّالدولة كّرابطةّروحيةّبنّالفردّوالدولةّأكثرّّ،ي سية اّجعلّا

ذاّ اّ اد كّماّأفّضرورةّاستقرارّاأحواؿّالشخصيةّيقتضيّإس ؤقتة، اديةّا وطنّا أميةّمنّرابطةّا

يّ  صرّدائمّو سيةّع وطن،ّالذيزّللفرد،ّوليسّمنّالسهلّتغيالقانوفّأفّا كّقانوفّا ا ّرتيعّّ

                                                             
ازعّالقوانن،ّدراسةّمقارنةّبنّالشريعّ 1 اؿّالدين،ّت ّ.44،ّصّرجعّالسابقةّوالقانوف،ّاصاحّالدينّ
يةّوالياباف،ّكليأخذّهذاّالرأيّّّ 2 وطنّيّمنّالدوؿّالعربية،ّالات سيةّمركزّأقوىّمنّا ّفرنسا.راجع:ّولله

Bernard Audit ,Louis D’avout ,Droit Internationale Privé, 7éme édition,Economica,Paris,2013,p.183. 
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كّما ايةّرعاياّالدولةّاّتتحققّّعاقةّمؤقتةّوخاضعةّإرادةّالشخص، ّالقواننّّإاّ أفّ ذ بامتدادّ

ارج ّبا ّ.1لتحكمّالشخصّبالرغمّمنّتواجد

قابل،ّتفضّ  وطنويّا هاّأفّالعرؼّ،ّإ2لّدوؿّأخرىّاأخذّبقانوفّا اداّلعدةّحهجّم ست

ّّاستقرّ خيّإالتارّوالتقليدّ كمّاأسرةّالواحدةّأن وّيؤديّلتوحيدّالقانوفّالذيّ ،ّو علىّاأخذّب

ها ّالذيّيتوطّ ّ،منّاليسّّتوحيدّموط هاجر ّا ّأف كّما سيتها، ّيصعبّتوحيدّج ما نّيّإقليمّبي

دمجّفيّ،معن ّأفّيطبّ ّ،غالباّماّي ّاّيبقىّمهلذاّيكوفّمنّمصلحت ّح ّقانوفّموط ّ،شامّ قّعلي

كّذلك تعاملنّمع صلحةّالغّّا قيقّ ذاّ ّ.3ويّ

زائريّوالتونسيّوبن شرعن،ّا وقفّأوّذاؾ،ّفإفّغالبيةّالتشريعاتّالعربيةّماّفيهاّا ّ،ذاّا

شرعّالفرنسي ّا ّفيها ّما سيةّيوالتشريعاتّاأوروبية ّتأخذّبضابطّا ادّاأحواؿّالشخصيةّ، ّإس

ّالواج ّالقانوف ّالتطبيقلتحديد ّاإّ،ب ّظهرتّّعتدادمع ّوأن ّاسيما ّأخرى، ّأحيانا وطن ّا بضابط

اديّباأخذّاأفكارّ واقف،ّوت سيةّيّبعضّا ّتعيبّعلىّاأخذّبضابطّا وطنّّررية بضابطّا

ّأكثرّماء ساواةباعتبار بدأّا سيةوجّ ّ،مةّ لوؿّيّبعضّّ،بّمساوئّا ّا ّدرجةّاأخذّهذ إ

رى.التشريعاتّب كّماّس ة ّصفةّصر

                                                             
رجعّالسابق،ّصّّ 1 ازعّالقوانن،ّا ّ.138زرويّالطيب،ّت
كّّ 2 تأثرةّباأفكارّاإقطاعية، ذاّالرأيّالدوؿّا ّ لوسكسونية،ّوالدوؿّاإيتب ّدنافية.سكالدوؿّاأ
داوي،ّّ 3 رجعّالسابقحسنّا ّ.84،ّصّا
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ازعّالقواننّيتحدّ ّإفّ  ّ،دّباأحواؿّالشخصيةنطاؽّتطبيقّالقانوفّالشخصيّعلىّمستوىّت

لية ّواأ الة ّيّبعضّالتشريعاتّعلىّا ا ا ّيقتصرّ اتّ،ّيّحنّتتسعّلتشملّيّتشريع1وال

ظ بة،ّوال اّث،ّالوصيةّ،ا كّلّمنّا صاحبةّلعقدّأخرى اليةّا ّ.2الزواجمّا

ّوالعائلية ّالفردية الة ّا ّمن كّل زائري ّا ّالتشريع ّي الة ّا ّذاتّّ،وتشمل الية ّا والعاقات

اليةّللزواج.ّ،الطابعّالشخصي ظمّا بةّوال اّثّوالوصيةّوا ّيدخلّيّنطاقهاّا ّوال

وّالدورّالذيّ ازعّالقوانن،ّفماّ كّانتّاأحواؿّالشخصيةّتشكلّحقاّخصباّيّت وإذا

ازع؟ ّالت ذا ّالضباطّالشخصيّيّحلّ تعرّ ّ،يلعب ّاإشكاليةّس ذ بحثّولإجابةّعلىّ ضّيّا

ّدورّالضابطّ بحثّالثايّإ لية،ّويّا الةّالفرديةّواأ ادّا ّدورّالضابطّالشخصيّيّإس اأوؿّإ

ادّالروابطّالعائليةا كّلّمنّالروابطّاأسرّّ،لشخصيّيّإس تّلوائها ّجتمعّ يةّوبعضّالعاقاتّوال

اليةّذاتّالطابعّالشخصي. ّا

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
                                                             

ذاّاإّ 1 :ّالقانوفّالفرنسيّوالقانوفّاأمريكي،ّراجعّيّذلك:ّزرويّالطيبومنّ رجعّالسابق،ّصّا ّ.144،ّا
ذاّاإّ 2 .ومنّ ّغالبيةّالدوؿّالعربيةّوالقانوفّاإيطا ّا
ّ
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ل الة الفردية واأ   ية للقانون الواجب التطبيقامبحث اأول: دور الضابط الشخصي ي إسناد ا

ستقّإفّ  اصةّا ددّذاتّالشخصّا ّ موعّالصفاتّال الةّالفرديةّتعيّ ّا لةّعنّتكوي

كّإ ،عاقاتّمعّالغّ، س ،ج ّمقيماّأوّغائبا،لقب ّمنّحيثكّون ،ّوضعيت ليت .ّأ ّّأوّمفقودا...إ

ّالعائليةوّ الة تلفّعنّا ّ ذا ّّ،يّ ّّّدّ ال ّمعّالغ ،ّوعاقات دّمركزّالشخصّمنّأسرت

ّوأقارب ّمعّأواد ،ّعاقت ،ّطاق ّ.1كحااتّزواج

ّأمّ  ّاعتباريا ّأو ّطبيعيا، كّاف ّسواء ّالشخص ّصاحية ّفهي لية ّاأ ملّا ّو قوؽ ّبا للتمتع

قوؽّ،الواجبات ّا ّهذ تعلقة ّا ّالقانونية ّوالتصرفات ّاأعماؿ ّمباشرة ّمن ّيتمكن ّتلكّّ،ح أو

ّّ.2لتزاماتاإ

ظيمهماّأكثرّ ازعّالقوانن،ّفقدّيتزاحمّعلىّت ليةّيثّّمشكلّت الةّالفرديةّواأ وكلّمنّا

واسيماّضابطّّ،يتمّاعتمادّالضابطّالشخصيمنّقانوفّواحد،ّولتحديدّالقانوفّالواجبّالتطبيقّ

سبةّللتشريع سيةّبال يةّمعّبعضّاإا اءاتّالواردةّعلياتّالعربيةّوالاتي ّ.3ستث

لية،ّ سبةّللحالةّالفرديةّواأ ازعّالقواننّبال ولتبيافّدورّالضابطّالشخصيّيّحلّمشكلّت

تعرضّأوّ  ّمطلبن،ّف ّإ ا ّتقسيمّدراست ا ادّاّإيتعنّعلي ّتوضيحّدورّالضابطّالشخصيّيّإس

شرعّ ّا ّموقف ّمرزين لية، ّاأ ّمسألة اد ّإس ّي ّالشخصي ّالضابط ّدور ّإ ّوثانيا ّالفردية، الة ا

                                                             

اص،1ّّ ّا دّعبدّالكرمّسامة،ّالقانوفّالدو هضةّأ ،ّدارّال دنيةّالدولية،ّالطبعةّاأو رافعاتّا ّللقوانن،ّوا ازعّالدو وطن،ّومعاملةّاأجانبّوالت سيةّوا ا
ةّ رة،ّس شر،ّالقا ّ.801،ّص2008العربيةّلل

ّا2 اجستّّيّالقانوفّالدو يلّشهادةّا ازعّالقوانن،ّمذكرةّل سيةّيّحلّمشاكلّت قوؽ،ّجامعةّأيموشعاؿّفاطمة،ّدورّا كّليةّا بكرّبلقايدّبتلمساف،ّّاص،
ةّ ّ.27صّّ،2011،2012لس

ازعّالقوانن،ّاإمدوحّعبدّالكرمّحافظّعرموش،ّالقانوفّا3 اص،ّت ّا شرّلدو ،ّدارّالثقافةّلل بية،ّالطبعةّاأو فيذّاأحكاـّاأج ،ّت ختصاصّالقضائيّالدو
ةّ ّ.72،ّص2005ّوالتوزيع،ّس
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كّلّحالة زائريّي ّغالبيةّالتشريعاتّالعربيةّوامركّ ّ،ا سيةّالذيّتأخذّب أوروبيةّزينّعلىّمعيارّا

ّإ اءات.كمعيارّأساسيّتردّعلي  ستث

الة الفرديةامط  للقانون الواجب التطبيق: لب اأول: دور الضابط الشخصي ي إسناد ا

ّتثبتّإفّ  ّالفردية الة ّإّا كّافّأو ّطبيعيا الةّّ،عتباريالكلّشخصّقانوي، وذلكّبعكسّا

ّالشخص ّعلى ّتقتصر ّال ّاإّالعائلية ّالشخص ّأف ّماداـ ّفقط، ّّ،عتباريالطبيعي ّلصفات ونظرا

ّإنشاءّعاقاتّأسريةّمنّزواج،ّطاؽ،ّأوّعاقةّمعّاأق اصة،ّاّمك .إذّأفّحالةّا ارب....إ

ّاإ كّالشخص ّفهيّتشمل ّفقط، ّالفردية الة ّعلىّا ،ّعتباريّتقتصر ّتكوي ، ظيم ّيتعلقّبت لّما

،ّتصرفاتإدارّ ّ.1ت

ذاّ ةّدورّالضابطّالشخصيّفيمّفإفّ و الةمعا نّدية،ّسيكوفّمنّخاؿّشقّ الفرّّاّخصّا

ظرّ ّارين.عتبشخاصّالعاقة،ّطبيعينكّانواّأوّإطبيعةّأّإبال

ّ الفرع اأول : دور الضابط الشخصي ي إسناد حالة الشخص الطبيعي

ّالفرديةّللشخصّالطبيعيّللقانوفّالشخصيّمعّتتّ  الة كّافةّالتشريعاتّعلىّإخضاعّا فق

وطنالذيّتعختاؼّمواقفهاّحوؿّالضابطّا ظمّمنّتأخذّبقانوفّدولةّا ،ّفمنّال هاّمنّّ،2تدّب وم

                                                             
ذاّال1 اّلدراسةّحالةّالشخصّاإذيّو ّاّيتمتعّهاّإاّ أدىّب ّللحالةّّالعائلية،ّوال خص ص بحثّالثايّفس طلب،ّأماّا ذاّا ّالشخصّالطبيعي.ّعتباريّضمنّ
وّئيّلعاـ2ّ اصّالب ّا هاّالقانوفّالدو اصّالسويسري1984نذكرّم ّا ّجانبّالقانوفّاإ1987لعاـّّ،ّوالقانوفّالدو دي،ّليزي،ّإ ،ّواأمريكي،ّوالك

،ّوغالبّ ا ية،ّوالدوؿّاإواأس رجعّالسابق،ّصّدوؿّأمريكاّالاتي دّعبدّالكرمّسامة،ّا دنافية،ّراجعّيّذلك،ّّأ ّ.803سك
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سية ّإّ،كقانوفّشخصي1ّّتأخذّبقانوفّا دّ علىّأف  ّختصاصّالقانوفّالشخصيّليسّمطلقاّبلّ

ّقيود.

كّانتّمعظمّالتشريعاتّاأوروبية زائريّ،وغالبيةّالتشريعاتّالعربيةّ،وإذا شرعّا ّ،2ماّفيهاّا

الةّالفرديةّللشخصّالطبيعي،ّففيماّيتمثّ  ادّا كّمعيارّأساسيّإس سية ذاّتعتدّبضابطّا لّدورّ

الةّالفردّ،الضابط؟ كمّا كّأساسّ لّتصلح ادّأخرى؟و كمهاّضوابطّإس ّية،ّأـّ

اتنّاإشكاليتن حدّ ّ،ولإجابةّعلىّ الةّالفرديةس اصرّا ّّ،دّع سيةّونبن  ّدورّضابطّا

ّديدّالقانوفّالواجبّالتطبيقّعليهاّيكّلّحالة.يّ

 البند اأول: اإسم:

وّاللّ  ،ّواللّ اإسمّ ّعنّسائرّأفرادّأسرت ييز ّو وّفظّالذيّيطلقّعلىّالشخصّلتعيي قبّ

ة ّعائلةّمعي ّاأميةّ،الذيّيفيدّانتماءّالشخصّإ ذ ّ ظرّإ كّفلّالقانوفّليسّفقطّّ،وبال فقد

ايتها قّيّاإسمّواللقبّبلّأيضاّ ّ.3ا

كمّأفّ  قوؽّاللّ اإّو ميّ إذّأنّ ّ،خصيةصيقةّبالشسمّمنّا دّالفاصلّّالعامةّا ا،ّوا زةّ

ه ّالقانوفّالشخصيبي و ّ كم ّفإفّأنسبّالقواننّ ّمنّالشخصيات، ا ّوبنّغّ تمثلّيّّ،ا وا

                                                             
اصّاإسبايّلعاـّن1 ّا هاّالقانوفّالدو مساويّلعاـ1974ّذكرّم اصّال ّا اص1979ّ،ّالقانوفّالدو ّا ةّ،ّالقانوفّالدو 1979ّاجريّلس ،ّالقانوفّالدو

كيّ ة1972ّال ة1992ّ،ّوالقانوفّالرومايّلس ّلس رجعّالسابق،ّص1995ّ،ّواإيطا دّعبدّالكرمّسامة،ّا ّ.803،ّراجعّيّذلك،ّّأ
ادةّّ 2 ّمنّا صّالفقرةّاأو عدؿّموجبّالقانوفّرقم10ّّت زائري،ّا ديّا ؤرخّي10ّب05منّالقانوفّا الة2005ّّجواف20ّّ،ّا :"ّيسريّعلىّا علىّأن

ادةّ سيتهم."،ّوتقابلهاّنصّا تموفّإليهاّ ّي ليتهمّقانوفّالدولةّال دنيةّلأشخاصّوأ ّمديّفرنسي.03ّفقرة03ّّا
رجعّالسابق،ّصّأّ 3 ّ.804دّعبدّالكرمّسامة،ّا
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سية ؤّ ّ،ّوذلكّأن1ا ييزّالشخصّعنّغّالقانوفّا ،ّودواـّ وّماّّ،لّلتأمنّاستمرارّتطبيق و

ّبعضّالتشريعاتّصراحةنصّ  ّ.2تّعلي

زائريّوي ّا ّّ،القانوف ادة دي3ّأوجبتّا أفّيكوفّلكلّشخصّلقبّّ،منّالقانوفّا

اءّجزائريةّحسبّالعاداتّوالتقاليد،ّّوأفّ ّ،سمّفأكثروإ ،ّوأفّتكوفّاأ لقبّالشخصّيلحقّأواد

ّاأطفا ّعدا ولودينّمنّأبوينّغّّمسلمن.ما ّنصّ ّّؿّا ّكما ادة ّعلى30ّّتّا منّالقانوفّنفس

تعلّ  :"يسريّعلىّاكتسابّاألقابّوتبديلهاّالقانوفّا دنية".أن الةّا ّقّبا

تّ  ّإكوي ّعلى سيةب ّا زائريةّتساب ّوإّ،ا ّالشخص ّلقب ّاتغيّ اء ّاأ زائرية،ّّحو

ذاّاإّ كّانتّوسيلةّ ادةسواء ّا كّماّتقضيّب يّالزواج، سية3ّكتسابّ كّانتّّ،3منّقانوفّا أو

ّبالتهّ  ّس ادة ّا ّالقانوف،3ّحسب ّنفس ّوثيقةّمن ّتقدم ّبعد دنية ّا الة ّا ّلضابط ّتسمح ال

تهّ ّسمّولقبّإأفّيغّ ّّ،سالتهّ  ةا طويّعلىّلك كّافّي ّم اءّجزائرية، بية،ّويعيقّّسّبأ أج

زائري ّيّاجتمعّا 4اندماج

ادةّ.ّونصّ  ديّعلىّأنّتّا ّالغّّيّمنّالقانوفّا :"كلّمنّنازع

ذاّاإالغّّإانتحلّّومنّ،رّدوفّمرّ استعماؿّإ اّيكوفّعتداءّوالتعويضّ،ّأفّيطالبّوقفّ

ّ ق ّمنّضرر".قدّ

ّ

ّ
                                                             

د 1 ازعّالقواننّيّموضوعّاإحسنّا ّ.69،ّص2ّ،1978ّسم،ّاجلةّالكويتيةّللحقوؽّوالشريعة،ّالكويت،ّالعددّاوي،ّت
مساويّؤام.2ّّ اصّال ّا هاّالقانوفّالدو ايّلعاـ01ّؼ13ّّنذكرّم ادة1992ّّاـّأ،ّوالرومايّلع01ؼ10ّؤامّ.1986ّأ،ّواأ ّأ.14ؤا

ؤرخّي01ّب05أمرّرقمّّ 3 عدؿّ 2005فيفري27ّّ،ّا تمّ ّ،ّا ؤرّ 86ب70مّلأمرّوا تضمّ 1970ديسمر15ّّخّيّ،ّا ادةّ،ّوا صّا زائرية،ّت سيةّا نّقانوفّا
:ّ"مكنّأفّيتضمّ 27ّ اءّعلم زائريةّبالزواجّب سيةّا ّاكتسابّا عيّباأمرنّمرسوـ ّّىّطلبّا ".إتغيّّلقب ّا

ّالقانونيةّواإداريةّوالسياسية،ّتلمساف،ّالعددّ 4 لةّالعلوـ اص،ّ ّا ساواةّبنّالزوجنّيّالقانوفّالدو ية،ّا ة08ّكماؿّ ّ.185ّ،186،ّص2009ّ،ّس



 الباب اأوّل                                          دور الضابط الشخصي ي حديد اإختصاص التشريعي  

24 

 

ّاإ كّلهاذ ّّ،عتبارات ّوعاداتّوتقاليدّاجتمعّّ،سمّوثيقّالصلةّبالعاقاتّالعائليةاإّّأفّ تبن 

سيت ّالفردّ تميّإلي سيةاّيفضّ ّ،الذيّي ّلقانوفّا اد وّماّ،1ّلّإس بو ّوالقضاءّّيذ ّالفق إلي

اف ّ.4وفرنسا3ّومصر2ّيّلب

ّالشخصي ّالقانوف ّإّ،ونطاؽ ّي ّالشخص ّوحق ، ّوتعيي ّاإسم ديد ّ ّويّيشمل ّما، سم

داد ّواس حّاإّأفّ ّ،ّإاّ 5تغيّ ّنتيهةّللزواجّأوّالم ّالقانوفّالذيّيطبقّعلىّّ،ةوّ بسمّأوّنقل كم

سب. ّآثارّالزواجّأوّآثارّال

دّ ّإفّ  يّّقيودّوقواعدّاأمنّالداخليّاختصاصّالقانوفّالشخصيّليسّدائماّمطلقا،ّبلّ

ّيثورّفيهاّخاؼّحوؿّمسألةّاإالدولةّا سمّواللقب،ّفالقانوفّاإقليميّلتلكّالدولةّختصّبأمورّل

سية اؿّبشأجاّلتطبيقّقانوفّا ّ.6اّ

ّا ّاختلف ّإوقد كم ّ ّالذي ّللقانوف سبة ّبال ّالشهرةلرأي ّاإّ،سم ّالفيأو اءّّ،سم واأ

ستعارة اّ،ا ّفه ّلقانوف ّإخضاعها ّيرى ّمن سيةؾ ّإاّ ّ،ا ّاإسم، ّملحقات ّمن ا ّنظراّأنّ ّباعتبار

شاطّمعنّأديّأوّفيإ مدّعبدّالعاؿّ،رتباطهاّب ىّّالدكتورّ"عكاشةّ إخضاعهاّلقانوفّالدولةّّ"ف

                                                             
رجعّالسابق،ّصّ 1 ّ.148زرويّالطيب،ّا
رجعّالسابق،ّصّ 2 مدّعبدّالعاؿ،ّا اف735ّعكاشةّ ّالعربية،ّلب ،ّدارّالعلوـ اص،ّالطبعةّاأو ّا صور،ّالوسيطّّيّالقانوفّالدو ةّ،،ّوساميّبديعّم س

ّ.366ّ،ّص1994ّ
زءّالثاّ 3 ،ّا ازعّااختصاصّالقضائيّالدو ازعّالقواننّوت اص،ّت ّا صريةّالعامةّللكتاب،ّمصرّ،ّعزّالدينّعبدّه،ّالقانوفّالدو يئةّا ي،ّالطبعةّالتاسعة،ّا

ةّ ّ.209،ّص1986ّس
رجعّالسابق،ّص4ّّّ مدّعبدّالعاؿ،ّا م،ّنقاّعنّعكاشةّ كّلّمنّ:"ّباتيفوؿ"ّو"اجارد"،ّ"لوسراف"،ّوبوريل"ّوغّ بّإلي وّماّذ ّ.735و

صري،ّاّ 5 ّ.207،ّصرجعّالسابقمدّوليدّا
هاّ 6 ريرّشهادةّ:وم كّيفيةّ دنية، الةّا ررّهاّاإكيفيةّالقيدّبسهاتّا ّ ياد،ّاللغةّال اءّوألقابّا ديدّأ ستخرجةّلتلكّالشهادة،ّ سخّا سم،ّعددّال

رجعّالسابق،ّصّاأطفاؿّاللّ  دّعبدّالكرمّسامة،ّا ّ.806ب805قطاء...،ّراجعّيّذلك،ّأ
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شاط ذاّال ّمارسّفيهاّ ّيتّ ال دّإاّيّضوءّاّتتحدّ ّ،وشهرتصفّهاّ،ّأفّتسميةّالشخصّال

شاطّوذلكّالوسط ّ.1ذلكّال

ّتعترّمنّلمّ أ ّقدّ ّال ّاألقابّالشرفية ّواحقّاإا لصاحبها،ّّةشرفيسم،ّوكذلكّمثابةّمزايا

ّاللّ  ذا ّ ّوجود ّعلى ّللوقوؼ ّاألقاب ذ ّ احة ّا ّالدولة ّقانوف ّقانونن، ّإ ضع ّ ّأف بغي ّ،قبفي

ّالقانوي ّاألقاب،ّأوّّ،ونظام ذ لّ ّقدّيقضيّبعدـّجوازّ سيةّالشخصّأن لهاّوقانوفّج

لهاّباطاّبت سبةّللقانوفّالفرنسي،أوّدوفّأثرّصريحّخاص،ّوإاكّافّ اؿّبال وّا ّ.2كماّ

سبةّلإ ّللتّ يّ سمّالتهاري،ّّوبال دنية ّا الة ّبا كّافّوثيقّالصلة ّإذا ّبنّحالتن: اجر،ّزّفي

ثّ  كّافّ سية،ّأماّإذا ّبقانوفّا اق معن،ّّسوؽّعنّمزاولةّنشاطّيّاّبقيمةّمالية،ّويعر ّفيهبّإ

كمّاحلّالتهاري ّالقانوفّالذيّ ّ.3فيسريّعلي

 ، أو غيابه أو فقدإقامة الشخص البند الثاي: حالة

ّيقصدّهذاّمعرفةّوضعيةّالشخص،ّمنّحيثّ وّمقيمّمكافّمعن  ،ّومتوطّ لّ أـّغّّّنّب

لّإقامة.ّلّموجودّبإقليمّمعن،ّواّيعرؼ وطنّموطنّأوّ ّتظهرّيّفكرةّا الةّاأو الةّّ،ا وا

ّالثانيةّيّفكرةّالغيابّوالفقد.

ّ

ّ

ّ
                                                             

رجعمدّعبدّالعاؿعكاشةّّ 1 ّ.737السابق،ّصّّ،ّا
رجعّعكّ 2 مدّعبدّالعاؿ،ا ّ.738،ّصّنفساشةّ
رجعّالسابق،ّصّّ 3 ّ.13موشعاؿّفاطمة،ّا
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  :ا: اموطنأوّ 

ّميّ ّإفّ  ّأخرىما ّدولة ّمن ّووظيفت ، ّمفهوم ّاختاؼ و ّ وطن ّا ّالدولةّّ،ز ّي ّح بل

ّيتميّ  اّإزّبتعدّ الواحدة،ّفإن ،ّفقدّيكوفّموط دّ دّحاات ادةّوتعرّ دّبإرادةّالشخص،ّختيارياّإذاّ ّا ف

زائري8ّ ديّا ّالسّ ّباحلّ 1ّمنّالقانوفّا دّعدـّ،كنّالرئيسيّللهزائريالذيّيوجدّفي ذلكّّوع

ّالعادي.يتحدّ  ّإلزاميّدّمكافّاإقامة ا وّموطنّالقاصرّواحهوزّعليّ،اوقدّيكوفّموط فقودّّو وا

ادةّّ،والغائب ّا وّماّنصتّعلي ديّو كافّالذيّاّيتحدّ يكوفّخاصّ ّ.ّوقد2منّالقانوفّا دّبا

شاطّاحدّ ّمارس ّال ّالشخصّبعضّأوج ّقانونفي ّّادة ادة ديأّؤا وقدّيكوفّّ،منّالقانوفّا

ّ فيذّعملّمعن  تاراّبشأفّت اّ ادةّموط  قانوفّمديأ.0ّّؤا

ّاإختاؼّحوؿّمّوإفّ  وّالذيّيطرحّذا ّ ، ّأوّعلىّالصعيدّالدو وطنّداخليا، ّا فهوـ

ّ ّبنّالقواننّأكثر.نزاعّبشأن

وّ دّأفّا ذاّ سيةو ّقانوفّا كم ميّ ّإذاّإاّ ّ،طنّاّ اصرّا ّمنّالع زاعّبصفت زةّطرحّيّال

اّالعثورّعلىّمكانّ،ّعلىّاعتبارّأفّيتيحلشخصيةّاإنسافّوحالت كّاإ،ّل و ّو سمّحالةّذاتيةّتفصل

ظّ ّ،نّسواعمّ  ّالذيّي ّالقانوف ّلتحديد سية ّلضابطّا ّجاءّ،مخضع ا ّ ّّوفقا ادة منّّيّا

ّ دي، ّا ّفرنساالقانوف ّي ّالقضائية ّاأحكاـ ّبعض ّب ّأخذت ّما ذا ّموطن3ّو ّبإخضاع ّوذلك ،

تزوّ ّ،القاصر رأةّا سيتهمّعلىّأساسّأنّ وا زئةّحالةّالشخص.جةّلقانوفّج ّّيضمنّعدـّ

                                                             
ادةّّ 1 ادة36ّّتقابلّا ّؽ.ّـّمصري.40ّّؽ.ّـ.ّجّا
ادةّّ 2 ادة38ّّتقابلّا ّمديّمصريّ.1ّؼ46ّؽ.ّـّ.جّا

3
 Yvon Loussouarn et pierre Bourel, Droit International privé, 7éme édition, Dalloz, France, 2001, 

P.338 
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ّيؤدّ ّوطناّإذاّطرحّاأمّ  ّالوظائفّاأخرىّال ظرّإ زاع،ّبال ّيّال يهاّيّإطارّالقانوفّالدو

بغيّأفّيرتبطّبا اص،ّفي ّيطبّ ا ا،ؤسسةّالقانونيةّال ّالراجحقّبصدد ّالفق ،1ّوفقّماّخلصّإلي

 ّ ّا ّال ّالدولة ّلقانوف ّجبّإخضاع ادوعلي كّضابطّإس ّالدوّّ،ذت ّلقانوف ّعوّ أو ّال ّّلتّعليلة

ّحاكمهاّكضابطّلعقدّاإ ها،ختصاصّالقضائيّالدو روجّم سيتهاّأوّا ،ّأوّشرطاّللدخوؿّيّج

جيح ّعاماّمنّعواملّال ّاعترت سياتّأوّانعدامهايّحالةّتعدّ ّأوّال كّافّذلكّقانوفّّ،دّا سواء

بيةّأخرى.ّأمّ ال ّّاقاضيّأوّدولةّأج فيذّعملّقانويّمعن  ختارّلت وطنّا ّالقانوفّالذيّّا فيسريّعلي

وطنّوآثارعلىّالعقود،ّليحكمّصحةّاختيّيسري ّ.2ارّا

وطنّيستعملّّو كّافّا ّإذا اؾّحااتّتتمثّ علي ّفه ّالشخص، ّأيّركز ّمركزت لّيّعدـ

يّماّيعرؼّبالغيابّوالفقد.استحالةّاإ ،ّو ّدوفّالتأكدّمنّوفات ّتصاؿّب

ّ:ثانيا: الغياب والفقد

L’aالغيبةّ"ّ senceّتارا ّ، هرّموط يّحالةّشخصّ ،ّّأو"ّ اّوانقطعتّأخبار مكر

ّأوّبواسطةّوكيل فس ّب ّ la disparitionاّالفقدّأمّ ّ.3وحالتّظروؼّقهريةّدوفّإدارةّشؤون

ّالكوارثّ ّأو روب كّا اؾ، ّا ّفيها ّيغلب ائية ّاستث ّظروؼ ّي ّختفي ّالذي ّالشخص ّحالة فهو

                                                             
زءّاأوؿّ 1 اص،ّا ّا دّإسعاد،ّالقانوفّالدو زائر،ّّ،وّرأيّموح امعية،ّا طبوعاتّا ق،ّديوافّا ةّفائزّأ ازؿ،ّتر ،ّراجع283ّّّ،ّص1989ّقواعدّالت

رجعّالسابق،ّصّ مدّعبدّالعاؿ،ّا ّ.763كذلكّ،عكاشةّ
ّسيوي  2 ةّنعوـ امعية،ّحلب،ّسوريا،ّس طبوعاتّا اصة،ّمديريةّالكتبّوا قوؽّالدوليةّا ّ.669،ص1967ب1966،ّا
ادةّّ 3 صّا زائري،ّالصادرّموجبّأمرّرقم110ّّت ؤرخّي02ّّب05منّقانوفّاأسرةّا تممّلقانوف2005ّفيفري27ّّا عدؿّوّا ؤرخّي11ّّب84،ّا 09ّ،ا

ّأوّبواسطةّوكيلّمدةّستةّأشهر،ّوتسببّغيا1984فيفريّ ّأوّإدارةّشؤون لّإقامت ّ رةّمنّالرجوعّإ ّظروؼّقا عت ّيّضررّالغّّيعترّّ:"الغائبّالذيّم ب
فقود". ّكا
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ّمنّموتّ،الطبيعية ّإاّ ّ،واّيعرؼّحيات فقودّإذاّّحكمّويأخذّالغائبّ.1كمّواّيعترّمفقودا ا

ة ّمدةّمعي يّ ّ،2اوزتّغيبت ّ.3تّيّبعضّالتشريعاتأوّحكمّا

ّّإفّ  ّيتصل ّوما ّالغياب ّإعاف ّاأمورّب ّمن ّأن ّللغائب ّالوطي ّللقانوف ّخضع ّأمور من

الة يعّالتشريعاتّوتتّ ّ،ذاّاإعافّفإجاّتتماثلّمعّآثارّالوفاة،ّأماّآثار4ّّالداخلةّيّتكوينّا فقّ

سيةّإذاّتعلّ  الةّالشخصالعربيةّعلىّإخضاعهاّلقانوفّا تلفّاأنظمةّبشأفّانثارّّ،قتّ ماّ بي

ّالغائب سية ّج ّلقانوف ّخضعها ّفبعضها ّباأمواؿ، تعلقة ّأوّّ،ا اؿ، ّا ّموقع ّلقانوف ّانخر والبعض

وطنّ ّمنّالتشريعاتّالعربيةّ.5للغائبّ اأخّقانوفّا كّغّ زائري ملّّ،ويبدوّأفّالقانوفّا خضعّ

صّالغائبنّلقانوجمّالوطي ّ ادةّّ،القضاياّال صّا 5ّّإذّت يسريّعلىّالشروطّ"قانوفّمديّأن

مايةّالقصر،ّ قررةّ ظمّا اّمنّال اصةّبالوايةّوالوصايةّوالقوامة،ّوغّ وضوعيةّا ليةّا وعدميّاأ

ايت بّ ذا6ّّ"والغائبنّقانوفّالشخصّالذيّ وّانخرّبالغيابّفيخضعّ .ّوماّأفّالفقدّيلحقّ

ّالقانوف.

اؿ سيةاّيعدـّإّ،غّّأفّقانوفّموقعّا انبّقانوفّا ّقانوفّموقعّماؿّصتفيخّ،ختصاصاّ

كم ّ فقود ّا ّأو ّالبحت،ّالغائب ا ّا ّالطابع ّذات سائل ّإخصوصّا ّالوقتيةّا ّاإجراءات اذ

فقودوالتحفظيةّالاّ  اّأوّوضعّاأختاـّعليها،ّأوّتّّ،زمةّلصيانةّأمواؿّالغائبّأوّا عينّحارسّكهرد
                                                             

ادةّّ 1 ّا وّماّنصتّعلي زائري.111ّو ّمنّقانوفّاأسرةّا
ادةّّ 2 صّا دّع109ّت ة.ّراجعّيّذلك،ّأ دةّبس ّا ذ صريّ ددّالقانوفّا فقود"،ّو دةّستةّأشهركّا :"يعترّالغائبّ بدّمنّنفسّالقانوفّالسابقّعلىّأن

رجعّ ّ.807السابق،ّصّالكرمّسامة،ّا
رجعّالسابق،ّصّّ 3 صري،ّا مدّوليدّا اي،ّراجعّيّذلكّ ّ.117مثلّالتشريعّاأ
رجعّّ 4 صري،ّا ّ.117،ّصّنفسمدّوليدّا
رجعّالسابق،ّصّّ 5 دّإسعاد،ّا ّ.184موح
ديدّؤام.ّ 6 كيّا اصّال ّا كّالقانوفّالدو قارف لّالسائدّيّالقانوفّا وّا ذاّ ادة1992ّّأ،ّوالقانوفّالرومايّلعاـ1ّ/ؼ16أ،ّواجريّؤام.10/1و ؤا

ّلعاـ16ّ ادة1995ّّأ،ّواإيطا ادة1ّ/ؼ22ؤا رج16أ،ّوالقانوفّاليوغوسايّؤا دّعبدّالكرمّسامة،ّا ّ.808عّالسابق،ّصّأ،ّنقاّعنّأ
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سائلّ تعلّ عليها،ّوكافةّا ةّاأخرىا قوؽّالعي لكيةّوا وقعّّ،قةّبانتقاؿّا وأساسّاختصاصّقانوفّا

وّيتعلّ  رّاّ يازةّاأمواؿّوا اقّاأمرّ ّ.1كزّالقانويّ

كّمبدأّعاـ،ّإاّ  سية ّجبّتطبيقّقانوفّالقاضيّيّشّوبالرغمّمنّتطبيقّقانوفّا كّافةّأن أف

اّصفةّاإ ّ سائلّال فقودّأوّالغائبستعهاؿ،ّما كّأفّمركّ ّكّانتّمصاحّا زةّيّإقليمّالقاضي،

فقودّأوّالغائب لّإقامةّا وّآخرّ ذاّاإقليمّ ّأمواؿّفيهّ،يكوفّ ّ.2اأوّأفّتكوفّل

قيقةّإاّإتطبيقّقانوفّالقاضيّعلىّالتدابّّّإفّ  وّيّا ستعهلةّماّ وطنّاعتدادا ّّبضابطّا

ّ سية، اءّواردّعلىّضابطّا فقودّبدولةّكاستث ّالغائبّأوّا لّإقامة ّوجدّموطنّأوّ وذلكّم

ّالقاضي.

ّفقدّإفّ  ّغياب، ّمنّموطن، ّسبقّذكر ّعلىّما ّاّتقتصر ّالفرد ّتتّ حالة ّوإّا ّلتشملّس، ع

،ّحرمةّجسدصيانةّحقوؽّاإنسافّاللّ  سد اصة.ّ،صيقةّ ّا ّوصيانةّحيات

 البند الثالث: صيانة حقوق اإنسان الطبيعية:

يّتلكّالّإفّ  ّتكرماّلّ حقوؽّاإنسافّالطبيعيةّ ّتثبتّل ،ّوال ،صيقةّبشخص يّّإنسانيت و

اصة.تتمثّ  ّا ،ّصيانةّحيات  لّيّحرمةّجسد

 

 

ّ

                                                             
دّ 1 رجعّّأ ّ.808،ّصّنفسعبدّالكرمّسامة،ّا
ادةّّ 2 صّا ليةّوالغائبوفّم2ّفقرة15ّّت كّافّالقصرّوعدموّاأ ستعهلة،ّإذ سبةّللتدابّّا زائريّبال ّيطبقّالقانوفّا زائريّ"غّّأن ديّا وجودينّيّمنّالقانوفّا

ّالتدابّ،ّأو ذ اذّ زائرّوقتّا ادةّالفصلّّا ّا ذ زائر".ّويقابلّ وجودةّبا مّا ة2ّّفقرة41ّّتعلقتّبأموا اصّالتونسيّلس ّا لةّالقانوفّالدو ّ.1998منّ
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سد:أوّ  ّّا: حرمة ا

ؼّالقانوفّلكلّش ّويقرّ يع ، ّأوّجسد قوؽّعلىّجسم قّيّمعصوميتّخصّ ّا ّ،ل

ّوأجهزت ساسّبسامةّأعضائ ّ.1ّوعدـّا

سد،ّفالشريعةّاإساميةّتعتر ّحرمةّا تلفّالتشريعاتّيّنظرهاّإ ياةّويّّو قّيّا ا

ؾّبنّالعبدّوربّ  سد،ّحقّمش ذاّاّتسمحّبإتاؼّأعضاءّجسم2سامةّا ّ.3،ّو

قارنة اؼّبعضّالتشريعاتّا ذاّ يزّلّ،4و ّ لمريضّحقّالتصرؼّيّوخاصةّاأوروبيةّال

ّعلىّاعتبارّ ، ّوجسم ريةّوصلتّّاّحرّ حيات ّبلّأكثرّمنّذلكّفإفّا يّقبوؿّأوّرفضّالعاج،

اّ .،مدا س ّوذلكّبالسماحّللشخصّبتغيّّج

سد، قّيّالرضاّباستخداـّا عاصرة،ّالكاـّعنّمدىّا بعدّالوفاةّيّّويثورّيّانونةّا

ملّواإّعّبأحدّاأعضاءّأوية،ّأوّالتر ّضّالعلميةّوالطبّ اأغرا ّ.5..إجهاض.اأجهزةّأوّقطعّا

شكاتّتث شاكلّيتمّ وتلكّا ّا ذ لّ ّو ي، ّأج صر ّارتبطتّبع ازعنّالقواننّم ّّّت

ّالقانوفّالشخصياإ ادّإ تمثّ ،6ّست سبةّلغالبيةّالتشريعاتّالعربيةوا سيةّبال ماّفيهاّّ،لّيّقانوفّا

زائري شرعّا اؾّمنّيصّ ّ.ّلكنّمن7ا سفّحجهةّأخرىّ رياتّالعامة،قّحرمةّا ّدّضمنّا

                                                             
رجعّالسابق،ّصّّ 1 دّعبدّالكرمّسامة،ّا ّ.806أ
ّالقانونيةّّواإدارية،ّتلّ 2 لةّالعلوـ وافقةّعلىّالتدخاتّالطبية،ّ ةّمأموفّعبدّالكرم،ّحقّا ّ.121،ّص2008ّمساف،ّالعدد،ّس
ّالتهلكة."ّسورةّالبقرة،ّانيةّّ 3 :"واّتلقواّبأيديكمّإ ّتعا دّقول ّ.95وذلكّنزواّع
ديّلعاـ1972ّكالقانوفّالسويديّالصادرّعاـّّّ 4 ول ة1985ّ،ّا ايّلس قضّالفرنسيةّيّحكمهاّالصادرّي1989ّ،ّالدّاركي1980ّ،ّاأ كمةّال ّ،11ّ

،ّحقّالشخصّيّالتصرّ 1992ّّديسمر قوؽّاإنساف،ّنقاّعنّتشوارّجيا سيّتّضغطّاحكمةّاأوروبيةّ ،ّالرتقّالعذري،ّوالتغيّّا ؼّيّجسم
ّالقانونيةّواإدارية،ّتلمساف،ّالعددّ لةّالعلوـ ة06ّّوذجا،ّ ّ.71،ّص2008ّ،ّس

رجعّالسابق،ّصّّ 5 ّ.17موشعاؿّفاطمة،ّا
سّ 6 وطن.قانوفّا ّضابطّا ّتتب ظمّال سبةّلل وطنّبال سية،ّوقانوفّا ّتأخذّبضابطّا سبةّللتشريعاتّال ّيةّبال
رجعّّ 7 ّ.18،ّصّنفسموشعاؿّفاطمة،ّا
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ّ ديّال ّمنّقواننّاأمنّوالبوليسّا ّتطبيقّقانوفّدولةّالقاضيّبوصف ّإ بّبعضّالفق ذاّذ و

ّمباشراتطبّ  ّإّ،قّتطبيقا بّالبعضّانخرّإ سدّمنّقبلّالقواننّذاتّيّحنّيذ عتبارّحرمةّا

سيةّالشخصّأوّغّجوعّقّعليهاّقانوفّالقاضيّدوفّالرّ ويطبّ ّ،التطبيقّالضروري ّقانوفّج ّ.1إ

ياة اخاصة  :ثانيا: صيانة ا

قّ ّيعدّ  مّحقوؽّاإنساف،ّفاّ اصةّمنّأ ياةّا قّيّصيانةّا ضطاعّعلىّأحدّاإّا

ّيودّ  فساإّخصوصيةّانخرّال قّ،حتفاظّهاّل ذاّا ،ّّ،ويدخلّضمنّ ،ّصورت حقّاإنسافّبا

صرفية ّا ّومعامات ،ّمراسات ّ.2جسد

قوؽّبشخصّاإنسافّإفّ  يّمنّألصقّا اصةّ ياةّا ضعّّ،صيانةّا ّذاّمنّالبديهيّأفّ

،ّوقّ،للقانوفّالشخصي ،ّوشروطّقيام ق،ّنطاق الفرنسيّ دّأخذّالقضاءوذلكّفيماّخصّوجودّا

لّ، ّا ّّهذا ّوأخذتّب ّاصراحة كّالقانوفّالدو ّبعضّالتشريعات ة ّلس 005ّاصّاإيطا

صّ  سيةّالشخص"ّ:ب كمهاّقانوفّج اّومضموجاّ ّ.3"حقوؽّالشخصيةّيّوجود

اصة،ّفعاّإجرامياولكنّيعترّاإ ياةّا تعدّ ّ،عتداءّعلىّا ّيستوجبّمسؤوليةّا كم ي،ّو

ّمّفيهاّاإ ّ.4عتداءّبالضرورةقانوفّالدولةّال

                                                             
مّ 1 رجعّالسابقّصوّرأيّاأستاذّعكاشةّ ّ.775دّعبدّالعاؿ،ّا
رجعّنقاّعنّعكاّوّرأيّباتيفوؿّواجارد،ّ 2 مدّعبدّالعاؿ،ّا ّ.774،ّصّنفسشةّ
ادةّّ 3 صّا ة12ّّت قوؽّاإنسافّس يّ :"ايعرّ 1948ّمنّاإعافّالعا ،ّأوّعلىّأن ّأوّمراسات ّأوّسك اصة،ّأوّأسرت ّا ضّأحدّلتدخلّتعسفيّيّحيات

ادةّماتّعلىّ صّا مات."ّ،ّوت ذاّالتدخلّأوّتلكّا ايةّالقانوفّمنّمثلّ قّيّ ،ّولكلّشخصّا عت ّو ّ،01ب16قانوفّرقمّّمن01ّؼ46ّشرف
ؤرخّيّ ّعاـ26ّا وافق1437ّادىّاأو ة06ّّ،ّا تضم نّالتعديل2016مارسّس واطنّاّيالدستورّّ،ا :"اّجوزّانتهاؾّحرمةّا زائريّّعلىّأن ّ،اصةا

ميهاّالقانوف."ّ،وحرمةّشرف ّو
تصوّ ّ 4 كّافّمنّا ا ذاّالسلوؾّرّاختاؼّمكافو ققّالضرر،ّوكافّالغالبّأفّيرتكبّ كّالصحف،ّووسائلّّارتكابّالتعديّعنّمكافّ بوسائلّغّّحدودية
رئية،ّفيهبّاإاإ سموعةّوا مايةّذاعةّا ّترتبّفيهاّالضررّ رجعّالسابق،ّصعتدادّبقانوفّالدولةّال دّعبدّالكرمّسامة،ّا ضرور،ّراجعّيّذلك،ّأ ّ.807ا
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ادّحالةّالشخصّالطبيعيدّأفّاتّ بع التساؤؿّيثورّّفإفّ ّ،ضحّدورّالضابطّالشخصيّيّإس

ذ ّ ادّحالةّالشخصّاإحوؿّالدورّالذيّيلعب ّالضابطّيّإس لتحديدّالقانوفّالواجبّّ،عتباريا

. ّالتطبيقّالذيّخضعّل

 عتباري: ط الشخصي ي إسناد حالة الشخص اإالفرع الثاي: دور الضاب

تدّ سالشخصيةّالقانونيةّليّإفّ  ّاأشخاصّاإّتّقاصرةّعلىّاإنساف،ّبلّ عتبارية،ّأيضاّإ

ّاإىّالفقدّأدّ  ّإ عاصرّللحاجاتّوالظروؼّاإقتصاديةّواإجتماعية ماعاتّمنّتطورّا اؼّ ع

ؤسّ ّّ،اأشخاص كّا ّاأمواؿ ّمن ماعات ّا ّأو ّوالشركات معيات ّالقانونيةكا ّبالشخصية ّ،سات

ة.وذلكّ قيقّأغراضّمعي اّمنّ اّ ّكي

ّأفّ  ّالكياناتّونظرا ذ ّ ّامتدّ ّ،نشاط ّبل ّالوطي، ّاجاؿ ّعلى ّقاصرا ّيعد دودّعّم ّا ر

ّلإبنّالدوؿّحّالدولية،ّفقدّثارّنزاع كمها،ّنظرا ختاؼّالواضحّيّالقواعدّوؿّالقانوفّالذيّ

ّأخرى. كمهاّمنّدولةّإ ّ وضوعيةّال ّا

ّحاّويتمّ  اد ّاإإس ّالشخص ّلة ّالتشريعات ّغالبية ّي ّالرئيعتباري ّاإدارة ّمركز سيّّلقانوف

ّإ ّالقاضي ّولقانوف ّعامة، اءاكقاعدة ّإّ،ستث ّمعن  ّضابط ّعلى ّعاقةّّ،عتمادا ّما ّذلك ّضوء وعلى

ذاّالقانوف؟ال ّضابطّالشخصيّبتحديدّ

ّاإشكالية ذ ّ ّعلى ّأوّ ّ،ولإجابة تعرض ّالشخس ّحالة اد ّإس ّمسألة ّإ ّاإا عتباريّص

دّأوّ  دّثايأّ،ؿألقانوفّمركزّاإدارةّالرئيسيّؤب ّتطبيقّقانوفّالقاضيّؤب ّإ كّلّّ،وثانيا مرزينّي

ديدّالقانوفّالواجبّالتطبيق. ّحالةّدورّالضابطّالشخصيّيّ
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 ل: اختصاص قانون دولة مركز اإدارة الرئيسي والفعلي البند اأوّ 

زائريّعلىّغرارّغا شرعّا كّقاعدةّ،ّحالةّالشخصّاإ1لبيةّالتشريعاتلقدّأخضعّا عتباري

ّيوجدّفيها ّال ّلقانوفّالدولة قرّ ّعامة ّالرئيساإّا صّ ّ،والفعليّيجتماعي، ادةّوذلكّب ّّيّا

دي:"أمّ ّؼ ا،ّيسريّاّاأشخاصّاإمنّالقانوفّا عياتّومؤسساتّوغّ عتباريةّمنّشركاتّو

ّيوجدّفيهاّمقرّ ّعلىّنظامهاّالقانويّقانوفّالدولة، ّ."والفعليّيجتماعيّالرئيساّاإال

ّتكفّ  ّأنّ وقد ّعلى ّوالفعلي ّالرئيسي ّاإدارة ّمركز ّبتحديد ّالفرنسي ّوالفق ّالقضاء كافّل ّا

كّ  شاطّالتوجيهيالذيّي ّال ّاأجهزةّالقانونية،زّفي ّمركزّاإدارةّبوذلكّّ،ّوتوجدّفي أفّجتمعّفي

ّالعمومية معية ّفيّ،وا ّاأوتوجد اذ ّا د ّع جيح، ّال ّي ّيفيد ّما ذا ّو ّاإدارة، اصّشخّمكاتب

رّ عتباريةّاإ خذّالقراراتّيّمكافّاإدارةّالعليا،ّحيثّتتّ أكثرّمنّمركزّإدارةّيّعدةّدوؿ،ّفيهبّ

ؤثّ  ّاإداراتا ذ وضوعّ،رةّمنّبنّ ضعّللسلطةّالتقديريةّلقاضيّا يّمسألةّواقع،ّ ّ.2و

اضياّواّيكفيّأفّيكوفّم ّوليسّاف ّحقيقيا، ّبلّجبّأفّيكوفّفعليا ّرئيسيا، ّاإدارة ركز

ديد ّيّ ّليسّالعرة ّإذا ّاأساسيّللشخصّااعتباريّصوريا، ظاـ ّيّال ّمتفقّعلي و ّ بلّّ،ما

ّتوجدّها ركزّالفعليّالذيّيعرّعنّاندماجّالشركةّيّاقتصادّالدولةّال ّ.3العرةّبا

                                                             
وّنفسّاإّ 1 ظو ّثافّيأخذّب ا اؾّا ،ّوالقواننّالعربية،ّيّحنّ ،ّواإسباي،ّواإيطا ّالسائدّيّالقانوفّالفرنسي،ّالبلهيكيّ،والرتغا اـّمكافّالتأسيس،ّا

صدرةّلرؤوسّا ّالدوؿّا ا م،ّوالذيّتتب داّوغّ ول دا،ّسويسرا،ّ كّ اليا، تحدةّاأمريكية،ّأس ا،ّالواياتّا ل ا،ّمثلّا تشرّشركاهاّخارجّحدود ّت أمواؿ،ّوال
دّعب رجعّالسابق،ّراجعّيّذلك،ّأ رجعّالسابق،ّص812ّب811صّدّالكرمّسامة،ّا دوحّعبدّالكرمّحافظّعرموشّا ّ.77ّب76،ّراجعكّذلك،ّ

زءّاأوؿ،ّطّعزّالدي2ّ وطن،ّا سيةّوا اص،ّا ّا ة11ّنّعبدّه،ّالقانوفّالدو صريةّالعامةّللكتاب،ّمصر،ّس يئةّا ّ.744ب745،ّص1986ّ،ّمطابعّا
ةّ 3 درية،ّس امعي،ّاإسك سيةّالشركة،ّدراسةّمقارنة،ّدارّالفكرّا ّ.181،ّص2000ّشاـّخالد،ّج
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ّاإوقدّيتحقّ  ذا ّإدارهاّندماجّقّ ّمركز ّها ّال ّيّالدولة ّنشاطها ّتباشر كّانتّالشركة إذا

ساموفّفيهاالرئيسي كّافّا ّاّ،ّأو ذ كّانتّتطرحّأسهمهاّللتدمنّمواطيّ ّخّ لدولة،ّأو ذ لّيّ

ةّ ّ.1اأخ

يةّالثانيةّ،وقدّأخذّالقضاءّالفرنسي ربّالعا كّضابطّّ،بعدّا معيارّمركزّاإدارةّالرئيسي،

سيةّالش ّالقانوي،ّأيّأفّ خصّاإيصلحّلتحديدّج تّ ّعتباري،ّونظام لّمشكلةّ كّافيةّ سيت ّج ع

ا،ّويؤيّ  ّ قوؽّواستعمال ظرّدبا ذاّال ّالفرنسيّالغالبّ ّ.2الفق

ّيّ ويؤّ شرّ د ّويسا ّالوجهة، ذ ّ زائري ّا ّاإوّ ع ّالشخص سية ّج ّبن ّ،وموطّ،عتباريي

دم زائريّالغالبويس ّا تاجّذلك3ّاّمعاّلقانوفّمركزّاإدارةّالرئيسي،ّحسبّالفق كّماّمكنّاست ،

ّالداخلي ّالقانوف ّمواد ّبعض ّّّ،من ادتن 5ّّكا ادة ّوا ّالتهاري ّالقانوف ّالقانوف5ّّمن من

دي ذاّالرأيّاإّ،4ا زائرويدعمّ رمةّمنّقبلّا ّ.5تفاقياتّالدوليةّا

ذاوم صريّّإفّ ّ،عّ ّا سيةّا،معظمّالفق ّ،6عتباريلشخصّاإيأخذّمعيارّالرقابةلتحديدّج

ّ.7ّومعيارّمركزّاإدارةّالرئيسيّلتحديدّموط

                                                             
رجعّّ 1 ّ.181،ّصّنفسشاـّخالد،ّا
ةّّ 2 وّت،ّس قوقية،ّب ليّا شوراتّا سيةّومركزّاأجانب،ّم وجزّيّا داد،ّا ّ.309،ّص2003حفيظةّالسيدّا
زءّالثاي،ّالقواعدّ 3 اص،ّا ّا دّإسعاد،ّالقانوفّالدو ةّّموح زائر،ّس امعية،ّا طبوعاتّا ق،ّديوافّا ةّفائزّأ ادية،ّتر 225ّ،ّص1989ّا
ادةّّ 4 صّا ادة547ّّت ا"،ّوا ددّموطنّالشخصّاإمنّالق50ّمنّالقانوفّالتهاريّعلىّأف:"موطنّالشركةّيكوفّيّمركز دي،ّ كافّالذيّانوفّا عتباريّبا

. ّمركزّإدارت ّيوجدّفي
هاّاإّ 5 ؤرخّيّم زائريّالتونسي،ّا صليّا صّعلىّأفّتعبّّالرع1983أفريل24ّّتفاؽّالق اّضمنّ،ّالذيّي ّيقعّمقر ويةّال ع ّالشخصياتّا يةّمتدّأيضاّإ

ّالد ذ ؤسسةّوفقاّلقواننّ ؤرخةّيّولة،ّوذاتّالتعابّّموجودةّيّاإإقليمّإحدىّالدولتنّوا زائريةّاليوغوسافية،ّا ،ّراجعّي1983ّمارس31ّّتفاقيةّالقضائيةّا
رجعّالسابق ادية،ّا دّإسعاد،ّالقواعدّا ّ.226،ّصذلك،ّموح

سيةّالشخصّاإيقصدّمعيارّاّّ 6 ّاأفرادّالذينّأنشعتبالرقابة،ّأفّتتحددّج ظرّإ ينّعدّ ّأريّبال كّانواّوط ،ّفإذا ّأوّيديرو بينّعدّ و كّانواّأج يا،ّوإذا بيا،ّّوط أج
رجعّالسابق،ّصّ وطن،ّا سيةّوا اص،ّا ّا 747ّّراجعّيّذلك،ّعزّالدينّعبدّه،ّالقانوفّالدو ّ.749ح

رجعّالسابق،ّصّّ 7 داد،ّا رجعّالسابق،ّص782ّّو313ّحفيظةّالسيدّا كّذلكّعزّالدينّعبدّه،ّا صريّوالقضاء754ّ، شرعّا وّنفسّمسلكّا ،ّو
صري،ّمنّخا ّللمادةّا قابلةّللمادة11ّّؿّتفسّ صريّ،ا ديّا زائري.03ّؼ10ّمنّالقانوفّا ديّا ّمنّالقانوفّا



 الباب اأوّل                                          دور الضابط الشخصي ي حديد اإختصاص التشريعي  

35 

 

ّ تتّ ّ،منّخاؿّماّسبق وطنّمركزّاإدارةّالرئيسيّوالفعلي،ّ سيةّوا اّيعيّأفّضحّعاقةّا

وي.ّوفّمركزّاإدارةّالرئيسيّوالفعلي،قان ع سيةّالشخصّا ّوّبالضرورةّقانوفّموطنّأوّج

وي ع كمهاّالقانوفّالشخصيّللشخصّا ّ سائلّال مّا تمثلّيّقانوفّمركزّّ،ومنّأ وا

دّ ّ،عتباريتأسيسّالشخصّاإّي،إدارهاّالرئيس ،ّفهوّالذيّ رادّتأسيس ويّا ع دّطبيعةّالشخصّا

ّأوّمؤسسة عية ّ ّأو كّافّشركة ّومسائإذا ،، صرّّ،واإعافّعّلّشهرت ّا ظاـ ّيتعلقّب وكلّما

اؿأكتتابّيّرّواإّ دّ ّّ،سّا ّالشخصيةكماّ ذ ّ ظّ ّ،دّالوقتّالذيّتبدأّفي دّ مّذمّ وي الية،ّو دّتهاّا

ليتهاّللتمتّ  مّ أ قوؽّو واجا.ّ،هاويسريّعلىّإّ،لتزاماتلّاإعّبا 1ّّوعاماهاّالفارقةّوع

ّالقانوفّنشاطّالشخصّاإّكما ذا دّ كمّ يثّ ّ ّتسّ ّعتباري، ّال ّاأجهزة ّّد ّأعمال

ّالعمومية معية ّوا ّاإدارة ّاأساسيّ،كمهلس ظاـ ّال ّتعديل اليةّ،وشروطّ،وكيفية ّا ّ،والرقابة

سائر،وكيفّ،والتفتيش ّيتعلّ ّيةّونظاـّتوزيعّاأرباحّوا كّلّما كّذلك كم ،ّفهوّالذيّو قّبانقضائ

كّانتّتلقائيةّبقوّ دّأسبابّاإدّ  عتبارّالشخصيّأوّقائمةّعلىّاإّ،أوّإراديةّ،ةّالقانوفنقضاءّسواء

، ا ظيّكماّختصّ ّّأوّا مّتوجدّأمواؿّتفاقيةّأوّالقضائية،ّمامّعمليةّالتصفيةّوالقسمةّسواءّاإبت

ارجوموجوداتّالشخصّاإ ّ.2عتباريّبا

ّقانوفّ ويّإاّ ولكنّرغمّالدورّالذيّيلعب ع ظيمّحالةّالشخصّا ّمركزّاإدارةّالرئيسيّيّت

ةّ ّيّحااتّمعي ذاّاأخّ.،أفّالقاضيّقدّيبعدّاختصاص ّيّدولةّ ّكأفّمارسّنشاط

                                                             
سبةّّ 1 ّمعّالتعويضّعتباري،ّفإفّالقانوفّيقرّّ سمّالشخصّاإإبال ّطلبّوقفّأيّاعتداءّعلي مثل اّإسمّالشخصّالطبيعي،ّإذّجوزّ ّيقر مايةّال ّنفسّا ل

ّمنّأضرّ ق شروعة،ّوإفّاإّّارعماّ افسةّغّّا ؤسسات،ّراجعّيّذلك،ّموشعاؿّفاطمة،ّكا معياتّوا ،ّعكسّاسمّا زوؿّع ،ّوال سمّالتهاريّجوزّالتعاملّفي
رجعّالسابق،ّصّ ّ.26ا

رجعّالسابق،ّصّّ 2 دّعبدّالكرمّسامة،ّا ّ.817ب815أ
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 البند الثاي: اختصاص قانون القاضي

ّالتشريرغمّماّقرّ  ادّحالةّالشخصّاإرت اؿّإس ةّالرئيسيّّعتباريّلقانوفّمركزّاإدارّعاتّيّ

كّافّالشخصّّيأنّ ّعدةّعامة،ّإاّ كقا ؼّبتطبيقّقانوفّالقاضيّإذا ّعلىّع ويّمارسّنشاط ع ا

ّ ّإقليمها، ادة ّا ّي ّصراحة ّورد ّما و زائريّؼّو ّا دي ّا ّالقانوف ّأفّ ّ،من ّعلى ص ّت ّال

ااأشخاصّاإ عياتّومؤسساتّوغّ بيةّمنّشركاتّو زاّ،عتباريةّاأج ارسّنشاطّيّا ّ ئرّال

زائري ّ.1ضعّللقانوفّا

ذ ّ ّأف ّاإويبدو ّبالدا ّيهدؼ اء ّاإستث صاح ّا اية ّ ّإ ّاأو ّمنّرجة زائرية ّا قتصادية

بية ؤسساتّاأج معياتّوا تجّ ّ،نشاطّالشركاتّوا ّقدّ يّللتهرّ ّوال بّمنّقواعدّبقانوجاّاأج

صاح. ميّتلكّا ّ ّقانوفّالقاضيّال

احظّأفّ زائريّخافوا صريّاالقانوفّا زائريّأفّّ،للقانوفّا طّلتطبيقّالقانوفّا مّيش

زائرّرئيس بيةّيّا ويةّاأج ع ّاأشخاصّا ارس شاطّالذيّ ّ.2اييكوفّال

شاطّيّوهذاّيكوفّقدّوسّ  ارسةّال كّلّمرةّتكوفّفيهاّ اؿّتطبيقّالقانوفّالوطيّي عّمنّ

ّعنّّ ظر ّبغضّال زائر، زائريّكونا ّا ّولكنّاّمكنّللقانوف ّثانويا. ّأو ّغّّّرئيسا إحداثّآثار

ّأوّأفّمتدّ  ؤسّ ّإقليمية ّا شاطاتّاأخرىّأوّإ ّال قرّ إ ّؤا ّالرئيسية كّانتّّ،ااجتماعيأّسة م

ارج اصرّمتواجدةّبا ّالع ّ.3ّذ

                                                             
ادةّّ 1 ادة4ّّؼ10ّيقابلّا ادة2ّّؼ11ّقانوفّمديّجزائري،ّا ّمديّأردي.12ّّمديّمصري،ّوا
ادةّ 2 صّا وّالذيّيسري"...ومعّذلكّفإذاّباشرتّاأشخاصّاإمديّمصريّ".2ّؼ11ّت صريّ بيةّنشاطهاّالرئيسيّيّمصر،ّفإفّالقانوفّا ّعتباريةّاأج
رجعّالسابق،ّصّّ 3 ّ.27موشعاؿّفاطمة،ّا
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 ّ ّ ّالقاضيويستخلص ّقانوف ّتطبيق ّي ّأن ّسبق ارسةا ّ ّموطن ّلقانوف ّتطبيق نشاطّّ،

وي. ع ّالشخصّا

ّإا ّ ّتكتمل ّا ّالفردية الة ّا ّمامح ّأف ّوما ّللتمتّ ذا، ّالشخص ّصاحية ّمدى عّّمعرفة

قوؽّواإ ّعلىّإبراـّالتصرفاتّالقانونيةّ،لتزاـّبالواجباتبا كّأوّمدىّقدرت منّالضروريّتبيافّّفا،

لية. ادّمسألةّاأ ّدورّالضابطّالشخصيّيّإس

لية للقانون الواجب التّطبيق:امطلب الثاي: دور ا  لضابط الشخصي ي إسناد اأ

كّافّطبيعياّأوّم يّصاحيةّالشخصّسواء ليةّعموماّ ملاأ قوؽّأوّ وياّللتمتعّبا  ع

ّيباشرلتزاماتاإ ّوأف ّوالتصرّ بّ، ّاأعماؿ ّالقانونيةفس تعلّ ّ،فات ّتلكّا ّأو قوؽ ّا ّهذ قة

ّ.1ّتزاماتلاإ

ّ ليةّفيمّمكنونظراّللمشاكلّال اّاأ ازعّالقواننّأفّ أفّتثّ قّيّمنّيتمتّ ّاّخصّت عّ

ّيّبلدّآخرّ،لدب روماّم ّ ليقدّجدّنفس كّاملّاأ و قلبّقاصراّيّبلدّّ،يّبلدّة،ّومنّ قدّي

ّمنّحالةّالشخصّخصّ آخر،ّفقدّ اّجزءا ة،ّحيثّتعتر ادّصر تهاّغالبيةّالتشريعاتّبقاعدةّإس

ضعهاّ ّللقانوفّالشخصي.و

ّاوإ ّبالقانوف ّالشخصي ّالضابط ّعاقة ّما ّذلك، ّمن ّعلنطاقا ّالتطبيق ّمسألةّلواجب ى

لية؟ؤ ّأالفرعّاأوؿاأ ي، ّللقانوفّالشخصياإّوما لية ّعلىّقاعدةّخضوعّاأ اءاتّالواردة ّ؟ستث

                                                             

شرّوالتوزيعّ 1 ومةّللطباعةّوال ،ّدارّ زءّاأوؿ،ّالطبعةّاأو ازعّالقوانن،ّا زائري،ّت اصّا ّا ةّعليوشّقربوعكّماؿ،ّالقانوفّالدو ّ.199ّ،ّص2006،ّس



 الباب اأوّل                                          دور الضابط الشخصي ي حديد اإختصاص التشريعي  

38 

 

وّدورّالضابطّفيالفرعّالثايؤ ّ قرّ مأ،ّوما ظمّا ادّال ّالقصّ اّخصّإس ماية ليةرّرةّ ّ؟وعدميّاأ

ّثالثأ.الفرعّالؤ

لية   الفرع اأول: عاقة الضابط الشخصي بالقانون الواجب التطبيق على اأ

لية ّاأ ّمسألة كم ّ ّالذي ّبالقانوف ّالشخصي ّالضابط ّعاقة ّأوّ ّ،ولتبياف تعرض ّس ّإ ا

دّ ّ،ّوثانياؿأأوّ موقفّالتشريعاتّمنّاأخذّبالضابطّالشخصيّلتحديدّالقانوفّالواجبّالتطبيقّؤب

دّثايأ. ليةّؤب كمّاأ ّنطاؽّالقانوفّالشخصيّالذيّ ّإ

لية  البند اأول: موقف التشريعات من اإسناد الشخصي مسألة اأ

ليةّلتحديدّالقانوفّالواجبّالتطبيقّعليها،ّوتتأرجحّبنّ ادّمسألةّاأ تلفّالدوؿّيّإس

ا. اد وطنّيّإس سيةّوضابطّا ّضابطّا

ادةّعقدّاإّويرجع ّا سيةّإ ّّ/ختصاصّلقانوفّا ديّالفرنسيّال منّالقانوفّا

سيتهم ليتهمّلقانوفّج صّ ّ،ّوقدّنقل1ضعّحالةّالشخصّوأ تلفةّذاّال ّتشريعاتّ ّونصّ ّ،2إ

زائرّ شرعّا ّا ادةّّيعلي دنيةّلأشخاصّّيّا الةّا ليتهم،ّقانوفقانوفّمدي:"يسريّعلىّا ّوأ

تم ّي سيتهمالدولةّال ّ."وفّإليهاّ

                                                             
1 Article 03 Alinéa 03 de code civil français: «les lois concernant l’état et la capacité des personnes 
régissent les français même résident en pays étranger». 

ادةّّ 2 ادة11ّا صري،ّوا ديّا ادة17ّّمنّالقانوفّا ادة12ّّؽ.ـّعراقي،ّا ة23ّّؽ.ـّليي،ّامّ.11ّؽ.ـّسوري،ّا ّلس كّوي ّؽ.ّـ15ّ،ّام.1961ّؽ.ـ
اي،ّام07ّ،ّام.ّسوداي ديّاأ نّا ،ّام17ّّؽ.ـّيوناي،ّام.07ّّإسباي،ّام.ّؽ.ـ07ّمنّقانوفّإصدارّالتق تضمنّللقواعد03ّّؽ.ـّإيطا منّالقانوفّا

ازعّالقواننّبالياباف،ّام.ّ دي،ّام.09ّالعامةّيّت اصّالبول ّا اصّالتشيكوسلوفاكي،ّام.03ّّؽ.ـّروماي،ّام.08ّّمنّالقانوفّالدو ّا 34ّمنّالقانوفّالدو
شرّوالتوزيع،ّقانوفّمديّّساوي.ّراج امعةّللطباعةّوال لية،ّدراسةّمقارنة،ّمؤسسةّشبابّا ازعّالقواننّيّمسائلّاأ ميدّعشوش،ّت دّعبدّا عّيّذلك،ّأ

ةّ درية،ّس ّ.25ب24،ّص1989ّاإسك
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ذاّفإفّ  ليةّومعّ ادّاأ وطنّإس دّلضابطّا م1بعضّالدوؿّتست ضعهاّدوؿّأمريكاّ،.بي اّ

تلط ّ ظاـ ّل ية ّرعايافتطبّ ّ،الاتي ّعلى سيةّاق ّا وطنّ،قانوف ّا ّقانوف ّاأجانب وعلىّّ،2وعلى

ّفإفّ  ّاإّالعكس ّرعاياالدوؿ لية ّأ ضع ّ دنافية همسك ّموط ّلقانوف ّلقانوفّّ،ا ّاأجانب لية وأ

سيتهم لّ ّ،ج ذاّا ّ.3الدونسهاـّاسقّواإإقامةّنوعّمنّالتّ يستهدؼّّواّريبّأفّ

ا، ّذكر ّالسابق ّالدوؿ يع ّ كّانت ّالشخصّوإذا ّحالة ّمن ّجزء لية ّاأ ا4ّتعتر د ّوتس ،

ّلقانوفّمستقرّ ّللقانوفّالشخصيّعلىّأساس ّحلّ ّوثابتّوجوبّخضوعها ما ّفإفّ ّأي ذاّّالفرد،

ّبدوؿّ" عروفة ّوا ّأفّبعضّالدوؿّاأخرى يا ّليسّعا بدأ ّنظرةCommon lawّا ا ّ ظر ّت "

اّجزءّمنّحالةّالشخّ،مغايرة كّفاءةّأوّمقدرةّدائميثّاّتعتر يّصّأجاّليست صرّا،ّبلّ ع

اصرّالتصرّ  ضعّللقانوفّالواجبّّ،ؼّالقانويمنّع ليةّ ّفاأ ذا ؼّالقانويّتطبيقّعلىّالتصرّ الو

تحدةّاأمريكيةّ،شرطّلصحتّعدّ الذيّت ّ.5ّ،ّماّعاداّوايةّلويزياناويأخذّهذاّالرأيّالواياتّا

ّاجاؿتليزيّفيفالقانوفّاإّاأمّ  ذا دّ ّ،قدّللوضوحّيّ والقانوفّّ،دّماّبنّالقانوفّالشخصيفهوّي

كمّالتصرؼّالقانوي ّ.6الذيّ

                                                             
ادتنّّ 1 ّّا وّماّنصتّعلي تيي،07ّّو06ّو ديّاأرج ادةّمنّالقانوفّا ديّال07ّوكذلكّا  .ويؤي دّالقانوفّالرومايّذلك،ّراجع:رازيليمنّالقانوفّا

Bernard Audit,Louis D’Avout,op.cit,p.84.                                                                                                    ّ
ديّالشيليؤام.2ّ يؤـ.17ومنّذلكّنذكرّالقانوفّا كسيكيؤـ.14القا.ام.اإكوادوريؤـ.أ،19ّأ،ّالقا.ام.الكو زويا12أ،ّالقا.ام.ا ّأ،ّالقا.ام.ّلدولةّفي

وّؤـ.ّأ09ؤـ. ّأ.04،ّالق.ام.لدولةّالب
رويج،ّالسويد،ّراجع،3ّ دا،ّال دا،ّإسل رجعّالسابق،ّص نذكرّمنّذلك:ّالدّارؾ،ّفل ميدّعشوش،ّا دّعبدّا ّ.27أ

ليةّانداءّ 4 اّأ ليةّ قصودّباأ رى.وا كّماّس ضعّللقانوفّالشخصي، ّ اّال ّ،ّفهيّوحد
رجعّالسابق،ص  دعبدّالكرمّسامة،ّا 5 .824ب823أ

  
6

ليةّيّالتعاقدعلىّأفّ 147تّالقاعدةّحيثّنصّ  اوؿّاأ ّتت ّأكثرّارّ،ّوال ظاـّالقانوي،ّالذيّيكوفّالعقدّمع ليةّالتعاقدّللشخصّتكوفّخاضعةّلل تباطاّ:ّ"أ
وطن،ّومكافّالسّ إوعاقة،ّوكذلكّتكوفّخاضعةّ :ّقانوفّا تيبّالتا عتادّوفقّال ّكنّا

ليةّالشخصّللتعاقدّثابتةّموجبّقانوفّالدولةّالذيّلّب كّانتّأ لية.فّالعقدّيكوفّنافذاّبقدرّماّيتعلّ إأكثرّارتباطاّوعاقةّمعّالعقد،فّإذا ّقّبشرطّاأ
ليةّب ّأ كّانتّل عتاد،ّفالتعاقدّموجبّقانوفّدأماّإذا ّا ّومكافّسك دوحّعبدّالكرمّإولةّموط ليةّذاتّالعاقة."راجع،ّ فّالعقدّيعترّنافذاّبقدرّماّيتعلقّباأ

رجعّالسابق،ص.  .81ب80حافظّعرموش،ّا
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ّ ّالتشريعات ّغالبية كّانت اوإذا ّرأي كّما ّالشخصي ّللقانوف لية ّاأ د حااتّّأفّ ّإاّ ّ،تس

ليةّتتعدّ  ضعّللضّ ّ،داأ ّ دةّال س اّيثورّالتساؤؿّحوؿّنطاؽّالفكرةّا ّ.صيّبطّالشخاو

لية  البند الثاي: نطاق القانون الشخصي الذي حكم مسألة اأ

ّذلكّأفّ ّيشملّنطاؽّتطبيقّالقانوفّالشخصيّاّإفّ  لية، ّّّيعّحااتّاأ ّاأخ ةّذ

وّ تتميّ  ّبت ّالوجوب،ز لية ّأ اؾ ّفه ّوظائفها، ّواختاؼ ّإّّعها ّالشخص ّقابلية ّتعي كتسابّوال

مّ  ّو قوؽ ّاإا ّالقانونيةل ّالشخصية ّخصائص ّإحدى ّفهي 1ّّلتزامات، ميعّ، ّ ّتثبت ولذلك

رّ ّللشّ وح ّّ،2البشر ويّأجاّ ع ادّصفةّخصّا ّصا ّحقأفّيتعلّ ّعل ّّقّب ّأوّعليمعن  ّ،ّل

ّبصفةّمطلقةوّ ّمنّبعضهاّماّداـّأفّ ّ،ذاّاّجوزّحرمافّالشخصّمنّحقوق ّيّحنّجوزّحرمان

ّمعّالشخصيةّالقانونية ا ليةّوجوبّناقصةوبالتّ ّ،ذاّاّيت ّأ ّتكوفّل ضعّّ،ا ليةّاّ ّاأ ذ و

ضعّللقانوفّالقا ّختنوفّواحد،ّبلّ كّافّالشخصّيتمتعّب قّالذيّيرادّمعرفةّماّإذا كمّا صّ

ّ.3منّعدم

اصة،ّأوّماّيعرؼّموانعّالتصرّ ّاكم ليةّا ليةّالوجوّّ،ؼيوجدّعدـّاأ يّقيودّعلىّأ بّو

دّ  عهمّالقانوفّمنّالقياـّببعض،4ّّندةّوأشخاصّمعيّ خاصةّبتصرفاتّ القانونيةّمعّالتصرفاتّّم

ظرأجمّراشدوفّ ّّبال شاطّمعن  عّرجاؿّل ّذلكّم مّيّمركزّخاص،ّومنّأمثل ّأوّلوجود ّمارسون

                                                             

 Battifol Henri et Paul lagarde, Droit International Privé,L.G.D.G.,T.01, 8ème édition, Paris, 1993,1 

P. 487. 
ةّّ 2 افّس ّالعربية،ّلب ،ّدارّالعلوـ اص،ّالطبعةّاأو ّا صور،ّالوسيطّيّالقانوفّالدو ّ.348،ّص1994ّساميّبديعّم
ادّالّ 3 اّث،ّوحقّالزوجّيّبالزواجّمنّثانيةّخضعّلقاعدةّاإس كمّا ّ ادّال ظمّالزواج،ّوحقّومثاؿّذلك:ّحقّالشخصّيّأفّيرثّخضعّلقاعدةّاإس ّت

رجعّال ازعّالقوانن،ّا شاـّعليّصادؽ،ّت اؿ،ّراجعّيّذلك،ّ لكية،ّأيّّقانوفّموقعّا كمّا ّ.299سابق،ّصّالشخصّيّأفّمتلكّخضعّللقانوفّالذيّ
رجعّالسابق،ّصّّ 4 ازعّالقوانن،ّا مدّعبدّالعاؿ،ّت ّ.785عكاشةّ
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اءّمستعارة ائهمّأوّبأ كّلهاّأوّبعضهاّبأ ازعّعليها ت قوؽّا ،ّالقضاءّومنّيّحكمهمّمنّشراءّا

زاعّ ظرّيّال كّافّال مّيّدائرهام ّيباشروفّأعما حةّأوّعدـّصّ،1يدخلّيّاختصاصّاحكمةّال

وتّلوراثبيعّ ريضّمرضّا ّأقرّ ّإاّ ّا عّالشّ أّ،2ّباقيّالورثةإذا كّم ّللطبيبّو خصّمنّاإيصاء

ذاّاأخّّمنّتلقّ الذيّيعا عّ بةّمنّمرضا،ّأوّم وتّيّالقانوفّالفرنسيّيّ ّ.3يّمرضّا

ليةّاّتعدّ ّإفّ  ّاأ ،ّّذ ايةّالشخصّذات ّ الةّالشخصية،ّأجاّاّهدؼّإ اصرّا منّع

ّالغّ ّمصلحة ّرعاية ّأو ّالعامة صلحة ّا ماية ّ ّالقانوفّ،4وإّا ّتطبيق ّنطاؽ ّمن رج ّ ّفهي ذا و

عّعمّ ّ،الشخصي ،ّفم كمّالتصرؼّالقانويّذات ضعّللقانوفّالذيّ قوؽّو اؿّالقضاءّمنّشراءّا

كم ازعّعليها،ّ ت كمّاإجراءاتا وّقانوفّالقاضيّ،ّالقانوفّالذيّ ريضّيّمرضّّ،و عّا وم

ورّ  سيةّا ّقانوفّج كم ّ ّمنّأفّيوصيّلطبيب ّ.5ثّوقتّموتموت

ّعنّ ساب ،ّو فس ّتعيّقدرةّالشخصّعلىّالتعبّّب ليةّاأداءّالعامة،ّوال إذفّيبقىّفقطّأ

ّالقانونية،إرادت تهاّنثار ّم اّ دة،ّأجاّتعدّ ّفهيّ،ّتعب س ّتدخلّيّمضموفّالفكرةّا ّالوحيدةّال

اصرّحالةّالشخص صراّمنّع ّوجوداّونقصاناّوإرتباطهاّبالتميينظراّإ6ّع ّ،7نعداماز،ّفهيّتدورّمع

تلفةّيّحياتّالشخصّمرّ ّإذّأفّ ّ،7نعداماوإ يّ ّ،مراحلّ اّّغّّ مّبعدّذلكّيّمرحلةّّ،زفيكوفّصغ

ييز ّيبدأّ ةّمنّحيات ّأفّيبلغّسنّأنّ ّإاّ ّ،مرحلةّمعي كّلّأسبابّالتمييزّواإدراؾّإ ّاّتتوافرّل
                                                             

ادةّّ 1 ّقانوفّمديّجزائري.402ّنصتّعلىّذلكّا
ادةّّ 2 ّقانوفّمديّجزائري.408ّنصتّعلىّذلكّا

 ّJean Derruppé, Droit International Privé, 12 ème édition, Dalloz, Paris,2001, P.12ّ3 

رجعّالسابق،ّصّّ 4 ميدّعشوش،ّا دّعبدّا ّ.110ّب109أ
ازعّالقواّ 5 رجعّالسابق،ّصّشاـّعليّصادؽ،ّت رجعّالسابق،ّص300نن،ّا ازعّالقوانن،ّا مدّعبدّالعاؿ،ّت 786ّ.،ّراجعكّذلك،ّعكاشةّ
الة،إا6ّّ اصرّا صراّمنّع ليةّاّتعدّع :"ّإفّاأ تمعة،ّإذّجاءّفي قضّالفرنسيةّيّحكمهاّالصادرّعنّالغرؼّ كمةّال ّ ذاّماّأكدت كّافّاأمرّيتعلقّو إذا

رج ّيطبقّيّشأجاّدائماّومباشرة،ّالقانوفّالشخصي."،ّراجع،ّموشعاؿّفاطمةّ،ّا يّال ليةّعامةّومطلقةّلأشخاص،ّو ّ.29عّالسابق،صبأ
ة7ّّ شر،ّاأردف،ّس اص،ّالكتابّاأوؿ،ّدراسةّمقارنة،ّالطبعةّالرابعة،ّدارّوائلّلل ّا ّ.29،ّص2005ّغالبّعليّالداودي،ّالقانوفّالدو
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ّالسنالرشد ذ ّبلغّ ّفإذا ّعارضّمنّّ، ّعلي طّأفّاّيطرأ كّاملة،ّولكنّيش ّأداء لية ّأ تكوفّل

وفّوالسّ  كّا ّالعوارضّأفّتععوارضها ذ ،ّأفّمنّشأفّ ّبعدماّّف ليت قصّمنّأ ّأوّت ييز دـّ

كّاملة ذّّاأمّ ّ،1كانت ليةّم ،ّفيكوفّناقصّاأ ّالعوارضّقائمةّمع ذ إذاّبلغّالشخصّتلكّالسنّو

ّالبداية.

دّ ّ،2ىالرشدّمنّدولةّأخرّّتلفّسنّ وخ زائريّبػو اّالقانوفّا ة،ّفيكوفّالشخص0ّّد س

ّالسنّ ليةّالوجوبّفقط،ّومنّسنّح ّأ ّّفاقدّالتمييزّل 0ّّإ ليةّولك ةّناقصّاأ س

ليةّإاّ ّ،زيّ  ة0ّبعدّّواّيكوفكّاملّاأ ّ.3س

ّالذيّيعيّ ّإفّ  تعلّ القانوف ّا سائل ّا يع ّ كم ّالشخصيّ اد ّبتحديدّسنّّضابطّاإس قة

وف،الرشد،ّوعوارضّ ليةّمنّج ،ّوغفلة،ّاأ ،ّسف ّعت لية،ّكماّيبن  ّيكوفّالشخصّفاقدّاأ ّم

كّاملها يّالتصرّ ّ،أوّناقصهاّأو ّجوزوماّ ،ّوماّاّيستطيعّّفاتّال ليةّالقياـّهاّوحد اقصّاأ ل

لسّالعائلةّأوّاجلسّالقضائيالقيّ ّ،ّأو،ّوصيّ عنّطريقّوليّ ّإاّ ّالقياـّها ّ، ّّ،مّعلي ّيعترّويبن  ّم

زّ ّوا ، ّأموال ّبإدارة ّل ّمأذونا تّ االصي ّا ّونقصهاء لية ّاأ ّفقد ّعلى وّّ،ب ّ زاء ّا ذا ّ كّاف إذا

ّ ّحقّالتمسكّبالبطافّفيبن  ،ّومنّل دّ ّ،ّنوع كّافّوا ّجبّفيهاّرفعّدعوىّالبطاف،ّوماّإذا ةّال

                                                             
ّالقانوف،1ّ دخلّإ يمّسعد،ّا ةّنبيلّإبرا درية،ّمصر،ّس اشرّباإسك شأةّال ق،ّم ّ.171و169ّّ،ص.2001نظريةّا
ددة2ّّ يّ ةّيّفرنسا،ّسوريا،ّالعراؽ،ّوب18ّبو زائر،ّو19ّس ةّيّا ةّيّتونس،ّو20ّس ا،ّو21ّس ل انياّوا ةّيّمصرّوّأ داّواسبانيا،23ّّس ول ةّيّ س
كسيك،ّراجع،25ّو ةّيّالدّارؾّوا رجعّالسابقّ،ّصّس ّ.151زرويّالطيب،ّا
ادة3ّّ صّا دنية،ّوسنّالرشدّتسعةّعشر40ّّت ّا باشرةّحقوق ليةّ كّاملّاأ ،ّيكوف هرّعلي ّالعقليةّومّ كّلّشخصّبلغّسنّالرشد،ّمتمتعاّبقوا ةّؽ.ـ.ج:ّ"

كّاملةؤ ة ّأ."19س
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ّّ،ةّتقادـّدعوىّالبطافومدّ ّ،اّجوزّإقرارّالتصرؼّالباطلّأو ليةّالراجعّإ ديدّنظاـّعدـّاأ و

ائيةّاأح دنيةّوا يةكاـّالقضائيةّا ّ.1الوط

ضعّللقانوفّا ليةّاأداءّ كّانتّأ كّقاعدةّعامة،ّإاّ وإذا ّالقاعدةّليستّّأفّ ّلشخصي ذ

اءات.إّتردّعليهاّاوإّّ ّ،علىّإطاقها ّستث

لية للقانون الشخصي:الفرع الثاي: اإ  ستثناءات الواردة  على قاعدة خضوع اأ

ليةّاأداءّللقانوفّالشخصي اءاتّتقضيّبتطبيقّقوانناؾّإّأفّ ّإاّ ّ،ضعّأ أخرىّّستث

ذاّالقانوف ّتعلّ ّ،غّّ يوذلكّم غتفرّبالقانوفّاأج هلّا ااتّا أوّيّحالةّوجودّّ،قّاأمرّ

دةّدولية ّأوّقانوفّخاصّيقضيّبغّّذلك.ّ،معا

هل امغتفر بالقانون اأجني: اإ -البند اأول  ستثناء اخاص با

ليةّللقانوّتّغالبيةّالتشريعاتّبعدّأفّنصّ  اءاّعلىّقر رتّإّفّالشخصي،علىّخضوعّاأ ستث

ادةّ زائريّبالتحديدّيّا شرعّا ّا ّالقاعدة،ّوقدّأورد صّ ّذ ها:"ّومعّذلكّيّفقرهاّالثانيةّب

ّتعففيّالتصرّ  ّال الية ّناقصّقفاتّا بيا كّافّأحدّالطرفنّأج ّإذا ّفيها، ا تجّآثار ّوت زائر، دّيّا

ليةّي لية،ّوكافّنقصّاأ ّاأ ذاّّّعلىّالطرؼّانخر،ّفإفّ سببّيّخفاءّاّيسهلّتبيّ رجعّإ

ّويّصحّ السببّاّيؤثّ  ليت ّيّأ عاملةر ّا 2"ة

صّ  ّال ذا زائريّ شرعّا ّاستقىّا منّالقضاءّّ.وقد

ّوبالضّ ّ،الفرنسي ّبط ّالفرنسيةمن قض ّال ّحكمة ّقدم ّّصدرّحكم 8ّّبتاريخ ي8ّجانفي

ّ ّالدو ّالقانوف ّفق ّي ةّ ّشه ّ"قضية ّبقضية ّتسمى اص ّأفّ وتتلخّ ّ،"Lizardiا ّي ّوقائعها ّص
                                                             

رجعّالسابق،ّص1ّ رجعّالسابق،ّص152ّزرويّالطيب،ّا دّعبدّالكرمّسامة،ّا ّ.828،ّراجعكّذلك،ّأ
ادةّّيقابل2 ادة:ّا ّا 17ّمديّيوناي،ّام.09ّّمديّسوري،ّام.12ّّمديّعراقي،ّام.2ّّؼ28ّمديّليي،ّام.2ّؼ11مديّمصري،ّام.2ّّؼ11ّذ

،ّوام.02ّّؼ اصّاليوناي.03ّؼ09ّمنّاأحكاـّالتمهيديةّللقانوفّاإيطا ّا موعةّالقانوفّالدو ّمنّ
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راتّ،اّمكسيكياّيّسنّالثالثةّوالعشرينشابّ  ىّيّباريسّمنّتاجرّفرنسيّبعضّاجو رّوحرّ ّ،اش

هاّعدّ  داتلقاءّ ّ ّ،ةّس ّ أجلّالوفاءّهاّإّحلّ ّاو عّعنّذلك،ّو ّدفعّببطافّمت اّرفعتّدعوىّضد

ّالشّ قصّداتّبسببّنالسّ  لية،ّأفّقانون كسيكي،ّّخصياأ مسةّوعشرينّّدّسنّ دّ ا الرشدّ

ّ ة، ّبغّس كم ّا ّتلكّالسّ ّ،صاّفصدر ّقيمة ّبدفع ّأيّ ّ،داتيلزم قضّعلىّوقد ّال كمة ّ دت

ّ ضّيّالشخصّالعلأساسّأن ةّالعقدّأفّيكوفّالفرنسيّمّبكافةّقواننّالعام،ّويكفيّلصحّ اّيف

يةّ،ةّواّرعونةقدّتعاقدّبدوفّخفّ  ّ.1وأفّيكوفّحسنّال

.ذاّاإغّّأفّتطبيقّ ّعلي ّأساسّيقوـ كّماّأفّل ة اءّيتطلبّتوافرّشروطّمعي ّستث

 ستثناءمال اإإعا: شروط أوّ 

اءّالسالفّالذكر،ّفإفّ لتطبيقّاإّ لةّمنّالشروطّابدّ ّستث ي:ّاؾّ اّو ّمنّتوافر

ّ:أن يكون التصرف ماليا-

اءّالتصرّ فيخرجّبذلكّمنّنطاؽّاإّ تعلّ ستث كّالزواجّمثافاتّا ّوّّ،قةّباأحواؿّالشخصية ح

الية ّيّإطارّالتصرّ ّفإفّ ّيّالتصرفاتّا ال صريّيقصروفّ ّالفرنسيّوا فاتّوالعقودّجانبّمنّالفق

ّتتّ  ّأجا ا ّطا ّاليومية، ّأو ارية ّا ّالبحث ّفرصة ّللمتعاقد ؾ ّت ّفا ّبالسرعة ليةّوالتحرّ صف ّأ ّعن ي

ي ّالتصرّ ّ،اأج ّيستبعدوفّمنّنطاق ما طربي ّتردّّ،فاتّذاتّا كّال ّتتصفّبأميةّخاصة، وال

ّمنّالعاقدّالتقصّ  ذر،ّوتستلزـ يطةّوا اّّمنّا كّب سيةّيّوالتأكّ علىّعقارّأجاّتقتضيّقدرا دّمنّج

ي تعاقدّاأج ّ.2ا

                                                             

Jean Derrupé, op. cit., P.127.ّ 1ّ
رجعّالسابق،ّصّّ 2 ّ.33موشعاؿّفاطمة،ّا
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ّانخرّغّّأفّ ّ طرّمنّنطاؽّاإاّيرىّأفّإخرّّ،1بعضّالفق طويّجّالتصرفاتّذاتّا اءّي ستث

تمّ  صّالذيّجاءّمطلقاعلىّتقييدّاّ ّال ليةّّ،ل شرعّمنّأفّيكوفّنقصّاأ ّا فيكفيّماّيستلزم

ّخفاءّاّيسهلّعلىّالطرؼّانخرّتبيّ  ّسببّفي وكةّلتقديرّّ،راجعاّإ يّمسألةّموضوعيةّم و

ّالقاضي.

ذ التصرفات ي -2 ا فيه:أن تعقد   حدود اإقليم الوطي للقاضي وتنتج آثار

ّالتصرفاتّالقانونيةّيّحدودّاإقليمّالوطيّللقاضيّالذيّقرّ  ذ بغيّأفّتعقدّ اء،ّرّاإي ستث

تج كّذلك،ّفاّوت ّاأمرينّمعاّبدّ آثارّفي ّالتصرؼّي2ّمنّتازـ سبةّللهزائرّمثاّجبّأفّيرـ .ّفبال

تجّآثارّ زائرّوي ّالشرطّا ذا قصودّمنّ ّتتمّ ّ،فيها،ّوا عاماتّال ّا اية يّحدودّاإقليمّّوّ

ّ.3الوطي

لية وفقا لقانون القاضي -  وفقا لقانونه الشخصي:و أن يكون امتعاقد اأجني كامل اأ

ليةّوفقّإفّ ّ يّناقصّاأ عقوؿّأفّيكوفّاأج ّليسّمنّا ّالشرطّبديهيّأن ّلقانوفّذا ا

ذاّاإالقاضي،ّوّ اءيستعملّ وّولعلّ ّ،ستث نّ ّالذ ذاّالسؤاؿّالذيّيتبادرّإ طّلتطبيقّ لّيش ّ:

يا؟اإ يّوط تعاقدّمعّاأج اءّأفّيكوفّا  ستث

                                                             
رجعّالسابق،ّصّّ 1 ازعّالقوانن،ّا مدّعبدّالعاؿ،ّت ازعّالقواننّواإ،ّوعزّالد796يأخذّهذاّالرأيّاأستاذّعكاشةّ ّ،ّينّعبدّه،ّت ختصاصّالقضائيّالدو

رجعّالسابق،ّصّ رجع238ّا ازعّالقوانن،ّا شاـّعليّصادؽ،ّت ّ.306السابق،ّصّ،ّو
ّاّ 2 ،ّومنّذلكّنذكرّالقانوفّالدو ّفي ّالتصرؼ،ّأوّرتبّآثار ّفي كافّالذيّأبرـ كّافّا اءّأيا ّإعماؿّااستث بّإ ديدّاؾّبعضّالدوؿّتذ اصّالسويسريّا

ايّؤام.36ّؤام. ديّاأ ّتصرؼّبنّأشخاصّموجودي12أ،ّالقانوفّا :ّ"إذاّأبرـ صّعلىّأن ّت ليةّطبقاّأّال نّيّدولةّواحدةّفليسّللشخصّالطبيعيكّاملّاأ
فروضّع تعاقدّانخرّيعلم،ّأوكّافّمنّا كّافّا ،ّإاّإذا سيت قررّوفقاّلقانوفّج ّا ليت ّلقانوفّدولةّإبراـّالتصرؼّأفّيتمسكّبعدـّأ ظةّإبراـّالعقدّأن ّأفّيعلمّ لي

لية". ّناقصّاأ
رجعّالسابق،ّصّّزرويّالطيب،ّالقانوفّالدوّ 3 ازعّالقوانن،ّا زائري،ّت اصّا 155ّا
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ادةّ ّنصّا خالفةوإّ،ؽ.ـ.جّبالرجوعّإ ّا ّمفهوـ اداّإ تجّأفّالطرؼّانخرّّ،ست يست

بيا كّوفّالعاقدينّاأخذّباإمتّولكنّبعضّالتشريعاتّعمّ ّ،1جبّأفّيكوفّأج اءّيّحالة ستث

بين ّعمّ ،2ّأج ختصّ كما ّا ي ّاأج ّالقانوف ّاستبعاد ّالفرنسي ّالقضاء كّافّّم ّولو ي ّاأج لية بأ

بيا ّأج تعاقدّانخر بينّ،ولكنّ.3ا تعاقدينّاأج كّاّا كّاف ّّإذا ّفاّوج سية، مافّنفسّا

اءّأفّاأصلّأفّ ماؿّاإإع هّكلّ ّّستث ّالشخصيم هماّيعلمّأحكاـّقانون لّقانوجمّ،ّإذّاّعذرّ

ّ.4ّالوطي

لية امتعاقد اأجني راجعا إى سبب فيه خ-1 فاء ا يسهل على الطرف أن يكون نقص أ

 نه: اأخر تبيّ 

ّموضوعيةّإفّ  ّالشرطّمسألة ذا ّ ّللقاضيّ،تقدير ّالتقديرية ّالسلطة ّفيها وذلكّوفقاّّ،ترجع

ّموضوعي طّ،عيار تعاملّالوطيّأاّ ّومنّمّيش ّيّتبصّ يكوفّمقصّ ّيّا ّواحتياطرا ويقاسّّ،ر

ّمعيارّالرجلّالعادي ّ.5سلوك

ّ

ّ

ّ

                                                             
زءّاأوؿ،ّ 1 ازعّالقوانن،ّا زائري،ّت اصّا ّا شرّوالتوزيعّ،الطبعةّالعاشرةّأعرابّبلقاسم،ّالقانوفّالدو ومةّللطباعةّوال زائردارّ ّ.222،ّصّ،ّا
رجعّالسابق،ّصّ 2 اي،ّراجعّيّذلك،ّزرويّالطيب،ّا ّواأ ّ.155نذكرّمنّذلك:ّالقانوفّالبولويّواإيطا
رجعّالسابق،ّصّّ 3 ازعّالقوانن،ّا ّ.307شاـّعليّصادؽ،ّت
ّالشخصي،ّ 4 ّقانون قصّالذيّيفرض هلّبالقانوفّالوطي،ّفاّيعرؼّالشخصّبال دثّيّفروضّنادرة،ّا خاصةّإذاّتقررّمقتضىّحكمّقضائي،ّّولكنّقدّ

لية قصّأ ّب كّافّمعذوراّيّجهل ّثبتّأن اءّم ااتّمكنّالتمسكّبااستث ّا ذ كّافّّوكافّمولوداّأوّمقيماّيّبلدّإبراـّالتصرؼ،ّيّمثلّ ،ّأن منّتعاقدّمع
ازعّ مدّعبدّالعاؿ،ّت يةّواستعلمّبالقدرّالكاي،ّراجعّيّذلك،ّعكاشةّ رجعّالسابق،ّصّحسنّال ّ.802القوانن،ّا

رجعّالسابق،ّصّّ 5 ّ.802زرويّّالطيب،ّا
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 ستثناء: ثانيا: أساس اإ

ّاإّّ ذا ّ ّأساس ّحوؿ ّالفق ّتساءؿ ّسببقد ّبا ّاإثراء ّفكرة ّإ ّبعضهم ّفأرجع اء، ّ،ستث

اؾ ضّعلىّذلكّبأفّ ّلّولكنّيع همّمنّردّ 1لعقدمنّأرجعّسبب يّةّّ.ّوم ّالتقص سؤولية ّا إ

ّالتعسّ  ّعلىّفكرة قتأسيسا ّالعاـ2فّيّاستعماؿّا ظاـ ّال ّلفكرة اؾّمنّرد ّو ّولكنّالرأي3ّ. .

يالراجحّأسّ  ّعلىّالعذرّجهلّالقانوفّاأج هلّالقانوفّيقصدّهاّّ،س ماّدامتّقاعدةّاّعذرّ

يّالذيّيعوليسّالقانوفّاأّ،فقطّالقانوفّالوطي ّّ،ّيّنظرّالرأيّالراجحّفقهاّواقعةرتج هلّب وا

يطّاإنسافّعلمّاّيتصوّ أنّ ذاّفضاّعنّّ،عذرّمقبوؿ كّافّمنّّميعاّرّأفّ قواننّالعامّولو

ختصّ  ّ.4ّنا

دة:   البند الثاي: وجود نص ي قانون خاص أو ي معا

ّّ ّدولية، دة ّأوّيّمعا ّللقانوفّإذّوجدّنصّيّقانوفّخاص، لية يقضيّبعدـّخضوعّاأ

صّنظراّلسموّ اأّالشخصي،ّفإفّ  ذاّال ّقانوناّولويةّتثبتّ صّّ،أحكام زائريّت فبالرجوعّللتشريعّا

ادةّ ازعّالقواننّإاّ 3ّا اصةّبت وادّالسابقةّأيّا حيثّاّيوجدّّؽ.ـّعلىّأفّاّتسريّأحكاـّا

دةّ زائر.نصّعلىّخاؼّذلكّيّقانوفّخاصّأوّمعا ّدوليةّنافذةّيّا

                                                             
رجعّالسابق،ّصّّ 1 ازعّالقوانن،ّا ّ.303شاـّعليّصادؽ،ّت
رجعّالسابق،ّصّّ 2 ّ.157زرويّالطيب،ا
ذاّاإّ 3 ّ:"ومنّ ّالفقي ّ".BARTINا
قضّالفرنسيةّيّّ 4 كمةّال ّيّحيثياتّحكمّ وّماّنلمس ي،ّو ضّيّالفرنسيّّالعلمّبالقانوفّاأج قبوؿّأفّيف ّمنّغّّا قضيةّ"ليزاردي"،ّفقدّقررتّأن

كّواقعة،ّوقدّأيّ  ّقانوناّوإّا يّاّيعاملّأماـّالقضاءّبوصف ّأفّالقانوفّاأج مّإ ّالوجهة،ّراجعّيّذلك،ّعليّعليّويرجعّذلكّيّنظر ذ زائريّ ّا دّالفق
ةّسليماف،ّمذكراتّيّال زائر،ّس امعية،ّا طبوعاتّا زائري،ّديوافّا اصّا ّا رجعّالسابق،ّص68ّ،ّص2000ّقانوفّالدو ّ.157،ّزرويّالطيب،ّا
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ذاّاجاؿّ زائري،ّعكسّالقانوفّالفرنسيّالذيّتتمّ ّخاصّاّيوجدّنصّ،ويّ مّيّالقانوفّا

ّمنّالقانوفّالتهاريّبفقرةّثانية،ّنصّ  ادةّاأو بياّّ:فيهاّا كّافّأوّأج ليةّالتاجرّفرنسيا ضعّأ

ّمقرّ لقانوفّالبلدّالذيّيتّ  ّالتهاريّخذّفي ليةّمزاولةّّأفّ كماّّّ.1نشاط ّأ ّاستث صريّبدور شرعّا ا

ادة سيةّموجبّا ضوعّلقانوفّا اريّالتهارةّيّمصرّمنّا ّ.2قانوفّ

ّإأم ّفإف ّالدولية، دات عا ّا صوص ّ ّبالسّ ا اصة ّا يف ّج ّوالستفاقية ّاأمر،ّفتهة، د

ّ ة ّلس ّالشخصّلإّ،0ب0والشيك، لية ضعّأ كّأصلّعاـّ كّانت اـّمقتضىّلتزّوإف

ّالشخصي ّقانون ّأحكاـ داتّالسابقة ّأوردتّّإاّ ّ،3الس اءأجا ّاأوّ ّينإستث يقضيّؿّعلىّذلك،

ّأ ّم ّاأخذّباإحالة ّتطبيقّقانوفّآخرّعلىبضرورة ّالقانوفّالشخصيّإ قّالقواعدّتطبّ ّأفّشار

وضوعية ّإليهاّلقواعدّالدولةّاحاؿّّا وّأن ازع،ّوالثايّ لتزـّّإذادوفّقواعدّالت الصريّناقصّّكافّا

 ّ ّالشخصيّأوّالقانوفّالذيّ ّلقانون ليةّوفقا ،ّوكافاأ ّإلي ّلقانوفّّّتّاإحالة ليةّوفقا كاملّاأ

ّاإلّنش ّالصريوء بغيّتطبيقّالقانوفّّ،لتزاـ ّالتهاريةّاأصلحفي ّحاملّالورقة ّيكفيّّ،ماية إذ

ّأ سبةّل وقّ بال اّلإفّيكوفّا دّأ ّالوطيّأوّوفتزاـّإمّ لعّعلىّالس ّاّوفقّقانون قّقانوفّالدولةّال

ّأاّّ لتزاـّالصري،ّنشأّفيهاّاإ بّإ ّذ ّاإبعدّماّيقرّ يدعوّللقوؿّبأن ادةّر اءّالواردّيّا ّستث

                                                             
ةّّ 1 ةّالرابعةّحقوؽ،ّجامعةّأيّبكرّبلقايد،ّتلمساف،ّس ازعّالقوانن،ّالس اص،ّت ّا اضراتّيّالقانوفّالدو ّ.44،ّص2009يوسفّفتيحة،ّ
2 ّّ ذ ةّتقضيّ بيا،ّمنّبلغّس كّافّأوّأج زاولةّالتهارةّمصريا اّ ّيكوفّأ ادةّبأن ّقاصراّي21ّّا ّيعتر سيت تميّإليهاّ ّي كّافّقانوفّالدولةّال كّاملة،ّولو ة س

ّذاّالسن.
 ّ3 H.Batiffol, Le pluralisme des méthodes en droit international privé, R.C.A.D.I, vol II., T.139, 1973, 

P.113.ّ
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وّيوفّ ّ،وماّيقابلهاّيّالتشريعاتّالعربيةّ،مديّجزائري3ّؼ ّ اّيوفّ وبالتا ايةّأكرّ ّقضاءّرّ ر

ّ.1ليزاردي

ذاّاإالتتّبعضّوقدّنصّ  هاّالداخليةشريعاتّالعربيةّصراحةّعلىّ اءّيّقواني كالقانوفّّّ،ستث

ّ 3ّّاأرديّيّالفقرة ادة ّّمنّا ة ّس ّالصادر ّالتهارة صّ 008ّمنّقانوف ّ"يرجعّيّب ،

ّبلد ّقانوف ّإ ّالسحب د ّس ّمقتضى لتزـ ّا ّالشخص لية ّأ ّإّ،ديد ّإذا ّذلك شخصّّلتزـومع

د ّاإّ،مقتضىّس لية ّأ ّفيوتوافرتّفي ّلقانوفّالبلدّالذيّصدر ّوفقا ، ّب ّاإّلتزاـ كّافّذا لتزاـ،

ليةّوفقاّلقانوفّبلدإ ّاأ ذ ّ كّانتّاّتتوافرّفي ّصحيحا،ّولو ّ.2"لتزام

ماية ناقص لية  يالفرع الثالث: دور الضابط الشخصي ي إسناد النظم اخاصة   اأ

ّتوفّ ّإفّ ّ ماية ّا ذ ّ ، ّومال ّنفس اية ّ ّإ اجة ّ ّيكوفّدائما لية اّالشخصّناقصّاأ ر

ختلفّالدوؿ كّالوايةىّيّعدّ وتتهلّ ّ،3القواننّالداخليةّ ّّ،6،ّالقوامة5الوصاية4ّةّنظمّقانونية وال

اّمنّدولةّأخرى.ّ،دّيّالدولةّالواحدةتتعدّ  تلفّيّطبيعتهاّوأشكا ّو

اّّماّتث ازعّالقواننوكث ظمّمشكلّت ّال ذ ازعّعلىّحكمهاّأكثرّمنّقانوفّواحد،ّّ،ّّ فيت

ّالضابطّالشخصيّلتحديدّالقانوفّ ظمّإ ّال ذ ادّ شكلّبإس ذاّا لّ دّغالبيةّالتشريعاتّ وتست

                                                             
ةّّ 1 اص،ّجامعةّأيّبكرّبلقايد،ّتلمساف،ّغّّمطبوعة،ّس ّا اضراتّألقيتّعلىّطلبةّماجستّّالقانوفّالدو ّ.2009يوسفّفتيحة،ّ
رجّ 2 ّ.156عّالسابق،ّصغالبّعليّالداودي،ّا
صّعلىّأحكاـّالّ 3 زائريّالذيّي هاّقانوفّاأسرةّا وادّمنّريابةّالشرعيةّمنّوايةّوصاية،ّحهم 81ّّ،ّيّا ّ.108إ
لّ 87ّالوايةّتكوفّعلىّالقاصر،ّويصلحّللوايةّعلىّالقصرّوفقاّللمادة4ّّ لّ ّ كّلّمنّاأبّوبعدّوفات ّّاأـ،ّويّحالةّالطاؽ،ّؽ.أ.جّ دتّل نّأس حّ

تهيّببلوغّالقاصر ة.19ّّ حضانةّاأطفاؿّوت ّس
ّوفقاّللمادة5ّّ دّبتعينّوصيّل ّاأبّوا ليةّيقوـ كّانتّعدمةّاأ ّشؤوفّالقاصر،ّوإذا دّعدـّوجودّأـّتتو ّع ّؽ.أ.ج.92ّالوصايةّتقوـ
قدّ 6ّ ّاحكمةّيّحالةّعدـّوّالقوامةّمارسهاّا وّالشخصّالذيّتعي ّـ،ّو ّأوّمنّل اءّعلىّطلبّأحدّأقارب ليةّأوّناقصهاّب ّأوّوصيّعلىّفاقدّاأ جودّو

يابةّالعامةّؤام. ّؽ.أ.جأ.99ّمصلحةّأوّال
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دّاأوؿأ ةّّيّعتبارّتطبيقّقواننّأخرىمعّاأخذّبعنّاإّ،الواجبّالتطبيقّعليهاّؤالب حااتّمعي

دّالثايأ.ؤال ّب

ماية ناقصالبند اأول: إسناد ا لية للضلنظم اخاصة   ط الشخصي:باي وعدمي اأ

ّوالعربيةّإفّ ّ ّالغربية ّالتشريعات 1ّغالبية ليةّ، ّاأ ّوعدمي ّالقصر ماية ّ اصة ّا ظم ّال د تس

تمثّ  سيةّلتحديدّالقانوفّالواجبّالتطبيق،ّوقدّنصّ للضابطّالشخصي،ّا زائريّيّّلّيّا شرعّا ا

ّ ادة ّمديّؼ5ّا ّفيهاّ،قانوف ّجاء ّبالوايةّّ:وال اصة ّا وضوعية ّا ّالشروط ّعلى "يسري

قرّ  ّا ظم ّال ّمن ا ّوغّ ّوالقوامة ّالقصّ والوصاية ماية ّ ّوالغائبنّقانوفّالشخصّرة لية ّوعدميّاأ ر

ايت بّ كّرّ "،ّالذيّ وّما ّمنّقبلّو ةتفاقيةّاإست 0ّايّلس اصةّبالوصايةّوإ3ّ تفاقيةّا

0 هر5ّ اصةّبا ّ.2ّا

ذا ظمّمقرّ ّوسببّ ّال ذ وّأفّ ادّ ،ّاإس مايةّوللحفاظّعلىّأموال شموؿّبا صلحةّا رةّ

ّوليسّ ضعّلقانون ماية.لفيهبّأفّ ّا ّقانوفّمتو

ادةّ قصودّبالوايةّيّبا يّالوايةّّوماّيقابلهاّيّتشريعاتّالدوؿّالعربيةّّ،ؽ.ـ.ج5ّوا ّ،

اؿ،ّأمّ ّعلى فسّفتعدّ ا سبّاّالوايةّعلىّال ادةّواّتسريّعليهاّأحّ،3منّآثارّالزواجّأوّال كاـّا

ّ ذا ّ ، ّأعا ذكورة ّالاّ ا ّالقوانن ّمن ّوغّ ّالفرنسي ّ ّللقانوف يةخافا ّالتمييزّّ،تي ذا ّ ّترفض ال

ّالوايتن ضع ّواحدّو ّالعائلةّ،لقانوف ّقانوف ّيكوف ليةّ،قد ّاأ ّفاقد ّقانوف ّوجودّأو ّحالة ّوي ،
                                                             

ادةّ 1 ،ّام.46ّّمديّعراقي،ّام.20ّّمديّمصري،ّام.16ّّمديّليي،ّام.16ّّنصتّعلىّذلكّا دي،ّام.31ّّقانوفكّوي قا.د.خ1ّّؼ24ّؽ.د.خّبول
اي ادة41ّّقانوفّّساوي،ّالفصل1ّّؼ27ّقانوفّتركي،ّام.09ّّ،ام.ّّأ لةّؽ.د.خّالتونسي.ّأماّالقانوفّاليميّيّا 26ّّمنّ ظمّإ ّال ذ دّ مديّفقدّأس

ّقانوفّالقاضي.
رجعّالسابق،ّصّ 2 ّ.157زرويّالطيب،ّا
ةّ 3 ادّصر سبّبقاعدةّإس بحث.ّوّقدّخصتّغالبيةّللتشريعاتّآثارّالزواجّوال ذاّا طلبّالثايّمنّ رىّاحقاّيّا كّماّس ّالضابطّالشخصي، دّإ ّ تست
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اؿما،ّاأبوينّأوّأحد فسّأوّا كمّاأسرة،ّأمّ ّضعّالوايةّعلىّال اّيّحالةّزواؿّللقانوفّالذيّ

كّاّاأبوين ليةفيطبّ ّ،دعائمّاأسرةّبوفاة سيةّفاقدّاأ  .1قّقانوفّج

ّّومكنّحصر وضوعية سائلّا شا ّالشخصّا سية ّلقانوفّج ضع ّ مايةال ي2ّّموؿّبا

وّنظاـّالوايةّأوّالوصايةّأوّالقوامة،ّأوّ لّ ّ، مايةّالذيّجبّأفّيشملّب معرفةّطبيعةّنظاـّا

ساعدة،ّ اطّهاّاإشراؼّوا ّي يئةّالقضائيةّواإداريةّّال ظم،ّوطبيعةّالشخصّأوّا غّّذلكّمنّال

ديدّوظيفتهاّمن كّوجاّعامةّأوّخاصة،ّو ها،وكيفيةّّ،حيث شأّبي ّقدّت افاتّال كذلكّّّفصلّا

ّالواية،ّومنّيصلحّأفّيكوفّوصيّ  ّالقانوفّلبيافّمنّتثبتّل ذا ّ ماّأوّوكياّعنّاّأوّقيّ يرجعّإ

ّالتصّ،الغائب ّإبراـ ّي واب ّال ؤاء ّ ّسلطة اوزواولبياف ّ ّإذا ّوحكمها ّالقانونية سلطاجمّّرفات

ذاّالقانوفّّكماّيتكفّ فيها، ،ّوماّيستحقّ بيافّحقوؽّمنّيتو ّبلّ مايةّوواجبات ّّا ّّمنّأجر،ّويبن 

دّ  ّا ّأو ّأوّوقفها دّ ّأسبابّسلبّالواية ّا ّأو ّوعزؿّاأوصياء ها، مايةّّم ّورفعّا منّسلطتهم،

هرّعنّالشخصّالذيّا دّبلوغّالقاصرّسنّالرشدّأوّزواؿّا ليةوإجائهاّع ّأحدّعوارضّاأ ّ.3نتاب

سية مايةّجزائريّا شموؿّبا اّأفّا ّلوّفرض وّالواجبّّةفإفّقانوفّاأسرّّ،وعلي زائريّ ا

كّلّتلكّالصور ّ.4التطبيقّعلى

سيةّوإفّ ّ،ذا ّعنّضابطّا وطنّدوراّاّيقلّأميت حيثّيسريّقانوفّالدولةّّ،لضابطّا

اا ّا ّي لية، ّاأ ّناقصي ّها قيم ّتتدخّ ا ّال مايتهمت ّ ّفيها ّاأطفاؿّفتتو ّّ،ل اية ّو ّرعاية
                                                             

Battiffol et Lagard, OP. cit., P. 495.ّ 1 
ذاّا2ّ ميلّ قبوؿّ ّمنّغّّا ّأن اطّب مايةّا ّعنّقبوؿّنظاـّا اع ديدّأسبابّامت ّأوّالوصيّأوّالقيمّ ضعّلقانوفّالو ّيّحنّ اّعلي ظر أخّّمهمةّقدّ

ّالشخصي. ّقانوفّقانون
زءّالثاي،ّت3 اص،ّا ّا عمّرياضّوساميةّراشد،ّالوسيطّيّالقانوفّالدو ةّفؤادّعبدّا رة،ّس هضةّالعربية،ّالقا ّ.318،ّص1974ّازعّالقوانن،ّدارّال
وادّمن4ّ 81ّّراجعّيّذلكّا اؿّوالوصايةّوالقوامة.108ّإ وضوعيةّللوايةّعلىّا ظمّاأحكاـّا ّت ّؽ.أ.ج،ّوال
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كّاللّ اأجانبّوالذينّاّعا م ّاأبويناءّطقئلّ هو مّيّخطرّيهدّ ّ،و مالذينّ بلّأيضاّعليهاّّ،د

قيمنّعلىّإقليميها ليةّا قيقّّ،ايةّناقصيّاأ ّاّيكوفّمستطاعاّفيهاّ وذلكّيّاأحواؿّال

ّ سية ّا ّلقانوف ّطبقا ماية ّتتطلّ ،ا ّال اات ّتدخّ كا ّجهلهاّب بية ّأج ّإدارية ّأو ية ّدي ّسلطة ل

ذاّالقانوفّ،قانوفّالقاضي عروفةّيّ ايتهمّوفقاّللمؤسساتّالقانونيةّا اّجبّ ّ.1فه

اؿّاإ وطنّإسويّ ليةعتدادّبضابطّا مايةّالقصرّوعدميّاأ اصةّ ظمّا تّنصّ ّ،ادّال

تعلّ  ايّا مايةّالقصّ اتفاقيةّا ؤرّ قةّ ّوالثانيةيّمادّ 08ّأوت5ّّخةّيّر،ّوا ،ّعلى2ّتيهاّاأو

ّ ّسلطاتّالدولة،ّال بدئيةّإ اذّتدابّّيسكنّفيهاّالقاصرّبشكلّمعتاد،ّّإإعطاءّالصاحيةّا

مايةّوفقّقانوج ّا.ا

وّإعماؿّالضابطّالش كّافّاأصلّ ادخصيّوإذا قرّ ّظمالّ ّإس مايةّالقصّ ا رّوعدميّرةّ

ليةّإا ّ بدأ.اؾّإّّأفّ اأ ذاّا اءاتّتردّعلىّ ّستث

ّ

ّ

                                                             
شرّوالتوزيع1 امعيةّللدراساتّوال ؤسسةّا اص،ّا ّا ،ّالقانوفّالدو وزي ةّبيارّمايّّفانسافّ ،ّس ّ.492،ّص2008ّ،ّالطبعةّاأو

2 Article01 du convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de 

protection des mineures dispose : « Les autorités, tant judicaires qu’administrative de l’état de la résidence 
habituelle d’un mineure sont, sous réserve des disposition des articles 3,4 et 5 alinéa3, de la présente 
convention compétentes pour prendre des mesures tendent à la protection de sa personne ou de ses 

biens .» 

  -Article 02 dispose : «  Les autorités compétentes aux termes de l’article 1 prennent les 
mesures prévues par leur loi interne. 

Cette loi déterminé les conditions d’institution, modification et cessation des dites mesures, elle régit 
également leurs effets tant en ce qui concerne les rapports entre le mineur et les personne sou institution 

qui ont la charge, qu’à l’égard des tiers. »  
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لية للقانون الشخصي:البند الثاي: اإ  ستثناءات الواردة على قاعدة خضوع ناقصي وعدمي اأ

ّتقضيّّ ّالعامة كّانتّالقاعدة ّمنّقصّ إذا لية ّناقصيّوعدميّاأ اية ّسفهاء،ّضوعّ ر،

ّإا ّ ّالشخصي، ّللقانوف م، ّوغّ ّيتقرّ ّّأفّ انن ّحيث اءات ّاستث ّعلي ّترد بدأ ّا ّاختصاصّذا ر

ّالقان اول كّلّماّمّيت ّاختصاصّفرعيّي ّل اذّالتدابّّقانوفّالقاضيّبصفت وفّالشخصيّويّا

ادفةّإاإ ّا ليةّبسرعةستعهاليةّوالوقائية ايةّأمواؿّالقصرّوعدميّاأ ّيكوفّقانوفّّ،ّ ّما وغالبا

اؿ وّقانوفّموقعّا الةّ ّا ذ ّ.1القاضيّيّ

ّا ّذلك ّعلى ّنصت ّوقد ّإ0ّادة ّالقصّ من ماية ّ اصة ّا اي ّا ّّونصّ ّ،2رتفاقية علي

ّ زائريّيّالفقرة ّا شرع 3ّّا ادة ّأنّ 5منّا ّفيها:"غّ ّجاء ّوال زائريّّيطبؽ.ـ ّا قّالقانوف

كّافّالقصّ  ستعهلةّإذا سبةّّللتدابّّا اذّبال زائرّوقتّا ليةّوالغائبوفّموجودينّيّا رّوعدمواّاأ

ّالتدابّ زائرأوّتعلّ ّ،ذ وجودةّيّا مّا ّ."قتّبأموا

مايةّعدميّ تعلقةّ كّذلكّمسائلّاإجراءاتّا ذاّالقانوف ذاوخضعّ لية،ّو ّأوّناقصيّاأ

ادةماّوردّب ّيتعلّ ّ،3رّقانوفّمديّجزائريمكرّ 3ّا كّلّما سائل قّبرسمّحدودّويدخلّيّتلكّا

ّّ،سلطةّالقاضي مايةّوالرقابةّعلىّتصرفاتّمتو ّلتعينّالقائمنّبا أوّالوصايةّالوايةّوكيفيةّتدخل

ّأوّوقفّ،أوّالقوامة ّفيهاّأوّالوصيّوم،ّوكيفيةّمراجعةّحساباتّالوّوكيفيةّعزل ّ.4افست

                                                             
رجعّالسابق،ّصّّ 1 صور،ّا ّ.492ساميّبديعّم
مايةّالقصر09ّنصتّام.ّ 2 اصةّ ايّا ؤرخةّيّّ،منّاتفاقيةّا ّيوجد1961ّّأوت05ّّا تعاقدةّال :ّ"ّيكّافةّحااتّااستعهاؿّتتخذّسلطاتّالدولةّا

مايةّالضروريةّ". ّتدابّّا اؿّالعائدّل ّعلىّإقليمهاّالقاصرّأوّا
صّام.ّّ 3 :"يسريّعلىّقواّؽ.ّرمكرّ 21ّت ّترفعّفيهاّاعدّاإـ.جّعلىّأن ّختصاصّواإجراءاتّقانوفّالدولةّال وّماّيؤيد لدعوىّأوّتباشرّفيهاّاإجراءاتّ".ّو

ّالرأيّالراجحّفقهاّوتشريعا.ّ
رجعّالسابق،ّصّّ 4 دّعبدّالكرمّسامة،ّا ّ.832أ



 الباب اأوّل                                          دور الضابط الشخصي ي حديد اإختصاص التشريعي  

54 

 

اؿ،ّفإفّ وّّ ةّعماؿّاإدارّلقانوفّالشخصي،ّيقتصرّفيهاّعلىّأنطاؽّاّنظراّلطبيعةّالوايةّعلىّا

ّأمّ  ّالتسهيلّوالتصرؼ، ّوإجراءات ّاأخرى، ية ّالعي قوؽ ّوا يازة ّوا لكية ّا ّنقل ّمن ّالعيي ّاأثر ا

اؿ ّ.1والشهرّفتخضعّلقانوفّموقعّا

ذّ ّيّ ّالضابطّالشخصيّنكوفّقدّبيّ ّ،طلباّاومنّخاؿّماّمّعرض اّالدورّالذيّيلعب

ليةّلتحديدّالقانوفّالواجبّالتطبيق الةّالفرديةّواأ ادّا يّّدورّالضابطّالشخصيّ،ّغّّأفّ يّإس

ادّاأحواؿّالشخصيةّللقانوفّالواجبّالتطبيق طاؽّفحسبّإس ذاّال حصرّيّ وإّاّمتدّليرزّّ،اّي

اؿّالعاقات ّاأسرية.ّأكثرّيّ

 للقانون الواجب التطبيقي إسناد العاقات اأسرية  الشخصي امبحث الثاي: دور الضابط

اّ ّا كّانت صّ إذا ّ ّالفردية ّفإاإنساّلة ، ّلوحد ّّفّ ف ّغّ ّمع ّروابط ّتشمل ّالعائلية الة ا

سب،ّالعاقةّوتتهلّ  تمثلةّيّالزواج،ّالطاؽ،ال ّاأسريةّالبحتةّوا بنّاأصوؿّوالفروع،ّىّيّعاقات

تمثّ  ،ّوا ا ضانةّوكفالةّاأواد،ّأوّالعاقاتّاأسريةّذاتّالطابعّا اّثا الوصيةّأحدّّ،لةّيّا

هم. بةّبي ّأفرادّالعائلة،ّوا

اّّماّتثّ ازعّالقواننوكث دّالتشريعاتّّ،ّّالعاقاتّاأسريةّمشكلّت شاكلّتست ّا ذ لّ و

سيةّلتحديدّاإالدوؿّالات،ّفتعتمدّللضابطّالشخصي وقدّّ،2ختصاصّالتشريعييةّعلىّضابطّا

                                                             

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ1 yvon Loussouarn et Pierre Bourel, op. cit, P.344. 
وّت،ّساميّبديعّّ 2 امعية،ّب اص،ّالدارّا ّا مدّعبدّالعاؿ،ّالقانوفّالدو صور،ّعكاشةّ ّ.53ب52،ّص1995ّم
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انيا هاّإيطاليا،ّفرنسا،ّأ بيةّوم بدأ1ّأخذتّالتشريعاتّالعربيةّوبعضّالتشريعاتّاأج والذيّّ،هذاّا

ّالتشريعيّالغالبّيّالعاملّاإمثّ  ّاعتمادّضابطّّ.ا ّإ لوسكسونية بّالدوؿّاأ يّحنّتذ

وطن ها:ّإّّ،2ا ّبعضّاإتفاقياتّالدوليةّنذكرّم اصةّبدوؿ0ّّّنتفاقيةّبوستماكماّاعتمدت ا

ية ّالاتي ّللزوجّ،أمريكا ا ّا ظاـ ّبال تعلقة ّا اي ّا ّواتفاقية ة ّلس 0ن ّؤ8ّ ّمادها أ8ّي

اصّلعاـّتفاقيةّالدوليةّاأمريكيةّبشأفّموطنّالشخصّالطبيعيّيّالواإ ّا 0قانوفّالدو 0ّ،

ةّوإ ايّلس قن3ّتفاقيةّا مايةّالدوليةّللمرا تعلقةّبشأفّا ّ.3ا

ّ، ّاعتدّ ّوماّمكنّماحظت سيةّّوّأفّغالبيةّالتشريعاتّالعربيةّواأوروبيةّال تّبضابطّا

ادّيّالعاقاتّاكضابطّ اءّعلىّأسرية،ّاعتدّ إس وطنّيّمواقفّعديدة.ّوب كّذلكّبضابطّا ت

تعرضّأوّ وّالدذلكّما ذاّاجاؿ؟،ّولتوضيحّذلكّس ّالضابطّيّ :ّدورّالضابطّورّالذيّيلعب اّإ

ّالزوجيةّالشخصي ّالرابطة اد ّإس ّاأوؿأ،ّي طلب ّا ّالعائليةّّؤي ّالروابط اد ّإس ّي ّدور ّإ وثانيا

اليةّ طلبّالثايؤا ّ.أيّا

ّ

ّ

                                                             
ديّّ 1 ذّصدورّالقانوفّا وطنّلتحديدّالقانوفّالواجبّالتطبيقّعلىّالعاقاتّاأسريةّم سيةّبداّمنّا انيا1804ّقدّاعتمدتّفرنساّمعيارّا ،ّوكذلكّفعلتّأ

ذّعاـّ اّخ1900م ديد.ّراج،ّ سيةّا وطنّالقدمّوقانوفّا ّبنّقانوفّا ازعّاانتقا ذاّالتعديلّمشكلةّالت ازعّاإعّيّذلكلقّ شاـّخالد،ّالت ّيّ،ّ نتقا
ةّ درية،ّس امعي،ّاأزاريطة،ّاإسك ازعّالقوانن،ّدارّالفكرّا ّ.31،ّص2001ت

كّلّمنّالقواننّيّالو.ـ.أ،2ّّ ظاـ اص،ّالقسمّقدّأخذتّهذاّال ّا داويّوغالبّعليّالداودي،ّالقانوفّالدو رويج،ّراجعّيّذلك:ّحسنّا بريطانيا،ّالداّارؾ،ّال
شر،ّجامعةّا بية،ّمطبعةّمديريةّدارّالكتبّللطباعةّوال فيذّاأحكاـّاأج ّوت ازعّااختصاصّالقضائيّالدو ازعّالقواننّوت ب191،ّص1988ّوصل،ّالثاي،ّت

كّما193ّّ رجعّالسابق،ّصّ، دوحّعبدّالكرمّحافظ،ّا اليا،ّراجعّيّذلك،ّ ّالرازيلّوأس زويليّراجعّيّذلك:176اعتمدت ديّالف ّالقانوفّا كّماّأشارّإلي .ّ
ّpatrick Brchers and Joachim ,International  Conflict of Laws for the third Millennium transentional 

publishers, 2001, P.102ّ
سيةّوالعاقاتّالدولية،3 ،ّّراجعّيّذلك،ّعبدّالرسوؿّعبدّالرضاّاأسدي،ّا ةّّالطبعةّاأو قوقيةّواأدبية،ّس ّ.63،ّص2010مكتبةّزينّا
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 للقانون الواجب التطبيق الزوجيةالشخصي ي إسناد الرابطة امطلب اأول: دور الضابط 

ازعّالقواننّ ااّلت ذاّنظراّإّ،يعترّالزواجّمنّأفسحّالعاقاتّالقانونيةّ عتباراتّاجتماعيةّو

ّعليها يةّوخلقيةّيقوـ ّلّالقاضيّعنّطريقّالتكييفولتدخّ ّ،1ختاؼّنظرةّاجتمعّإليونظراّإّ،ودي

كّ  ّفيمو وّخارجّعم ّ.2اّيعترّزواجاّوماّ

ا ّاحا ّح ا ّانعقاد ّمن ّالزوجية ّالرابطة اد ّإس ّي ّالتشريعات تلف ّالضابطّّ،و ويلعب

. ظرّإلي اّرغمّاختاؼّوجهاتّال اد ّالشخصيّدوراّبارزاّيّإس

وّالدّ ّ،وعلىّضوءّذلك مّيّحلّماّ ّيسا ّالضابطّالشخصيّح شكلّمورّالذيّيلعب

ّتعلقّاأمرّبالزواج ازعّالقواننّم ما؟،واحّت صاحبةّ ّوانثارّا لّيطبّ ّال يعّو قّالقاضيّيّ

ّيطبّ  ّأن ّأـ ّالشخصي ّالقانوف اات ّا ّإذ ّقانون اءستق ّطبّ ّ،ا؟ث ّالقاضيوإذا ّقانوف ّّ،ق ّل فهل

ّبالضابطّالشخصي؟ ّعلىّذلكّ،عاقة تعرّ ّ،ولإجابة ادّس ّالضابطّالشخصيّيّإس ّدور ضّإ

اّؤفرعّأوؿأ اّ،الرابطةّالزوجيةّوآثار ّيّإس ّدور ّؤفرعّثايدّإوإ ادّ،أّحاؿّالزواجّوآثار ّإس وإ

ّقانوفّالقاضيّ سيةّأحدّالزوجنّوقتّانعقادّالزواجّباعتبار ّ.أفرعّالثالثؤّالرابطةّالزوجيةّلقانوفّج

 :  الفرع اأول: دور الضابط الشخصي ي إسناد انعقاد الزواج وآثار

موعةّبّالزواجّإيتطلّ ّ ّ ّانعقدّصحيحاّترتّ ّ،منّالشروطنعقاد ّماّوم ّآثار،ّوعلي بّع

تّ كلّمنّإّّوّدورّالضابطّالشخصيّفيماّخصّ  هنعقادّالزوجيةّوماّي ّمنّآثار؟ّابّع
                                                             

رجعّالسابق،ّص1ّ ّ،147زرويّالطيب،ّا
Béchaux.A, le mariage en droit Français et en droit international, thése pour le doctorat,  Université de 

France, Faculté de droit de Paris, présenteé et soutenue 31-07-1877, p.11. 
2Robertson H.A., Characterisation in the Conflict of Law, Harvard University press, Chambridge, 

Masschussetts, 1940, p.92.ّ
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ّالبند اأول: دور الضابط الشخصي ي حديد القانون الواجب التطبيق على انعقاد الزواج: 

ّإّّ ّفي ّتتوافر ّأف ّجب ّصحيحا ّالزواج ّموضوعيةنعقاد ّشكليةّ،شروط ّماّّ،وأخرى ديد و

ّا ّنطاؽ ّي ّموقوؼيدخل ّالشكلية ّأو وضوعية ّا ّلقانوفّّلشروط ضع ّ ّال ّالتكييف ّعملية على

ّ.1القاضي

ّميّ ّ ّالتطبيققد ّالواجب ّالقانوف ّبن ّالتشريعات ّغالبية ّوالقانوفّعلىّزت وضوعية ّا ّالشروط

كمّالشروطّالشكليةّمعّإ ختصّ كّلا اّي ّحالةّبالضابطّالشخصي.ّعتداد

 ا: إسناد الشروط اموضوعية للضابط الشخصي: أوّ 

ّيتوقّ ّ ّال ّالشروط ّتلك ّللزواج وضوعية ّا ّبالشروط ايقصد ّوجود ّعلى ّالزواج ّوجود ّ،ف

عدـّيّحالةّانعدامها ّعليهاّالزواجّ،وي ّيقوـ ريةّال و ّ.2فهيّاأسسّا

وضوعّ ّا ّالشروط اد ّإس ّي ّالتشريعات تلف قارفّو ّا ّالقانوف ّي ّفتوجد ّالزواج، ّلصحة ية

كمها ختصّ اتّللقانوفّا ا 3ثاثّا

ّالشروطّلقانوفماّيس،ّأوّ  ذ كلّمنّالزوجن،ّومنّّّدّ

ّاإ ّالقانوفذا ّبوإّ،والتشيكوسلوفاكيّ،البولويّا ؤرخة ّا اي ّا 3ّّتفاقية 0جواف 3ّ،

                                                             
ظريةّبارتاف،ّراجع:الرأيّالراجحّفقهاّوتشريعاّجريّّ 1 ّعمليةّالتكييفّوفقاّلقانوفّالقاضيّتطبيقاّل

E.Bartin, De l’inpossibilité à la suppersion définitive des conflits de lois 24 cl, 1897, 24,P.225, 466,720. 

زائرّهذاّالرأي شرعّا ّصراحةّيّامّّ،وقدّأخذّا واد:09ّونصّعلي مدي11ّّمديّليي،10ّّمديّمصري،10ّّؽ.ـ.ج،ّوتقابلهاّيّالتشريعاتّاأخرىّا
ة10ّّمنّالقانوفّاليميّرقم23ّّمديّأردي،ّام.11ّّمديّعراقي،17/01ّّّسوري، ة05ّّمنّالقانوفّرقم10ّّ،ام1979ّّلس بدولةّاإمارات1985ّّلس

كّ تحدة، ّماّأخذّبذلكّالقضاءّالفرنسيّيّقضيةّزواجّاليونايّاأرثوذكسيّراجعّيّذلك:العربيةّا
Cass.civ-1er, 22 Juin 1955, R.C.D.I.P, caraslanis, C/dame caraslanis.D, 1956, note chavrier : JCP-1955, 

11,8928 : CL. 1955, 682 note Sialelli : Batiffol. H, P.245-256.ّ 

ّ
شرّوالتّ 2 ازعّالقوانن،ّمكتبةّدارّالثقافةّلل زءّاأوؿ،ّت قارف،ّا اصّاأرديّوا ّا ّ.89،ص1998ّوزيع،ّطبعةّدوحّعبدّالكرمّحافظّعرموش،ّالقانوفّالدو
رجعّالسابق،ّصّّ 3 ّ.179زرويّالطيب،ّا
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ّالزواجّيّما ازعّالقواننّيّمادة ّبت اصة ّاأوا وطنّواإّ.1دها ّالشروطّ ذ ّالثايّخضعّ ا

دنافيةاإوالدوؿّّ،ليزيكّالقانوفّاإ،ّومنّذلالزوجية ّبأفّ Arminjonويرىّاأستاذّ"ّ،2سك "ّ

وطنّيتحدّ  وطنّيتعلّ ا ديدّا زاعّأفّ ّال عروضّعلي ّلقانوفّالقاضيّا ّإذّأفّ ّ،قّبالتكييفدّطبقا

سّبسيادةّالدولة وطنّفكرةّ اّإاّاإأمّ ّ.3ا د ّالثالثّفيس لّإبراـّالزواجّا ييزّّ،قانوفّ دوفّ

وضوعكّالقانوفّاأمريكيّوبعضّدوؿّأمريكاّالاّ  يةبنّالشكلّوا ّ.4ّتي

وضوعيةّللزواجأمّ ّ كمّالشروطّا ةّ ازعّصر اّجعلّّ ّ،اّالقانوفّالفرنسيّفلمّيأتّبقاعدةّت

حّجا ّيق ّللقانوفّالشخصيّللزوجنّإنبّمنّالفق ادةّإخضاعها صّا ّل ادا ّّؼّست ال

ّالفرنسينّولوّنصّ  ليتهمّتتبع ّاأشخاصّوأ كمّحالة ّ ّال ّالقواننّالشخصية ّيلي:" تّعلىّما

ارج ّ.5"أقامواّيّا

                                                             
1 Art 01 de convention du 12 juin 1902 pour régler les conflits de lois en matière de mariage qui 

dispose : « Le droit de contracter mariage et régler par la loi nationale de chacun des futur époux, a moins 

qu’une disposition de cette loi ne se réfère expressément à une autre loi. »ّ
ّاإّ :ّذ وقعّالتا ّ.www.hcch.comتفاقيةّموجودةّبا

رجعّالسابق،ّصّّ 2 ّ.149زرويّالطيب،ّا
  3 Arminjon ,Précis de droit international privé, 3ème édition, Tom 02,  paris, 1947, P.24. 

ّ
،ّصّّ رجعّنفس .149زرويّالطيب،ّا 4

 

5Gutman Daniel,Droit International Privé, Dalloz , 3ème édition, P.143, Mariel Revillard, Droit 

International Privé et communautaire,Patrique notariale,Defrénois,Lextenso édition ,Paris,2010,p.54, 

Béchaux.A,op.cit.,p.138.       
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ّطبّ ّ ّلقد ّللزوجنّوعلي كة ش ّا سية ّالفرنسيّقانوفّا ّزواجّمديّقّالقضاء ّإبراـ يّحالة

ّ سيةبفرنسا ّا ّنفس ملوف ّ ّأجانب ّإّ،بن ّحالة سيةوي ّا ّي ّالزوجن ّقانوفّيطبّ ّ،ختاؼ ق

ساواة بدأّا ؾّمسايرةّ ش وطنّا ّ.1ا

ّأّاأمّ ّ ّقد زائري ّا شرع ّالزواجسا ّلعقد وضوعية ّا ّالشروط سيةّد ّا ّوعرّ ّ،لقانوف ّع

ّمّ،بالقانوفّالوطي ذا ّو ادة ّيّا ّإلي ّأشار عّا زائريّا ديّا لة:"يسريّعلىّدّ منّالقانوفّا

اصةّبصحةّالزواجّالقانوفّالوطيّلكلّمنّالزوجن وضوعيةّا  ."الشروطّا

سية،ّفكيفّيطاإشكاؿّيثورّيّحالةّإّغّّأفّ  زائريّبّ ختاؼّالزوجنّيّا قّالقاضيّا

الة؟ ّا ذ سيةّالزوجنّيّ ّقانوفّج

الة،ّإّولتحديدّالقانوف ّا ذ كّلّالواجبّالتطبيقّيّ طّالرأيّالراجحّفقها،ّأفّيستوي ش

ّالوطيّفقط صوصّعليهاّيّقانون وضوعيةّا 2زوجّالشروطّا

القضاءّالفرنسيّعلىّّ،ّوقدّاستقرّ 

شرعوفّيّبعضّالدوؿّ ،3ذاّالرأي ّا وزّ ّ،4وأخذّب ّّالعمليةّبالتطبيقّا ذ ّغّّأنّ ّ،عوأطلقّعلىّ

ّّ

                                                             
1 Art. 03 Al 03 du c.civ.fr (1984-1985) qui dispose : « les lois concernant l’état et la capacité des 
personnes régissent les français, même résident en pays étrangers ». 

سيةّالزوجنّتطبيقاّجامعاّ 2 ّتطبيقّقانوفّج ّيدعوّإ ا سألة:ّا ّا ذ صوصّعليهاّيّظهرّجدؿّفقهيّحوؿّ قصودّبذلكّأفّيستويكّلّزوجّاأحكاـّا ،ّوا
ّالوطي صوصّعليهاّيّ،قانون وزع،ّفيستويكّلّزوجّالشروطّا ّاأخذّبالتطبيقّا ّيدعوّإ ا صوصّعليهاّيّقانوفّالطرؼّانخر،ّوا ّوكذاّاأحكاـّا ّقانون

ازؿ،ّا دّإسعاد،ّقواعدّالت  .295ّرجعّالسابق،ّصّفقط.ّراجعّيّذلك،ّموح

 ّ3 Jean Marc Bischoff, mariage, répertoire de droit international privé, Dalloz Tom02, paris, 1999, P.26.ّّّّّّّّّ 
ّامّ 4 ؤرخّي1ّّؼ03ّمنّذلكّماّتقضيّب اي،ّا اص،ّام1986ّيوليو25ّّمنّالقا.ّاأ ّا تضمنّإصاحّالقانوفّالدو ،ّام.ؽ.116ّ،ّا من07ّّـّإيطا

ؤرخّيّ ديّاليوناي،ّام.13ّّ،ّام.1891ّجواف25ّّالقانوفّالسويسري،ّا ،ّام.49ّّمنّالقا.ّا ة1ّّؼ17ّؽ.ـّبرتغا 44ّ.،ام1978ّؽ.ّد.خ.ّّساويّلس
ة02ّّؼ ادةّمديّأردي،1ّّؼ13ّمديّعراقي،ّام.01ّّؼ19ّؽ.ـّليي،ّام.12ّّ،ّام.1978ّؽ.د.خّسويسريّلس ة01ّّؼ36ّا ّلس منّالقانوفّالكوي

ة45ّّ،ّالفصل1961ّ ّالتونسيّلس لةّالقانوفّالدو دّرفعّالدعوىّؤام.1998ّّمنّ ة10ّّؽ.ـّرقم25ّّ.ّيّحنّأخذّالقانوفّاليميّبقانوفّالقاضيّع لس
رجعّالسابق،ّص1979ّ ّ.161أ،ّراجعّيّذلكّزرويّالطيب،ّا
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طورها هاّموانعّالزواجّ ّم امعحيثّيطبّ ّ،يستث ّ.1قّبشأجاّالتطبيقّا

وزعّيّنصّ زائريّأخذّبالتطبيقّا شرعّا دّأفّا ذاّالشأفّ عدلةّويّ ّ،قانوفّمديّا

ادةّوأكّ  دنية0ّدّعلىّذلكّيّنصّا الةّا وانع،ّفيطبّ قّاأمرّّإذاّتعلّ ،ّغّّأنّ 2منّقانوفّا قّبا

امع ّ.3بشأجاّدائماّالتطبيقّا

 ّ سبةّللدوؿّالعربية،ّيلعبّّ،اّسبقّأفّالضابطّالشخصييظهرّ سيةّبال واسيماّضابطّا

سبةّللشروطّالشكلية ذاّالدورّبال وضوعية.ّلكنّماّطبيعةّ ادّالشروطّا ّ؟دوراّأساسياّيّإس

 للضابط الشخصي  للزواج ثانيا: إسناد الشروط الشكلية

ّيتعلّ يدخلّّ كّلّما ّللزواج ختصاص،ّوالزواجّقّباإجراءاتّومسائلّاإيّالشروطّالشكلية

ّوإثبات ريرّعقد يّالطرؽّالاّ 4بالوكالة،ّوإشهارّالزواجّو ّفالشروطّالشكليةّ زمةّإظهارّالزواجّ،

ّوإثابت ريرّعقد ّو كّإشهار ارجي، ّالعامّا ّإ ّ.5واإفصاحّع

                                                             
صّيّالقانوفّّ 1 ذاّالشرطّيسريّعلىكّاّالزوجنّ.إذاّمّال تعددّمثا،ّفإفّ ّالشخصيّأحدّالزوجنّعلىّمانعّمنّموانعّالزواجكّعدـّالسماحّبالزواجّا
ادةّّ 2 صّا ؤرخّي20ّّب70منّأمرّرقم97ّّت يّبنّجزائري1970فيفري19ّّ،ّا زائري:"الزواجّالذيّيعقدّيّبلدّأج دنيةّا الةّا تضمنّقانوفّا ن،ّأوّ،ّا

ّيتطلبهاّالقانوفّالوطيّإمكافّعقدّالزواج". ألوفةّال بية،ّيعترّصحيحاّإذاّمّحسبّاأوضاعّا ّبنّجزائريّوأج
قوؽ،ّّ 3 كّليةّا اص، اجستّّيّالقانوفّا يلّشهادةّا ،ّدراسةّمقارنة،ّّمذكرةّل تعلقةّبالزواجّواحال ازعّا بلقايدّبتلمساف،ّّجامعةّأيّبكردربةّأمن،ّقواعدّالت

امعيةّ ةّا ّ.14،ّص2008ب2007الس
رجعّالسابق،ّصّّ 4 ّّراجعكّذلك:،70ّعليّعليّسليماف،ّا

ّّّّّّّّEtienne Croteau, Du mariage dans le droit international privé de la provience de Québec,thése 

pour le doctorat de l’université, Université de Toulouse,Faculté de droit et de science Economique, 

présentée et sautenue le 26-06-1964, Paris,p.37-38.  
رجعّالسابق،ّصّّ 5 ازعّالقوانن،ّا اص،ّت ّا داوي،ّالقانوفّالدو  .Béchaux.A ,op.cit.,p.193 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،109حسنّا

ّ                      ّّ
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ّوتع ّشكليا ّالزواجّيّشكلّدييّشرطا سيحيةّشهر يّحنّأفّبعضّ،ترّأغلبّالدوؿّا

كّاليونافّوإسبانياّوبلغاريا ذاّ،تعترّشهرّالزواجّيّشكلّدييّشرطاّموضوعياّّ،البلداف وباختاؼّ

ّ.1التكييفّختلفّالقانوفّالواجبّالتطبيق

يا،ّوإّاّ سبةّللدوؿّاإسامية،ّماّأفّالزواجّليسّيّالشريعةّاإسامية،ّنظاماّدي وّّوبال

طّإ ةنظاـّمدي،ّإذّاّيش اـّطقوسّمعي ّرجلّدينّأوّاح راسيمّّ،نعقاد مكنّالقوؿّأفّشرطّا

زائر. يةّتعترّمنّالشروطّالشكليةّيّا ّالدي

صريوقدّقاؿّه ّا سبةّللقضاءّالفرنسي،ّإذّقضتّ،2ذاّالتكييفّالفق ّوكذلكّالشأفّبال

ّشكلية ّمسألة ّللزواج دي ّا ّأو ّالديي ّالطابع ّبأف ّالفرنسية قض ّال اّّ،كمة ّقرار ّي ّذلك وكاف

ّ.0553جواف35ّّالصادرّيّ

شرعّّ دّا زائريّالشروطّالشكليةّللزواجّوقدّأس ادا لىّذلكّونصّعّ،أكثرّمنّضابطّإس

ادةّ عدّ 4ّؽ.ـ0ّيّا ضعّا ّ ّتتمّبنّاأحياء،ّوال كّافةّاأعماؿّال اوؿ اّتت تممة،ّباعتبار لةّوا

ّإمّ  ّالزواج ّإبرامشكل ل ّلقانوفّ ّللزوجنّ،ا ّالوطي ّللقانوف ؾّ،أو ش ّا هما ّموط ّلقانوف أوّّ،أو

وضوعيةّللزواج ّقّ،القانوفّالذيّيسريّعلىّالشروطّا وّنفس سيةّالزوجن.و ّانوفّج

                                                             
ةّّ 1 زائر،ّطبعةّس ومة،ّا ّ.293،ّص2006ّناديةّفوضيل،ّتطبيقّقانوفّاحلّعلىّشكلّالتصرؼ،ّدارّ
رجعّالسابق،ّصّّ 2 ازعّالقوانن،ّا اؿّالدين،ّت ّ.211صاحّالدينّ
منّأصلّيوناي.ّتزوجّمنّّ"Dimitrti Graslanisيّقضيةّطرحتّأماـّالقضاءّالفرنسيّوتتلخصّوقائعهاّفيماّيلي:"1955ّجواف12ّّصدرّقرارّّ 3
"Maria Richard Dumoulinّيّفرنسية،ّبتاريخ ذاّالزواجّغّّقائم1931ّّسبتمر12ّّ"ّو دنيةّبباريس،ّلكنّالزوجّادعىّبأفّ الةّا أماـّضابطّا

ّعلىّيدّ طّانعقادّالزواجّأفّتتمّمراسيم ا،ّتش ّخضعّ يسةّاأرثوذكسيةّال كمةّأفّالك وضوعيةّللزواج.ّلكنّ احيةّا ذاّالشرطّيتعلقّبال قسيس،ّوأفّ
وضوع،ّراجعّيّذلك:ّ قضّالفرنسية،ّقضتّبأفّالطابعّالدييّللزواجّمسألةّمتعلقةّبالشكلّاّبا ّال

Rizkallah Nouhad, Droit International Privé, M.A.J.D, Beyrouth ; édition1985, p.79. ّ
ادة519ّّتقابلّام.ّّ 4 ّؽ.ّـّمصري.20ّؽ.ّـ.ّجّا
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ّّ زائريّمنّقاعدة شرعّا ّقدّجعلّا ضوعّالعقودّمنّحيثLocusّّوهذا ّتقضيّ وال

،ّإشك تّفي كّضابطّّ،ّوأخذّّبالضابط1ختياريةلهاّلقانوفّالبلدّالذيّ ادّالعقود، الشخصيّيّإس

ّمنّالضوابطإ ّغّ ازع ادةّّ،ختياريّي ّج.ؽ.ـ.0ّوذلكّحسبّتفسّّا

ادةغّّأنّ ّ ّا ذ ظّ 2ّالبعضّرأىّيثّ،ّوقعّجدؿّحوؿّ مةّأجاّاّتدخلّضمنّالقواعدّا

دؿ ذاّا زائريّ،للعقود.ّومعّ دنيةّا الةّا ّوإّ،وبوجودّنصوصّخاصةّيّقانوفّا اداّعلىّوج ست

وادّ صوصّا صوصّل لّاإبراـّ،ّيتّ 0ب08ب05با زائريّأخذّبضابطي:ّ شرعّا ضحّأفّا

سي كة.وا ش ّةّا

وادّحيثّجسّ  لّاإبراـّيّا كّماّجسّ ،05ّ،0دّقاعدةّ سيةّ، دّاأخذّبضابطّا

ادةّ كةّبنّالزوجنّيّا ش صّ 08ّا زائريّب دنيةّا الةّا الةّّّ:"إفّ منّقانوفّا كلّعقدّخاصّبا

ي ّللهزائرينّصادرّيّبلدّأج دنية ّحرّ ّ،ا ّإذا ّاليعترّصحيحا ّاأعواف اصلّر ّالق دبلوماسينّأو

زائرية ادةّّ"،طبقاّللقواننّا صلّيّا كةّبنّأحدّالزوجنّوالق ش سيةّوا ي0ّّوأخذّبضابطّا

بية يّبنّجزائريّوأج سبةّلزواجّعقدّيّبلدّأج :"علىّأفّجريّمثلّذلكّبال ص ّ،فقرهاّالثانيةّب

زائريةّومّ  زائر،ّطبقاّلقواننّا اصلّا صليةّأوّق شرفنّعلىّدائرةّق ّ،أماـّاأعوافّالدبلوماسينّا

ضيفغّّأنّ  سيةّالبلدّا بيةّمنّغّّج كّانتّالزوجةّاأج ّإاّ ّذاّالزواجّاّتتمّ ّفإفّ ّ،ّإذا ّمراسيم

ّ".دّمرسوـيّالبلدّالذيّسيتحدّ 

                                                             
رجعّالسابق،ّصّّ 1 ّ.153زرويّالطيب،ّا
رجعّالسابق،ّصّ 2 عمّالرياضّوساميةّراشد،ّا ذاّالرأي:ّفؤادّعبدّا ّ.257ّمنّ
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ّأنّ ّ ، ّأعا ادة تجّمنّنصّا ّنست خالفة ّا تلفيوحسبّمفهوـ بينّ سيةّّّمكنّأج ا

ي صلّأج صلشريطةّأفّتتّ ّ،إبراـّزواجهماّأماـّق سيةّالق سيةّأحدماّمعّج وذلكّأخذاّّ،حدّج

ثل. عاملةّبا ّمبدأّا

كمّالشروطّالشكوقدّأقرّ  ّللزوجنّ كة ش سيةّا ّللزواجّبعضّتّباختصاصّقانوفّا لية

تعدّ  داتّالدوليةّا عا حتّبعضّالتشريعاتّّ،يةائدةّاأطراؼّأوّالثا للهيئاتّالدبلوماسية1ّّكماّ

ا ريرّزواجّرعايا ارج،ّ اّيتّ ّ،يّا كّافّأحدّرعايا صلأوّإذا سيةّمعّالق ستيفاءّشريطةّإّ،حدّج

ّشكلي ّتّ،شرط ّعلى صوؿ ّا و بيةو ّأج ّأو ي ّأج ّمع ّبالزواج ّوزيرّّ،رخيص ّطرؼ ّمن ح م

ارجية  .2ا

ادّالشروطّالشكليةّ لّاإبراـّإس كّبديلّعنّضابطّ كة ش سيةّا ّجانبّضابطّا وإ

ادةّ شرعّالقطريّيّا ؾ3ّقانوفّمديّللزواج،ّأجازّا ش وطنّا ّالشروطّلضابطّا ذ ادّ ّ،إس

زائريّوالتشريعاتّالعربيةّاأخرى. ّوذلكّخافاّللمشرعّا

ّ ّصحيوي ّالزواج ّانعقد ّم ّاأحواؿ، ّوفقايع ّّحا احيةّللقانوف ّال ّمن ّدوليا، ختص ا

ّالقوانن ازع ّت ّمشكل ا ّبدور ّتثّ ّآثار ّع تب ّت ّلذلك ّتبعا ّفإن ّوالشكلية، وضوعية ولكنّّ،ا

ازع؟ ذاّالت لّللضابطّالشخصيّدورّيّحلّ ا:ّ ّالتساؤؿّالذيّيثورّ

                                                             
ّالتشريعاتّمصرّوفرنساّراجعّيّذلك:ّ 1 ذ ّنذكرّمنّبنّ

Marc Bischoff , op. cit., p.15. 
ّيصدرّ 2 بيةّإاّيّبعضّالبادّاحددةّمرسوـ ارجّالقياـّبعقدّزواجّفرنسيّبأج مهورية،ّوقدّصدرّّيّفرنساّاّيسمحّللهيئاتّالدبلوماسيةّالفرنسيةّيّا رئيسّا

ّيّأكتوبرّ، رسوـ رجعّالسابق،ّص1939ّّذاّا ّ.151راجعّيّذلك،ّزرويّالطيب،ّا
ادةّّ 3 صّا كّلّمنّالزوجنّأوّؽ.ـّقطري:"ير14ّّت سية ّالزواجّأوّلقانوفّج ّقانوفّالبلدّالذيّمّفي يةّإ راسيمّالدي جعّيّاأوضاعّالشكليةّللزواجكّالتوثيق،ّوا

ؾ". ش هماّا ّقانوفّموط
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 لشخصي ي إسناد آثار الزواج:البند الثاي: دور الضابط ا

قوؽّواإّ تّ يقصدّبآثارّالزواجّا ّت ،ّومادامتّرابطةّالزواجّرابطةّقانونيةّلتزاماتّال بّعلي

ّأسسّقانّفإفّ ،واجتماعيةّ دّإ اّتست ية،ّقوامهاّاإآثار تبادؿّبنّالزوجنّونيةّوأخاقيةّودي اـّا ح

ساعدةّبقصدّتكوينّأسرة.ّواإخاص ّوا

اؾّآثارّشخصيةوم قوؽّوواجباتّالزوجنيعر ّّ،نّمّ ّ ها صّ ّ،ّع ظيمّّوآثارّماليةّ ت

ما اليةّللزوجنوتسمّ ّ،أموا ظمّا ّ.1ىّيّالتشريعاتّالغربيةّبال

كّانتّشخصيةّأوّمالية ختلطّسواء اّتظهرّّ،إفّآثارّالزواجّا ضعّلقانوفّواحد،ّو قدّاّ

ّالبحثّعنّالقانوفّالواجب ّاإّأمية ّومدىّإمكانية ّبالضابطّالشخصيّيّالتطبيقّعليها، عتداد

. ّديد

 : للزواج الشخصيةابط الشخصي ي إسناد اآثار ا: دور الضأوّ 

ّالشخصيةّوماّيتّ ّذّإفّ ّ اوؿّعاقاها كّواجبّانثارّتتصلّبشخصّالزوجن،ّوتت صلّها

ّوالطاعة ة ساك اتّوالضماناتّ،2ا ّبتصرفاتّالزوجةّيّبعضّالتشريعاتّ،والتأمي تعلقة وانعّا ّ،وا

اء سبةّلأب سبةّللزوجةّ،والسلطةّاأبويةّبال ّ.3والسلطةّالزوجيةّبال

سائلّاّتطرحّإشكااّيّتكييفهاّ كّانتّبعضّا ّ،إذّتدخلّيّنطاؽّانثارّالشخصيةّ،وإذا

تبادلةّبنّالزوجن قوؽّوالواجباتّا اؾّمسألةّبالغةّاأميةّتطرحّففيّاّ،وتدرجّضمنّا قابلّ

                                                             
ودّ 1 الفةّب تبةّعلىّ زاءاتّا يّعبارةّعنّا ّ اّعنّانثارّالسلبية،ّال ييزّ يانةّالزوجية،ّّيصطلحّالبعضّعلىّآثارّالزواجّبانثارّاإجابيةّ عقدّالزواجكّا

وّت،ّ امعية،ّب اصّا ّا مدّعبدّالعاؿ،ّالقانوفّالدو صورّوعكاشةّ ّ.452،ّص1995ّراجعّيّذلك،ّساميّبديعّم
ةّّ 2 طبعةّالعلمية،ّس هضةّالعربية،ّا ازعّالقوانن،ّدارّال ن،ّت ّ.312،ّص1969ّجابرّجادّعبدّالر
رجعّالسابق،ّصّّ 3 صور،ّا ّ.398ساميّبديعّم
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ّتكييفها ّي فقةّ،صعوبة ّال ّمسألة ي ّالراجحّ،و ّالزواجيكيّ 1ّوالرأي ّآثار ّمن ّأجا ّأساس ّعلى ّفها

.الشخصيةّأجاّتعترّنظّّحقّاإ ّالزوجّعلىّزوجت ّحتباسّالذيّمارس

ّّوتعدّ  اّ كّب ّدورا ّالشخصي ّالضابط ّفي ّيلعب ّخصبا اا ّ ّالشخصية ديدّانثار ّ ي

وّصاحبّاإفيكوفّقانّ،ختصاصاإ وطنّ سيةّأوّا ختصاصّفيها.ّوقدّاختلفتّمواقفّوفّا

تحدةّّ،التشريعاتّمنّالضابطن ّلقانوفّاإقامةّومنّذلكّقانوفّالواياتّا دها فبعضّالدوؿّأس

ّاإّ،اأمريكية تييّ،ليزيوالقانوف ّواأرج ّالزّ، ّموطن ّلقانوف ّأخضعتها ظم ّال ّبعض ّمثلّو وجية

ّوالدّارؾ ّاليونافّ،الرازيل ّمثل كة ش ّا سية ّا ّبقانوف ّأناطها ّانخر ّ،وبولونياّ،وبعضها

ّاإ ّعدـ ّحالة ّوي سيةوتشيكوسلوفاكيا، ّا ّي اؾ ّالزوجنّّ،ش سية ّج ّقانوف ّتطبيق ّالفق ح اق

سيةّمشّ ّآخرّبإخضاعهاّلقانوفّآخرّج ا ّ.2كةّللزوجنتطبيقاّجامعا،ّومنّجهةّأخرى،ّنادىّا

كّافّالقانوفّالفرنسيّسابقاّخضعّأثارّالزواجّالشخصي سيةّالزوجّؤامّوقد ّقانوفّج ّإ ة

ادةّيّّ،ؽ.ـ.ؼأ3ّ ّا ذ ،ّأخذّمبدأّمساواةّالزوجنّيّإدارة0ّيوليوّّوبعدّتعديلّ

كّافّاّ،وعلىّذلكّ،وتسيّّشؤوفّاأسرة سيةّواحدةفإذا بينّمنّج اّأمّ ّ،فاّإشكاؿّلزوجافّاأج

                                                             
فقة،ّباعتبارّّ 1 قضّالفرنسيةّالقانوفّالفرنسيّعلىّال كمةّال ّالقضاءّالفرنسيّيّقضيةّشيموي،ّفقدّطبقتّ ذاّالرأيّأخذّب اّمنّآثارّالزواجّالشخصيةّبنّو

ّالسابقة،ّراجعّيّذل سيت تفظاّ سيةّالفرنسية،ّوانخرّبقيّ سّبا نّيّفرنسا،ّأحدماّ رجعّالسابق،ّصزوجنّتونسينّمستوط ،163ّّكّزرويّالطيب،ّا
ادةّ ّرقم37ّّكماّنصتّا ة05ّّمنّالقانوفّالكوي ظيمّالعاقاتّالقان1961ّلس اصّبت فقةّمنّانثارّا يّبصريحّالعبارةّعلىّأفّال صرّاأج ونيةّّذاتّالع

مّ،ّوّ اء باءّعلىّأب بّل ّ فقةّبنّاأقاربّال يّليستّمنّقبيلّال فقةّالزوجيةّ وّأفّال ّ كّماّالشخصيةّللزواج،ّوماّمكنّاإشارةّإلي اءّعلىّأبائهم، لأب
وانبّعلىّبعضهمّالبعض، ادةّّبّلذويّاأرحاـّأوّا دينّهاّحسبّا سيةّا زائريّلقانوفّج ضعّيّالتشريعّا يّ وّنفسّمسلكّمعظم14ّّو ؽ.ـ،ّو

كّالقانوفّالسوريّؤامّ صريّؤام.16ّّالقواننّالعربية ّؤام.16ّّؽّـأ،ّاأرديّؤام.15ّّؽ.ـأ،ّا اي45ّّؽ.ـأّ،ّالكوي ضعهاّاتفاقيةّا ؽّ.ـأ،ّيّحنّ
وّ فقة،ّا اصةّبال لّاإقامةّاإ02/10/1973ّقعةّبتاريخّا عمّرياضّلقانوفّ وطن،ّراجعّيّذلكّفؤادّعبدّا عتياديّللدائنّها،ّويّذلكّاعتدادّبضابطّا

رجعّالسابق،ّصّ رجعّالسابق،ّص302ّوساميةّراشد،ّا كّماؿّفهمي،ّا مد كّذلكّ ،557.ّ
اص،ّجامعةّأيّبكرّبلقايدّ 2 ّا اجستّّيّالقانوفّالدو يلّشهادةّا اص،ّمذكرةّل ّا ختلطّيّالقانوفّالدو ة،ّالزواجّا ةّرحاويّأمي ،2010ّبتلمساف،ّس

ّ.42،ّص2011ّ
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ّفرن كّافّأحدما ّأو سيتهما ّاختلفتّج ّفقدّعمدإذا افّيّفرنسا، ّومستوط ّتطبيقّقانوفّّسيا إ

وطن ّ.1ا

ّالعربيةأمّ  ّالدوؿ زائريّ،ا ّا شرع ّا ّفيها ّانثارّّ،ما دت ّأس ّفقد ّاأوروبية، ّالدوؿ وبعض

سيةّالزوج ّقانوفّج وّماّمّ ّ،الشخصيةّللزواجّإ صّ ّو ّّال ادةّعلي قانوفّّؼ3ّصراحةّيّا

تميّإليهاّالزوجّوقتّانعقادّالزواجّعلىّانثارّالشخصيةّ ّي مديّجزائري:"يسريّقانوفّالدولةّال

ّيرتبهاّعقدّالزواج اليةّال ّ.2"وا

ّإلي ّاإشارة در ّ ّإّ،وما ّوقت ّالزوج سية ّج ّقانوف ّأف ّانثارّو ّعلى ّيسري ّالزواج نعقاد

سبّّ،ّدوفّأفّمتدّ 3حصرةّبالضرورةّيّحقوؽّوواجباتّالزوجنواّ،الشخصيةّللزواج ّال ّإ تطبيق

رىّاحقا.ّغالبيةّالتشريعاتّفقدّخصّ ّ،الشرعي كّماّس ادّمستقلة ّبقاعدةّإس

قوؽّوالواجباتّالزوجية،ّقدّيثّّّإفّ  سيةّالزوجّوقتّانعقادّالزواجّعلىّا تطبيقّقانوفّج

ّبعدّالزواجّّالزوجاّغّ ّصعوباتّإذ سيت سيتهماأوّإذاّغّ ّّ،ج القانوفّالواجبّّإذّأفّ ّ،ّالزوجافّج

ّالزواج ّانعقاد ّوقت ّالزوج ّقانوف ّيبقى ّعلىّّ،التطبيق ي ّأج ّقانوف ّتطبيق ّالغرابة ّمن ّيبدو ّقد لذا

سيةّالزوجّوقتّانعقادّالزواجّ،الزوجن وّقانوفّج ّ.4و

                                                             
1Jean Marc Bischoff, OP. cit., P.25, Bernard Audit ,Louis D’Avout,op.cit.,p.654,ّ 

وطنّعلىّالقضيةّالسالفةّالذكر.وقدّطبقّالقضاءّ الفرنسيّقانوفّا   

ادةّيّالقواننّالعربيةّمعّاختاؼّيّالصياغة:ّام.2ّ ّا ذ 19ّمديّسوري،ّام.1ّّؼ14ّمديّليي،ّام.01ّّؼ13ّمديّمصري،ّام.1ّّؼ13ّوتقابلّ
شرعّالتونسيّفتأثرّبالتشريع01ّؼ14ّمديّعراقي،ّام.02ّّؼ صّيّالفصلّّمديّأردي.أماّا ساواة.ّف بدأّا 47ّالفرنسيّوحاوؿّاأخذّبضوابطّأكثرّماءمةّ

سيةّواحدة،ّيكوفّ ؾ.ّّوّإذاّمّيكنّالزوجافّمنّج ش ضعّواجباتّالزوجنّللقانوفّالشخصيّا اصّالتونسي:" ّا لةّالقانوفّالدو وّمنّ طبقّ القانوفّا
ما،ّوإاّفقانوفّاح ؾّ سية.قانوفّآخرّمقرّمش شرعّالتونسيّيقصدّبالقانوفّالشخصيّقانوفّا وّأفّا احظّ ّكمة"،ّوا

ادة3ّ تبادلةّبنّالزوجنّمنّا قوؽّوالواجباتّا شرعّالفرنسيّعلىّا 212ّّنصّا ادة226ّّإ زائريّعليهاّيّا شرعّا منّقانوفّاأسرة36ّّؽ.ـ،ّونصّا
زائري. ّا

ازؿّ 4 دّإسعاد،ّقواعدّالت رجعّالسابق،ّصّموح ّ.30،ّا
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 ّ ّاإو ذ ّ ّّ،نتقاداتبا ّوالقضاء ّالزوجّوقتّميلّالفق سية ّتطبيقّقانوفّج الفرنسينّإ

صلّبقصدّالغش. سيةّمّ ّرفعّالدعوىّبشرطّأفّيكوفّتغيّّا

ادّانثارّالشخصيةّللقانوفّالشخصي اّيرزّوإّّ ّ،واّيقتصرّدورّالضابطّالشخصيّعلىّإس

الية. ادّانثارّا اؿّإس ّأيضاّيّ

 ي إسناد اآثار امالية للزواج: يثانيا: دور الضابط الشخص

ّالزواجّعلىّّيّالواقعّإفّ ّ ّخصّآثار ّفيما ّمعقدا ّ ّماليا ّاّتعرؼّنظاما ّاإسامية، الشريعة

ّ كّل ّإأمواؿ ي ّ ّالعامة ّقاعدة ّأف ّالزوجن ّالعربيمن ّالدوؿ ّففي ّللزوجن، الية ّا ّالذمم ّةنفصاؿ

كّلّمنّالزوجنّيتصرّ  كّاملةّيّإدااإسامية رية ظاـّؼّ ،ّويصطلحّعلىّذلكّب رةّوتسيّّأموال

قرّ تستقاليةّتقمبدأّاإّوإفّ ّنفصاؿّاأمواؿ،إ ستقلةّللزوجنّا ّالذمةّا رةّيّالشريعةّاإسامية،ّضي

قّي اّا رأةّطبقاّلقواعدّالشريعةّ اصّأفّفا ساهاّا افهاّوأنواعهاّ ّ.1تلكّالثروةّبكلّأص

عّغّّأفّ ّ اّبشرطّأاّ فّيتّ منّأّذلكّاّم كّيفيةّإدارةّأموا ّّفقّالزوجافّعلى يؤديّذلكّإ

كةمجعلّأموا ش عروؼّلدىّالدوؿّالغّاّا حوّا اصةّّ،ّوبعبارةّأخرربيةعلىّال ّا لكلّطرؼّأموال

ّتكوفّذمّ  قّ ال الية،ّواّ ّا اليةّّإاّ ّؼّيّأمواؿّانخر،ؼّانخرّأفّيتصرّ للطرّّت قوؽّا يّإطارّا

ّيرتّ  ّ.2بهاّعقدّالزواجال

                                                             
1 Kaouahnee Derder Malika , Les effets du mariage dans les rapports entre époux, mémoire de magistère, 

université d’Alger, P.177. 
اليةّبنّالزوجنّيّالشريعةّاإساميةّوقانوفّاأسرة،ّرسالةّماجستّّ 2 ازعاتّا مد،ّا قوؽ،ّايّ كّليةّا اص، ،2002ّب2001جامعةّتلمساف،يّالقانوفّا

ّ.07صّ
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ّمبدأّّ ّيقر زائري، ّا شرع ّا كّاف ّتصرّ ّوقد ّويتبحرية ا ّما ّي ّالزوجة ّاإّّ ؼ ستقاليةّمبدأ

ّذلك ّعكس ت ّبر ّالعملية تائج ّال ّأف ّإا ّاأمواؿ، ّظّ،وانفصاؿ ّباستقاليةّيث ّيسمى ّما هر

ّوإ ّالزوجنقانونية ّلذمم ّفعلي 1ّاد ّنصّ ، ّما و ّّو ادة ّا ّي زائري ّا شرع ّا ّقانوفّّعلي من

ّ.2اأسرة

تّ ّ موعةّالقواعدّالقانونيةّأوّا ّللزوجنّ ا ظاـّا ّمنّّ،فقّعليهاّبنّالزوجنويقصدّبال وال

هماّمنّحيثّملكيةّأموا كّلّم اّبيافّحقوؽّوواجبات ّاأمواؿّ،اممقتضا ذ وإدارهاّّ،وإيراداتّ

اءّ،هانتفاعّواإ ّتتمّقبلّالزواجّوأث كّلّّ،ومنّحيثّالديوفّال ،ّوتسويةّحقوؽ وبعدّاحاؿّعقدت

اليةّمعروفةّيّالدوؿّالغربية3نتهاءّالزوجيةبعدّإمنّالزوجنّ ظمّا ّال ذ ،ّواسيماّالدوؿّاأوروبيةّ،.و

يّتظهرّبأشكاؿّمتعدّ ّ، Les régimes matrimoniauxويطلقّعليهاّتسمية ّ.4دةو

تلفّاأنظّ اليةّللزواجّمةّالقانونيةّيو ادّانثارّا وذلكّحسبّتكييفها،ّفإذاّاعترتّّ،إس

كّيّ  سية،ّوإذا دّلقانوفّا يةّفتّعلىّأجاّداخلةّيّنطاؽّاأحواؿّمنّاأحواؿّالشخصيةّتس العي

                                                             
زائّ 1 ّالقانونيةّوااقتصاديةّوالسياسية،ّجامعةّا زائريةّللعلوـ زائري،ّاجلةّا ّللزوجنّيّالتشريعّا ا ظاـّا ةّّدنوي،ّال ة01ّر،ّالعددّه ،ّص1994ّ،ّس

159.ّ
ادة2ّ صّا عدلة:"ّلكلّوا37ّت يّاحق،ّؽ.أ.جّا ّجوزّللزوجنّأفّيتفقاّيّعقدّالزواجّأوّيّعقدّر حدّمنّالزوجنّذمةّماليةّمستقلةّعنّذمةّانخر،ّغّّأن

ادةّ ّا ذ هم."اّوتقابلّ كّلّواحدّم ّتؤوؿّإ سبّال ديدّال ياةّالزوجية،ّو ّيكتسباجاّخاؿّا هماّال كةّبي ش دونة49ّّنصّامّحوؿّاأمواؿّا غربيةّمنّا ا
ّ.2004ب02ب03لقانوفّاأسرةّالصادرّيّ

رجعّالسابق،ّص3ّ ازعّالقوانن،ّا ّ.275شاـّعليّصادؽ،ّدروسّيّت
ظيتوزّ ّ 4 ذاّال ذأنظمةّمشهورة:ّنظاـّاإ03ّاـّبنّعّ اشئةّعنّ خصصةّإشباعّحاجاتّاأسرة،ّويّالديوفّال ّالزوجافّيّاأمواؿّا ؾّفي اؾّالقانويّؤيش ّش

ريةّالتصرؼّعلىّأفّيسا تقظكّلّمنّالزوجنّ ّ ؤّمقتضا ا هماأ،ّنظاـّاانفصاؿّا دّانتهاءّالزوجيةّتقسمّاأمواؿّبي اجات،ّوع هماّيّمصاريفّا مكّلّم
ّإدارها،ّولك اّيّشكلّمهر،ّليتو كّانتّالزوجةّتقدـّلزوجهاّبعضّأموا ةّؤمقتضا ّالتصرؼّفيهاأ،ّراجعّيّذلك:اأسرةأ،ّونظاـّالدوطةّأوّالبائ عّعلي ّنّم

ّPierre Spiteri, L’égalité des époux dans le régime matrimonial légal , librairie général de droit et de 

jurisprudence, Paris, 1965, P.40.  
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اؿ، دّلقانوفّموقعّا ّتعدّ ّتس كمّأمواؿّالزوجنّدّالولوّأدىّذلكّإ ّ دّمواقعها،ّتعدّ بقواننّال

ّ.1ةّأوّلقانوفّموطنّالزوجيةاّلقانوفّاإرادوإمّ 

تمّمشرّ ّّ سالة،ّإذّأفّ لغربّإاّاعوّوقدّا ّا ذ ظيمّ شرعّالفرنسيّخصّ ّتماماّبالغاّبت صّا

كّافّمتأمادة،ّفالقانو0ّّاّأكثرّمنّ ّ"ثّ فّالفرنسيّيّبدايةّاأمر ّ،"Dumoulinراّبرأيّالفقي

ّللزوجنّ"جيي" ا ظاـّا ماّفصلّيّالقانوفّالواجبّالتطبيقّعلىّال ّتكوفّإرادةّّ،ّالذيحي موجب

ّلقانوفّأوّ  ّإخضاع هتّإ وّ"باريس"الزوجنّقدّا ماّبعدّالزواجّو ؾّ ّ.2ّؿّموطنّمش

ّللزوجنّلقانوفّاإرادةّالضمّ ا ظاـّا كّافّالقانوفّالفرنسيّخضعّال لةّعدـّيةّيّحاوقد

ّ ؾّللزوجنأوّ ّقانوفّقّيّذلكويطبّ ّ،اتفاقيّنظاـّماوجود ّالفرنسيّّ،ؿّموطنّمش ولكنّالفق

سيةّالزوج ّللزوجنّلقانوفّج ا ظاـّا ادّال ّإس ديثّميلّإ ّ.3ا

ب ّإوذ ّإ ّاأوروبية ّالقارة ّدوؿ ّبعض ّروابطّت ّضمن ّداخا ّللزوجن ا ّا ظاـ ّال عتبار

ّ ّوبالتا ّاأسرة، ّلقانوف سيةخضع ّمثابا اي ّاأ ّإوّّبكالقانوف ّحاؿ ّيّي ّالزوجن ختاؼ

سيةّيطبّ  سيةّالزوجّوقتّانعقادّالزواج.ا ّقّقانوفّج

ّوإ تحدة ّا ّالوايات اوي ّموطنّّ،ل ّقانوف قوات ّا ّخص ّفيما ّالزواج ّآثار ّعلى يسري

ّ.4أماّّالعقاراتّفتخضعّلقانوفّموقعهما،الزوجيةّ

                                                             
رجعّالسابق،ّصّّ 1 ّ.176زرويّالطيب،ّا

2 Gutman Daniel ,op.cit., P.213. 
قوق3ّ ليّا شوراتّا اصة،ّم زاعاتّالدوليةّا يةّوحلوؿّال اص،ّتق ّا صور،ّالوسيطّيّالقانوفّالدو ةّساميّبديعّم وّت،ّبدوفّطبعة،ّس ّ،2004ية،ّب

ّ،399ّّّّّّّصّ
Thierry Vignal, Droit International Privé, 3éme édition, D’alloz, Paris, 2014 ,290 et.s. 

رجعّالسابق،ّصّ 4 عمّالرياضّوساميةّراشد،ّا ّ.266فؤادّعبدّا
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ّإّ ّبتاريخّأما عقدة ّللزوجنّا ا ّا ظاـ ّبال تعلقة ايّا ّ،0ّمارسّّتفاقيةّا وال

ّإ فيذ ّالت ّحي ز ّدخلت ّمن ّّبتداءا ّيتعلّ 0031سبتمر ّفيما ّللزوجن ا ّا ظاـ ّال ضع ّ قّ،

كةّللزوجنّوقتّإبراـّالزواج، ش سيةّا ّلقانوفّا قواتّلقانوفّاإرادة،ّويّحالةّعدم وّماّّبا و

ختلطرّتصوّ يتعذّ  ّيّالزواجّا ذاّجاءتّاإّ،ر صّ و لوؿّأخرىّب هاّعلىّتطبيقّقانوفّالدولةّتفاقيةّ

وّماّنصّ  ستقبليّبعدّالزواج،ّو ؾّللزوجنّا ش وطنّا ّفيهاّللزوجنّإقامةّمعتادةّأوّقانوفّا تّال

ادةّ ّيّا تعلّ ّؼّعلي ّللزوجن،ّقّبالقانوفّالواجبّمنّالفصلّا ا ظاـّا التطبيقّعلىّال

ّأمّ  ادة ّا ّاإّؼّا ّبعدّمن ؾ ش ّا وطن ّا ّلقانوف ّللزوجن ا ّا ظاـ ّال دت ّفأس تفاقية،

ّ.2الزواج

شارطةّيّالزواجّوفيماّخصّ  ادةّّفالفقرةّّ،شكلّا رمةّمنّإ8ّمنّا ايّا تفاقيةّا

0جويليةّّيّ ّالقانوفّالوطيّللزوجنّوقتّإبراـّعقدّضعّلقانوفّمكافّ،53ّ ّأو اإبراـ

اءّالزواج.ّ،الزواج ّأوّللقانوفّالوطيّللزوجنّأث

شرّ أمّ  ّا صّ ا لّ ّيّالفصلّّعّالتونسيّف اصّالتونسيّعلىّأفّمنّ ّا ّالقانوفّالدو ة

ّللزوجن ا ظاـّا كةّللزوجن،ّويّال ش سيةّا سيةّختاؼّالحاؿّإّخضعّلقانوفّا ّزوجنّيّا
                                                             

1Convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux (conclu le 14 Mars 1978). ّ
ّاإ :ذ وقعّالتا ّتفاقيةّموجودةّبا

www.hcch.com 

ّ
2Dieter Martiny, les concéquences de la désunion, régime matrimoniaux,obligations alimentaires, 

responsabilité parental, droit de la famille, les revues jurisclasseur,n°4,avril 2015, Paris,Lexis Nexis,20e 

Anneé,ISSN,1270-9824,p.57.   
3 Art 06 Al 01 de convention du 17 juillet 1905 concernant les conflits de la relatifs au effets du mariage 

sur les droits et les devoirs des époux dans leurs rapport personnels et sur les biens des époux qui 

dispose :  
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ماّإذاّوجد،ّوفّأوّ قّقانيطبّ  ؾّ ّ.1ّّقّقانوفّمكافّإبراـّعقدّالزواجيطبّ ّوإاّ ؿّموطنّمش

ّأمّ  ّللزواجّإ الية ّا ّفقدّأخضعّانثار ّالتشريعاتّالعربية زائريّعلىّغرارّغالبية شرعّا ّا ا

سيةّالزوجّوّّ،ذاتّالقانوفّالساريّعلىّانثارّالشخصية وّقانوفّج صّّ،قتّانعقادّالزواجو طبقاّل

ادةّ ّقانوفّمدي.ّؼ3ّا

امةّعلىّإ سيةّالزوجّوقتّانعقادّالزواجوتردّبعضّالقيودّا لّفيماّوتتمثّ ّ،ختصاصّقانوفّج

ّيلي:

شإ- ّالداخلةّيّا ّيردّعلىّاأمواؿّالعقارية اؿّفيما ّمثاّيّختصاصّقانوفّموقعّا ّالزوجية، ارطة

ارج،ّإذاّمّتراعّإجراءاتّالشهرّاّمكنّاإّ،ةوطنظاـّالدّ  ّعلىّأمواؿّعقاريةّموجودةّبا حتهاجّب

قرّ  ّالبلد،ّواّمكنّّاإا ذا ّأيضاّفيماّيقرّ رةّيّ هزّعلىّّمنّعدـّقابليةّالتصرّ حتهاجّب ؼّوا

اّإا ّ او ّيت ّأيضا.اأمواؿّال  ّإذاّمّقيد

ّاإ- ّأمواؿّالزوجناّجوز ّالغّحتهاجّبتصفية ّبعدّاحاؿّالزواجّيّمواجهة ّإاّإذاّّوتقسيمها ،

قرّ روعيتّ اؿاإجراءاتّا  .2رةّيّقانوفّموقعّا

                                                             

« Le contrat de mariage est valable quand à la forme, s’il a été conclu soit conformément à la loi du pays 
ou il a été fait soit conformément à la nationale de chacun des futurs   époux au moment de la célébration 

du mariage, ou encore s’il a été conclu au cours du mariage conformément à la loi nationale de chacun 
des époux. »  

ّ: وقعّالتا ّااتفاقيةّموجودةّبا  www.hcch.comذ
صّالفصل1ّّ لةّالقا48ّي دّانعقادّالزواج،ّّ.ّالد.منّ سيةّواحدةّع كّافّالزوجافّمنّج ؾّإذا ش ّللزوجيةّللقانوفّالشخصّا ا ظاـّا ّالتونسي:ّ"خضعّال ا

ّللزوجيةّلقانوفّأوّ  ا ظاـّا سيةّخضعّال دّاختاؼّا ماّإفّوجدّ،وإاّفلقانوفّمكافّإبراـّعقدّالزواج".ّؿّمقروع ؾّ  مش
رجعّالسابق،ّصّّ 2 ّ.166زرويّالطيب،ّا

http://www.hcch.com/
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ّانعقادّ اد ّالضابطّالشخصيّيّإس ّالذيّيلعب ّالدور ّيرز ّسبقّالتعرضّل ومنّخاؿّما

،ّلكنّرابطةّالزواجّقدّاّتالزواجّ كّافّكوفّأبديةّفهيّقابلةّلاحاؿ،وآثار كّذلك،ّفهلّوإذا اأمر

؟لل ّاحاؿّالزواجّوآثار ازعّالقواننّالذيّقدّيثّ ّضابطّالشخصيّدورّيّحلّت

 : ال الزواج وآثار  الفرع الثاي: دور الضابط الشخصي ي إسناد ا

ّمنّقبلّ ّبالطاؽّإراديا ّأو ّأحدّالزوجن، ّبوفاة تهيّعقدّالزواجّعادة ّبالتفريقّّي ّأو الزوج،

دّ قضائيّكمّ اءأسبابّ وّعلىّطلبّالزوجّأوّالزوجة،ّأوّباإّدةّقانوناّب سماي،ّو نفصاؿّا

ّالقواننّالغربية باعدةّبنّالزوجنّوإوّّ،نظاـّتعرف ّا هما،ّدوفّأفّيؤديّإ كةّبي ش ياةّا نقطاعّا

تّ  ةّمنّاإّبّعلىّذلكّإجاءّللرابطةّالزوجية،ّإاّ ي قرارّقضائيّّوصدورّ،نفصاؿبعدّمضيّمدةّمعي

ّ.1يّذلك

رةّّ اسبتهاّمنّظا اّيثارّم ها،ّنظراّ كّلّم ّابدّمنّمعرفةّدورّالضابطّالشخصيّي وعلي

بيازعّاإت ّولذلكّس ّأسبابّاحاؿّنّأوّ ختصاصّالتشريعي، اد ّالضابطّالشخصيّيّإس اّدور

دّأوؿأ ادّآثارّاإوثانياّنتعرّ ّ،الزواجّؤب ّيّإس ّدور دّثايأ.حاؿّضّإ  ؤب

 ال الزواج:إر الضابط الشخصي ي إسناد أسباب البند اأول: دو  

كّافّّ ازعّبنّالقوانن،ّفإفّ إإذا ازعاّاأسبابّاّنتهاءّالزواجّبالوفاةّاّيثّّأيّت أخرىّتثّّت

ؤدّ واضحا،ّوذلكّإ ّمسألةّاحاؿّالزواجّواأسبابّا ّ.2يةّإليختاؼّنظرةّالتشريعاتّإ

                                                             
رجعّالسابق،ّصّ 1 ّأ171غالبّعليّالداودي،ّا ااتّيتحوؿّاإ،ّونشّّإ يعّا ّليسّيّ ّطاؽ،ّوإّاّمكنّأفّيعودّن سمايّإ ّماّّنفصاؿّا الزوجافّإ

ّقبلّاإ كة.كاناّعلي ش ياةّا ّا ّنفصاؿّأيّإ
ّالرابطة2ّ ذ ّتعترّ سيحية،ّالكاثوليكية،ّال وّحاؿّالطوائفّا قضيّإاّبالوفاة،ّحيثّترىّالشريعةّاإساميةّأفّالزواجّرابطةّقابلةّلاحاؿ،ّعكسّما دائمةّاّت

تن،ّوبولونيا،ّّسابقا،ّومازا ّإسبانيا،ّإيطاليا،ّاأرج كّانتّتأخذّب وّما فردةّو ماّتسمحّالشريعةّاإساميةّبالطاؽّبإرادةّم داّوالرازيلّحاليا،ّوبي ّإيرل لتّتأخذّب
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ّاإ ذا ّ ّفإفّ ونظرا ّبنّّختاؼ، ّنزاعات ّلعدة ّمصدرا ّيزاؿ ّوا كّاف ، ّطرق ميع ّ الطاؽ

لّ  كّلماّ رّ القوانن ّأوّ صوؿّعلىّحكمّبشأن يّسواءّأردناّا صرّأج ّع فيذل ّ.1دّت

لّ ّ عيارّّو اداّ ّاأسبابّلقانوفّالقاضيّإست ذ لوسكسونيةّ دّالدوؿّاأ ازع،ّتس ذاّالت

ّيوجدّفيهاّأحدماّيّدولةّالقاضي،ّفيكوفّاإنّالطرفنّأوّتوطّ  ّختصاصّالتشريعيّللدولةّال

تحدةّاأمريكية وّالشأفّيّالواياتّا كّماّ ّ.2موطنّالطرفنّأوّأحدما،

ّإاّ ّ ية، ّالاتي ّأمريكا ّودوؿ ّاأوروبية ّالدوؿ ّأغلب ّقوانن ّي سية ّا ّدور هض ّي قابل ّوبا

سيةّاديأفّّ  قصودّلتحديدّاإدّج اءّالزوجيةّختصاصّالتشريعيّبواسطتهاّيّأسبابّانتهلطرؼّا

ّقانوفّآخرّنفصاؿأ،ّأمراّتوزّ ؤالطاؽّوالتطليقّواإ ّاأسبابّإ ذ دّ ّالدوؿ،ّفبعضهاّيس عتّعلي

كةّوإاّ  سيةّمش سيةّالزوجّوقتّانعقادّالزواجّج كة3ّقانوفّج ش سيةّا ،ّوبعضهاّيأخذّبقانوفّا

ؾ،ّوإاّ ّإاّ وّ ش وطنّا ظّ 4فقانوفّالقاضيّقانوفّا ّالقانوفّا دوجاّإ مّنثارّالزواجّ،ّوآخروفّيس

دّرفعّالدعوى،ّوإاّ  دّ ّع سيةّا دّإبراـّالزواجقانوفّج ّع سيت ئذّأوّقانوفّج ّ.5عيّحي

                                                                                                                                                                                              

اءّعلىّدعوىّترفعّمنّأحدّالزوجنّأوكّاما،ّوتبيحّن ّّالتطليقّب ظم،ّيّحنّ ّال ذ لع،ّترفضّالدوؿّالغربيةّ وّأوّبالتطليقّأوّبا سماي،ّو ظاـّاانفصاؿّا
انظاـّمرفوضّيّال طبوعاتّا زءّاأوؿ،ّديوافّا زائري،ّالزواجّوالطاؽ،ّا معية،ّدوؿّاإسامية،ّراجعّيّذلك،ّبلحاجّالعري،ّالوجيزّشرحّقانوفّاأسرةّا

ةّ زائر،ّس رجعّالسابق،ّص212ّ،ّص2002ّا  .57،ّراجعكّذلك،ّيوسفّفتيحة،ّا
،ّص1ّ رجعّنفس ّّ.57يوسفّفتيحة،ّا
اد2ّ رجعّالسابق،ّصّوقدّأخذّبذلكّاا مساّوالدّارؾ،ّوتشيلي،ّواإكوادور،ّراجعّيّذلك،عبدّالرسوؿّعبدّالرضاّاأسدي،ّا ّ.190السوفيايّسابقا،ّوال
ادة3ّ ّا وّماّنصتّعلي اءّالزوا1940ّمديّيونايّلعاـ16ّّو كةكّسبهاّالزوجافّأث سيةّمش جّوقبلّ:ّ"يسريّعلىّالتطليقّوالتفريقّبنّاأجساـّقانوفّآخرّج

سيةّالزوجّوقدّانعقادّالزواج". سيةّطبقّقانوفّج ّا ذ ّرفعّالدعوى،ّوإذاّمّتوجدّ
ادة4ّ ّا وّماّنصتّعلي ة18ّّو ّالزوجافّوقتّرفعّدعوىّالتطليق،ّوإذاّمّيكن1965ّؽ.د.خّبولويّلس :"ّيطبقّعلىّالتطليق،ّالقانوفّالوطيّالذيّخضعّل

ؾ،ّطبقّقاّ ما ماّقانوفّوطيّمش هما،ّوإذاّمّيكنّ ّموطنّيّالدولةّذاهاّطبقّالقانوفّالبولوي".نوفّموط
ادة5ّ ّا وّماّنصتّعلي ةّ،178ّو ايّلس رجعّالسابق،ّص1986ّّمنّالقانوفّاأ ّ.179نقاّعنّزرويّالطيب،ّا
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ّلقانوفوبالّ  كّافّالقضاءّخضع كةّللزوّّسبةّللقاضيّالفرنسي،ّفقد ش سيةّا جن،ّوإفّا

سيةّيطبّ إ ؾ1ّعاقّقانوجاّتطبيقاّموزّ ختافاّج ش وطنّا ،ّولكنّعادّالقضاءّالفرنسيّليأخذّبقانوفّا

ّقرّ  ّما و ّو ّقضيةللزوجن، ّي ّالفرنسية قض ّال كمة ّ ؾّأنّ ّ.إاّ Rivière»ّ2 »رت ّيش ّم ّإذا

ّيطبّ  ّفكاف سية، ّا ّي ّوا وطن ّا ّي ّا ّالزوجاف ّالقاضي، ّقانوف ّتدخّ ق ّالفرنسيّولقد شرع ّا ل

ادةّ ادةّّبتعديلّا ّأصبحتّا ة0ّّقانوفّمدي،ّوال ديدّلس 3مقتضىّالتعديلّا 8ّ،

صّ  وال ّتطبيّت ّواإعلى ّالطاؽ ّعل ّالفرنسي ّالقانوف ّالزوجنّق كّا كّاف ّإذا سماي ّا نفصاؿ

ماّميتمتّ  كّافّ سيةّالفرنسية،ّأو ؾّفيها،ّوّعافّبا وطنّيطبقّيّحالةّعدـّاإوطنّمش اؾّيّا ش

يّآخرّقانوفّالقاضيّ ّمّيعلنّأيّقانوفّأج ّ.3ختصاصإم

زائريّفقدّأخضعتّأسبابّاحاؿّالزواجّلقانوفّ شرعّا ّا ّفيها ّما ّالتشريعاتّالعربية، أما

وّماّمّ  سيةّالزوجّوقتّرفعّالدعوى،ّو صّ ّج ادةّّال ّيّا جزائريّّ:ّّقانوفّمدي3ّؼ3ّعلي

ّواإ ّالطاؽ ّعلى ّالدعوى""يسري ّرفع ّوقت ّالزوج سية ّج ّقانوف سماي ّا ّأحسن4ّنفصاؿ ّوقد ،

شرعّبالتعرّ  سألةّاإا ّضّ كمّاحاؿّالزواج،ّوذلكّأن اقهاّبالقانوفّالذيّ سمايّوإ نفصاؿّا

                                                             
،ّقضيّبالطاؽّلصاحّالزوجّالذي1ّ ظر كّافّقانوفّأحدماّيبيحّالطاؽّوانخرّ قضّالفرنسيةّيّقضيةّفإذا كمةّال ّ ذاّماّقضتّب ّبذلك.ّو يسمحّقانون

ّطاؽ،ّطبقا ّإ ول هماّتفريقّجسمايّرضائي،ّفطالبتّأماـّاحاكمّالفرنسية،ّ ،ّوحصلّبي كّانتّمتزوجةّبايطا اّري"،ّال للقانوفّالفرنسي،ّفرفضتّّالسيدةّ"ف
ش سيةّالزوجنّا ّأفّقانوفّج قضّطلب كمةّكمةّال ّ اّبذلك،ّوأيدت ا،ّفقضيّ سيتهاّالفرنسية،ّلتطلبّالطاؽّوفقاّ دتّج ذا،ّفاس عّ كةّؤاايطاليةأ،ّم

قضّالفرنسيةّيّ وزّ 1928ب03ب14ال ّع.ّراجع،،ّعلىّأساسّالتطبيقّا
Cass.Civ, 14-03-1928, Jean Derruppé, op.cit, p.149.ّ

ّالقضيةّأفّزوجافّاسبانيافّمق2 ذ ؾ،ّوالذيّيسمحّبالطاؽ،ّواستبعدّقانوفّمفادّ ش هماّا ّقانوفّموط يمافّيّفرنساّطبقّعليهماّالقانوفّالفرنسي،ّبصفت
كة،ّراجعّيّذلك، ش سيتهماّا ّج

Cass . Civ ,1ére section, 17-04-1953, Gutman Daniel, op.cit, p.149.ّ
3 Pierre Mayer, op .cit P.376. 

ادة:4ّ ّا ذ ادة13/02ّّام.ّوتقابلّ ّمديّعراقي.19/03ّمديّأردي،ّام.14/2ّّّمديّمصري،ّا
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ازعاتّبشأفّزوجافّيقرّ  ائزّأفّتطرحّم ّّمنّا ذا ّالشخصيّذلك،ّويّ رجّعنّنظامهما رفعّا

زائري. ّالقاضيّا

ذاّفقدّوجّ  ّمعّ حلّ غّّأن علّالرابطةّالزوجيةّت ادةّأجاّ ّا ذ ةّّ كّث وفقاّّهتّانتقادات

ّالزوجة،ّومّيكنّ ضعّل ّوقتّانعقادّالزواج،ّاأمرّالذيّيضرّ وسعهاّالتبصّ بلقانوفّاّ قوقهاّّرّب

كتسبة،ّخاصةّإذاّتغّّ  سيةّالزوجّماّا بنّوقتّانعقادّّالزواجّووقتّرفعّالدعوىّالطاؽّأوّتّج

ّوقتّانعقادّالزواجّجيزّالطاؽّأوّالتطليق،ّيّحنّ ،ّوكافّقانون سيت يّيّج التطليق،ّومّتدخلّ

ساواةّ ادة،ّخالفّمبدأّا ذاّأوّالعكس.ّومنّجهةّأخرىّنصّا عّ ّوقتّرفعّالدعوىّم أفّقانون

ّ ّبتفضيل رأة حلّ بنّالرجلّوا طقّأفّت ّفا ّالزوجيةّوفقاّّلقانوفّعلىّحسابّقانوفّآخر، الرابطة

كّاماّعلىّبيّ  ؾ،ّأوّعلىّاأقلّلقانوفّيكوف ش سيةّالزوجّوقتّلقانوفّالزوجنّا كّقانوفّج ، ةّم

ّالزواج ّات1انعقاد ّأخذتّب ّما ذا ّو ّبالتطليقّواإ، اصة ايّا سمايّيّمادهاّفاقيةّا نفصاؿّا

2ةالثام

صّ  ماّ،ّب كةّ سيةّمش سيةّواحدة،ّفيكوفّقانوفّآخرّج ّإذاّمّيكنّالزوجافّمنّج هاّأن

كّرّ  وّما ّبعضّالتشريعاتوّالواجبّالتطبيق،ّو ّ.3ست

ّالقانوفّّ ّنطاؽ ّعن ّخرج ّا ّالزواج ّاحاؿ ّأسباب ّعلى ّالتطبيق ّالواجب ّالقانوف كّاف وإذا

ذ ذاّالقانوفّاختصاصّعلىّآثارّ ّاّااحاؿ؟الشخصيّفهلّ
                                                             

ةّالرابعةّحقوؽ،ّ 1 اضراتّألقيتّعلىّطلبةّالس رجعّالسابق،ّصّّيوسفّفتيحة،ّ رجعّالسابق،ّص60ّب59ا ّالسيوي،ّا ّ.261،ّونعوـ
ادة2ّ صّا اي08ّت اصةّبالتطليقّوّاإنفصاؿ،ّمنّاتفاقيةّا رمةّا ّ:1902جواف12ّّبتاريخّّا

« Si les époux ont pas la même nationalité, leur dernière législation commune devra pour l’application 
des articles précédents, être considéré comme leur loi nationale. »ّ

ادة3ّ  ّيّا ّأخضعتّالطاؽّوالتطليق40ّّكالتشريعّالكوي اءّالزواجّوقبلّالطاؽ،ّأوؽ.ـّال كّسبهاّالزوجافّأث كة سيةّمش ّقانوفّآخرّج قبلّّواانفصاؿّإ
سيةّالزوجّوقتّانعقادّالزواج.ّوأخذّهذاّالقانوفّاليونايكّذلكّيّامّّ،نفصاؿرفعّالدعوىّبالتطليقّأوّباإ 16ّّويّحالةّعدمهاّيطبقّقانوفّج كّماّا ؽ.ّـ،

اصّالت ّا ما،ّويّحالةّانعداـّذلك،ّيطبقّقانوفّالقانوفّالدو ؾّ كةّللزوجنّوقدّرفعّالدعوى،ّوإاّفقانوفّآخرّموطنّمش ش سيةّا ونسيّلأخذّبقانوفّا
ّيّالفصل صّعلي وّماّمّال لةّؽ.د.خ.49ّالقاضيّو  منّ
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ال الزواج:  البند الثاي: دور الضابط الشخصي ي إسناد آثار ا

طلّ ّ تبةّعنّعاقةّا طلّ تشملّآثارّاحاؿّالرابطةّالزوجية،ّتلكّا ق،ّواّيقتصرّاأمرّقةّبا

حلّ  تبةّعنّأطراؼّالعاقةّا دّانثارّا تدّع ّ رةّالعاقةّالزوجية،ّوعلي ّلتشملّعاقةة،ّبلّيشملّ

ائهم ضانة3سمّالزوجةإ،2ةيدخلّيّآثارّاحاؿّالزواج:ّالعدّ وّّ،1ّالوالدينّبأب فقة4،ّا ظاـ5ّ،ّال ،ّال

ّللزوجن ا ّ.6ا

ادّآثارّاحاّ ادّويلعبّالضابطّالشخصيّدوراّبارزّيّإس سمّإؿّالرابطةّالزوجية،ّوذلكّبإس

كمّ فقةّللقانوفّالشخصيّالذيّ ادّالعدّ 7احاؿّالزواجالزوجةّوال ةّللقانوفّالشخصيّلكلّ،ّوإس

ّيتحوؿّفيهاّاإّزوجّعلىّحدة،ّوخافاّلذلك ةّال كمّضعّالف ّطاؽّللقانوفّالذيّ نفصاؿّإ

                                                             

ّ
1 Chen Hongwn , problèmes de droit international privé, concernant les personnes physiques étrangères 

en chine, L.G.D.J., E.,J.,A., Paris, 1998,P.333. 

ّ
ّاحلّعقدّزواجهاّبالطاؽّانقضاءّماّبقىّمنّآثارّالزواج،ّراجعّيّذلك،ّعبدّالعزيزّسعدّمكنّتعريفهاّبأجاّاأجلّالذي2ّ ّالشرعّعلىّالزوجةّال الزواجّ،ّأوجب

ةّوالطاؽّيّقانوفّاأسرةّ شر،ّس ،ّدارّالبعثّللطباعةّوال زائري،ّالطبعةّاأو ّ.249،ّص1986ّا
قّيّااسمّيّالقانو3ّ يدوّزكية،ّا لّاسمّزوجها،ّراجعّيّذلك،ّتشوارّ تزوجةّ رأةّا ّتوجبّبعضّالتشريعاتكّالقانوفّالفرنسيّعلىّا لةّالعلوـ زائري،ّ فّا

كّليةّا ة06ّقوؽ،ّجامعةّأيّبكرّبلقايدّبتلمساف،ّرقمّالقانونيةّواإداريةّوالسياسية، ّ.148ب146،ض2008ّ،ّس
اء،ّنظراّأميتها.4ّ ديثّعنّدورّالضابطّالشخصيّيّعاقاتّالوالدينّباأب دّا ضانة،ّع ادّا تعرضّلدورّالضابطّالشخصيّيّإس ّوس
اّمالياّيشملّالغذاء،ّالكسوة،ّالعاج،5ّ "الزوجةّواأواد"،ّلذلكّفهيّتعترّدي ّالدائنّب ""الزوج"ّإ دينّب ّا يّمبلغّيؤدي فقةّ وّمنّالضرورياتّّال وكلّماّ

ادةّ طلقة:ّن78ّحسبّالعرؼّوالعادةؤا ضوف،ّوتشملّنفقةّا ّنفقةّمطلقةّونفقةّ فقةّإ يّاّتعترّمنّؽ.ّأ.ّجأ.ّومكنّتقسيمّال تعة،ّو فقةّالعدةّونفقةّا
ادةّ اّيّا فقاتّبنّاأقارب،ّالواردّذكر رجعّالسابق،ّص14ّال دّعبدّالكرمّسامة،ّا رجع896ّؽ.ّـ.ج.ّراجعّيّذلكّأ مد،ّا ،ّراجعكّذلك،ّايّ

سي،ّأحكاـّاأسرةّيّالشريعةّاإ70السابق،ّص يمّه ةّ،ّراجعكّذلك،ّعبدّالفتاحّابرا ّ.135،ص1998ّساميةّفقهاّوقانونا،ّمكتبةّاإشعاعّالقانونية،ّس
اليةّللزواج.6ّ اّمنّانثارّا ّاأنظمةّباعتبار ذ ّقدّسبقّالتعرضّ
ايّاسم7 كمّاحاؿّالزواجّعلىّاسمّالزوجة.ّوخافاّلذلكّمّيعترّالقانوفّاأ ّتطبيقّالقانوفّالذيّ ّالفرنسيّالراجحّإ ّالفق الزوجةّمنّآثارّالطاؽ،ّلوجودّّا

ادّخاصةّبااسم،ّفحسبّام. سيةّأحدما،ّوإماّوفقاّللقانوف10ّّلوجودّقاعدةّإس ّبعدّالطاؽ،ّإماّوفقاّلقانوفّج ديدّا اي،ّجوزّأيّمنّالزوجنّ ؽ.ـ.ّأ
رجعّا مدّمروؾّالاي،ّا انيا،ّراجعّيّذلك،ّ لّإقامةّبأ كّافّأحدماّ اي،ّإذا ازعّالقواننّي133ّّلسابق،ّصّاأ ،ّراجعكّذلك،ّأمنّرجاّرشادّالدواس،ّت

ةّ شرّوالتوزيع،ّس ،ّالشروؽّلل رأةّاسم109،ّص2001ّفلسطن،ّدراسةّمقارنة،ّالطبعةّاأو سبةّاحتفاظّا ذاّبال دادّاإّ.ّ سبةّاس سمّزوجها،ّأماّبال
سيةّالزوجةّإالعائ ّمنّلي،ّفيخضعّلقانوفّج رجعّالسابق،صّعتبار دنية،ّراجعّيّذلك،ّأعرابّبلقاسم،ّا اصرّحالتهاّا ّ.253ع
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سية1ّاحاؿّالزواجّلعدـّانفصاؿّعرىّالزوجيةّبعد ّقانوفّج ّللزوجنّيسريّعلي ا ظاـّا ،ّأماّال

ّ.2الزوجّوقتّانعقادّالزواج

كّقاعدةّعامةّللضابطّالشخصي،ّ ا ّالزوجيةّواحا ّالرابطة اد ّمّإس ضعّّوإذا ّقدّ إاّأن

ّ ّالقاضي اءإلقانوف ّبالضابطّاستث ّعاقة ّل ّتكوف ّقد ّاأخّ ذا ّ ّإف ّذلك ّمن ّبالرغم ّولكن ،

ّالشخصي.

تبار الفرع الثالث: إسناد الرابطة الزوجية لقانون جنسية أحد الزوجن وقت انعقاد الزواج باع

 قانون القاضي: 

سيةّالزوجنّّ ضعّالرابطةّالزوجية،ّيّقيامهاّوانتهائهاّلقانوفّج كّانتّالقاعدةّالعامةّ إذا

ّتأخذّبذلك،ّإا ّ سبةّللدوؿّال كّاما،ّبال ّالقاعدةّيردّعليهاّّّأفّ أحدماّأو اءّيقضيّإذ ستث

ياّوق كّافّأحدّالزوجنّوط ّإذا ليةّبتطبيقّالقانوفّالوطيّوحد اءّمسألةّاأ تّانعقادّالزواج،ّباستث

ّأكّ  ّما ذا ّو سية، ّلقانوفّا ّتبقىّخاضعة زائريّيّنصّ ال شرعّا ّا ّّد ادة منّالقانوفّّا

دي ادتن3ّّا صوصّعليهاّيّا ّيّاأحواؿّا زائريّوحد صها:"يسريّالقانوفّا إذا3ّّّوب

ليةّالزواج".كافّأحدّالزوجنّجزائرياّوقتّانعقادّال ّزواجّإاّفيماّخصّأ

وّأفّاإ احظّ اءّمقرّ وا كّلّستث يثّيسريّعلى رّلصاحّالقانوفّالوطي،ّوقدّجاءّعاما،ّ

لية. اءّمسألةّاأ ّمراحلّالزواجّباستث
                                                             

رجعّالسابق،ّصّّ 1 اؿّالدين،ّا ّ.256ّصاحّالدينّ
قوؽ،ّالطبعةّالثانية،ّالعددّّ 2 لةّا اص،ّ ّا ة01ّجعفرّالفضلي،ّانقضاءّالزواجّيّالقانوفّالدو ّ.235،ّص1988،ّس
صريّبذلكّيّامّ.ّ 3 شرعّا شرعّاللييّيّام.14ّّوقدّأخذّا شرعّالسوريّيّامّ.14ّؽ.ـ،ّوا شرعّالعراقيّيّام.15ّّؽ.ـ،ّوا ؽ.ّـ،19ّّؽ.ـ،ّوا

سبةّللقانوفّالتونسيّوالقانوفّاليمي،ّعلماّأفّا وّالشأفّبال كّماّ اء، ذاّااستث وّأفّبعضّالتشريعاتّمّتتعرضّ احظّ ّوا لزواجّيّالقانوفّاليميّيسريّعلي
ّؽ.ـ.26ّقانوفّالقاضي،ّطبقاّللمادةّ
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ّاختصّ ّ ّالزواج، ّوقتّانعقاد ّالزوجنّجزائريا كّافّأحد ّإذا ّالزواج، ّإبراـ اؿ القانوفّّففيّ

،ّعل زائريّوحد وضوعيةّالاّ ا كّافةّالشروطّا ادة1زمةّإبراـّالزواجى ذاّمعّماحظةّأفّا ّ،ّ

سيةّّّ ّا ّقانوف ّأي ّالشخصي ّللقانوف ّخاضعا ّيظل ّحيث لية، ّاأ ّشرط ت ّاستث ّقد ؽ.ـ

سبةّللهزائرّتطبيقاّللمادةّ ّؽ.ـ.ّبال

زائريّعلىّانثارّالشخصيةّوّّ ّيرتّ صوصّآثارّالزواج،ّيسريّالقانوفّا اليةّال بهاّعقدّوا

كّافّالزوجّأوّالزوجةّجزائرياّوقتّانعقادّالزواج اّيفقدّاإ2الزواجّإذا كّافّالزوجّ.ّو ّإذا اءّقيمت ستث

ّأفّ  ّسيطبّ ّجزائريا، زائري ّا ّالقانوف ادة ّا ص ّل ّإعماا ّأنّ ّؼ3ّق ّ،غّ ّأكثرّؽ.ـ ّيكوف

ّالزوجةّجزائرية ّفي ّيّالفرضّالذيّتكوف عيارّويعتدّ فاعلية قلبّا ّي ا ّفه ّالزوجةّّ، سية شرعّ ا

ّوقتّالزواج.

ّ صوص ّ اّ ّوالشروطّإوأخ ّوأسباب ّإمكانية ّعلى ّالقاضي ّقانوف ّيسري ّالزواج، نتهاء

ّوانثا وضوعية ّواإا ّوالتطليق ّللطاؽ ّالقانونية ّوّر ّالزوجن ّأحد كّاف ّإذا ّإبراـّنفصاؿ ّوقت يا ط

ّاإالزواج. ّأويبدو ذكور ّا اء ّرفعّستث ّوقت بيا ّأج ّالزوج ّفي ّيكوف ّالذي ّالفرض ّي ّفاعلية كثر

يةّوقتّانعقادّالزواج. ّالدعوى،ّوتكوفّالزوجةّوط

                                                             
واد، 1 ّالشروط،ّوقدّنصتّعليهاّا ذ ددّ وّالذيّ زائريّ يّتتمثلّي:ّالرضا27ّ،،25،26مكرر،09ّ،09ّّإفّقانوفّاأسرةّا ليةبو بالصداؽباأ

ؤّبالوبالشهود ؤبدةّوا وانعّالشرعيةّا ّقتة.خلوّالزوجنّمنّا
زائريّعلىّانثارّالشخصيةّللزواجّيّامّ 2 شرعّا ّؽ.أ.ج.36ّنصّا
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ادةّّفّ إ وضوعيةّلصحةّالزواجّالذيّيكوفّّا يعّالشروطّا ؽ.ـ.جّوماّيقابلها،ّتعترّ

ظاـّالعاـ ياّمنّال ّأحدّالزوجنّوط ليةّالذيّيبقىّخ1في سيةّ،ّفيماّعداّشرطّاأ اضعاّلقانوفّج

ادّ الطرفن،ّوقدّوجّ  ّا ذ ّنقداّ كّافّّبعضّالفق سلم،ّإذا زائريّا ايةّمصلحةّا ةّأجاّتعهزّعنّ

ّللزواج سيةّجاءّاحقا ّلتلكّا يّالذيّّ،اكتساب قابلّاأج ميّيّا يدينّباإساـ،ّوماّواّ

ّلّ الفكرتافّال ّإاّباستخداـ ايتهما ّدفعّبعضّالفقتافّاّمكنّ ّما ذا ّو ّالعاـ، ظاـ ّال 2ّّفكرة إ

ادة،ّماداـّمكنّاإّالقوؿّبعدـ ّا ذ بّرأيّجدوىّ ظاـّالعاـ.ّيّحنّيذ هاّبفكرةّال ستعاضةّع

ظاـ3ّّآخر ّال ّبفكرة ّاأخذ ّعدـ ّاأفضل ّمن ّأن ّأساس ّعلى ّالزوجية ّالعاقة اية ّ ّي ّأميتها إ

كّلّ  قيقّالعاـ، كّافّباإمكافّ ادّذاها.ما تيهةّعنّطريقّقواعدّاإس ّنفسّال

ذاّاإ تيهةّشادّ كماّانتقدّ ّيؤديّل اءّيّنطاؽّآثارّالزواجّمنّحيثّأن يّتطبيقّستث ةّ

ياّوقتّانعقادّالزواج،ّولوّتغّّ  كّافّأحدّالزوجنّوط ّالقانوفّالوطيّعلىّتلكّانثارّإذا سيت تّج

ماّاّيطبّ  يةّبعدّقّالقانوفّالوطيّإبعدّذلك،ّبي سيةّالوط بياّواكتسبّا كّافّأحدّالزوجنّأج ذا

كّاّالزوجن4ّانعقادّالزواج كّافّمنّاأفضلّإخضاعّآثارّالزواجّلقانوفّالقاضيّإذاّاكتسب ذا ،ّوّ

يةّيّ سيةّالقاضي،ّأوّتتمتعاّهاّيّتاريخّاحقّعلىّانعقادّالزواج،ّماداـّأفّاأسرةّأصبحتّوط ج

ا. اصر ّيعّع

                                                             
ذا13ّّإذاّأرادتّجزائريةّمسلمةّمثا،ّالزواجّمنّفرنسيّمسيحي،ّفالزواجّطبقاّللمادةّّ 1 اجةّ زائريّ شرعّا قيقةّمّيكنّا وّباطل،ّويّا ؽ.ّـ.ّجّ

اّتكفيّإ ظاـّالعاـّوحد اءّأفّفكرةّال ية.ااستث دودّاإقليميةّالوط ّخارجّا صّاّيتمّتطبيق ذاّال ذاّالزواج،ّخاصةّوأفّ ّبطاؿّمثلّ
رجعّالسابق،ّصّّ 2 داد،ّا رجعّالسابق،ّص302ّشاـّعليّصادؽ،ّحفيظةّالسيدّا ّسيوي،ّا وّرأيكّذلكّنعوـ ّ.700،ّو
رجعّالسابق،ّصّّ 3 دّعبدّالكرمّسامة،ّا كّذلكّفؤادّعبدّا872أ رجعّالسابق،ّصّ، ّ.287عمّرياضّوساميةّراشد،ّا
رجعّالسابق،ّصّ 4 رجعّالسابق،ّص237عليوشّقربوعكّماؿ،ّا داد،ّا شاـّعليّصادؽّوحفيظةّالسيدّا ّ.302،ّراجعكّذلك،ّ
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عقوؿّاإضّاؿّاحاؿّالزواج،ّفقدّتعرّ ّأماّي ّليسّمنّا اءّلعدةّانتقادات،ّوذلكّأن ستث

 ّ بيا،ّوقتّانعقادّالزواج،ّمّ يا،ّوانخرّأج كّافّأحدماّوط سّتطبيقّالقانوفّالوطيّعلىّزوجن

بيافّوقتّرفعّدعوىّالطاؽ،ّلذ كّاّالزوجنّأج ،ّوأصبح ملهاّزوج ّ سيةّال كّافّالوطيّبا لك

شرعّأفّيعتدّ  ّ.1سيةّأحدّالزوجنّالوطيّوقتّرفعّدعوىّالطاؽّأوّوقتّانعقادّالزواجّعلىّا

وجهةّلإورغمّاإ كّافّأحدّالزوجنّنتقاداتّا اءّالذيّيقضيّبتطبيقّقانوفّالقاضيّإذا ستث

ّ سيةّالقاضيّوقتّانعقادّالزواج،ّإاّأن تملّج ّتأخذّبذلكّيست ّأفّالتشريعاتّال جّمنّخال

ّتعتدّبضابطّ زائري، شرعّا ّا ّفيها تمثّ ما ّوا ، سيةّإعمال ّأحدّالزوجنّلّيّاإا سية عتدادّ

ّوقتّانعقادّالزواج.

ا اماّعلدّالرابطةّالزوجيةّفحسب،ّوإّاّيواّيقتصرّدورّالضابطّالشخصيّعلىّإس بّدوراّ

ادّعاقاتّالوالد اليةّالعائليةيّإس ادّالروابطّا ّ.ينّباأواد،ّوكذاّإس

امطلب الثاي: دور الضابط الشخصي ي إسناد عاقات الوالدين باأواد وإسناد الروابط 

 العائلية امالية ذات الطابع الشخصي

ّعلىّّإفّ ّ ّواحافظة ّاأطفاؿ، اب ّإ ّدوما ا ّمبتغا ّيكوف ّال قدسة ّا ّالرابطة ّتلك الزواج

ّعنّطريقّماّ ّللبقاء ّرابطتهمّوحاجاهم ّترز ياة ّنشأهمّيّا ّاأطفاؿّالذينّمهرد ؤاء ّ سل، ال

ايةّورعايةّال مّمنّ مّآباء ّ ميوفر م،ّويتدخلّالقانوفّ يّحقّ ّفتبدياّ ظيمها أّمنّتهاّوت

                                                             
ّللمادةّّ 1 صريّيّتفسّ ّا ذاّماّدفعّبعضّالفق قابلةّللمادة14ّّو ّاّيكفيّاخت13ّؽ.ـ.ـّا ّأن صريّأفّيكوفّأحدّالزوجنّؽ.ـ.جّإ صاصّالقانوفّا

داد شاـّعليّصادؽ،ّحفيظةّالسيدّا رجعّالسابق،ّمصرياّوقتّانعقادّالزواج،ّوإّاّيتعنّأفّتكوفّالزوجةّمصريةّوقتّرفعّدعوىّالطاؽ،ّراجعّيّذلك،ّ ،ّا
زائريّذلك،ّراجعّيّذلك:ّقرارّاحكمةّالعلياّبتاريخ303ّصّ ة01ّاجلةّالقضائيةّالعدد170082ّّملفّرقم17/021/1998ّّ.ّويؤيدّالقضاءّا ،ّس

ّ.170ب.167ّ،ّص2000ّ
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ّحقّالطفلّيّاإ ذ بية،ّبلّقدّتكوفّ ضانة،ّالرعاية،ّالرضاعة،ّال ّيّا ّحق ّإ نتسابّلوالدي

ّعلىّانباء ّواجبا ماية ّ،ا ّالقرابةّمّولوّ ّلرابطةّّ،يكنّسببها ّالقانوفّنتيهة تهها ّعاقاتّي وإّا

كّالتبيّوالكفالة عةّ كّانتّاّ.مصط تسائلّالسابقةّذاتّطبيعةّشخصيوإذا ّتوجدّبعضّةّ ة،ّفإن

كّانتّّيّمضموجاّمالية،ّإاّ  الةّالشخصّومؤثرةّفيهاّالعاقاتّوإف يّتشملّّّ،1أجاّمتصلةّ و

وت اّبعدّا ضافةّ اّمنّالتصرفاتّا اّثّوالوصيةّوغّ بةّ،ا سائلّتثّّّ،والوقفّ،وا ّا ذ وكلّ

ي صرّأج ّاشتملتّعلىّع ازعّالقواننّم كّافّللضابطّالشخصيّدورّوإذّ.مشكلّت اّّاا اد يّإس

ذاّالدورّ،لقانوفّمعن تعرّ ّ؟،ففيماّيتمثلّ ّدورّالضابطّالشخصيّيّولإجابةّعلىّذلكّس ضّإ

ادّعاقاتّالوالدينّباأوادّؤفرعّأوؿأ اليةّالعائليةّذاتّالطابعّّ،إس ادّالروابطّا ّيّإس ّدور وإ

ّالشخصيّؤالفرعّالثايأ.

باأوادللقانون الواجب  إسناد عاقات الوالدين دور الضابط الشخصي ي :الفرع اأول

 التطبيق:

وّ ّإفّ  ةّّومت كّث رةّقتصارّعلىّأم،ّلذاّسيتمّاإعةعاقاتّالوالدينّباأواد كّانتّ هاّسواء

ّاإّّ،للزواج ّي ّالطفل ّلوالديكحق ّحضانتهّ،نتساب ّي ّالزواجمأو ّعن ّمستقلة كّانت ّأو ، ّل ّّ،ا

ّوالتبي.ّكالكفالة

ّ

ّ

                                                             
رجعّالسابق،ّصّّ 1 ّ.65موشعاؿّفاطمة،ّا
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 البند اأول: دور الضابط الشخصي ي إسناد النسب: 

سّإفّ  ةّمستقلةّعنّالقاعدةّبّالشرعيّقدّخصّ ال ادّصر ختلفةّبقاعدةّإس ّالتشريعاتّا ت

ّالرابطةّالقانونية،ّفالقانوفّ ذ ّأثرّشخصيّ ّتسريّعلىّانثارّالشخصيةّللزواج،ّبالرغمّمنّأن ال

كّافّقبلّقانوفّ 0جانفيّّالفرنسي سيفرّ 3ّ ّخضعحيثّّ،بّالشرعيّوغّّالشرعيؽّبنّال

كمّاأوؿ ّ ّالذي كّرّ ّ،الزواجّللقانوف ّالثاي ما ّللطفلبي ّالشخصي ّالقانوف ّموجب ّالقضاء ،ّس

0رّقانوفّوّصدوب ادّسواءّتعلقّاأمرّبالولدّالشرعيّأوّغّّوحّ ،3ّ شرعّالفرنسيّقواعدّاإس دّا

ادةّّ،ّحيثّأتىالشرعي وعنّمنّالقواعدّموجبّا ديّمكررّّب ّ.1منّالقانوفّا

-ّ ّإالقاعدة يادّعتدّ اأساسية: ّا ّوقت ّاأـ سية ّج ّبقانوف ّأسّ،فيها ّعلى ذا ّو ّاأـ ّأف دائماّاس

 فة.وّمعرّ

ّ.2عتدّفيهاّبالقانوفّالشخصيّللطفلّيّحالةّعدـّمعرفةّاأـحتياطية:ّإالقاعدةّاإّ-

ّ ّتب ّذا ّتتعلقّباإّالقانوقد ّأخرى ّقواعد ّالفرنسي ّالقانوفّوف ّأي ّالطبيعي، ّبالولد اؼ ع

سيةّالطفل،صحةّاإقرارالواجبّالتطبيقّعلىّ أوّقانوفّّ،إذّيكفيّأفّيكوفّصحيحاّوفقاّلقانوفّج

اؼ.يبحثّعنّالقانوفّاأفضلّلصحةّاإّتخلصّمنّذلكّأفّالقانوفّالفرنسييسوّّ،مقرّ   ع

ّالتشريعّالفرنسيّمنّإعرّالتشريعّالتونسيّموقدّتأثّ  بّإلي ماؿّللضابطّالشخصيّيّاّذ

سبّللقانوفّالواجبّا ادّال صّ إس اصّعل53ّيّالفصلّّلتطبيق،ّف ّا لةّالقانوفّالدو ىّمنّ

                                                             
1 Rubellin Devichi,  Droit de la famille, édition Dalloz, Paris, 2001, P.475, Mariel Revillard, op. cit., 

p.240.                                                                                                                       
2 Françoi Mélin, Droit International Privée, casbah, édition, Alger, 2004, P.15.                                       ّ
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أوّالقانوفّّ،أوّقانوفّمقرّ ّ،ةّالطفلّمنّالقانوفّالشخصيّللطفلوّ تطبيقّالقانوفّاأفضلّإثباتّب

ّ.1ّأوّقانوفّمقرّ ّ،الشخصيّللمطلوب

كّافّملتزماّالسكوتّإزّ أمّ ّ زائري،ّفبعدّأف شرعّا سب،ّفإنّ اّا ّقدّحسمّذلكّاءّمسألةّال

ادةّ صّصريحّيّا ّتقمكرّ ّب سبّواإرّؽ.ـّال ّضيّماّيلي:ّ"يسريّعلىّال ّوإنكار اؼّب ع

ّقانوفّ ّيطبق ّالطفل ّمياد ّقبل ّاأب ّوفاة ّحالة ّالطفل.وي ّمياد ّوقت ّاأب سية ّج قانوف

سيةاأبّوقتّالوفاة سبّالشرعيّ،2ّ"ج سبةّلل ّيرفعّتثورّيّتلكّاّ،غّّأفّالصعوبةّبال الةّال

وجبّيثّيثورّالتساؤؿّعنّالشخصّالذيّيح،ّيضدّأبوّّفيهاّصاحبّالشأفّدعوىّلتثبيتّحالت

ّالصدد،ّومكنّتصوّ اإ ذا ّيّ سيت زائريّيّاعتدادّ صوصّعليهاّارّذلكّيّالتشريعّا لةّا

عدّ ّّ.يّام تمّ ا سيةّيّفقرهاّاأولةّوا ازعّقانوننّ،ّففي3ّمةّمنّقانوفّا الة،ّقدّيت ّا ذ

.ّ،أوّأكثر ّقانوفّالولدّوقانوفّأبوي

ذاّالشأفّإفّ ّ سبّجبّأفّيّويّ سيةّمنّيريدّاإّتمّ ثبوتّال ّمنّطبقاّلقانوفّج نتسابّإلي

ّفيدخلوذلكّأفّتكييفّإثباتّالّ،اأبوين ّ ضمنّاأحواؿّّسبّيعدّمنّمسائلّقانوفّاأسرة

ّخضعّلقّ،الشخصية سيةّمنّيدّ وبالتا سبّإليانوفّج سىّّ،ّعيّإثباتّال ومنّجهةّأخرىّاّن

تصّ ّأفّ  يّغّّ اءّنظرّالدعوىّالقانوفّاأج وّ ّ،تشريعياّأث طوذلكّلعدـّثبوتّالب ّ،لبّهاّبعداةّا

                                                             

صّالفصل1  اصّالتونسي52ّّي ّا لةّالقانوفّالدو وةّالطفلّمنّبن:ّالقانوفّالشخصيّللمطلوبّأوّقانوفّ:ّمنّ "يطبقّالقاضيّالقانوفّاأفضلّإثباتّب
." وةّللقانوفّالذيّنشأتّمقتضا ازعةّيّالب ضعّا ،ّّو ،ّالقانوفّالشخصيّللطفل،ّأوّقانوفّمقر ّمقر

زائرّ ّظهرّأفّالقانوفّا اداّللمادةّّيوم وادّمن13ّّوّالواجبّالتطبيقّاست 40ّّمكرر،ّفإفّا سألة.45ّإ ّا ذ ظمّ ّت يّال ؽ.ّأ.ّج،ّ 2
 

صّامّّ 3 زائر07ّت زائريةّبالوادةّيّا سيةّا :"ّيعترّمنّا زائريةّيّفقرهاّاأو سيةّا تممةّمنّقانوفّا عدلةّوا هوّّب1ا ولودّمنّأبوينّ ّلن..."الولدّا
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صلحةّالولد ّمنّاأفضلّتطبيقّالقانوفّاأكثرّماءمةّ دّإسعادّأن ذاّيرىّموح إذاّّإاّ ّهمّاللّ ّ،و

لّالوظيفيّالذيّجعلّمصلحةّالطفلّفوؽكّلّاعتبارّدـطاص ظاـّالعاـ،ّوذلكّأخذاّبا ّ.1ذلكّبال

 البند الثاي: دور الضابط الشخصي ي إسناد الكفالة والتبي: 

وّ ّ ّإفّالتبيّعبارةّعنّب هماّرابطةّعلىّأساسّالدـ،ّموجب ّبي عةّبنّشخصنّاّتقوـ ةّمصط

تب ّ قوؽّواإالولدّاّيّمرتبةّيصبحّالولدّا وّنظاـّّ،لتزاـّبالواجباتلشرعيّمنّحيثّالتمتعّبا و

يعّالقواننّالعربيةّ،ـّيّالشريعةّاإساميةرّ  ّ ع ّ ذا ّعو شرعّالتونسيّالذيّأّاد،ّما ّيّقرّ ا

يزّنظاـّالكفالةّ،القانوفّالداخلي وّنظاـّموازّللتبي ّّ،يّحنّ ّتربيةّو ّيؤديّإ ّمنّحيثّأن

ّإاّ وّ ، ّعلي فقة ّوال كفوؿ ّا ّالولد وّ ّرعاية ّالب ّآثار ّعلي تب ّت ّا ّالشرعيةأن سبّّ،ة ّال واسيما

اّث كفوؿّ،وا تبّوالولدّا ّ.2ّشرعياّأوّطبيعياّااّولدإمّ ّيكوفّّقدّأوّا

تبي ّازعّالقواننّاّإشكاؿّيّحالةّإفيماّخصّتّ سيةّالطرفن،ّا ّ ادّج تب أوّالكفيلّّّوا

كفوؿ كةّباعتبارماّمنّاأحواؿّالشخصيةّ،وا ش سيةّا كّاماّلقانوفّا أماّيّحالةّّ،حيثّخضع

سيةّختاؼاإ ّا امعّّ،ي ّا ّبالتطبيق ّمعا ّالطرفن سية ّج ّلقانوف ا د ّأس ّفقها ّالراجح فالرأي

ّ.3ّما

                                                             
ةّالرّّ 1 اصّملقاةّعلىّطلبةّالس ّا اضراتّيّالقانوفّالدو رجعّالسابق،ّصيوسفّفتيحة،ّ ّ.68ابعةّحقوؽ،ّا ازعّالدو راجعكّذلكّيوسفّفتيحة،ّقواعدّالت

كّليةّا ّالقانونيةّوااقتصاديةّوالسياسية، زائريةّللعلوـ زائري،ّاجلةّا سائلّمنّقانوفّاأسرةّا زءّيّبعضّا زائر،ّا ّاإدارية،ّجامعةّا ،ّالعدد37ّقوؽّوالعلوـ
ّ.113،ّص1999ّالثاي،ّ

رجعّالسابق،ّصّّ 2 ّ.69موشعاؿّفاطمة،ّا
ل،ّامّّّ 3 صريّقدّأخذّهذاّا ديّا شروعّالتمهيديّللقانوفّا .39ّكافّا لّنفس ّتقرّا ادةّاكتفاءّبالقواعدّالعامةّال ّا ذ شروع،ّولكنّحذفتّ ّمنّا
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توخضعّالتبي ّّ سيةّا ّقانوفّمقاطعة1ّبيّيّبعضّالقواننّالغربيةّلقانوفّج ،ّيّحنّأخضع

تب ّ ّا ّالطفل ّموطن ّلقانوف ّوآثاركيبيك ّصحت ّحيث قضّّ،2ّمن ّال كمة ّ دت ّأس ّفرنسا وي

تبي ّقانوفّا كمّآثارّّ،الفرنسيةّإ سية،ّفيخضعّللقانوفّالذيّ تلفيّا يافّزوجنّ تب كّافّا وإذا

تب ّّ،زواجهما ّا ّالقاولكنّشرطّرضا ثلي سيتننونيّو ّقانوفّج كم ّلشكلّالتبي3ّّ سبة ّوبال ،

اؾ ّ كّافّأحدّالطرفنّمقيما ّإذا ّيّفرنسا ّالتصريحّب ّفرنسياّ،4جوز كّافّأحدما وخضعّّ،5أو

يافّفرنسياف تب كّافّا ّللقانوفّالفرنسيّإذا كّانّ،شكل بينّفيخضعّشكلّالتبيّلقانوفّّاأماّإذا أج

تب تبيّ،ّأماّآثارّالتبيا سيةّا ّوتسريّنفسّاأحكاـّعلىّالكفالة.ّ،فتخضعّلقانوفّج

سبةّللمشرعّ زائري،ّوبال سيةا ّقانوفّج ّإ وضوعية ّا ّالكفالةّوشروطها ّّقدّأخضعّصحة

كفوؿّوقتّإجرائ ّالكفيلّ،هاكلّمنّالكفيلّوا سية ّقانوفّج ا قّنفسّاأحكاـّوطبّ ّ،وعلىّآثار

ّ.6علّّالتبي ّ

ّغ ّأن و ّ احظ ّإطارّوا ّي ّبالتبي ّخاصة اد ّإس ّقاعدة ّتضع ّم ّالعربية، ّالتشريعات البية

ّالدولية اصة اءّالقانوفّالتونسيّوالقانوفّالكويّ،العاقاتّا دّ،7باستث كمّّايثّيس فسّا ل

ادةّ ّمديّجزائري.ّمكررّّالواردّيّا

                                                             
وّماّنصتّامّ 1 ،ام.20ّّو ة22ّّمديّإيطا ةّؽ.ّد.خّتشيكوسلوفاكيّسابقاّل26ّ،ّام.1965ّمنّالقاّ.الدّ.خّالبولويّلس من22ّّ،ّامّ.1963س

ةّ ايّلس دي،ّامّ.1986القانوفّاأ تضمنّتعديلّقانوفّإصدارّالقانوفّا ة26ّّ،ّا مساويّلس ّال ّ.1978منّالقا.ّالد.ا
ادةّّ 2 ة3092ّّا كّيبكّلس قاطعة ديّ ّ.1991منّالقانوفّا
رجعّالسابق،ّصّ،ّالقسمّاأوؿ1985ّ،500،ّاجلةّاانتقادية1984ّنوفمر12ّّحكمّّ 3 ّ.192،ّنقاّعنّزرويّالطيبّ،ا
ادةّّ 4 صّعلىّذلكّا ّ،ّإجراءاتّمدنيةّفرنسي.1166ت
واد:ّّ 5 صّعلىّذلكّا ّقانوفّمديّفرنسي.15ّّو14ّت
ادّصّ 6 صّعلىّقاعدةّإس ّمّي تبي،ّبالرغمّمنّأن سيةّا ّلقانوفّج تبي،ّوآثار ّوا تب ّخضعّالتبيّلقانوفّا صريّبدور دّعبدّالقانوفّا ة،ّراجعّيّذلكّأ ر

رجعّالسابق،ّصّ ّ.889الكرمّسامة،ّا
شرعّالتونسيّيّالفصلّّ 7 ّا53ّنصّعلىّذلكّا لةّالقانوفّالدو ادةّمنّ ّرقم44ّّاصّالتونسي،ّوا ة05ّّمنّالقانوفّالكوي ّ.1961لس
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ّوّ وضوعية كّاّتلكّالشّ،للتبيّوالكفالةيقصدّبالشروطّا شأ ّت تطلبةّح العاقتنّروطّا

كفوؿّعنّسنّ ّّ،صحيحتن ةّكأفّاّيقلّعمرّا كّافّموجودينّ،معي ّإذا اّ،ّوأفّيعرّ وأفّيوافقّأبوي

اّللقياـّبشؤونعنّرضاماّبتلكّالعاقة،ّ تبيّأوّالكفيلّأ ّّ،وأفّيكوفّا وإذاّّ،وقادراّعلىّرعايت

ّكافّالقائمافّ ّالكفالة تلفابالتبيّأو سيةّزوجنّ قرّ ّ،ا ّالشروطّا ّفيهما ّيّفيهبّأفّتتوافر رة

كّاّالطرفن.الكفالةّوالتبيّواإّفاذقانونيهماّأفّيّذلكّضمافّل اؼّهماّيّدولة ّع

ّآثارّالتبي ّّ تبي ّأما ّولياّوواجباتّأوّالكفالة،ّفتتمثلّيّسلطاتّا وكذاّّ،ّأوّالكفيلّبوصف

،ّأوّاّحقوؽّالطفل،ّوماّإذ ّيّحالةّوفاتمدّ ّكافّجوزّإسقاطّالوايةّع ّوأقربائ ّزوجت ّ.1ّاّإ

طبقّإذاّتعدّ ّوإفّ  تبيّأوّالكفيلّيضمنّوحدةّالقانوفّا ّانثارّلقانوفّا ذ ادّ تبّ إس نّدّاأوادّا

كفولن ّ.2ّأوّا

ادةّّ صّّ،مكررّمديّجزائريّواّيفهمّمنّا ّب رم ظاـّالتبيّالذيّ ؼّب شرعّيع أفّا

ادةّ ظّ ّ،3منّقانوفّاأسرة8ّا ّلي ّنزاعاتّوإّاّنصّعلي دماّتثورّبشأن مّعاقةّاأجانبّفقط،ّع

زائري ظاـّشائعّيّالدوؿّالغّاسيماّ،نزاعاتّأماـّالقضاءّا ذاّال ّربية.أفّ

ضانةوتتّ ّ ّا ّلتشملّمسألة اء، ّالوالدينّباأب ّتتبوّ ّ،4سعّعاقة ّالكرىّال ّلأمية اّونظرا ؤ

ةّ ّاأخ ظيمذ ّلت دة ّداخلية،ّسعتّالدوؿّجا ّموجبّنصوصّقانونية بلّومنّخاؿّإبراـّّ،ها

                                                             
رجعّّالسابق،ّصّّ 1 ّ.193زرويّالطيب،ّا
رجعّالسابق،ّصّّ 2 دّعبدّالكرمّسامة،ّا ّ.891ب890أ
ادةّّ 3 صّا عّالتبيّشرعاّوقانونا".46ّت ّؽّ.أ.ّج:"ّم
ميعّّ 4 ّوالقياـّ ضانةّتربيةّالطفلّورعايت ،ّيقصدّبا ّحقّحضانت نّل ّفهيّتثبتّ ،ّوعلي ّعلىّالقياـّبأمورّنفس ،ّنظراّلعهز ّونظافت ّوإلباس كّإطعام ، أمور

ّ صلحةّال وّا وّأقدرّعلىّاإذلكّأفّأساسهاّ دّمنّ ّع ،ّراجعّيّذلك،ّبلحاجّالعري،ّتوجبّوضع اتّحيات ةّمنّف ّيكّلّف ايةّبشؤون ،ّوالع تماـّب
زائر،ّطبعةّّالوجيزّيّقانوف امعية،ّا طبوعاتّا زءّاأوؿ،ّالزواجّوالطاؽ،ّديوافّا زائري،ّا ّ.380،ّص1999ّاأسرةّا
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ّويتمّتعينّالقاإ ارستها. ّ اء ّأث ّلتذليلّالصعوباتّالعملية نوفّالواجبّالتطبيقّعلىّتفاقياتّدولية

ضانةّ اءّعلىّالضابطّالشخصيا ّمنّاأحواؿّالشخصيةباعتبارّّ،ب وّالدورّالذيّّ،ا ّ ّما وعلي

ا اد ذاّاأخّّيّإس ّ ّ؟يلعب

ضانة  ثالثا: دور الضابط الشخصي ي إسناد ا

ّالقانونيةّللحضانةّ ديدّالطبيعة ّوالقضاءّيّ ّفقدّبرزتّعدّ ّ،ختلفّالفق اتّوعلي ا ّا ة

اّ،ّوللفصلّيّذلكّإ1فقهية ّاعتبار ازعّحوؿّّالرأيّالغالبّإ منّآثارّاحاؿّالزواج،ّأفّالت

ضانةّاّيثورّإاّ  اسبةّاحاؿّالرابطةّالزوجيةّا واد2ّم زائريّإذّأدرجّا شرعّا ،ّوهذاّالرأيّأخذّا

83ّّمنّ زائري3ّإ ّتتضمّ ّ،منّقانوفّاأسرةّا تعلّ وال ضانةّيّالفصلّالثايّا قّنّأحكاـّا

زئية يّا ديدّالقانوفّالواجبّالتطبيق،ّخاصّ ّبآثارّالطاؽ،ّو ّتساعدّالقاضيّيّ شرعّال ةّأفّا

ة ادّصر ّإس ّبقاعدة ضانة ّا زائريّمّخصّمسألة ّلبعضّالتشريعاتّالعربيةّ،ا 3ّخافا وبعبارةّ،

زائري ضعّللقانوفّا ّ ضانةّمنّآثارّالطاؽّتعدّ ّ،أخرىّموجبّعمليةّالتكييفّال وعلىّّ،4ا

سيةّالزوجّوقتّرفعّالدعوىذاّاأساسّ ادةّّ،يطبقّعليهاّقانوفّج صّا من3ّّؼ3ّتطبيقاّل

دي ّا ّجزائّ،القانوف ّالزوجن ّأحد كّاف ّإذا ّوحد زائري ّا ّالقانوف ّالرّويطبق ّانعقاد ّوقت زواج،ّيا

                                                             
ذاّااّ 1 اتجّعنّالعاقةّالزوجيةّ،غّّأفّ وةّالولدّال اّمنّآثارّالزواجكّوفّأجاّتتعلقّبب ّاعتبار ّمعظمّالفقهاءّالفرنسينّإ ديثّعنّا ّانتقدّلعدـّإمكانيةّّا ا

اؿّالدين،ّمشكاتّحضانةّ ّبالطاؽّأوّالتطليق،ّراجعّيّذلكّصاحّالدينّ اأطفاؿّيّزواجّاأجانب،ّّدراسةّمقارنة،ّدارّالفكرّآثارّعقدّالزواجّبعدّانتهائ
ةّ درية،ّّس امعي،ّاإسك ذا32ّّ،ّص2004ا ،ّوانتقدّ سب،ّخاصةّأجاّالتزاـّيقعّعلىّمنّيثبتّنسبّاحضوفّإلي ماّأدرجهاّالبعضّانخرّضمنّآثارّال .ّبي

سبّمسألةّأوليةّتتعلقّبشرعيةّاأواد،ّواعاقةّل اّالرأيّلكوفّأفّال اؿّالدين،ّت رجعّالسابق،ّبرعايتهم،ّراجعّيّذلك،ّصاحّالدينّ صّزعّالقوانن...،ّا
295.ّ

رجعّالسابق،ّصّّ 2 اؿّالدين،ّمشكاتّحضانةّاأطفاؿّيّزواجّاأجانب،ّا ّ.33صاحّالدينّ
صّالفصلّّ 3 ضانةّللقانوفّالذيّو50ّّي ضعّا اصّالتونسيةّ:" ّا لةّالقانوفّالدو ّحلّالرابطةّالزوجيةّأوّالقانوفّالشخصيّللطفلّأوّقانوفّمنّ قعّمقتضا

،ّويطبقّالقاضيّالقانوفّاأفضلّللطفل". ّمقر
رجعّالسابق،ّصّّ 4 زائري،ّا سائلّمنّقانوفّاأسرةّا ّيّبعضّا ازعّالدو ّ.11ّيوسفّفتيحة،ّقواعدّالت
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ّإ ّللمادة ادا ديّست ّا ّالقانوف وضوعيةّّ،من ّا سائل ّا ّلتحديد ّاأسرة ّقانوف ّإ ّيرجع وعلي

اصةّها ّ.1ا

ّقرّ ّ ّما ذا ّجزاو ّبطاؽ ّتتعلق ّمسألة ّي ّالعليا ّاحكمة ّاحكمةّرت ّأف ّحيث ، ّوإيطا ئرية

سيةّالزوجّوقتّرفعّالدعوىاإ ّقانوفّج ،ّباعتبار ضانةّللقانوفّاإيطا دتّا ّ،بتدائيةّللمدية،ّأس

زائريةّوقتّانعقادّمتّالزوّفقدّ  سيةّا كّانتّتتمتعّبا اّلدىّاحكمةّالعلياّعلىّأساسّأجا جةّطع

سيةّاإيطالية،ّفقرّ ّ،الزواج اّعلىّا ّتركهاّبعدّحصو رتّاحكمةّالعلياّعلىّومّيصدرّبشأجاّمرسوـ

كم ّاأساسّنقضّذلكّا ّمنّآثارّاحاؿّالزواجّ،ذا ضانة ضعّ،واعترتّا ّ للقانوفّّوبالتا

زائريّماداـّأحدّالزوجنّجزائريّوقتّانعقاد ّ.2ّا

كّافّاإ قارفوإذا ّوالقانوفّا ّالسائدّيّالفق بّإخضاعّاّ،ا سية،ّيذ ضانةّلقانوفّا

ّإ اؾ ّ ّجسّ فإف ّمغاير ّا ّبتاريخ عقدة ّا اي ّا ّاتفاقية 5ّّدت ماية08ّّأكتوبر ّ تعلقة ا

ّتقضيّبإخضاع كّ ّالقصرّال كافّالذيّت ّا عتادّللطفل،ّباعتبار ضانةّلقانوفّموطنّاإقامةّا ّزّا

ّبغّ ّحياةّالطفلّوعاقت ّ.3في

                                                             
وادّ 1 62ّّمنّّّراجعّيّذلكّأحكاـّا ّؽ.ّأ.ّج.72ّإ
ة،01اجلةّالقضائية،ّالعددّّ،17/02/1998،ّقرارّصادرّبتاريخ170082ّاحكمةّالعليا،ّملفّرقمّّ 2 ّ.170ب167،ّص2000ّّس

3
 Art. 01 du convention concernant la compétence des autorités et la  loi applicable en matière de 

protection des mineurs qui dispose : « les autorités tant judicaires qu’administrative de l’état de la 
résidence habituelle d’un mineur sont, sous réserve pour prendre des mesures tendant à la protection de 
sa personne ou des biens. » 

ف اؼّباأطفاؿ،ّوت تعلقةّبااع وقعةّيّ"لوكسمبورغ"ّبتاريخّكماّنصتّعلىّذلكّأيضاّااتفاقيةّا ضانة،ّا اؿّا ،1980ّماي20ّّيذّاأحكاـّالصادرةّيّ
ا ّا ايّللقانوفّالدو وقعّعليهاّيّصوكذاّاتفاقيةّا ّلأطفاؿ،ّا دنيةّللخطفّالدو وانبّا تعلقةّبا احا1980ّّّأكتوبرّ،25ّ،ّا ّااتفاقيةّ ذ وقدّعرفتّ

اّّ،إذّبلغّعددّالدوؿّال ةّكب 1989ّّصادقتّعليهاّس اص،49ّّ،ّحوا ّا مايةّالقانونيةّللطفلّيّالقانوفّالدو دولة،ّراجعّيّذلك،ّيوسفّفتيحة،ّمدىّا
قوؽ،ّجامعةّأيّبكرّبلقايد،ّتلمساف،ّالعددّرقمّ كّليةّا ّالقانونيةّواإدارية، ة03ّلةّالعلوـ ّ.195،ّص2005ّ،ّس
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ضانةّإفّ ّ ّبا اص ّا ّللمشكل ّجائي كّحل كّاؼ، ّغّ ّالسابق اد ّلكثرةّّ،اإس وذلك

ّتطرحّغالباّبشأفّحقّالزيارة ازعاتّال وكذاّّ،ونقلّالطفلّلبلدّالطرؼّالثاي،ّوضمافّإرجاعّ،ا

كّماّأفّاإحقّاإنفاؽّ ، ،ّومشاكلّاختطاف ادةّعلي اءّالواردّبا يطرحّّجزائريّقانوفّمديّستث

ّمقرّ ّ،مشاكلّعديدة يماداـّأن ّّ،الدوؿّاتّجلّ رّيّتق اأمرّالذيّيؤديّبكلّقاضيّمطروحّأمام

ّمبا ّتطبيقّقانون زاعّإ يال كمّاأج فيذّا ّمشاكلّعلىّمستوىّت وّماّيؤديّإ ومدىّّ،شرة،ّو

فيذ مّهاّيّقانوفّدولةّالت ؼّ ضانةّأشخاصّغّّمع دّا كّافّيس ظاـّالعاـ،ّإذا ّلل ،1ّّالفت

ذاّجعلّالدوؿّتلهأّإبراـّ ظيمّالصعوباتّكلّ ضانة،ّوتقريرّاتفاقياتّدوليةّلت ارسةّا العمليةّيّ

ّالزي قرّ حق ّا اعيارة ّ كّانت ّسواء ّانخر، ّللطرؼ ّوإر ا، ّذكر ّالسالف اي ّا دة كّمعا تفاقيةّة

ّّحقوؽ ة ّلس 0الطفل كّاإ0 ائية ّث ّأو ّالفرنسية، زائرية ّا تعلّ 2تفاقية ّا ّاأزواجّ، ّبأطفاؿ قة

زائرينّوالفرنسينّيّحالةّاإ ختلطنّا ّنفصاؿ.ا

ّ

 

ّ

                                                             
زاّ 1 اصماّعلىّاأوادّبا بيةّغّّمسلمة،ّو بدئيّالذيّقضىّ:"ّيّحالةّوجودّأحدّالزوجنّيّدولةّأج هماّأكدّاجلسّاأعلىّيّالقرارّا ئر،ّفإفّمنّيوجدّم

ذ يّيتعارضّمعّ كّافّاأبوافّمسلمن،ّوكلّحكمّأج ذاّإذا كّانتّاأـّغّّمسلمة،ّويتأكدكّلّ ّالزاويةّ،ّهاّ،يكوفّأحقّهم،ّولو ذ ّمنّ ظرّإلي بدأّي اّا
"،ّرّ فيذ ّوبنّت وؿّبي ذا74ّ،ّّصّ.4ّ،1990ـّ.ؽ،ع52207ّّ،ّملفّرقم02/01/1989ّّغ.ّأ.ّشّ.اجعّيّذلك،ّقرارّاجلسّاأعلىّو اداّ ،ّواست

قي تنّأمهماّا دّحضانةّالب يّالذيّيس فيذيةّللحكمّاأج حّالصيغةّالت تواجدّبالبلدّالقرارّرفضّاجلسّم حّللوالدّا ضانةّابدّأفّ مةّبفرنسا،ّفقررّأفّا
كّافّغّّمسلم،ّراجعّيّذلك: سلمّولو ّا

Mehieddine Akkacha, la garde de l’enfant à travers la jurisprudence récente en Algérie, R.S.J.E.A, 

faculté de droit, université Abou Baker Belkaid, Tlemcen, N°03, 2005, P.63.ّ
2 ّّ زائرّيوـ وقعةّيّا ضانة1988ّجواف21ّّا ّّااتفاقية،ّمعوافّمصطفى،ّا ذ ّأكدتّعلىّمصلحةّالطفلّوجعلتهاّفوؽكّلّاعتبار،ّراجعّيّتفاصيلّ ،ّوال

زائريةّالفرنسيةّ ايةّالطفلّيّااتفاقيةّا زء1988ّلعاـّو زائر،ّا ّالقانونية،ّجامعةّا زائريةّللعلوـ ة01ّ،ّرقم41ّ،ّاجلةّا  .134،ّص2000ّ،ّس



 الباب اأوّل                                          دور الضابط الشخصي ي حديد اإختصاص التشريعي  

90 

 

 الشخصي: ذات الطابعإسناد العاقات امالية الفرع الثاي: دور الضابط الشخصي ي 

اليةتتمثّ  ّا ّالروابط ّي ّالعاقات ذ ّ ّشخصيّ،ل ّطابع ّذات ّأيضاّّ،ولكن ضع ّ يث

ّالشخصي ّمستمدّ ّ،للقانوف ّالعربية ّالقوانن ّي ّيّوأحكامها ّتتمثل ي ّو ّاإسامية، ّالشريعة ّمن ة

اّث ضافةّالتّ،ّوالوصيةّوسائرا وت،ّصرفاتّا بةبعدّا اّفيماّيلي:نوّّ،وا او  ت

 البند اأول: امراث

ّفيها،ّوذلكّيعترّاإرثّوسيلةّطبيعيةّإّ نتقاؿّاأمواؿّبعدّوفاةّالشخص،ّدوفّدخلّإرادت

ظّ  ّي ّما ّالقانوفحسب ّأو ّالشارع ّتتّ 1م ّالدوؿ يع ّ كّانت ّوإذا ّأفّ . ّالقرابةّّفق و ّاإرثّ سبب

هاّ،والزوجية ّبي تلفّفيما ّتسمحّبّإاّأجاّ ديدّقيمةّمنّحيثّدرجةّالقرابةّال ،ّومنّحيثّ

خصّ  ّا ّوارثاأنصبة ّلكل ّللتطبيّ ّ،صة ّاأصلح ّالقانوف ديد ّ ّضرورة ّجعل ّيّا ّاإرث ّعلى ق

اصةّ ّنظاـّقائمّعلىّاأمواؿّالدوليةّضرورةّحتميةّلضمافّحقوؽّاأفراد،ّخاصةّوأنّ العاقاتّا

ّتوجدّبأكثرّمنّدولة ّفحسبّ ّ،ال ذا ازعّالقوانن،ّليسّ ّيثّّمشكلّت ّاختاؼّّ،ا ّأيضا وإّا

توّ  سيةّأوّموطنّا سيةّأوّموطنّالورثةج ازعّالقواننّ،ّعنّج لّ ّ،قدّيثّّأيضاّمشكلّت ذاّّو

ازعّت ّالضالت دّغالبيةّالتشريعاتّإ ديّ،بطّالشخصيّلتحديدّالقانوفّالواجبّالتطبيقّاست وعلىّ

ّالدور و ّ ّما اّث؟ّذلك ّا اد ّإس ّي وطن ّوا سية ّا ّضابط ّيلعب ّتطبيقّّ،الذي ّنطاؽ و ّ وما

ّالقانوفّالشخصي؟

ّ

                                                             
ةّّ 1 زائر،ّس شرّوالتوزيع،ّا لدونيةّلل ،ّدارّا زائري،ّالطبعةّاأو اّثّيّقانوفّاأسرةّا ّ.74،ّص2008ّبنّشويخّرشيد،ّالوصيةّوا
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 ا: دور الضابط الشخصي ي إسناد امراث للقانون الواجب التطبيق: أوّ 

قارفّاإرثّإحدىّحااتّاأحواؿّالشخصيةيعترّاإّ ّالغالبّيّالقانوفّا ّّ،1ا معتراّإيا

ظاـّاأسرةّومتّ ّ،جزءاّمنّروابطّالقرابة دف،صاّب ّ،للمحافظةّعلىّأمواؿّالعائلةّّاو اد ومنّمّإس

ّ.2للقانوفّالشخصي

بّ ّ"نبوقدّذ ،ّوعلىّرأسهمّالفقي ديدّالقانوفّالشخصيّإوّبعضّالفق ّ "ّإ ّايي اداّإ ست

لّاإقامة ّ وطنّأو ّإمعتمدينّيّذلكّعلىّعّ،3ضابطّا ّأفّ هأمّ ّ،عتباراتدة الشخصّيرتبطّّا

ّفي ّباحيطّالذيّيقيم ّعمليا ّويتفاعلّمع ّإحيثّيؤسّ ، ّويعيشّبصورة ، ّمصا ّ،عتياديةسّمركز

ّاإويوطّ  قّ ّ،جتماعيةّوالعائليةدّعاقات وطنّ اّثّلقانوفّا قّوحدةّباإضافةّلذلك،ّإفّإخضاعّا

ظاـّالقانويّللشركةّمنّجهة اؿّعقاراّّومنّجهةّأّ،ال ّيكوفّغالباّموقعّا كّون ّميزةّخاصة خرىّلدي

قوا ّيتوطّ ّ،كافّأوّم ّال ّأعمالففيّالغالبّتكوفّالدولة ّالشخصّمركزا ومكافّوجودّّ،نّفيها

اّلعائلتّ،أموال ّ.4ّوموط

عقدوقدّأيّ ّ اص،ّا ّا ايّحوؿّالقانوفّالدو رّا ذاّاإ0يّأكتوبرّّدّمؤ ّ،ّ، ا

ّ ّإتب ّحيث وتّمشروع ّا ّبسبب كات ّال ّعلى طبق ّا ّالقانوف ّحوؿ ّرابطاّّ،تفاقية وطن ّا واعتر

ّوالعقاراتموحّ  قوات ّللم ّّ،دا ّعموما و ّبقو و ّ ّإف ّللمتو عتمد ّا قاـ ّا ّاأقل ّعلى ّفي 5ّي

ّوإاّ  ، ّوفات ّقبل وات ّّس ادة ّؤا ّالدولة ّهذ ّارتباطا ّأكثر تو ّا كّاف ّإف سيت ّج منّّفقانوف
                                                             

ّبعضّالدوؿّم 1 قت قابلّأ رجعّوبا ها:ّالقانوفّالفرنسي،الريطاي،ّاأمريكي،ّراجعّيّذلك،ّعبدّالرسوؿّعبدّالرضاّاأسدي،ّا ية،ّنذكرّم سائلّاأحواؿّالعي
ّ.201السابق،ّصّ

رجعّالسابق،ّص2ّ ّ.196زرويّالطيب،ّا
رجعّالسابق،ّصّشاـ3ّ ّ.313عليّصادؽ،ّا

،ّص رجعّنفس 4 .319شاـّعليّصادؽّ،ّا
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شروعأ توّ ّ،ا ّأفّختارّأيّ ويستطيعّا ذينّالقانوننّقبلّوفات ّالوطيّأوّاوذلكّّ،اّمنّ يةّلقانون

ادةّ عتادّؤا ّا لّإقامت شروعأ5ّلقانوفّ ّ.1منّا

ّاإّ بّإلي اّذ ّاأوؿوخافاّ س"ّا ديدّالقانوف،ّرأىّبعضّالفقهاءّمثل"دمارت ّوجوبّ

سيت ّالشخصّأكثرّمنّغّّالشخصيّللمورثّبقانوفّج ّالقانوفّالذيّيرتبطّب ّ،علىّأساسّأن

ّيعكسّتقاليدّأمّ  ّوأعرافهاأن اّالشخصيةويضمنّإّ،ت ّ.2ستقرارّأحوا

واريثّمنّاأحواؿّّ ّاعترتّا ّالقاعدةّمنّالتقاليدّاإساميةّال ذ بعّ ويّحقيقةّاأمر،ّت

ّوأخضّ،الشخصية ّعتها ّذلك ّويرجع ّالوطي، ّطابعّللقانوف ّذو ّمبدأ و ّ ّاإسامي بدأ ّا ّأف إ

ّالشخصيةّ ّالقانونية،ّسواءّتعلقّاأمرّبعاقات كّافةّعاقات سيةّالشخص شخصي،ّخضعّلقانوفّج

ية ّالعي قوق  .3أوّ

وطنعوبنّإ سيةّأوّا اّث4ّماؿّقانوفّا دّا ّيس ،ّاختلفتّمواقفّالتشريعات،ّفبعضها

وطنلقا 5نوفّا

قوؿ،ّفيخضعّا،ّوبعضهاّيفرّ  ذاّالشأفّبنّالعقارّوا اّثّيّالعقارّلقانوفّؽّيّ

،ّوّ اّثّيّموقع وطنّاأخّّللها قوؿّلقانوفّا قوؿّلقانوفّّ.6الكا دتّبعضّالدوؿّا ماّأس بي

                                                             
رجعّالسابق،ّصّبيار1ّ ،ّا وزي  .ّراجعكّذلك:34مايّّفانسافّ

ّJean Derruppé , op.cit., P.167. 
زء2 اص،ّا ّا ة2ّّإلياسّناصيف،ّالوصيةّللمسلمنّيّالقانوفّالدو ّ.446،ّص2003ّ،ّس

 ّ3 Mohand Issad , Droit International privé, 2ème édition, office des publications universitaires, Alger, 

1983, P.317.ّ
اّأفّانتقاؿّاأمواؿّبسببّالوفاةّطريقةّعاديةّمثلّوسائلّاانتق4 ّالقانوفّالعيي،ّباعتبار اّثّإ ادّا ّإس بتّبعضّالتشريعاتّإ وضوعّذ اؿّاأخرى،ّماداـّا

رجعّالسابق ،ّراجعّيّذلك،ّّزرويّالطيب،ّّا اؿّذات صباّعلىّا ّم ّ.196،ّصّالرئيسيّفي
ّسابقا.5ّ تيي،ّالقانوفّالسوفيي روجي،ّالدّاركي،ّاأرج ّمنّذلكّنذكر:ّالقانوفّال
كّانتّسائدةّخاؿّالقروفّالوسطىّيّأوروبا،اّحيثكّانتّالثروةّالعقاريةّم6 ّالتأثرّباأفكارّال التن،ّيرجعّإ ذاّالتمييزّبنّا قوات،ّوقدّأخذّو فضلةّعنّا

ةّهذاّالرأي:ّ هضةّالعربية.ّس زءّالثاي،ّدارّال اص،ّا ّا ا،ّالوّـّأ،ّّراجعّيّذلك:ّعزّالدينّعبدّه،ّالقانوفّالدو ل ّ.110،ّص1974ّفرنسا،ّا
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 ّ تو سيةّا ّغالبيةّالدوؿّالعربيةّ،1ج دت زائريّ،يّحنّأس شرعّا ورثّ،ماّفيهاّا سيةّا ّ،لقانوفّج

ّنصّ  ّما و ّو ادة ّا ّعلي اّث..."يسرّّ:ـّ.ؽ8ّت ّا ّعلى ّاي سية ّج ّمقابل2ّّ.الك"قانوف وي

صّ ّذلكّاعتدّ  سية،ّب ّجانبّضابطّا اؿّإ وطنّوموقعّا شرعّالتونسيّبضابطيّا ّيّالفصلّا

لّ 5ّ ّ ّامن اص ّا ّالدو ّالقانوف ملّة ّ ّال ّللدولة ّالداخلي ّللقانوف اّث ّا ّخضع لتونسي:"

دّوفات سيتهاّع ّج تو ّترؾّفيهاّأماكاّ،أوّلقانوفّدولةّآخرّمقرّلّ،ا 3ّ."أوّلقانوفّالدولةّال

قيقعتدادّبالضابطّالشخصيّللمورّ يّاإّوإفّ ّ طبّ ّاث،ّ بلوحدةّالقانوفّا كة،ّو ّاقّعلىّال

كّانتّاأمواؿّموزّ دّالقواننّتعدّ ل كمها،ّإذاّما ّ ّعدّ ال تمنّإ كّافّالورثةّم ةّعةّيّعدةّدوؿ،ّأو

كّماّ هاّلقانوف، كّلّم ضع قوؿّوالعقار،ّومّ كّماّأفّالقواننّالعربيةّقدّساوتّبنّا سيات، ج

ّ.4فعلتّبعضّالتشريعات

ذاّاإ اديّبإخضاعّاإرّّاوبالرغمّمنّإجابياتّ ّتعرّ ّالشخصي،ّإاّ ثّللقانوفّا ضّأن

اؿإ لّأحكاـّقانوفّموقعّا ّيتها كّون ّ.5نتقادات،

زائرّّ ّا ّفيها اّثّيّالدوؿّالعربيةّما كمّمسائلّا كّافّالضابطّالشخصيّ ّأفّ ّإاّ ،وإذا

. رجّمنّاختصاص ّاؾّمسائلّ

                                                             
مسا،ّاجر،ّرومانيا.1 ّومنّذلك،ّال
ادة:ّام.2ّ ّا ذ مديّعراقيّمعّاختاؼّيّالتفاصيل،ّام.22ّّ.ّمديّليي،ّام01ّ.ّؼ17مديّسوري،ّام.01ّّؼ18ّمديّمصري،ّام.1ّّؼ17ّتقابلّ

ّرقم47ّّمديّأردي،ّام.01ّّؼ18ّ ةّ،05ّمنّالقانوفّالكوي ادة1961ّّلس ة27ّّأماّا ّالقانوفّاليمي،1979ّّقانوفّمديّميّلس ّإ دت ،ّفقدّأس
ادةّ ّقانوفّالقاضي،ّوراجعّيّالقواننّالغربية:ّا ادةّقانوفّمديّإيطا23ّباعتبار ّراجعّيّذلك، قانوفّمديّيوناي.08ّ،ّوا

Battifol .H. et Lagarde P., Droit International Privé, 2éme vol, 5éme éd., L.G.D.J., Paris, 1974-1976, 

p.334.ّ
حّاّيتّ 3 ص،ّأوّم ذكورّيّال كّافّتطبيقّتلكّالضوابطّباأولويةّحسبّالتسلسلّا ص،ّماّإذا ذاّال هاّللقاضيّسلطةضحّمنّ اسبّمنّبي ّ.اختيارّالضابطّا

رجعّالسابقّ،ّصّّ 4 ةّالرابعةّحقوؽ،ّا اص،ّألقيتّعلىّطلبةّالس ّا اضراتّيّالقانوفّالدو ّ.42يوسفّفتيحة،ّ
ةّّ 5 ،ّس ازعّالقوانن،ّالطبعةّاأو اص،ّت اضراتّيّالقانوفّا مودّالكردي،ّ ّ.329،ّص1996ّب1995اؿّ
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 ثانيا: نطاق تطبيق القانون الشخصي

رّاّإفّ ّ صوصّالتشريعيةّالعربيةّتسظا اّثّللضابطّالشخصي،ّإاّأفّدّاإل ختصاصّيّا

ّ ّيبن  ّمكوّ الواقع اّث ّا ّوالبعضّّأف ّاأشخاص، ّمسائل ّعلى سوبا ّ ّبعضها ّيكوف ّمسائل ّمن ف

سوباّعلىّمسائلّاأمواؿ ّدوفّّومنّمّفإفّ ّ،انخرّيكوفّ دورّالضابطّالشخصيّيظهرّيّاأو

ّالثانية.

ّضّ الفّ ّالشخصي ّابط د ّيس ّاإبواسطت ورّ القاضي ّا ّلقانوف ّوفاتختصاص ّوقت ي1ّّث

ورّ مسائلّتتّ  ّبسببّالزوجيةّوالقرابةّمنّجهةّأخرىصلّبشخصّا كتعينّّّ،ثّمنّجهة،ّوبعاقت

سبةّللمورّ ّ،ودرجاهمّ،ومراتبهم،الورثةّوأنصبتهمّ ،ّوشروطّاستحقاؽّاإرثّبال ث،ّوموانعّاستحقاق

كةّب كّافّالوارثّقدّقبلّال ردّأـّبدونوفيماّإذا ّ ّ،وميعادّالقبوؿّوشروطّ،شرطّا ّوكذلكّمنّيتو

كة فيذّتوزيعّال ّ.2ت

ديدّاإيّحنّاّدورّللضابطّالشخصيّي ّيّ سائلّأعا وّختصاصّغّّا اّثّ ،ّفا

قّالعييسببّمنّأسبابّإ ّ ّ،نتقاؿّا كّلّ ومنّ اؿ، كمّموقعّا ماّةّجبّأفّخضعّللقانوفّالذيّ

ّت إّ ّمباشرصل ّبشكل ّفإفّ وبّ،ها تعلّ ّذلك ّا سائل ّا يع ّ كم ّ ّالذي و ّ ّالقانوف ّبتحديدّذا قة

توّ مدىّتعلّ  تّ قّحقوؽّدائيّا كة،ّوماّي .ّفإذا3ّّبّعلىّذلكّمنّأثرّيّحقوؽّالورثةّبأمواؿّال

زائر كةّموجودةّيّا ّستطبّ يّّدةّ"اّتركةّإاّبعدّسدادّالديوف"،فإفّقاعّ،كانتّأمواؿّال قّال

                                                             
وادّمنّّّإذاّ 1 ّأحكاـّا ورثّوقتّالوفاة،ّيرجعّإ سيةّا وّقانوفّج زائريّ 126ّّكافّالقانوفّا ّؽ.ّأّ.ج.183ّإ
رجعّالسابق،ّص2ّ ّ.203عبدّالرسوؿّعبدّالرضاّاأسدي،ّا
رجعّالسابق،ّص3ّ عمّرياضّوساميةّراشد،ّا رج326فؤادّعبدّا داد،ّا شاـّعليّصادؽّوحفيظةّالسيدّا كّذلكّ ّ.32عّالسابق،ّصّ،
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ورّ  كّافّا بياعليها،ّولو ذاّاإ1بعضّالفقّغّّأفّ ّ،ثّأج اديّبتطبيقّالقاعدةّالعاّ،ايرفضّ مةّوي

ّثّوقتّالوفاة.أيّالقانوفّالشخصيّللمورّ 

كتسبةّعلىّأمواؿ قوؽّا ارسةّا توىّوشروطّ ديدّ اؿّ كمّقانوفّموقعّا كةّّكماّ ال

ّواإ لكية ّفحقّا ضعّلقانوفنتباإرث، يّ ّاأج ّعلىّأمواؿّتركة كتسبة ّالذيّّفاعّا اؿ، موقعّا

ّ لكيةتوجد ّا ّنقل ّعلى ّيسري ّالذي ّفهو ، يازةّ،والتصفيةّ،ب ّوا ّاليد ّووضع ّالعقاراتّ، على

قواتّوإجراءاهم ّويسرّّ،وا كّذاؾّعلىّإجراءاتّشهرّحقّاإرث، ،ّي ّع تبة ّا ديدّانثار و

ّ ّعلى تب ّا زاء ّالوارثوا ّمن ّالصادرة ّالتصرفات ّنفاذ ّعدـ ّمن ّب ّالقياـ ّختصّ ،2عدـ ّكما

عاماتّوحقوؽّانخرينّباإجراءاتّالاّ  ن،زمةّلسامةّا وإدارةّأمواؿّّ،كاحافظةّعلىّحقوؽّالدائ

كة ردّ،ال ّوا ّعليها، ّاأختاـ ّمؤقّ ّ،ووضع ّمدير ّأو ّحارس ّالتحفظيةّّ،توإقامة ّاإجراءات يع و

ظيمّحالةّالشيوعّبنّالورثةّ،اأخرى كةّالشائعةّ،وت ّ.3وكيفيةّإدارةّأمواؿّال

قّللوريثّأّ يةو قوؽّالعي ّا كّافة ّولوّّّفّيستفيدّمن اؿّح ّا ّيّقانوفّموقع السائدة

ّالش هولةّمنّقبلّقانون ّأكانتّ تيهةّإ ذاّماّيؤديّبال ّجبّتطبيقّالقانوفّاحليّخصي،ّو ن

ّالضابطّحنّتعودّاأمواؿّ يّالذيّأشارّإلي هولةّمنّقبلّالقانوفّاأج ّقانونيةّ ّفئة ّإ وروثة ا

زائري عروفةّيّالقانوفّا ّا كّاأمواؿّالوقفية 4ّواجهولةّيّالدوؿّاأوروبيةّ،الشخصي، ّفإن ذا .ّو

كّانتّاأمواؿّموجودةّ بية،ّفم كةّيّبادّأج زائرّمثا،ّفيبالرغمّمنّافتتاحّال هبّافتتاحهاّّبا
                                                             

ّنتائجّغّّمقبولة1ّ ّتتواجدّفيهاّاأمواؿ،ّيؤديّإ سبّتعددّالدوؿّال كة،ّ كمّال ّ علىّالصعيدّالعملي،ّراجعّيّيرىّاأستاذّفؤادّديب،ّأفّتعددّالقواننّال
رجعّالسابق،ّصّ ّ.272ذلك:ّأعرابّبلقاسم،ّا

رجعّالسابق،ّص2ّ دّعبدّالكرمّسامة،ّا ّ.902أ
رجعّالسابق،ّص3ّ داوي،ّا ّ.124حسنّا
رجعّالسابق،ّص4ّ ازؿ،ّا دّإسعاد،ّقواعدّالت ّ.325موح
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ّاّسلطافّللمحكمةّكذل زائرية.ّغّّأن ادّا وجودةّفيهاّمقتضىّقاعدةّاإس كّلتوزيعّاأمواؿّا

ّللمتوّ  ّموطن ّآخر كّاف ّولو ّح بية، ّأج ّباد ّي وجودة ّا ّاأمواؿ ّعلى زائرية ّقدّا ّأن ّفيها،

ّتوجد زائريةّعليهاّمعّقاعدةّالدولةّال ّهاّتلكّاأمواؿ،ّفيتعذّ ّيتعارضّتطبيقّالقاعدةّا ذ رّيّ

فيذّماّتقرّ  الةّت ادا زائرية،ّعلىّضوءّقاعدةّاإس ّاحكمةّا 1ر

يّ.ّأمّ  كةّالشاغرة،ّو سبةّلل اّبال

ي ّتركةّاأج ّالذيّيتبن  ّالشخصي، ّاّوارثّّوفقّقانون ّلّأن ّال ّالدولة ّإ ا ،ّفهيّتؤوؿّبدور

اؿ ّ.2توجدّها،ّأيّقانوفّموقعّا

اؿ،ّوالذيّيضيّ  كذاّيظهرّالدورّالبارزّلقانوفّموقعّا سية،ّو قّمنّنطاؽّتطبيقّقانوفّا

ّأساسي اد كّضابطّإس ّتأخذّها ّال ّللدوؿ سبة ّجعلّببال ّما و ّو اديّبضرورة3ّعضّالفق، ّي ،

سية،ّفقدّالتمسّ  ادّأساسيّبداّمنّا كّضابطّإس وطن، يكوفّيّالغالبّقانوفّموقعّكّبضابطّا

اؿ، اّأفّأمواؿّالشخصّتوجدّعادةّّا ّيتوطّ طا هيّالتعارضّبنّالقواننّيّنّها،ّوهذايّالدولةّال

كة. تعلقةّبال سائلّا تلفّا كمّ ّ ّال

كّافّللقانوفّالشخصيّ اّثوإذا ّليحكمّالوصيةّّ،عموماّسلطافّعلىّا فهلّمتدّسلطان

وت؟ افذةّبعدّا ّوسائرّالتصرفاتّال

 

                                                             
غرب،1ّ ركزّالثقايّالعري،ّا ،ّا غري،ّالطبعةّاأو اصّا ّا ّ.267،ّص1994موسىّعبود،ّالوجيزّيّالقانوفّالدو
تن،ّومعظمّالدوؿّالعربية2ّ ا،ّاأرج ل باطّذلكّيأخذّبذلك:ّفرنسا،ّا ّمكنّاست صّعليهاّبقاعدة،ّإاّأن زائري،ّالذيّبالرغمّمنّعدـّال هاّالقانوفّا منّبي

ادةّّ صّيّا سألة،ّفهوّي ّا ذ ّ ّيعترّيّام.184ّ/4ّّبالرجوعّللتكييفّالذيّأعطا كّماّأن زانةّالعامة"، ّا ا،ّتؤوؿّإ ّاّوارثّ كةّال 773ّؽ.أ.ّج:ّ"ال
كّماّنصؽ.ّـّملكاّمنّ اّمالك.ّوكذلكّأمواؿّاأشخاصّالذينّموتوفّمنّغّّوارث،ّوالذينّهملّتركتهم، ّليسّ يعّاأمواؿّالشاغرةّال علىّّأماؾّالدولةّ

شرعّالتونسيّيّالفصلّ كة02ّّفقرة54ّّذلكّصراحةّا انياّوسويسرا،ّال ضعّأ اصّالتونسي،ّويّمقابلّذلكّ ّا لةّالقانوفّالدو سيةّمنّ الشاغرةّلقانوفّج
. ورثّوقتّوفات ّا

رجعّالسابق،ّص3ّ عمّرياضّوساميةّراشد،ّا ّ.327وّرأيّعبدّا
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 البند الثاي:الوصية وسائر التصرفات النافذة بعد اموت: 

ّ وصيّإ قلّا ّي ّمقتضا وت، ّبعدّا ّما فردة،ّمضاؼّإ ّم ّتصرؼّقانويّبإرادة الوصية

ّالتر ّ ّعلىّوج وصىّل كّلّأوّبعضّأموالا اليةّحقّ ّأيّ ّأوّع،ّملكية ّا ّ.1آخرّمنّحقوق

ّالتصرّ  ضويعترّيّحكمّالوصية، ّتدفاتّا وت،ّوال ّبعدّا ّما ّإ رّالقرائنّعلىّتوفّ ّؿّ افة

ّ ّالوصية 2ّبأركاف ّبن  ّولقد ّالتصرّ ، ذ ّ ّمن ّنوعن زائري ّا دي ّا ّخاصّاأوّ ّ،فاتّالقانوف ؿ

وتبالتصرّ  ّا ّمرض ريض ّا ّمن ّتصدر ّال ّالتر ّّ،فات ها ّم ّؤامويكوفّمقصودا ،ّأ/ؼ8ّ.ع

يازةّالعنّوالثاي ورثّ تفظّفيهاّا ّتصدرّلوارث،ّو ّيّاإّ،خاصّبالتصرفاتّال ق نتفاعّهاّو

ياةّؤام ااتّّّ،ـأّ.ؽّّ.مدىّا وت،ّأوّيّاأمراضّوا بةّيّمرضّا شرعّا قّا كماّأ

خيفةّبالوصيةّمنّحيثّأحكامهاّؤامّ ّؽ.أ.جأ.3ّ.ا

ّتصرّ ّ ّالوصية ّأف ّفاوما ّقانوي، ّإّؼ ّالشروطّبد ّمن موعة ّ ّتوافر ّوسرياجا ا نعقاد

وضوعيةّ ّا ّالشروط ّمن كّل صوص ّ ّالشخصي ّالضابط ّدور و ّ ّما ّوعلي ّوالشكلية، وضوعية ا

ّا؟،ّوماّيلحقّهاّحكموالشكليةّللوصية

 ا: دور الضابط الشخصي ي إسناد الشروط اموضوعية للوصيةأوّ 

ّّّ ّالوصية ّبن ّالوثيقة ّللصلة وتنظرا ّبا ّأثر تج ّي هما ّم كّا ّأف اّث ّحكمّّ،3وا و و

ّماّب ضافةّإ ّباقيّالتصرفاتّا سحبّإ هماي كّاّم وت،ّفضاّعلىّأف نّمسائلّيتضمّ ّعدّا

                                                             
رجعّالسابق،ّص1ّ ّ.87موشعاؿّفاطمة،ّا
رجعّالسابق،ّص2ّ ّ.210عبدّالرسوؿّرضاّاأسدي،ّا
اّأوّس3 ةّّخافةّاختيارية،ّيكوفّمصدر ّاأخ ذ اّثّعنّالوصيةّيكّوفّ اّثّواقعةّقانونيةّوخافةّختلفّا ببهاّتصرؼّقانويّأوّاتفاقي،ّّيّحنّمثلّا

رجعّالسابق،ّصّ اؿّالدين،ّا ّ.411جرية،ّيكوفّسببهاّالقانوف.ّراجعّيّذلك،ّصاحّالدينّ
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ّّعلّ تت ّوسائرّالتصرفاتّقّباأشخاص،ّوأخرىّباأمواؿ، كافّللضابطّالشخصيّيّمسائلّالوصايا

افذةّبعدّا ّنسبياّالال اّثذيّلعبوت،ّالدورّنفس ّ.1ّيّمسائلّا

ّغوتتّ ّ ّتبي ّه ّإ ّالتشريعات ّالبية ّالشروطّّضابط اد ّإس ّالوفاة ّوقت وصي ّا سية ج

وضوعيةّ 2ّوصيةللا ادة زائريّيّا شرعّا ّا ّأخذّب وّما :"يسري8ّ،ّو ص ّعلىّقانوفّمديّب

فّ  ّت اّثّوالوصيةّوسائرّالتصرفاتّال سيا وت،ّقانوفّج وصيّأوّمنّصدرّذّبعدّا الكّأوّا ةّا

ّالتصرّ  ّاعترّم ما ّبي . ّموت ّاإرثهؼّوقت ّمثل ّمثلها ية ّالعي ّاأحواؿ ّالدوؿّمن ّبعض ّّ،ا وعلي

ّتعلّ  قوؿّموقعّالعقار،ّوإذاّتعلّ ّقتّبعقارّلقانوفأخضعتهاّم ّ قتّم وطنّاأخّّللمتو ّ،3لقانوفّا

ايّلتفاقيأماّإ ةّتاّا دت،ّفقد0ّو03ّّس ّمعّاأس وصىّل وصيّوا سيةّا ّقانوفّج اّإ

ما امعّ ّ.4ّّالتطبيقّا

ّ، كم ّالقانوفّالذيّ كمها وّالذيّفرضّأفّ ّ ّبنّاإرثّوالوصية، ّالتشاب كّاف وإذا

وّالذيّجعلفإفّّ  فردة،ّ اؿّإع كوفّالوصيةّتصرؼّقانويّبإرادةّم ديدّ ماؿّالفقهاءّختلفوفّيّ

ّ ّوقت وصي ّا ظيمّقانوف ّبت اصة ّا ّالشروط ّفيها ّما ّللوصية وضوعية ّا ّالشروط ّيشمل ل ّ ، موت

ةّّمنّنطاؽّذلكّالقانوف؟ّ،الوصية،ّبوصفهاّتصرفاّإراديا ّاأخ ذ رجّ ّأـّ
                                                             

رجعّالسابق،ّص1ّ ّ.352عزّالدينّعبدّه،ّا
ّتتوقفّعليها2ّ وضوعيةّللوصيةّتلكّالشروطّال صةّاحفوظةّللورثةّيّالشركة،ّيقصدّبالشروطّا ليةّوعوارضها،ّوا اّالقانويّمثلّّاأ صحةّالوصية،ّووجود

ليتهمّلقبوؿّالوصيةّأوّرفضها،ّوّ م،ّوأ م،ّواأشخاصّالذينّجوزّاإيصاءّ دّعدـّوجود دّوجودّورثة،ّأوّع ّع ائزّاإيصاءّب شروطّإجازةّالوصيةّمنّوالقدرّا
سب دوحّعبدّالكرمّالورثةّإذاّزادتّعنّال ّجوزّفيهاّالرجوعّعنّالوصية.ّراجعّيّذلك،ّ ااتّال ديدّا رمافّمنّالوصية،ّو ديدّأسبابّا سموحّها،ّو ةّا

رجعّالسابق،ّصّ رجعّالسابق،ّص102ّب101حافظّعرموش،ّا ّ.188،ّوغالبّعليّالداودي،ّا
ا،ّالو.ّـّ.أ،3 ل كّلّمنّفرنسا،ّا وقفّأخذتّب ذاّماّوقعّيّقضيةّحفيذةّ"جورّّّذاّا كةّبنّعدةّقوانن،ّو ّتقسيمّال ّيؤديّإ تقدّأن ّم ا ّا دا،ّإاّأن ك

اّأدىّإ هاّتوفيتّيّإيطاليا،ّ ّاأكادميةّالفرنسية،ّولك ّمنّأثاثّّإ وجودّيّفرنسا،ّوماّيوجدّب اّا ز ّأوصتّم ّقانونن:ّّصائد"،ّال خضوعّالوصيةّإ
رجعّالسابق،ّصّالقا زؿ،ّراجعّيّذلك:ّعليّعليّسليماف،ّا وجودّبا سبةّلأثاثّا ّبال زؿ،ّوالقانوفّاإيطا سبةّللم ّ.80ّنوفّالفرنسيّبال

4ّّ اجستّّيّالقانوفّالدو يلّشهادةّا اص،ّمذكرةّل ّا افذةّبعدّالوفاةّيّإطارّالقانوفّالدو اّثّوالتصرفاتّال قوؽ،ّجامعةّشبوروّنورية،ّا كّليةّا اص، ا
ةّ ّ.36،ّص2011ّب2010تلمساف،ّس
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ّلقانوفّ ّللوصية وضوعية ّا ّالشروط يع ّ ّإخضاع ّإ ّالفق ّمن ّفريق ب ّذ ّاجاؿ، ذا ّ ي

ّ ليت وصيّوقتّالوفاة،ّماّفيهاّأ لّ،وأركافّالوصيةّ،لإيصاءا ّ،عيوبّالرضاّ،سببّ،منّرضا،ّ

كّانتّالوصيةّعماّإرادياّإاّ  ّوإف تلفّعنّسائرّاأعماؿّاإراديةّاأخرى،ّمنّوذلكّأن ّأجاّ

ّاست ّأف وضوعيةيحيث ّا ّشروطها وصيتتحدّ ّفاء ّا ّموت ّوقت ّجائية ّبصفة ّتصرّ ّ،د ّغّّوأجا ؼ

 ّ ،ّإذّجوزّالرجوعّفيها،ّ رّ ّاّيقتضيّأفّيعتدّ ازـ ّ قطعّفي ليةّيّالوقتّالذيّي ّ.1ّؾّاإرادةباأ

ّفقها ّالراجح ّالرأي ب ّيذ ما لية2ّبي ّاأ ّإخراج ّواحلّ،إ ّالرضا، ّمنّّ،وعيوب والسبب

ّاإيصاء ّوقت وصي ّا ّلقانوف ّوإخضاعها ، ّوفات وصيّوقت ّا ّقانوف ّّ،نطاؽ ذ ّ ّأف ّأساس على

اّث اّبا سائلّاّعاقةّ ا،ّةّتصرؼّإراديّيعتدّباإرادةّفيهاّعاوةّعلىّأفّالوصيّ،ا وقتّصدور

ّالوفاة ّوقت ّا ّالتشريعات ّببعض ّأدى ّما ذا ّ ّعملّّإ، ّوقت وصى ّا ّلقانوف ّالوصية إخضاع

وتّنفسّاأحكاـّالساريةّعلىّاف.ّوتأخذّالتصرفاتّال3الوصية ّالوصية.ذةّبعدّا

ّ ّالفكرة ّمضموف ّويشمل دة س ّالوفاةا ّوقت وصي ّا ّّ،لقانوف ّم ّصدر ّمن ّأو ّقانوف أو

وتّمثلّ ّماّبعدّا ضافةّإ اصةّبسائرّالتصرفاتّا وضوعيةّا كّلّاأحكاـّا ، التصرؼّوقتّموت

ا ّقبو ّطريقة ّالوصية، ّعمل ّشروط ّالرّواإّ،وإجازهاّ،ديد ّوشروط ّالورثة، ّمن ّعليها اض جوعّع

ائزّالتصرّ  صيبّا تّ فيها،ّوال ،ّوانثارّا ّ.4بةّعليؼّفي

                                                             
رجعّالسابق،ّص1ّ صري،ّا مدّوليدّا 158ّوّرأيّالدكتورّ

رجعّالسابق،ّصّّ 2 ،ّالدكتورّعزّالدينّعبدّه،ّا ا ذاّاا 365ّمنّ
اصّالبولويّوالتشيكوسلوفاكي.ّ 3 ّا ّنصّعلىّذلكّالقانوفّالدو
رج4 وادّمن63ّب61عّالسابق،ّصّشبورّنورية،ّا زائري،ّراجعّا سبةّأحكاـّالوصيةّيّالتشريعّا 184ّّ.ّوبال ّؽ.أ.ج.201إ
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ّأنّ  ّأفغّ ّخاإّّياحظ ّا ّالشخصي، ّبالقانوف ّموقعّلّ عتداد ّقانوف اؿّباختصاص ّا

تصرّ  ظّ ا ّي ّإقليميا، ّقانوف ّباعتبار ، ّفي عاماتؼ ّا افظّ،مّسامة ّمّّو ّومن ّالغّ، ّحقوؽ على

طّإ اؿّيش تصرّ نتقاؿّا ّمنّحقوّا ،ّوماّيردّعلي ّقانوفّؽّأصليةّأوّتؼّفي بعية،ّمراعاةّماّيقضيّب

ّالعقاري ّوالشهر ّوالتسهيل، ّبالقسمة ّخاصة ّإجراءات ّمن اؿ ّا ّذويّّ،موقع ّبن ّالعاقة ّي سواء

ّ.1الشأفّأوّيّمواجهةّالغّ

وضوعيةّللوّوّ ادّالشروطّا كّافّالضابطّالشخصيّيلعبّدوراّأساسياّيّإس صيةّوسائرّإذا

افذةّبعدّا سبةّللشروطّالشكلية.ذاّالدورّقدّيكوفّإّأفّ ّإاّ ّوت،التصرفاتّال ّختيارياّبال

ثانيا: دور الضابط الشخصي ي إسناد الشروط الشكلية للوصية وسائر التصرفات النافذة بعد 

 اموت: 

ّيتعلّ ّّ ّفيما ّالتشريعات ّأحكاـ ّاتلف رير ّ ّي ط ّتش ّال ّبالشكليات ّوسائرّق لوصية

وتالتصرّ  ّا ّبعد ا ّ ضافة ّا ّتّ،2فات ّالقواننرتّ ا ازع ّت ّخلق ّع ّغالبيةّّ،ب ّحرصت لذلك

ادّمستقلة،ّأخضعتّموجبهاّالشروطّالشكليةّللوصية ّ،3التشريعاتّالعربيةّعلىّوضعّقاعدةّإس

ّ

                                                             
ة1ّ درية،ّس امعية،ّاإسك اص،ّمؤسسةّالثقافةّا ّا كّماؿّفهمي،ّأصوؿّالقانوفّالدو اضرات599ّ،ّص2006ّمد يلّّغصوب،ّ ّ .ّراجعكّذلك،ّعبد

اص،ّال ّا ةّيّالقانوفّالدو اف،ّس قوقية،ّلب شوراتّزينّا ّ.295،ّص2009ّطبعةّالثانية،ّم
ؼّبّمثاّفرنسا2 ّعليها،ّويذكر3ّّتع وصيّوبتوقيع طّا اّ رير دينأ،ّالوصيةّالعرفيةّؤيتمّ ضورّشا ررّمنّطرؼّموثقنّو يةّؤ ي:ّالوصيةّالر أشكاؿّ

ّبتسهيلهاأ.ّيّحنّ ضورّستةّشهودّعلىّاأقل،ّللموثقّالذيّيقوـ وصي،ّوتقدـّمغلقةّ انياّتارخهاأ،ّالوصيةّالسريةّؤيوقعّعليهاّمنّطرؼّا تأخذّسويسراّوأ
ادةّ تجّمنّنصّا وّماّيست ية،ّو ؼّإاّبالوصيةّالر زائريّفاّيع شرعّا طية،ّوالشفوية.ّأماّا يةّوا منّقانوفّاأسرة:ّ"تثبتّالوصيةّبتصريح191ّّّبالوصيةّالر

كم،ّوي رّتثبتّالوصيةّ ريرّعقدّبذلك.ّويّحالةّوجودّمانعّقا وثقّو وصيّأماـّا طةّا يةّمش لكية".ّويفهمّمنّذلكّأفّالر امشّأصلّا ّعلىّ ؤشرّب
رجعّالسابق،ّصّ رجعّالسابق،ّص200ّلانعقاد.ّّراجعّّيّذلك،ّناديةّفوضيل،ّا اص،ا ّا اضراتّيّالقانوفّالدو ّ.75،ّراجعكّذلك،ّيوسفّفتيحة،ّ

ارج3 ّالعامّا يّإجراءاتّإظهارّاإرادةّإ ي،ّالذيّيتمّمحررّعلىّيدّموثقّالشروطّالشكلية،ّ ّاأمرّإفراغّاإرادةّيّشكلّمعنكّالشكلّالر ي،ّوقدّيستلزـ
رجعّالسابق،ّصّ دّعبدّالكرمّسامة،ّّا ّ.910تص،ّراجعّيّذلك،ّأ
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وصيّوقتّاإيصاء،ّأوّقانوفّالبلدّ سيةّا ّقانوفّج وتّإ افذةّبعدّا ّالذيّوسائرّالتصرفاتّال

ّفي ّالفرنسيّ،1ت ّالتشريع ّموقف ّنفس و ّأفّ 2و ّغّ رّ ّسيالفرنّ، ّ ارج ّوفقاّبا ّإما ، ّوصيت ر

قرّ ل ّا ّوإمّ لشكل ّالفرنسي، ّيّالقانوف ّر لّاإبراـ، ّ عتمدّيّدولة ّوفقّالشكلّا يّيّأمّ ا ّاأج ا

رّ  قرّ فرنساّفيستطيعّأفّ ّوفقاّللشكلّا سيترّوصيت ّ.3رّيّقانوفّج

ازعّالقوانكماّاعتدّ ّ اصةّبت ايّا ّاجاؿ،ّاتفاقيةّا ذا نّيّمادةّأشكاؿّاأحكاـّتّيّ

وقعةّيّاإيصائ سي08أكتوبر5ّّية،ّا ّجانبّضابطّا لّاإقامةّإ وطنّأوّ ّّة،،ّبضابطّا

لّاإبراـ،ّكضابطنّإ كّافّشكلهاّموافقاّختيارينّبعدّضابطّموطنّ فاعترتّالوصيةّصحيحةّإذا

وصي ّا ّحازّعليها ّال سية ّلقانوفّا ّأو ّالتصرؼ، لّإبراـ ّإمّ لقانوفّ ّأوّوقتّ، ّوقتّالتحرير ا

وصي، عتادةّّؼّأوّوقتّالوفاة،اّبتاريخّالتصرّ إمّ ّالوفاة،ّأوّلقانوفّموطنّا لّاإقامةّا أوّلقانوفّ

ّإمّ  ّالتصرّ للموصي، د ّع ّلقانوفّ،ؼّأوّوقتّالوفاةا ّعلىّّموقعّأو ّواردة كّانتّالوصية ّإذا العقار

ّ.4عقار

ّ

                                                             
ّام.1ّ وّماّنصتّعلي مديّعراقي،ّام.23ّّ،ّام.ّمديّأردي18ّمديّليي،ّام.02ّّؼ17ّمديّسوري،ّام.02ّّؼ18ّمديّمصري،ّام.02ّّؼ17ّو

ّخاصّتونسي،ّامّ.02ّؼ55ّ ازعّالقواننّي02ّّؽ.ّـّجزائريّؼ16ّقانوفّدو ّالفقرة،ّراجعّيّذلك،ّزرويّالطيب،ّت ذ ّألغيتّ قبلّالتعديل،ّغّّأن
ّالقانونيةّوااقتصاديةّوالسياس زائريةّللعلوـ زائر،03ّية،ّرقمّالوصية،ّتعليقّعلىّقرارّاحكمةّالعليا،ّاجلةّا ّ.660،ّص1994ّ،ّا

2 L’art. 999 dispose  qu’ « un Français qui se trouvera en pays étranger pourra faire ses dispositions 

testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu’il  est prescrit en l’article 970, ou par acte 
authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé » C. F perlpot.net/cod/civil.pdf.ّ
3
 Henri Batiffol, Paul Lagarde, op. cit. , P.419, Bernard Audi, Op. cit., P.727. 

4
 Marc Fallo, Jean-Louis Van Boxtael, testament, Rép. Internet, Tome 3, J.C.P., 1999-04, P.7, N° 47-

48, Nouhad RizKallah, Op.ci., P.118. 
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كّافّخصّ أمّ  زائري،ّفبعدّأف شرعّا وتّشكلّالوصيةّوسائرّالتصرفاتّاّاّا اّبعدّا ضافةّ

ادّ ادةّخاصّيّالفقرةّالثانيةّمنّبضابطّإس ديّأنّ ّإاّ ّ،1ّقانوفّمدي8ّا ّبعدّتعديلّالقانوفّا

3جواف3ّّيّ ّالتصرفات5 ذ اصّبشكلّ ادّا ،ّأفّّ،،ّألغىّاإس اأمرّالذيّيستخلصّم

ّالتّ  ّتفادي ّأراد زائري ّا شرع ّأفّ ا ّأساس ّعلى كّأيّ ّكرار، ّيتمّ تصرّ ّالوصية ّإرادي اءّّؼ ّأث إبرامها

ّيّ صوصّعليها ّا ّبشأفّشكلّالتصرفاتّالقانونية ّالعامة ّللقاعدة ضع ّلذلكّجبّأفّ ياة، ا

ادةّ صّ قانوفّمدي0ّا ذاّال وتّّ،ّوتطبيقاّ افذةّبعدّا خضعّشكلّالوصيةّوسائرّالتصرفاتّال

،ّأوّلقانوف وصىّل وصيّأوّا ؾّلكلّمنّا ش وطنّا سيّلقانوفّا هما،ّأوّلقانوفّا كةّبي ش ةّا

تصرّ ا زائريّبالة.ّغّّأفّإؼّوقتّالوفاوصيّأوّا شرعّا ادةّعتدادّا ضابطّالشخصيّيّنصّا

لّاإبراـّ،ختياريوّإّؽ.ـ0ّ ّ.2وجاءّبعدّضابطّ

وت ّا ّمرض ّي بة ّا ّالوصية كم ّ 3ويلحق

ّأمّ  ّفإجّ ، الة، ّا ذ ّ ّخارج ّاأحواؿّا ّتلحق ا

ّد ّالتصرّ الشخصية، ّمن ّتكوف ّأف وتوف ّا ّبعد افذة ّال ّيّّ،فات اـ ّ ّدور ّالشخصي وللضابط

اّللقانوفّالواجبّالتطبيق. اد ّإس

ّ

                                                             

 ّ
كمّيّشكلّسائرق.م.ج 8نصّت المادة  1  ّالوصية،ّوكذلكّا تّفي وصيّوقتّاايصاء،ّأوّقانوفّالبلدّالذيّ ّيسريّعلىّشكلّالوصيةّقانوفّا ّ:ّ"غّّأن

وت." فذّبعدّا ّت ّالتصرفاتّال
تصرؼّوقت 2 وصيّأوّا سيةّا ّتقتضيّتطبيقّّيرىّاأستاذّزرويّالطيب،ّأفّالتسليمّبقانوفّج كمّشكلّالتصرؼ،ّوال ّ بادئّالعامةّال الوفاة،ّيتعارضّمعّا

رجعّالسابق،ّصّ اص،ّا ّا فعوؿّوقتّإبراـّالتصرؼ،ّراجعّيّذلك،ّزرويّالطيب،ّالقانوفّالدو ّ.202القانوفّالساريّا
مّإماّطبقاّللشكلّا3 ررواّووصايا ارج،ّأفّ ّللهزائرينّيّا اءّعلي مّعلىّوب زائري،ّوإيداعّوصايا قررّيّالقانوفّا لّإبرامها،ّأوّوفقاّللشكلّا ّيّ عموؿّب

مّإماّوفقاّّللشكلّال ررواّوصيا زائرّفلهمّأفّ ارج،ّأماّاأجانبّيّا زائرينّيّا زائري،ّأوّسبيلّاأمانةّلدىّأعوافّالسلكّالدبلوماسيّا ّالقانوفّا ذيّيقرر
رجعّالسابق،ّصّبإتباعّّماّيقتضي سيتهم،ّولدىّبعثاهمّالدبلوماسية،ّراجعّيّذلك،ّعليّسليماف،ّا رجع82ّّقانوفّج اضرات...،ّا ،كّذلك،ّيوسفّفتيحة،ّ

ّ.75السابق،ّصّ
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بة  البند الثالث: ا

ّبنّاأحياءّيتصرّ ّ بةّعقدّما بّدوفّعوضا ّالوا ّالتر ّ،ّوبغ1ؼّموجب ّجوزّية ع،ّغّّأن

ب،ّدوفّأفّيتهرّ  ّالقياـّبافّيفرضّ،ّأ2عدّمنّنيةّالتر ّللوا وبّل و بةّّ،3لتزاـعلىّا فيصبحّعقدّا

ّملزماّللهانبن.

اؾّمنّالتشريعاتّمنّتكيّ ّ بة،ّفه اؾّّ،4فهاّضمنّاأحواؿّالشخصيةوختلفّتكييفّا و

يةمنّتكيّ  التنّتعدّ ،5فهاّضمنّاأحواؿّالعي تلفّعنّّويّا اؿ،ّومعّذلكّ ليكّيّا بةّعقدّ ا

دنية، بدأّسلطافّاإرادة،ّمادامتّعقداّغّّعادي،ّوتصرفاّبغّّعوضّبقيةّالعقودّا ضعّ ّ،فاّ

اّثّمنّحيثّاأحكاـّ كمّا ضعّللقانوفّالذيّ اّث،ّلذلكّ مرتبطّبعاقاتّاأسرةّونظاـّا

اصةّبالقدرّالذيّجوزّالتر ّ ّ.6عّبا

ادةّأمّ  زائر،ّفقدّأدرجتّفقرةّثانيةّيّا دتّ.ؽ8ّاّيّبا سيةّّـّأس ّقانوفّج بةّإ ا

ّإجرائها ّوقت ب ّالشخصية7الوا ّاأحواؿ ّضمن بة ّا يف ّتص ّمع ّيتماشى ل ّا ذا ّ اّّ،، باعتبار

ّبدوفّعوض اّّ،تصرفا ّأج  ّفوريّاأثرّكما اخعقد ّواّي ّومنّمّفقانوفّّ، وت، ّا ّبعد ا ّ ا فيذ ت

                                                             
ادة1ّ صّا خيفةّتعترّوصية."204ّت ااتّا وتّواأمراضّوا بةّيّمرضّا ّؽ.ّأ.ج:ّ"ّا
ادة2ّ صّعلىّذلك:ّا ّ.ؽ.ّأ.ّج202ّت
ادة3ّ صّعلىّذلكّا ادة02ّّؼ202ّت ّؽ.ّـّمصري.02ّؼ486ّؽ.ّأ.ّج،ّوتقابلهاّا
اؿّيّإيطاليا.4 وّا ّكماّ
وّالشأفّيّفرنساّومصر.5 ّكماّ
رجعّالسابق،ّص6ّ اص،ّا ّا ّ.204زرويّالطيب،ّالقانوفّالدو
بّوقتّإجرائها،ّفيتمّال7 سيةّالوا وّقانوفّج زائري،ّ كّافّالقانوفّا وادّمنّإذا 202ّّرجوعّأحكاـّا بةّمّيضع212ّّإ ادّا ؽ.ّأ.ّجّ،ّوفيماّخصّإس

ص بة،ّأماّيّتونسّف ادّخاصةّبا تحدة،ّقاعدةّإس شرعّالعريّيّسوريا،ّليبيا،ّالعراؽ،ّاأردف،ّاليمن،ّدولةّاإماراتّالعربيةّا لةّالقانوف56ّّالفصلّّا منّ
اصّالتونسيّعلىّإخضاعها ّا ادةّّالدو بّوقتّإجرائها،ويّالكويت،ّحسبّا سيةّالوا ة05ّّمنّالقانوفّرقم90ّّلقانوفّج بةّلقانوف1961ّلس ضعّا ّ،

وت،كّماّنصتّام.ّ بّوقتّا سيةّالوا اّيّحقّالورثةّفيسريّعليهاّقانوفّج ا،ّأماّنفاذ بّفيماّخصّانعقاد سيةّالوا ّيسري24ّّج ّعلىّأن ؽ.ّـّإيطا
بةّق صريّلقانوفّاإرادة.علىّا ب،ّويّمقابلّذلكّخضعهاّالقانوفّا سيةّالوا ّانوفّج
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ب سيةّالوا سيّوقتّإجرائهاّج اسبّعوضّقانوفّج ذاّاأخّّّ،ةّوقتّموتتوّا أفّتطبيقّ

هرّ  ّي ّإّقد عاماتع ّا ّي ّإّ،رتباؾ ّوعدـ ّأحكام ّي ّالقانوف ذا ّ ّاختاؼ ّحالة ّي ا ستقرار

بّوقتّإجرائها سيةّالوا وضوعيةّعنّقانوفّج ّأفّ ّ،ا وبّاسيما و قدّّ،ملكيةّوحيازةّالشيءّا

وبّل و ّا ّ.1ؼّفيتصرّ ،ّورماّانتقلتّإ

لّإجرائها،ّ،2ج.ـ.ؽ0ّبة،ّفطبقاّللمادةّأماّفيماّخصّشكلّا أوّلقانوفّضعّلقانوفّ

وبّل و بّوا ؾّبنّالوا ش وطنّا ب،ّأوّلقانوفّا سيةّالوا كةّبنّّ،ج ش سيةّا أوّلقانوفّا

تعاقدين ّّ،ا ّالضابط ّيعتر ّلذلك ّإوتبعا ّالشكلية ّالشروط اد ّإس ّي ّثبتّّ،ختيارياالشخصي وم

ّاإم بّ،ّحيث3ّباختصاصّقانوفّموقعّالعقارّلّ ذلكّاّخّفّ اصّللقانوفّالشخصيّفإختصوجب

بةّالعقار يةّوالشهرّيّ ّ.4بّالر

ّأنّ  ّبالقوؿ ّالفصل ذا ّ هي ّن ّدورّوعلي ّالشخصي ّاأحواؿّّّابارزّّاّللضابط اد ّإس ي

ذاّالدّ  كّافّ ذاّواّيزعزعّمنّختياريا.ّورّأصلياّأوّإالشخصيةّللقانوفّالواجبّالتطبيقّعليها،ّسواء

ّبعضّاإقيم ّيردّعلي ،ّأن ّأوّدور اّسابقا.ت كّماّرأي اءاتّوالقيود ّستث

ازعّالقوانن،ّّولكنّليس للضابطّالشخصيّتلكّالوظيفةّاإجابيةّالسابقة،ّيّحلّمشكلّت

ازع اءّتعييّ،بلّقدّيكوفّسبباّيّإثارةّمشكلّالت اّسواءّأث ّيثّ ّوذلكّمنّخاؿّالصعوباتّال

اءّتطبيق وّماّسّ،أوّأث ّيّالفصلّالثاي.عرّ تو ّضّل
                                                             

رجعّالسابق،ّص1ّ اص،ّا ّا ّ.205زرويّالطيب،ّالقانوفّالدو
ادة2ّّ 20ّّؽ.ـ.ّجّام.19ّّوتقابلّا ب،ّوبالتا سيةّالوا وّقانوفّاإرادةّاّقانوفّج وضوعيةّيّمصرّ ؽّ.ـّمصريّ،غّّأفّالقانوفّالساريّعلىّاأحكاـّا

زائريّيّ شرعّا ّضوابطّفقط.03ّفهوّيتحدّموقفاّمعّا
ادة3ّّ زائري.206ّا ّمنّقانوفّاأسرةّا
ادة4ّّ ّمديّجزائري.قانوف03ّّؼ18ّا
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ختصاص ال الضابط الشخصي ي حل تنازع اإمعالثاي: امشاكل  امرتبة على إالفصل 

 التشريعي:

ّمهمّ ّ ّالشخصيّيلعبّدورا ّالضابط كّاف ّيّإسإذا ّوبارزا ّاأحواؿّالشخصية،ّّا ّمسائل اد

،ّإاّ ّلقانوفّالواجبّالتطبيق،ّوحلّ ل ازعّالقواننّالذيّتثّ ّّأفّ ّمشكلّت ذاّالدورّاإجايّيصاحب

تّ دوراّسلبيا .بةّنتيهةّإع،ّنظراّللمشاكلّا ّمال

ّّإفّ ّ ّيظهر ّبعضها شاكل ّا ّذ اء ّاإأث اد ّإس ّالشخصي ّالضابط ختصاصّاستعماؿ

ديدالقانوي،ّفيعيقّأوّيعقّ  ّ دّمنّعمليةّ عكسّعلى،ّ ختصّ صعوبةّالّاّي كمّّوصوؿّللقانوفّا

زاع. ميّ ّال ّالشخصيوا ّالضابط ّطبيعة ّمن ّناشئة ّأجا ّفيها، ّللتعدّ ّ،ز ّقابلة ّرابطة ّاإفهو نعداـّد،

ّ ّتطبيقّقانوفّمعن  دماّيشّّالضابطّالشخصيّإ ّع تّ والتغيّ،ّبلّح ّأحياناّقدّي ّبّعلىّفإن

ازؿّالقانوفّالشخصيّعنّاإ دّّذلكّت س ختصاصّمنّوظهورّّاإحالةّأوّتركيزّاإّ،إليختصاصّا

اسبةّ ادّفتكوفّم شاكلّيظهرّبعدّاإس قبلّالقانوفّالشخصيّوظهورّالتفويض.والبعضّانخرّمنّا

ّللقانوفّالشخصي،ّ شاكلّتظهرّنتيهةّغيابّاإارسةّالقاضيّوتطبيق ّا ذ اؾّالقانويّبنّو ش

وّماّّ،قانوفّالقاضيّوالقانوفّالشخصي خالفةّلليعر ّو ّبا يلّظاـّالعاـ،ّأوّتظهرّنتيهةّالتحاّع

ّالشخصي ّالقانوف ّاختصاص اع ّواصط ّالشخصي ّالضابط ّيعر ّّ،على ّما و ّحوّو ّبالغش ّع

تّ ّ،القانوف التنّإاّي كّلتاّا ّي ّستبعادّالقانوفّالشخصي.بّع

كّلّ ّإفّ ّ شاكل ّا ّآلياتذ وأجلّذلكّبذؿّّ،هاحلّ ّهاّتقتضيّالوقوؼّعليها،ّللوصوؿّإ

هودات ّوالقضاءّ لوؿّماءّّالفق ةّّللبحثّعنّأكثرّا اكب اءّالبحثّعنّالقانوفّّ،مةّ سواءّّأث
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ّّ،الشخصي اءأو ّتعينّ،تطبيقّأث ّلتسهيل ّوإعّوذلك ختص ّا ّالشخصي ّالضابط ديد ّ،مالو

ذاّس ازعّالقوانن.ّو لّمشاكلّت كّوسيلةّ صاحبةالتعرّ ّيتموالتأكيدّعلىّفعاليت  ضّللمشاكلّا

ادّللقانوفّالشخصيّلضابطّالشخصياّإعماؿ ّموانعّتطبيقّالقاضيّّ،ؤمبحثّأوؿأّقبلّاإس وإ

يّؤمبحثّثايأ. ّللقانوفّالشخصيّاأج

 : قبل اإسناد للقانون الشخصي لضابط الشخصيعمال اول: امشاكل امصاحبة إامبحث اأ

دّ ّ ّأفّ ّبعد ّالقاضيّطبيعة ّاختيارّد تقلّإ ّي ّالتكييف، زاعّعرّعملية ّموضوعّال العاقة

اّقدّتصادؼّال ائمة،ّلتحديدّالقانوفّالواجبّالتطبيقّعليها،ّو ادّا قاضيّمشاكلّقاعدةّاإس

ّ ّيتسب ب زاع ّال ّحل ّأوفيتسبق ، ّنفس ّالضابط ّالشخصيّها ّّالقانوف ّيشّ ذاّّإالذي ّ تطبيق

دّالقانوفّالشخصيّلإقدّاّيستهيبّطّالشخصيّ،ّأيّبعدّّاعتمادّالضابالضابط س ختصاصّا

ّبآخرع ّبشكلّأو شاكل؟ّ،لي ّا ذ ّتتمثلّ ّفيما قرّ وعلي لوؿّا يّا ّ ّوما ا، ّ ّوتشريعاّّرة فقها

فصّ ّ؟،وقضاء ّمنّحلوؿ،ّس شاكلّوماّتقتضي ّا ذ ّولبيافّ ّيّاأوؿ:ّلّذلكّخاؿّمطلبن،ّنبن 

ّّ ّيث ّال ّالشخصيالضابّاالصعوبات ّنتعرّ ط ّالثاي ّوي ّإ، ّالقانوفّمشكلّض ّاستهابة ّعدـ

.الشخصيّلإ دّإلي س ّختصاصّا

ا الضابط الشخصي:   امطلب اأول: الصعوبات ال يثر

ّاّ ّالشخصي، ّالضابط عتمثّ يثّ ّوا وطن، ّوا سية ّا ّي ّالتشريعاتّوّ ل ّقبل ّمن ّعلي ؿ

ادّمسائلّاأحواؿّ ختلفةّإس ميّ ّ،1دةالشخصيةّللقانوفّالواجبّالتطبيق،ّصعوباتّمتعدّ ا زّفيهاّوا

                                                             
كّلي1 اص، ّا اجستّّيّالقانوفّالدو يلّشهادةّا اص،ّمذكرةّل ّا راء،ّاحاؿّالرابطةّالزوجيةّيّالقانوفّالدو ّفاطمةّالز دو ّالسياسية،ّج قوؽّوالعلوـ ةّا

ةّ ّ،37،ّص2011ب2010جامعةّأيّبكرّبلقايدّبتلمساف،ّس
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،ّفهوّمبيّع اّيثّّمشكلةّدّأوّاإلىّمعيارين،ّقابلنّللتعدّ أجاّناشئةّمنّطبيعةّالضابطّذات نعداـ،ّ

ّرابطةّقابلةّللتغيّّبإرادةّالشخص،ّمنّوقتّنشوءّالعاقةّالقانون كّماّأن ازعّاإجايّوالسلي، يةّالت

تحرؾ ازعّا اّيثّّمشكلةّالت ّوقتّالفصلّفيها،ّ ّ.1إ

شاكل؟ّّ ّا ذ ّ ّتظهر ّوكيف ّم قرّ ّ،وعلي ّا لوؿ ّا ي ّ ا؟وما ّ ّذلكّّولإجابةّ،رة على

ازعّ ّالت اوؿّمشكل تحرّ ّالسليوّّاإجاينت ازعّا ؾّؤفرعّللضابطّالشخصيّؤفرعّأوؿأ،ّومشكلةّالت

ّ.ثايأ

اي والسلي للضابط الشخصيالفرع اأول: التنا  :زع اإ

ّتعدّ ّ ازعّاإجايّوالسليّللضابطّالشخصيّيّحال .تتحققّصعوبةّالت ّوانعدام ّد

ّّد الضابط الشخصي:البند اأول: تعدّ 

ازعّاإجايّللضابطّالشخصيبتعد دّّيقصد ّبالت ،2ّالضابطّالشخصي،ّأوّماّيصطلحّعلي

تّ  سيةوّ ّ 4أوّأكثرّمنّموطنّواحدّ،3واحدةّعّالشخصّبأكثرّّمنّج اّيعرقلّعلىّالقاضيّ،ّ

                                                                                                                                                                                              

C.F Thierry Vignal,op.cit.,p.446.ّ
رجعّالسابق،ّص1ّّ ّ.90موشعاؿّفاطمة،ّا
سيةّأويفضّ 2 ّللقواننّيّشأفّا ازعّدو ازعّااجاي،ّحيثّأفّاأخّّقدّيوحيّبأفّاأمرّيتعلقّبت وّلّمصطلحّالتعددّالشخصيّعلىّمصطلحّالت وطن،ّو وّا

ددّم قّيّأفّ اّا كّلّدولةّ سية،ّفاف ّإذاّتعلقّاأمرّبا سيةّدولةّماّاّمكنّقبول كّافّالشخصّيتمتعّ كّلّمسألةّتتعلقّمعرفةّماّإذا ا،ّواف يو مّوط نّ
رمةّيّ ايّا ّوالثانيةّمنّاتفاقيةّا ادةّاأو ّا وّماّنصتّعلي لّوفقاّلتشريعّتلكّالدولة،ّو ة،ّجبّأفّ ازع1930ّب04ب12معي تعلقةّببعضّمسائلّت ،ّا

سية.ّأماّبال ظمّالقانونيةّالقواننّيّمسائلّا ّيّبعضّال ّالواقعيّل فهوـ ،ّنظراّلاعتدادّبا ددّمفهوم ديدّالقانوفّالذيّّ ّيّ سبةّللموطن،ّفقدّاختلفّالفق
ظمّ كّال ، كميّل ّا فهوـ هاّمنّيرجحّاأخذّبا ظمّالقانونيةّيّالبادّالعربية.ّوم ية،ّوال ظمّالقانونيةّالات رمانيةّوغالبّال ّّالقانونيةا لوّأمريكية،ّلذلكّيته اأ

ا ،ّوي ازعّيّموط ت ّإعماؿّالقانوفّالشخصيّللشخصّا ّجانبّنخرّإ ،ّيّحنّيته ّإعماؿّقانوفّاإرادةّلتحديدّمفهوم ّإ ّآخرّبتطبيقّبعضّالفق ا ديّا
ّا ّفإذا وطن، ّا اديّبإعماؿّالقانوفّاإقليميّلدولة ّي ّوالرأيّالراجحّفقها ّالقاضي، وّقانوف كّافّقانوفّتلكّالدولة،ّ ة، ّمعي ّموطنّيّدولة ّل دعىّشخصّأف

رجعّالسابق،ّصّمنّ دّعبدّالكرمّسامةّ،ّا .ّراجعّيّذلك،ّأ وطنّلذلكّالشخصّمنّعدم ديدّوجودّا 491ّّصاحبّااختصاصّيّ ّ.497إ
قارفّوالق3 سيةّيّالقانوفّا بادئّالعامةّلتعددّا دّضاعنّالسمداف،ّا قوؽ،ّالعددّاأوؿ،ّرقمّأ لةّا ّ، ة02ّانوفّالكوي ّ.17،ّص2007،ّس
سيةّلأفراد،ّفقدّيكتسبّالشخصّج4 حّا كّلّدولةّيّم ّتتبعها ية،ّال عايّّالف سيةّنظراّاختاؼّاأسسّوا يادّعلىّإقليمّوتتحققّحااتّتعددّا سيةّبا

س،ّوأخرىّبالزوّ سيةّأخرىّبالته ة،ّوج ّدولةّمعي صور،ّالوسيطّيّالقانوفّالدو ،ّراجعّيّذلك،ّساميّبديعّم سيةّأبوي اج،ّأوّقدّيكتسبهاّنتيهةّاختاؼّج
رجعّالسابق،ّصّ اص،ّا ّ.252ا
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ديدّالقانوفّالشخصيّالواجبّالتطبيق،ّنظراّلتعدّ  ّّونلمسّ،دّالضوابطّالشخصيةعمليةّ ذ مثلّ

سيةتالصعوبةّيّالدوؿّالاّ  عتمدةّعلىّضابطّا ّا عتدّ ّ،ية ّا لوسكسونية ةّبضابطّأوّالدوؿّاأ

وطن،ّبل ّالدوؿّالاّ ّا اّستواأكثرّمنّذلكّح كّماّرأي وطن، اّيةّقدّتعتمدّعلىّضابطّا ابقا،ّ

ذاّاأخّّأماـّقاضيّقدّيثدّيعيّأفّصعوبةّالتعدّ  اّ ّالدوؿ.ّ ّذ

تّ ّئةالسيّ ّانثارّإفّ  لّ ّ،1دّالضابطّالشخصيبةّعلىّمشكلةّتعدّ ا ّجعلتهاّ تماـّإّيّال

ّوالتشريعّوالقضا ذاّاإطارّّ،ءّالدوالفق ورينّرئيسيننصبّ اويّ اّيأتوفّفهمّإمّ ّ،تّمساعيهاّيّ

لوؿّحديثةّتكرّ وإمّ ّ،وؿّتقليديةل لّالوظيفي.اّ ّسّفكرةّا

لول التقليدية أوّ   ا: ا

ّاإّ اد ّماخقبلّإس ّقانوفّدولة طروحّتصاصّالتشريعيّإ زاعّا ّعلىّال ّاتضحّّ،لتطبيق إذا

زاعّمتعلّ  سية،ّأوّأكثرّمنّموطنللقاضيّأفّال ّأكثرّمنّج عتمدّيّذلكّّ،قّبشخصّل وكافّا

وطن سيةّأوّا ادّضابطّا عتمدّقانوناّّ،اإس وطنّا سيةّأوّا يّا ا،ّماّ فالسؤاؿّالذيّيطرحّ

واطنّا سياتّّأوّا ادّاإتعدّ منّبنّا ّختصاص؟دةّليتمّعنّطريقهاّإس

زاع طروحّأمامهاّال هةّا عتمدّقانوناّختلفّحسبّا ديدّالضابطّالشخصيّا وذلكّّ،إفّ

زاعّمطرّّ،بنّفرضين كّافّال ملّذلكّالشخصّّوحاّأماـّجهةّقضائيةّإحدىّالدوؿاأوؿّإذا ّ ال

                                                             
ة1ّّ ايّلس ،ّنصتّاتفاقيةّا سيةّيّحاؿّتعدد اّضابطّا ّيثّ صلحةّالعامةّللهماعة1930ّباّللمشاكلّال :ّ"منّا الدولية،ّأفّتعملّ،ّيّديباجتهاّأن

ّالبشرّ تذي ثلّاأعلىّالذيّجبّأفّ سيةّواحدةّوّأفّا ّإاّج سية،ّوأفّاّتكوفّل وّعلىّأفّيقرّسائرّأعضائهاّوجوبّأفّتثبتّلكلّفردّج ذاّالشأف،ّ يةّيّ
دؼّااتفاقيةّيبقىّمستحيا.ّراجعّيّذلك، ذاّإفّ سية،ّوانعدامها."،ّومعّ كّليةّعلىّتعددّا سية،ّدراسةّّالقضاء حساـّالدينّفتحيّناصف،ّمشكاتّا

هضةّالعربية،ّمصر، ّ.07،ّص2007مقارنة،ّدارّال
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ها ّموط ّإ تمي ّي ّأو سيتها اّّ،ج ّ ّعاقة ّا ّدولة، ّقضاء ّأماـ ّمطروحا زاع ّال كّاف ّإذا والثاي

ا. سيةّأوّموط ّبالشخصّج

 د الضابط الشخصي بدولة قاضي النزاع: رتباط متعدّ إ -

ادّّ كّانتّاإس ّقاعدةّّإذا سيةّشخصّمعن  يةّتعتمدّعلىّضابطّج ّلتحديدّالقانوفّالوط

ّالتطبيق ّأفّ ّ،الواجب ّمتعدّ الّغّ عي ّا ّولكنّدشخص سيات، ّبنّّا ّمن ّالقاضي ّدولة سية ج

ازعة ت سياتّا سيةّدولةّ،ا ّتطبيقّقانوفّج اعّفقهاّوقضاءّيّغالبيةّالدوؿ،ّيشّّإ ّفإفّاإ

ّاستبعدّتطبيقهاّالقاضي،ّب بيةّال سيةّاأج كّافّالشخصّيرتبطّبا ا،ّولو ظرّعنّسوا صرؼّال

سيةّالقاضي،ّونفسّ ّ زاع،ّدّااأحكاـّتسريّعلىّمتعدّ أكثرّمنّارتباط كّافّقاضيّال واطن،ّفإذا

تعدّ ّاعتدّ  واطنّا وطن،ّوكافّأحدّا ختص،ّفإفّ بضابطّا وطنّّدةّإقليمّدولةّالقاضيّا ذاّا قانوفّ

،ّويقدّ ّوّالذيّيعتدّ  ّ.1ـّعلىّغّب

كّوفّأّ ،ّي كمّأساس ذاّا ،وجدّ ّبتطبيقّتشريعّبلد ولوّخالفّماّيقضيّّفّالقاضيّملزـ

دّ  يّمنّ ،ّوذلكّأفّالدولةّ ظاـّالدو ّال سيتهاّب كوّ ،دّقواعدّج صرّالسكافّا ا،ّوفقّوع فّ

قّ  هاماّ كّانتّأـّقضائيةّ،قّظروفهاّومصا ختصةّإدارية ّباإاّيعيّأفّالسلطاتّا نصياعّ،ّتلتزـ

ّأفّترجّ ّ،عهارّ أوامرّمش ّحدّبلّإفّبعضّالشرّ حّالضابطّالشخصيّالوطي.ّوعليها بّإ احّيذ

ّالشخصيةّ ّوالقوانن ّللقاضي ّالشخصي ّالقانوف ّبن ازع ّت ّالصورة ذ ّ ّي ّيوجد ّا ّبأن القوؿ

                                                             
رجعّالسابق،ّص1ّ دّعبدّالكرمّسامة،ّا ّ.497ّأ
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ّسوىّوقائعّ،اأخرى سبةّل ّليستّبال ةّ ّاأخ ذ ّأفّتعينّالقانوفّّ،أفّ طقّيؤديّإ ّا ذا

زاع ّيطرحّعليهاّال ّ.1الشخصي،ّسيختلفّتبعاّللمحكمةّال

لّالتشريعاتّالعربيةدّسلّ وق زائري،ّحيثّنصّ ّ،مّهذاّا شرعّا ّا من3ّّتّالفقرةّوأخذّب

ادةّ ّ:"ّغّّأفّ 33ّا وّالذيّيطبّ ّقانوفّمديّعلىّأن زائريّ كّافّللشخصالقانوفّا ّيّقّإذا

زائرية ّا سية ّا ّللهزائر سبة سيةّ،وقتّواحدّبال ّج بية ّدوؿّأج ّأوّعدة ّدولة ّإ سبة تلكّّوبال

كّرّ ،2"الدوؿ لّالكثّّمنّالتشريعاتّالغربيةّصراحةكما ذاّا ماّتواترتّأحكاـّالقضاء3ستّ 4ّ،ّبي

ّعلىّاأخذّب ّأيضاّوالفق ايّلسإ،ّواعتمدت ها،ّحيثّنصّ 0ةّتفاقيةّا ادةّالثالثةّم ّ:تّا

كّلّشخصّيتمتّ  سيتنّأوّأكثر" اّ،عّ سيتهاّمنّرعايا ّج ّل كّلّالدوؿّال ّّ".مكنّأفّتعتر

يةّمنّقواعدّّ زاعّأصبحتّقاعدةّعا اظرّيّال وهذاّيظهرّأفّقاعدةّترجيحّقانوفّالقاضيّال

ّالدو ّّ،القانوف ّعلى ّالتطبيق ّالواجب ّالقانوف ديد ّ ّمشكلة ّحل ّعلى ّتقتصر ّا ي اأحواؿّو

                                                             
هضةّالعربيةّللطباع1 زءّاأوؿ،ّدارّال اي،ّّا صريّواللب اصّيّالقانوننّا ّا اف،ّصويّحسنّأبوّطالب،ّالوجيزّيّالقانوفّالدو وّت،ّلب شر،ّب ،1976ّةّوال

رجعّالسابق،ّص362ّصّ مدّعبدّالعاؿ،ّا صور،ّعكاشةّ ّ.878ب677،ّراجعكّذلك،ّساميّبديعّم
ادة:ّامّ.2ّ ّا ذ ادة39ّّمديّمصري،ّالفصل02ّّ.ّؼ25ّقانوفّمديّليي،ّام.02ّّؼ25ّّوتقابلّ اصّالتونسي،ّا ّا لةّالقانوفّالدو ن24ّّمنّ منّتق

دنيةّاإماراتية،ّرقمّ عاماتّا ّ.1985ّلعاـ05ّّا
ّخا01ّؼ20ّّقانوفّمديّإسباي،ّام.29ّّصتّعلىّذلكّام.ّن3 ادة31ّّصّبولوي،ّام.ّقانوفّدو ،ّا كسيكي،52ّّقانوفّمديّبرتغا سيةّا منّقانوفّا

ّالكوري،ّام.01ّّؼ2ّام.ّ اصّالسويسريّالصادرّي01ّّؼ23ّمنّالقانوفّالدو ّا موعةّالقانوفّالدو ّ.1987ب12ب18منّ
افّيّحكمهاّالصادرّبتاريخ4ّ كمةّزحلةّبلب ت29/10/1979حيثّقضتّ قيمنّالعائدةّإحصاءّ،ّبأفّا ،ّسهلّيّسهاتّنفوسّا طلوبّحصرّإرث ّا و

مل1932ّ ّ سيتن،ّيّحنّأفّأواد ملّا ّأيضاّ سيةّالرازيلية،ّوزوجت ملّأيضاّا انية،ّو سيةّاللب ملّا ّ وّبالتا سيةّالرازيليةّفقط،ّيّزحلة،ّو وفّا
ّيقتضيّتطبيقّالقانوفّالوطيّأيّ اّثّمنّحيثّواجبّتفضيلّوأن ّترعىّمسألةّا اص،ّال ّا سألةّاإرثية،ّعماّمبادئّالقانوفّالدو ايّعلىّا القانوفّاللب

انية،ّمقتبسّعنّإ سيةّاللب سيتنّإحداماّا ملّج ّ طلوبّحصرّإرث ّا تو كّافّقانوفّا ي،ّإذا رجالقانوفّالوطيّعلىّالقانوفّاأج عّالسابقّلياسّناصيف،ّا
ّ.512صّ
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تعدّ  ّ ّّالشخصية ّتشمل ّبل سية، ّا ّاأجانبد ّبن ّمركز ديد ّ ّمشكلة تّ ّ،كذلك ّ ّمدى ّأو ع

ديدّاإ قوؽ،ّومشكلةّ اصّببا ّا ّ.1ختصاصّالقضائيّالدو

ّالقاعدةّ ذ زائريّنزاعّيتعلقّبتحديدّالقانوفّالواجبّّ،وتطبيقاّ إذاّعرضّعلىّالقاضيّا

ّعماّ ّفإن ّجزائرية، ّفرنسية ّوزوجة ّمصري ّبن ّالزواج ّعقد ّإبراـ وضوعية ّا ّالشروط ّعلى التطبيق

ادةّ زائريّحانوفّمدي،ّيرجّ ق3ّؼ33ّبا ّّالقاضيّا سبةّللزوجة،ّفيتبن  زائريةّبال سيةّا ّأفّا ّل

ّالزوج ّنصّ أحد ّتطبيق ّإ ّبالضرورة ّفيشّ ّالزواج، ّانعقاد ّوقت ّجزائريا ّّن ادة ّّا ّّ،ـ.ؽ ال

ّم زائريّوحد اءّكّافّأحدّالزوجنّجزائرياّوقتّإنعقادّالزواجّمعّإتقضيّبتطبيقّالقانوفّا ستث

لية. ّمسألةّاأ

ّأنّ  ا ّفرض ّالقاضوإذا ّأماـ ّنزاع، ّاإّثار ّوتعلّ ي ّمسائليزي، ّمن ّمسألة ّاأحواؿّق ل

وطن ّتطبيقّقانوفّا ّإ ادّيّدولت رادّاإّغّّأفّ ّ،الشخصية،ّوأشارتّقاعدةّاإس عتدادّالشخصّا

ّمتعدّ  وّموط ّا ّلكّ اد ّالقاضيّيتوطّ طن، ّيّدولة ّالذيّيؤّّ،نّأيضا ّتطبيقّاأمر ديّبالقاضيّإ

ّقانوفّموطنّدولةّالقاضي.القانوفّاإ ّباعتبار ّليزيّوحد

ذ ّ ّوجّ اّاإإف  ،ّإاّأن كّثرةّأنصار ّالتقليديّوبالرغمّمن اؿّةّإعدّ ّهتّلا نتقاداتّقدّت

قيقّمصاحّ ّعلىّ ّوالبحثّعلىّمعيارّآخرّأنسب،ّفهوّيقوـ اوز ّضرورةّ ،ّوتدعوّإ منّمكانت

                                                             
بيا،ّوتطبقّعلىّبع1 ّأج يها،ّباعتبار ّمنّمواط سيات،ّالذيّتعد علّالدولةّتعاملّمتعددّا اءات،ّ ّالقاعدةّاستث ذ ذاّيردّعلىّ ّالشخصيةّومعّ ضّأحوال

ّيتمتعّالشخصّأيضاّ هاّوبنّالدولةّاأخرى،ّال ّبي دةّدولية،ّقدّترـ عا اماّ ي،ّاح سيةّدولةّمعاديةّالقانوفّاأج سية،ّج لّمتعددّا ّ ّم كّماّأن سيتها،
ا،ّوذل ّالفعليّ عادية،ّإذاّثبتّانتماؤ ي،ّمنّرعاياّالدولةّا ّأج ّبصفت دّبعضّالدوؿّعلىّمعاملت روب،ّفقدّجرىّالعملّع كّنتيهةّخشيةّالدولةّعلىّيّزمنّا

ّتستطيعّأفّتتخذّيّم هاّمكنّرعاياّاأعداء،ّوح شاـّعليّأم راسة.ّراجعّيّذلك،ّ تّا ّ ،ّووضعّأموال كّتصفيةّنشاط ائية، ّاإجراءاتّااستث واجهت
ةّ درية،ّس امعية،ّاإسك طبوعاتّا صرية،ّدارّا سيةّا ّ.397،ّص2003صادؽ،ّا
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سيتهاّّدولةّالقاضيّبغضّ  ملّج ّ عيّأوّمصاحّالدولةّاأخرىّال ظرّعنّمصاحّالشخصّا ال

ها ّموط تميّإ ّ.1أوّي

ّأيضاومنّالعيوبّ أخوذةّعلي لوؿّمنّدولةّأخرىّيؤدّ أنّ ّ،ا كّلّّ،يّاختاؼّا ذلكّأف

زاعّأمامها سياتّلتفاتّلالضوابطّالشخصيةّقانوجاّدوفّاإّدقّعلىّمتعدّ ستطبّ ّ،دولةّسيطرحّال له

ّيتمتّ  واطنّاأخرىّال ذاّسوىّحلّ ّ.عّهاأوّا تّ ّإذفّاّيعدوّأفّيكوفّ ريّي ّإعتدادّبّعلظا ي

ّّباّتفاقياتّالدولية،اإ ّيّبعضّّكضابطسية اد ّإلإس سبة ّبال ّالشأف و ّ كّما سائل، تفاقيةّا

عقدةّيّ ايّا لوؿّ،082أكتوبر5ّّا ّتوحيدّا ّتسعىّإ وّّ،ال ّيّو قيق ماّاّمكنّ

ّالوجهةّيّحّظلّ  سؿّتعدّ اذ طبقّعلىّأطفاؿّأبّياتّأفّ دّا تلفيويهأحكامهاّت سيةّماّ ،ّا

م ّيتمتّ ّو ّما ّأبويهماعادة سية ّ ّ،عوفّ ّو ّال ّاحاكم ّهمّستطرحّأماـ تعلقة ازعاتّا كّانتّا ا

كّاّالوالدين تميّإليها كّاّاحكمتنّوستطبّ ّ،ي ّأفّيؤدّ ّ،قانوجماق ذا ّتفمنّشأفّ عارضّيّإ

ّاإ دفتّإلي لوؿّبعكسّماّ ّتفاقية.ا

وجّ ونظراّلإ ّتطبيقّقنتقاداتّا ّّيؤدّ انوفّالقاضيّمنّحيثّأنّ هةّللرأيّالذيّيدعوّإ ّيّإ

ركزّالقانويّللشخصّأفّ ّقلقّمستمرّ  ّأماـّّيّا ّيّإحدىّالدوؿ،ّستختلفّعنّمعاملت معاملت

ّأخرى ّدولة اديّفإفّ ّ،قضاء ّي ّالفق ّالمّباأخذّبعض ّالشخصي ّالضابط ّللفصعيار ّبنّفعلي ل

يعّالفروّ اكمةّيّ وّاإالضوابطّالشخصيةّا ّ ا ذاّاإ ّّ.3بالتبعيةّالواقعيةّعتدادض،ّوأساسّ

                                                             
درية،1ّ امعي،ّاإسك ،ّدارّالفكرّا سية،ّالطبعةّاأو تعددّا ركزّالقانويّ ّ.117،ّص2001شاـّخالد،ّا
عقدةّي2ّ ايّا مايةّالقصر.1961ّأكتوبر15ّّاتفاقيةّا تعلقةّبااختصاصّالقضائيّوالقانوفّالواجبّالتطبيقّ ّ،ّا
صرية،ّمرجعّسابق،ّص3ّ سيةّا ّ.396شاـّعليّصادؽ،ّا
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ّلذلكّّ كّافّالقاضيّيعتدّ ّ،وتبعا ّيعتدّ ّإذا ّفإن سية ّالواقعيةّأوّالفعليةّبضابطّا سية ّ،با

يّ وطنّأوّاإقامةّالعاديةّللشخصّمتعدّ و سيةّدولةّا سيةج سّ ّ،دّا اّ دّالروابطّالقائمةّّّّّّباعتبار

ّاإّو صاح ّواإجتماعيا ّوالدولة.ة ّالفرد ّبن ّالّقتصادية ّطرح ّإذا ّيعتدّ أما ّقاض ّأماـ بضابطّّزاع

وطن، عيّموّّغّّأفّ ّا ّمتعدّ االشخصّا وطنّالواقعيط ّتكوفّبا ّفالعرة وطن،ّّ،دة، وّذلكّا و

بيا كّافّأج ّللشخصّإقامةّعاديةّولو اطّأفّيتمتّ ودوفّإّ،الذيّيكوفّفي سيةّش ذاّالشخصّ عّ

وطن ّ.1دولةّا

ّاإّإفّ  ّأيّ ذا ديث، ّا ّواإيطاا ّالفرنسي ّالفق ّتشريعاتّ،2د ّب ّدوؿّعدّ ّوأخذت ة

ّطبّ ّّ،3أوروبية ّكما ّي ّالسويسري ّالقضاء ّعلى0ّّ//ق ّالوصاية ّبشأف ّالفعلية سية ا

سيةّاّعلىّالرغمّمنّأفّ ّ،القاصر يّج بيةّ سيةّاأج ّيرتبطّهاّالشخصّفعاا نّويتوطّ ّلدولةّال

فها كّ ّ.4فيهاّويعيشّي

ّأفّ  ّسوريّكما ّي ّالعليا ّاإدارية ّاحكمة ّقضية ّي ّالكتاي"ا مد "ّ ملّ ،الطالب ّ الذي

سيتن ّج غربية ّا ّوسورية، ّمغربية ّب، ّاكتسبها ّالدـ،أصلية، ّحق ّأساس ّعلى ّلوالد سيةّّالتبعية وا

غربية،ّوبأنّ س،ّقضتّبإعطاءّحصلّعليهاّبالتهّ السوريةّطارئة،ّ سيةّاأصليةّأيّا ّاأفضليةّلله

                                                             
رجعّالسابق،ّصّّ 1 دّعبدّالكرمّسامة،ّا ّ.104أ
دّ 2 رجعّّأ ّ.486،ّصنفسعبدّالكرمّسامة،ّا
وّ"ّ 3 ذاّالرأيّ ؤيدّ ّا شوراتKAHN""ّ،ISAY"ّ،"Mauryّالفق انية،ّّم سيةّاللب مدّعبدّالعاؿ،ّأحكاـّا م،ّراجعّيّذلك،ّعكاشةّ "،ّوغّ

اف،ّ وّت،ّلب قوقية،ّب ليّا ّ.129،ّص2007ّا
ّالصادرّي09ّّنذكرّمنّذلك،ّام.ّّ 4 رسوـ ضاؼّبا ديّاإسباي،ّا ّيّحالةّالشخص1964ّماي31ّّمنّالبابّّالتمهيديّللقانوفّا ،ّحيثّنصتّعلىّأن

ّالعادية... لّإقامت ّيوجدّهاّ سيةّالدولةّال يّج ّ، ّووضع عترةّمنّأجلّتسويةّحالت سيةّا سياتّتكوفّا ّمتعددّا
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ّ ّلشخص سية ّا ح ّم ّأصا ّجوز ّا ّمل سية ةج ّذلكّّ،معي ّيتبعها ّال ّالدولة ّتوافق ّم ما

س ّ.1تهاّعيالشخصّعلىّإسقاطّج

،ّإفّ  لّ ّوعلىّالعموـ كّافّ قّ نقد،ّفبالرغمّمنّأنّ ّفكرةّالضابطّالشخصيّالفعليّبدور قّّ

سيةّأوّمتعدّ واحدّعلىّمتعدّ ّاأمافّالقانويّللمتعاملنّعنّطريقّتطبيقّحلّ  يعّدّا واطنّيّ دّا

دّ وأيّ ّ،وضالفرّ زاعّأمامها،ّإاّأجاّليستّبالفكرةّالقاطعةّ ّيطرحّال كّانتّالدولةّال ضموفا ّ،دةّا

ّإ ّوذلك اصر ّالع ّوطبيعة ّمفهومها ّحوؿ ّالدوؿ كوّ ختاؼ ّيولّ ا ّقد ا ّ ا، ّ ّاختاؼنة لوؿّّد ا

ازعات هائيةّللم اقضةّقدّتال ّمنّأحكاـّمت فيذّ،ّوماّيعكس ّصعوبةّت بية.ؤديّإ ّاأحكاـّاأج

ّج ّآخراومن ّإّ،نب سيةّاؾ ّا ّبفكرة ّاأخذ ّدوف وؿ ّأفّ ّشأجا ّمن ّسياسية عتبارات

غّ،الفعلية ستقبلةّللمهاجرين،ّأصحابّالثقافاتّا ايرةّلتلكّالسائدةّيّالدوؿّّخصوصاّيّالدوؿّا

م.ففيّفرنساّ ضيفةّ زائريةّبمثاّبا سيةّا ملّا ّأفّيتمسّ ّ،أيضايسمحّللفرنسيّالذيّ ق كّ

حلّ  ّاأوّ ّيّإبراـّزواجّثاف،ّمنّغّّأفّي فردةزواج ّبإيقاعّالتطليقّبإرادةّم ق ّعاّبأفّ متذرّ ّ،ؿ،ّأوّ

سيةّالفرنسا يّاأكثرّفعاليةّمنّا زائريةّ ثلّ،ةيسيةّا زائريّّ،وبا زائرّحرمافّا لنّيقبلّيّا

س ملّيّنفسّالوقتّا سلم،ّالذيّ ّيّتعدّ ّ،يةّالفرنسيةا شروعة،ّمنّحق دودّا ّيّا دّزوجات

يّاأكثرّفعالية. سيةّالفرنسيةّ كّانتّا ّولو

                                                             
رجعّالسابق،ّسعيّ 1 ّ.124ب123دّيوسفّالبستاي،ّا
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ّأنّ  يّأفّ كما ّ ّوضعية قيقة ّ ّيصطدـ ّأن عيار ّا ذا ّتطبيقّ ّالدوؿّّّمنّالصعوبة معظم

شرّ  ّا ّفإعراض ّالقاضي، ّدولة ّموطن ّأو سية ّج جيح ّب ّتأخذ ّمازالت ّاأخذ ّعن بالضابطّعن

ّ.1الشخصيّالفعليّلدليلّعلىّعدـّإمكافّتطبيقهاّيّتلكّالدوؿ

 دولة القاضي:د الضابط الشخصي و ة شخصية بن متعدّ عدم وجود رابط-2

ّتطبيقّالقانوفّالشخصيّ ادّيّدولةّالقاضيّإ ّأشارتّقاعدةّاإس ،ّووجدّالقاضيّأفّم

ردّاإ ّالشخصيّمتعدّ ّعتدادالشخصّا سبقانون وّدّا سيةّدولةّّ،طناياتّأوّا ملّج دوفّأفّ

وطنّالذيّيعتدّ فنّها،ّالقاضيّأوّيتوطّ  سيةّأوّا يّا ّلتحديدّالقانوفّالشخصيّالواجبّّماّ ب

ّالتطبيق؟

معّمتعدّ  كّبّّإذاّمّ دّالضابطّالشخصيّبدولةّالقاضيّرابطةّشخصية،ّفقدّثارّخاؼ

ديدّالضابطّالشخصيّالواجبّاإحوّ ّاجاؿّظهرتّعدةّمعايّّللمفاضلةّّعتدادؿّ ذا .ّويّ ب

ّالضوابطّالشخصية ذ ّأفّ ّاوابتداءّ،بنّ ّأنّ ّنشّّإ ّالعوفّيّقانون ا ّ ّمنّالقاضيّلنّجد

ّ ّأشارتّإ ّوال ، ّيّبلد اد ّاإس ّأفّاأصلّيّقاعدة كّما عروضة، ّا ّغريبّعنّالعاقة ناحية

ذاتطبيقّالقانوفّالش ايدة،ّو ّترجيحّّ فقدّظهرتّعدةّإّخصيّ بّإ ّالشأفّتذ ذا اتّيّ ا

ازعة ت ّ.2ضابطّواحدّمنّبنّالضوابطّالشخصيةّا

ّمعاملةّالشخصّمتعدّ اإ بّإ ّاأوؿّيذ زاعّعلىّا دّالضوابطّالشخصيةّأماـّقاضيّال

ّمتساو ّقدر ّعلى سيات ّا ّتلك مل ّ ّأن ّأساس ّترجيح ّمع ّمكن ّوا ّحسابّّإحداما، على
                                                             

رجعّالسابق،ّصّ 1 سية،ّا تعددّا ركزّالقانويّ ّ.124ب123شاـّخالد،ّا
2
سيةّالل  مدّعبدّالعاؿ،ّأحكاـّا رجعّالسابقعكاشةّ انيةّ،ّا ّ.351،ّصّّب
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ّتكافؤّالسيادات،ّويفرّ رى،ّإأخ بدأ ّ ادا ّاإست ذا عاملةّبنّالشخصّالذيّؽّأصحابّ ّيّا ا

زاع ّتعيشّيّحالةّحربّمعّدولةّقاضيّال ّإحدىّالدوؿّال تميّإ ّّ،ي تميّإ والشخصّالذيّي

زاع،ّفيعتمدّمبدأّتكافؤّالسياداتّيّالفرضّالثاي،ّ اّيّأمّ دولةّتعيشّحالةّسلمّمعّدولةّقاضيّال

عادية،ّويّظلّمبدأّت سيةّأوّموطنّالدولةّا زاعّج كافؤّالسياداتّالفرضّاأوؿ،ّفيعتمدّقاضيّال

ّ.1رتباطّبلشخصّللضابطّالشخصيّالذيّيريدّاإختيارّايعتمدّالقاضيّعلىّإ

ذاّاإوجّ ّوقد قدّ تارّّال ّاإرادةّقدّتتمادىّو ذ اّ،ّ كّب حّإرادةّاأفرادّدورا ّم ّأن ا

سيةّأوّ ذاّاإ2رتباطاّفعلياموطنّدولةّاّترتبطّهاّالعاقةّإج كّماّأفّ ّيسمحّلأفرادّبالتحايلّ، ا

قّ  ّاختيارّالضابطّالشخصيّالذيّ همعلىّالقانوفّحيثّيعمدوفّإ ّ.3قّمصا

ّ ّثافّإ ا بّا ّقانوفّالقاضيتفضويذ ّأحكاـ ّ،4يلّالضابطّالشخصيّاأقربّبقانون

ذاّاإ تقدّ ّيضعّقانوفّقاضوي ّأن زاعّمعياراّيتحدّ ّيا عتمدّقانوناال ّالضابطّالشخصيّا ّ،دّب

زاع. ّصلةّبالعاقةّموضوعّال ّأد ّيّحنّأفّذلكّالقانوفّقدّاّيكوفّل

ّ

                                                             
دنيةّيّّ 1 اؼّا كمةّااستئ اسبات،ّنذكرّمنّذلك،ّقرارّ ّيّبعضّا ا ذاّاا ايّعنّ مدّعبد15/07/1947ّقدّعرّالقضاءّاللب ّعكاشةّ ،ّأشارّإلي

رجعّالعاؿ،ّأحكاـّا انيةّ،ّا ّ.351،ّصّّنفسسيةّاللب
رجعّالسابق،ّصّّ 2 مدّعبدّالعاؿ،ّا ّ.351عكاشةّ
رجعّالسابق،ّصّشاـّعليّصادؽّ 3 ازعّالقوانن،ّا ّ.390،ّت
رجعّالسابق،ّصّّ 4 ّقرارّاحكمةّالعلياّالسويسريةّي276ّعبدّالرسوؿّعبدّالرضاّاأسدي،ّا ا ،ّراجعّيّذلك،ّعكاشة11/07/1968ّ،ّوقدّأخذّهذاّاا

امشّرقمّ رجعّالسابق،ّ ّ.353،ّص01ّمدّعبدّالعاؿ،ّا
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ّاإأمّ  ّإا ّإ ب ّفيذ ّالثالث ّا ّتأسيسعتماد ّالتاريخ ّي ّاأسبق ّالشخصي علىّّاالضابط

كتسب قّا علىّفكرةّحقّالشخصّيّّاحقّيّالتاريخّتأسيسأوّالضابطّالشخصيّالاّ ّ،1فكرةّا

ّأوّموط سيت ّ.2تفسّّج

ّاإّ ذا ّأنّ ّحقّ ّّيهدرأنّ ّ،اويؤخذّعلىّ كّما ، ّأوّموط سيت ّاّالشخصّيّتغيّّج

ّالشخصّالذييج ّرفضّالشخصّّبّعنّحالة ّإذا ّوحالة سيتنّيّوقتّواحد، حصلّعلىّج

ّحصلّعليهاّأو سيةّال ّ.3اّا

بّإ ّإعوذ ّإ ّآخر ّيّحاؿّتعدّ ا سية وطنّبدؿّضابطّا ّإاّ 4دماؿّضابطّا ّأفّ ّ،

ّقدّيضعّقاضاإ ّأن ّيؤخذّعلي زاعّأمّيا يّتعدّ ال واطناـّمشكلةّأخرىّو ّ.دّا

ّالسائدّااإوّّ ّحالياا ّالضابطّالشخصيعموؿّب ّيعتمدّمبدأ ّتلكّّ، وّإما ّو الفعلي،

ّبواسطةّعدةّظروؼّووقائعّوعوامل ا ّالشخصّأكثرّمنّغّ ّيرتبطّها ّال سية يكشفّمنّّ،ا

سية اّالقاضيّعنّتلكّا سيتهامثلّتوطّ ّ،خا ملّج ّ ّيّإحدىّالدوؿّال ةّومدّ ّ،ّأوّإقامت

                                                             
شرعّالتونسيّّ 1 اص،ّنذكرّمنّذلكّالفصلّوقدّأخذّا ّا لةّالقانوفّالدو ّيّعدةّموادّيّ :ّ"48ّّبفكرةّالضابطّالشخصيّاأسبقّيّالتاريخ،ّونصّعلي

سيةّخضعّ دّاختاؼّا دّانعقادّالزواج،ّوع سيةّواحدةّع كّافّالزوجافّمنّج ؾّإذا ش ّللزوجيةّللقانوفّالشخصيّا ا ظاـّا ّللخضعّال ا ظاـّا زوجيةّال
واطن شكلّتعددّا ؾّللزوجن،ّفهوّجدّبذلكّحاّ شرعّالتونسيّعلىّإعماؿّقانوفّأوؿّمقرّمش صّا ؾّللزوجن."ّفب ،ّفيعتدّالقاضيّتبعاّلقانوفّأوؿّمقرّمش

ؾّاأوؿّللزوجن. ش وطنّا ّلذلكّبضابطّا
شرعّالتونسيّأيضاّبالضابطّالشخصيّالاحقّيّالتاريخ،ّوذلّ 2 كة،ّويّحاؿّأخذّا ش سيةّا ضعّلقانوفّا ادّواجباتّالزوجن،ّحيثّ كّإذاّتعلقّاأمرّبإس

ؾّللزوجن،ّيكوفّالقاضيّقدّاعتدّبالضابطّالشخصيّالاحقّيّال ما،ّفبإعماؿّقانوفّآخرّمقرّمش ؾّ ضعّلقانوفّآخرّمقرّمش ّ ّتاريخ.استحالت
رجعّالسابق،ّصّّ 3 ،ّمطبوعاتّجامعةّالكويت،ّّ.127غالبّعليّالداودي،ّا ّيّالقانوفّالكوي اصّوأحكام ّا لواي،ّالقانوفّالدو راجعكّذلك،ّماجدّا

ّ.113،ص1973
ةّّ 4 اصّاجريّلس ّا كّالقانوفّالدو ديثة، دّبعضّالتشريعاتّا وّالرأيّالسائدّع ادة1979ّو ّيّا ص تعدد3ّؼ11ّ،ّوذلكّب :ّ"إفّالقانوفّالشخصيّ

سيا كّانا بيةّأـ يّدولةّأج ّالدولةّ ذ ّيوجدّهاّموطنّالشخص،ّسواءّأكانتّ وّقانوفّالدولةّال ها،ّ سيةّاجريةّمنّبي ّمّتكنّا كّافّت،ّم تّاجر،ّوإذا
ّيكوفّللشخصّمعهاّالرابطةّاأكثرّتوثقا."،ّرا وّقانوفّالدولةّال كّافّالقانوفّالشخصي،ّ ارجّأكثرّمنّموطن، مدّعبدّللشخصّيّا جعّيّذلك،ّعكاشةّ

رجعّالسابق،ّصّ ازعّالقوانن،ّا ّ.704العاؿ،ّت
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قوؽّ،إقامت ّا ارسة ّفيهاّو ّوالسياسية دنية ّبلغتهاّ،ا ّالذيّّ،1والتحدث ّالفعلي وطن ّا ّذلك أو

ّالشخصّأكثرّمنّغّ سيتوذلكّمنّخاؿّالتمتّ ّ،يرتبطّب ارسةّّ،وطوؿّمدةّاإقامةّبّ،عّ و

، ّب رتبطة ّا قوؽ ّا ّوكافة ، ّوتقاليد ّاإّعادات ّتفيد ّال ّالقرائن ّمن ا قيقيّوغّ ّوا ّالفعلي رتباط

ذاّاأخّّيّالكفّ ّ ّ،للشخصّموطنّمعن علّ ّموّاّ ذاّاةّالراجحةّإذاّنازعت طنّأخرىّيقيمّفيهاّ

ّ.2الشخصّبصفةّعرضية

قارفولقدّترسّ ّ ّغالبيةّالتشريعاتّّ،خّمعيارّالضابطّالشخصيّالفعليّيّالقانوفّا إذّتأخذّب

صّيّاّ،والعربية3ّالغربية زائريّالذيّي شرعّا دي،ّعلىّمنّاّؼ33ّّادةّماّفيهاّا لقانوفّا

كّحلّ سيةّالفعليةّووظيفتها سياتلفرضيةّتعدّ فكرةّا زائريةّمنّّيّحاؿّدّا سيةّا عدـّوجودّا

هاّ،ّوذلكّ صبي سياتّيطبّ ّ:"ب قيقيةيّحالةّتعددّا سيةّا ّ.4ّ"قّالقاضيّا

ّاأخرىّ ّالعربية ّالتشريعات ّبعض بت ّذ ّحن ّي 5ّّذا ديدّإ ّ ّصاحية ّالقاضي ح م

ّيّحالةّتعدّ  بيةالقانوفّالواجبّتطبيق سياتّاأج ّغمّمنّأجّ وبالرّ ّ،دّا سيةّاّمّتبن  ّصراحةّا

                                                             
ّيعيشّفيهاّالشخص1 سيةّالدولةّال سيةّالواقعية،ّوبفعلّذلكّتضحىّج سيةّالقانونيةّوا ّالقرائن،ّيتحققّالتطابقّبنّا ذ فعاّوقانونا،ّأفضلّّومنّخاؿّ

طّ ّيش وّأن اّ ا،ّوماّياحظّ ّيتوطنّهاّالشخصية،ّراجعّيّمنّغّ سيةّالدولةّال جحّج سية،ّف ّجانبّضابطّا وطنّإ اأخذّبعنّااعتبارّضابطّا
ةّ وّتّ،ّس هضةّالعربية،ّب اف،ّدارّال قارفّيّمصرّولب اصّوا ّا دّمسلم،ّموجزّالقانوفّالدو ّ.58،ّص1966ّذلكّأ

ّنكوفّبصددّموطنّفعلي،ّابدّأفّيتمتعّا2 وطن.ح سيةّذلكّا ّلشخصّ
هاّالتشريعّالسويسريّلعاـ3ّّ ،ّالصادرّي1987ّنذكرّمنّبي سيةّالرتغا ادة1981ّّب10ب03،ّقانوفّا ادة28ّّيّا ،ّالقانوفّاإسبايّيّا من09ّّم

ديّاإسبايّلعاـّ اص1974البابّالتمهيدّللقانوفّا ّا ادة1979ّاجريّلعاـّّ،وكذلكّالقانوفّالدو .11ّ،ّيّا ّم
شرعّالتونسيّيّالفصل4ّ اص.29ّويأخذّبذلكّأيضاّا ّا لةّالقانوفّالدو ّمنّ
ادة5ّ صري،ّحيثّنصتّا ّالتشريعات:ّالتشريعّا ذ ّيّحالةّاأشخاص...،25/01ّّمنّ :"ّيعنّالقاضيّالقانوفّالذيّجبّتطبيق ديّعلىّأن منّالقانوفّا

سي مّج ادةّأوّالذينّتثبتّ ادة25/01ّّاتّمتعددةّيّوقتّواحد."،ّوتقابلهاّا ،ّام.70ّمديّسوري،ّام.27/01ّّمديّليي،ّا مديّأردي،26ّّمديكّوي
رجعّالسابق،ّصّ دوحّعبدّالكرمّحافظّعرموش،ّا ّ.73راجعّيّذلك،ّ
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ّيتقيّ  الة،ّإاّ دّهاّالقاضيّيّال ّا اّ ّسيةباّعتدادّجبّاإأنّ ّذ اّالشخصّ ذ ّا  الدولةّل

ّالعادية ّ.1إقامت

ذاّاإوقدّتبّ  ،ّإتّ ةّا ايّلس ّعلى0ّ2ّتفاقيةّا ،ّوتواترتّأحكاـّالقضاءّالدو

ايّيّ ّبا ّالدولية ّالتحكيم كمة كّحكمّ ، ّب 0مايّّاأخذ ّ"كانيفارو"3ّ 3ّيّقضية

ةّوّ كمةّالعدؿّالدوليةّس م"055ّحكمّ ّ.4يّقضيةّ"نوتبو

ّغّ قيقيةّأوّالفعليةّالذيّتأخذّب سيةّا عيارّا فعّنزاعّأماـّ،ّإذاّرّالبيةّالتشريعاتوتطبيقاّ

ّوتعلّ  زائري، ّالقاضيّا وضوعية ّالواجبّالتطبيقّعلىّالشروطّا لزواجّيرادّقّبالبحثّعنّالقانوف

ّبنّزوجّمصريّ انيةإبرام صريوكافّالزوجّيرتبطّإّ،تونسيّوزوجةّلب ّ،رتباطاّحقيقياّمعّاجتمعّا

الةّيعتدّ  ّا ذ سيةّاّففيّ قيقة.القاضيّبا سيةّا اّا سبةّللزوجّباعتبار ّصريةّبال

ّاإ ذا ّ طويّعلي ّي ّما ّللشخصّوالدولةوبالرغم ّمنّمزايا ّإّ،ا ّقبلّوسهولة ّمن عتماد

زاع،ّإاّ  ّمنّعدّ ّالّ اؾّمنّيوجّ ّأفّ ّقاضيّال ملّةّنواح،ّأمّ قدّإلي هاّمنّناحيةّأفّالشخصّقدّ

                                                             
رجعّالسّ 1 ّ.108بق،ّصّامدّمروؾّالاي،ّا
ّاإّ 2 ذ ا.ّراجعّيتفاقيةّيّمادهنصتّ ّأكثرّارتباطاّهاّمنّغّ ّيظهرّأن ّالعادية،ّأوّال اّإقامت اّالشخصّ ذ ّا سيةّالدولةّال امسةّعلىّتفضيلّج ّاّا

شرّوالتوزيع،ّعماف،ّاأردفّ داويّلل ،ّدارّ سيةّوأحكامهاّيّالقانوفّاأردي،ّالطبعةّاأو داوي،ّا ّ.64،ّص1993ّذلك،ّحسنّا
ّولدّفيها،ّحدثّوأفّطاّ 3 كمّرابطةّاإقليمّأن ّوالروفيةّ ّإيطا كمّرابطةّالدـّأفّأبو سيتن:ّاإيطاليةّ ملّج كّافّ وّّبدفعّ"كانيفارو" ّحكومةّالب لبت

زاعّعلىّاحكمةّا مايةّاإيطالية،ّفعرضّال هدّبا سية،ّواست ّا ّإيطا هةّأن ،ّفرفضّ ستحقةّعلي ّقانوفّالضرائبّا وّ،ّباعتبار ّللب ذكورة،ّفرجحتّانتساب
يابةّفيها،ّراجعّيّذلك،ّعليّعليّسليما ّلل ّرشحّنفس ّأن واطن،ّّح فها،ّومارسّعلىّإقليمهاّحقوؽّا ّعاشّيكّ سيةّالفعليةّأن رجعّالسابق،ّصّا ف،ّا

190.ّ
تشن،ّّ 4 سيةّإمارةّليش سية،ّمتحصلّعلىّج ايّا م"ّأ ّاستولتّ"نوتبو ،ّال م"ّعنّأموال ّأقامتّدعوىّضدّ"جواتيماا"ّأجاّرفضتّتعويضّ"نوتبو ال

اعتهاّال دمجّيّ تشنّاكتساباّصحيحا،ّإذّمّي سيةّليش م"ّمّيكتسبّج اّها،ّفدفعتّ"جواتيماا"ّبأفّ"نوتبو كّافّمستوط ما قّعليهاّحي ةّاّ ية،ّومنّ وط
ك ّ وّماّأيدت ،ّو ايت رجعّاّ صرية،ّا سيةّا شاـّعليّصادؽ،ّا ،ّراجعّيّذلك،ّ سيت ّمّيرتبطّارتباطاّفعلياّ مةّالعدؿّالدولية،ّوذلكّعلىّأساسّأن

امشّ ّ.220،ّص01ّالسابق،ّ
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سيعدّ  ّج ّة ها ّبي ّمن ّيكوف ّا ّقانونية ّالفعليةّات سية ّإّ،ا قابل ّبا ّل ّيكوف ّفعليّوقد رتباط

سيةّدولةّاّيقيمّفيهاّ،وحقيقي ملّج قيقي؟ّتمّاإفكيفّيّ،و وطنّا اّبا ّعتدادّ

وجّ اإّولته ب ّالتقليديهةّلإنتقاداتّا لّالوظيفي.ظهرّإّ،ا ّحديثّجاءّبفكرةّا ّا

لول ديثة: ثانيا: ا  ا

اد،ّتّ قصودةّيّقاعدةّاإس دؼّأوّالغايةّا ققّا لوؿّباعتمادّالقانوفّالذيّ ّا ذ قضيّ

ّ ّيصطلحّعلىّتسميت ذاّالتوج وّقانوفّالضابطّالشخصيّالفعليّأـّا،ّو ذاّالقانوفّ كّافّ سواء

لّالوظيفي زاعّاّيعتمدّعلىّ،با ّأفّقاضيّال دّومضمون للفصلّيّّّ،بقادةّمسقواعدّتقليديةّ

ادّاإختصاصّللقانوفّالشخصي،ّ ازعّاإجايّمنّأجلّإس كّافّللشخصّمتعددّالضابطّالت سواء

زاعّأـّا ازعّالضوابطّالشخصيةّّ،الشخصيّرابطةّبدولةّقاضيّال سألةّت ظرّ وذلكّمنّخاؿّال

ّأوّ  ّمسألة ّأجا ّأصليةعلى سألة ّ ّتابعة دّ ّ،لية ّ ّأف ّالقاضي ّوعلى ّي ل ّا سألةّد ّا ّطبيعة ضوء

ها دؼّوالغايةّم ّ.1اأصلية،ّوا

لّّإفّ  ّا ّفكرة اؿّتعدّ الوظيفيّتقوـ فاضلةّبنّيّ جيحّوا دّالضوابطّالشخصيةّعلىّال

تعدّ  ّا ّالقائمةّعلىّأساسّالضوابطّالشخصية تلفةّومغايرةّلأسسّالتقليدية دة،ّلكنّعلىّأسسّ

ّم ّعاـّمسبقّللحل.ّوعلي لّالوظيفيّفيمّامبدأ ّا ّفكرة تعددّالضوابطّالشخصية،ّّاّخصّ مفهوـ

ّالفكرةّيّ ذ قارف؟وكيفّيتمّتطبيقها؟،ّوماّمدىّرواجّ ّالقضاءّوالقانوفّا

ّ

                                                             
رجعّالسابق،ّصّّ 1 مدّعبدّالعاؿ،ّا صور،ّعكاشةّ سية681ّساميّبديعّم مدّعبدّالعاؿ،ّأحكاـّا كّذلك،ّعكاشةّ رجعّالسابق،ّ،ّراجعّ انية،ّا ّاللب

ّ.370صّ
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ل الوظيفي وكيفية تطبيقها على حاات تعدد الضابط الشخصي: -  مفهوم فكرة ا

لّالوظيفيّتّماّأفّ ّ شرعّيتاءـّمعّالغايّختيارّالقانوفّالذيـّعلىّإقوّفكرةّا اّا ّابتغا ةّال

كمّمسألةّقانونيةّمعيّ  ادّ ا،ّفإنّ منّوضعّقاعدةّاإس سيةّأوّموطنّةّدوفّغّ ّاّتأثّّلكوفّج

ازعةّأو ت واطنّا سياتّأوّا ّّأفّ ّإاّ ّ،اّعلىّاختيارّذلكّالقانوفّالقاضيّإحدىّا ا ذاّليسّمع

ّ ذا ّّ،اجاؿإماؿّتاـّلقانوفّالقاضيّيّ ّتبن  ّم وّاأصلحّبلّجبّاأخذّب ّالقانوفّ ذا ّأفّ

ذاّاّيكوفّإا 1ّدّالضوابطّالشخصية،ّدوفّغّللتطبيقّعلىّمتعدّ  ّيتبنّ،ّو فيهاّّّيّالفروضّال

ّ ادمن ّاإس ّقاعدة ّوّليل زاع ّال ّعلى ّالتطبيق ّالقانوفّإّالواجبة ّتطبيق ّمب ّأف ّغايتها، باط ست

وّسياد سيةالشخصي،ّ ا،ّإذاّتعلقّاأمرّبقانوفّا اّوتبعيتهمّ وّسيادة2ّةّالدولةّعلىّرعايا ،ّو

ا،ّإذ وطن،ّفمثاّاّيتصوّ تعلّ ّاالدولةّعلىّإقليمهاّوأموا ملّقّبقانوفّا ّجزائريّمسلمّ رـ رّأفّ

ّيّتعدّ  فردة،ّأوّمنّحق ّباإرادةّا ّيّطاؽّزوجت سيةّالفرنسية،ّمنّحق ،ا ّّدّزوجات أفّمب

ذاّالشخصّمنّالتمتّ  عّ اّيقفّللحيلولةّدوفّم ابّسيادةّالدولةّعلىّرعايا قنّيّال عّهذينّا

زائري تعدّ ّ،ا اّثّأوّوصيةّ زاعّم ّتعلقّال واطنّأحدّموّويّمثاؿّآخرّإذا ّبإقليمّالقاضيّادّا ط

زاع،ّوذلكليزيّااإ ّال كةمّظورّأمام رجّ ّ،كافّتواجدّأمواؿّال الةّتطبيقّالقانوفّّحفا ّا ذ يّ

زاعبليزيّاإ ّبال ّوارتباطا ّالقواننّماءمة ّأكثر 3ّّاعتبار اؿّمنّجهة ّا ّقانوفّموقع ّ،أن ّأن كما

زاعّمنّجهةّأخرى. اظرّيّال ّقانوفّالقاضيّال

                                                             
رجعّالسابق،ّصّّ 1 ازعّالقوانن،ّا مدّعبدّالعاؿ،ّت ّ.682عكاشةّ
،ّصّّ 2 رجعّنفس مدّعبدّالعاؿ،ّا ّ.682عكاشةّ
رجعّالسابق،ّصّّ 3 سيات،ّا ازعّا ديثةّيّمشكلةّت اتّا ا مدّعبدّالعاؿ،ّاا ّ.202عكاشةّ
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قابل ادّّ،ويّا ليلّقاعدةّاإس ّظهرّبعدّ ها،ّأفّالقانوّّ،م تاجّالغايةّم فّالشخصيّواست

زاع ذاّاأخّّعلىّال وّاأفضلّواأكثرّمائمةّمعّطبيعتها،ّفيهبّتطبيقّ يّ ومنّذلكّّ،1اأج

ّيقرّ  ّالفصما ّر ّالقانوف53ّّل ّتطبيق ّعلى ص ّي ّالذي ّالتونسي، اص ّا ّالدو ّالقانوف لة ّ من

ّالطفلّمنّبنإاأفضلّ وة ّالطفلّ:ثباتّب سية ّقانوفّمقرّ ّ،قانوفّج ّقانوّّ،أو رادّأو ّا سية فّج

اّغاية،ّ،ّأوّقانوفّمقرّ نتسابّإلياإ ّ ذ ازعّ ايةّالطفلّفقاعدةّالت يّ زّللقانوفّياحواإّ،ماديةّ

وّ بصحةّاإّخصيّالذيّيقرّ الش اؼّبالب وّقاةّ،أع ذاّالقانوفّ كّافّ بيةّللوالدّأوّو نوفّدولةّأج

سيةّالتونسية.ّ،ولدال ملّيّنفسّالوقتّا هماّ كّلّم كّاف ّولو ّح

ّمتعدّ  ّللشخص ّتكن ّم ّإذا ّالشخصي،أما ّالضابط ّبدولةّد ّشخصية القاضي،ّّرابطة

ّإعفإفّّ  لّالوظيفيّاّتعيّبالضرورةّتطبيقّالقانوفّالشخصيّالفعلي،ّفهوّقدّيؤديّإ ماؿّفكرةّا

ذا ،ّتطبيقّ هر ّحسّالقانوفّأوّ كّل ذا اد.ّفمثاّفيماّو دؼّوالغايةّمنّقاعدةّاإس بّطبيعةّا

فقةّبنّاأقاربيتعلّ  دّ،قّبال ضعّلقانوفّا ادةّّينفهيّ قانوفّمديّجزائري،ّوإذاّّهاّحسبّا

ملّحلّ  فقةّ دينّبال كّافّا ايةّالقريبّاحتاجّ،ّفإذاّ يّ هاّ اّأفّالغايةّم ادّعرف اّقاعدةّاإس ل

بيت سيتنّأج ّّ،نج فيها، ّي ّوانخر فقة ّيوجبّال لّالوظيفيّتوجبّعلىّفقانوفّإحداما ّا فكرة

ّيطبّ  ّأف ّالالقاضي ّقانوف ّق قيقا ّ فقة، ّتسمحّبال ّال ّعمّ دولة ظر ّال ّوبغض ّاحتاج، ّإذاّّصلحة ا

سيةّالفعليةّأـّا ّ.2كانتّا

                                                             
رجعّالسابق،ّصّّ 1 ّ.224سعيدّيوسفّالبستاي،ّا
رجعّالسابق،ّصّ 2 سيات،ّا ازعّا ديثةّيّمشكلةّت اتّا ا مدّعبدّالعاؿ،ّاا ّ.154عكاشةّ
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كماّجوزّأفّخضعّللقانوفّّّ،ؼّالقانويّلقانوفّبلدّاإبراـآخرّخضعّشكلّالتصرّ كمثاؿّوّ

ؾّللمتعاقدين ش وطنّا ؾّأوّلقانوفّا ش ذاّبصورةّإالوطيّا فإذاّّ،ّّعلىّالطرفنختياريةّللتيس،ّو

سية،ّويتّ إ تعاقدينّختلفافّج ّأفّا ّ ا ض اف ّتتعدّ ّ،حدافّموط وّّتدغّّأن هما،ّاا ّبي كة ش طنّا

ّالتصرّ  ذا واطنّيبطلّ وطنّاأخّ،ّؼّوالثلكنّأحدّا ّا ذا اّجبّاأخذّبأحكاـّ ،ّفه ايّجيز

وطنّالفعلي اد،ّولوّمّتكنّأحكاـّا ققّالغايةّمنّقاعدةّاإس ّ يّال ّ.1ماداـّأجاّ

كّتونسّوإذاّطرحتّمسألةّمدىّصحةّرابطةّالتبيّ  ّالرابطة ذ ّ،يّدولةّجيزّقانوجاّإنشاءّ

ّتعترّالدولةّالعربيةّالوحيدة تبيّ ّ،ّتسمحّبذلكالّ،ال كّلّمنّا ّ ّوكاف تب سيتنّّوا مافّج

تلفتن بيتنّ ّّ،أج ّالذيّمنّشأن سية لّالوظيفيّتطبيقّقانوفّا قتضياتّا ّ ّوفقا ا فيهبّ

 ّ تب سيةّالفعليةّأـّاّ،قيقّمصلحةّالطفلّا ّا ذ كّوفّ ظرّإ ّ.2دوفّال

ّالقانوّّ ّتطبيق ّعدـ ّتستوجب ّحاات اؾ ّو ّقانوف ّوتطبيق ّالشخصي ،ّف ّم ّبدا آخر

ّأكثرّماء ضعّللقانوفّالشخصي،ّإاّ باعتبار ليةّمثاّ ذاّالقانوفّغّّمائمّلطبيعةّّأفّ ّمةّفاأ

ّموطنّ ّأو سية ّج ّعلى ّالوقوؼ ّلصعوبة ّوذلك ّالتداوؿ، ّي ّالسرعة ّعلى ّالقائمة ّالتهارية اأوراؽ

لتزمنّها وقّ ّ،ا ذاّاجاؿّ،ّعنّعليهاخاصةّإذاّازدادّعددّا ادّيّ كّانتّالغايةّمنّقاعدةّاإس وإذا

افّأصحاها،إعادةّالثقةّللورقةّالتهارية،ّوجعلّتواترّالتوقيعاتّع ّيسريّّليهاّمصدرّثقةّواطمئ فإن

لّإبراـّالتصرؼ لية،ّإماّالقانوفّالشخصيّأوّقانوفّ كّافّالقانوفّالشخصيّاّّ،علىّاأ ولذاّم

                                                             
رجعّالسابق،ّصّ 1 ازعّالقوانن،ّا مدّعبدّالعاؿ،ّت ّ.684عكاشةّ
رجعّالسابق،ّص 2 ّ.108موشعاؿّفاطمة،ّا



 الباب اأوّل                                          دور الضابط الشخصي ي حديد اإختصاص التشريعي  

124 

 

ّقانوف ّب ّاإّيقر  ّنشأة ّدوفّل ّاأخّ ذا ّ ّتطبيق ّفيهب لية، ّاأ كّامل ّالشخص ّويعتر لتزاـ،

اد قيقاّلغايةّقاعدةّاإس ّاأكثرّ ّ.1القانوفّالشخصيّأن

ل الوظيفي:-2  موقف التشريع والقضاء من فكرة ا

ّيتهسّ ّإفّ ّّ لّالوظيفيّبدأ وّا ديثةّلبعضّالدوؿ،ّو ّأخذّبماّدّصراحةّيّالتشريعاتّا

شرّ  ادةّا ديدّالصادرّي3ّّعّالسويسريّيّا اصّا ّا ،0ّديسمرّّمنّالقانوفّالدو

ادةّيّفقرهاّالثانيةحيثّنصّ  ّا ذ كّافّالقانوفّالواجبّالتطبيقّفيهاّإذاّتعلّ ّ:"تّ قّاأمرّمسألة

ّفيهبّاإ سية، ّقانوفّا ّالّعتدادو ّوقع ّسواء ّالفعلية، ّأو ّالواقعية سية سياتّبا تزاحمّبنّج

بيةّأخرى سياتّأج سيةّالسويسريةّوج بيةّأـّبنّا ّ."أج

ّأكّ ّ ّوقد ّالفرنسي،ّّذا ّيّالقانوف لّالوظيفيّالعديدّمنّالتطبيقاتّالقضائية ّا دتّفكرة

رأةّاأرجوانية ا،ّوتطبيقا2ّّكقضيةّا اكمّبلد ّالفرنسيّمنّ ّحصلتّعلىّالطاؽّمنّزوجها ال

س ّقانوفّج ّالفرنسيأحكاـ ّالقانوف ّأحكاـ خالفة ّوبا ّاأرجوانية، ّاكتسبتّّ،يتها بالرغمّمنّأجا

ّبالزواج ّالفرنسية سية ّتزوّ ّ،ا ّالفرنسيّوأجا ّالقضاء ّأماـ ّمثلت ّفقد ّطاقها، ّإثر ّأخرى ّمرة جت

افهاّجرمةّالتعددّ" كّافّماّّ"ّعلىّأساسّأفّ Bigamieبتهمةّاق عقدّزواجهاّمنّالزوجّالفرنسي

ّالقضاء ّوجهة ّمن ّقائما ّأنّ ّأفّ ّإاّ ّ،يزاؿ ّإ ّخلصت ّباريس اؼ ّاستئ لّ كمة ّ ّّا تابعتهاّّ

ويّلديها،ّماّداـّأجاّوبوجوبّترئتهاّعلىّأساسّحسنّنيّ ّ،قضائيا ع ّالركنّا تفيّمع تها،ّالذيّي

                                                             
مدّعبدّالعاؿ،ّّ 1 رجعّالسابق،ّصّعكاشةّ سيات،ّا ازعّا ديثةّيّمشكلّت اتّا ا ّ.156ب155اا
رجعّالسابق،ّصّّ 2 سية،ّا تعددّا ركزّالقانويّ ّ.132شاـّخالد،ّا
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تفظة ّبّبقيتّ ّوال ّاأرجوانية ّبصحّ ّاءسيتها ّاعتقدتّالسيدة ّالطاؽّالذيّحصلتّعليها ة

ّوصحّ  ّ.1جهاّالثاياةّزوّعلي

لكماّتبّ ّ اّفكرةّا انياّبدور اءّالوظيفيّيّبعضّالفروضّإّتّأ ّستث منّالقاعدةّالعامةّال

كّلّ  انية، سيةّاأ ازعةتقضيّبوجوبّإعاءّا ت سياتّا كّانتّمنّبنّا ومنّذلكّماّقضتّّ،ما

"ّ اؼ ّاستئ كمة ّ ّتتمثّ Hammب ّنزاع ّي "ّ ّوقائع ّأفّ ل ّأمريكياّي ا انيةتزوّ ّ،مواط ّأ ّمن ّ،ج

ّيّالوايا ّأفّحدثّإوعاشتّاأسرة ّإ ّاأمريكية تحدة ّالقضاءّفقرّ ّ،نفصاؿّبنّالزوجنتّا ر

،يةّاأبّيّحضانةّإمريكيّبأحقّ اأ ّّ،بنّمنّطرؼّاأـدّحااتّخطفّاإولكنّنظراّلتعدّ ّب ال

انيا،ّطالبّاأبّ انيااأمريكيّاإعادتّللعيشّيّأ ّيّأ فيذ كمّالسابقّوت اؼّبا وّماّّ،ع و

تصّ  كمةّ كمّمنّ انيةّعلىّأساسّصدورّا ّاأ ّاحكمة ّإلي بنّعلىّالرغمّمنّأفّاإّ،ةأجابت

سية ايّا وّأ ّ سيةّاأمريكيةّأيضا،ّ،ّغّّأن سيةّالفعلية،ّفالطّ زّا يّا ّ،فلّقدّولدّيّأمريكاو

انيةّ،ويعيشّيّربوعها سيةّاأ سيةّاأمريكيةّأقوىّمنّا ّبا ّ.2فروابط

ّإ لّالوظيفيّبالرّ ّفّ وعلىّالعموـ ديثّمنّّعمّ اّتعر ّغمّمنّأجفكرةّا ّا ّالفق اّوصلّإلي

دّالتشريعاتّّاّمّتلقأجّ ّ،ّإاّ دّالضابطّالشخصيمةّيّإطارّحلوؿّتعدّ نتائجّمتقدّ  الرواجّالكايّع

                                                             
،ّصّّ 1 رجعّنفس سية،ّّا تعددّا ركزّالقانويّ قضّالفرن132شاـّخالدّا كمةّال ّحكمّ شاـّخالدّإ سيةّالصادرّيّ،ّويشّّأيضاّالدكتورّ

ديةّوالثانيةّفرنسيةّلأـّالبولونيةّمنّطرؼّّ"،Dujaqueيّقضيةّ"22/07/1987ّ اّبول سيةّإحدا زدوجّا ادّحضانةّالطفلّا ّتتلخصّوقائعهاّيّإس ال
كمّالبولوي،ّباعتبار ّأيدتّا اؼّباريسّال كمةّاستئ قضّأماـّ دا،ّولكنّالزوجّالفرنسيّطعنّبال كمةّّاكمّبول سيتن،ّوأكدتّذلكّ قانوفّإحدىّا

تعلقةّبال كمّالبولويّيّفرنساّيهدرّأحكاـّااتفاقيةّالفرنسةّالبولونية،ّا اؼّبا ّصرحتّأفّعدـّااع قضّالفرنسية،ّال قانوفّالواجبّالتطبيق،ّوقاعدّال
قوؽّاأشخاصّاإ اصةّ سائلّا فيذّاأحكاـّيّا ّأبرمتّيّختصاصّالقضائيّوت رجع1967ّنيساف05ّّواأسرةّ،ّوال شاـّخالد،ّا ،ّراجعّيّذلك،ّ

،ّصّ ّ.134ب133نفس
رجعّالسابق،ّصّّ 2 ّ.110موشعاؿّفاطمة،ّا
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ؾّاإطارّمفتوحاّلسيطرةّالقضاءأجاّ ادّتعترّت صلحةّأوّالغايةّمنّقاعدةّاإس ،ّماّداـّأفّفكرةّا

شرعّ ّ،ةمسألةّمرنةّومتغّّ  صوصّواضحة.ّوليسّمنّصاحياتّا ّضبطهاّب

كّافّالضابطّالشخصيّيثّّمشاكلّيّحاؿّتعدّ  اّّإذا ذلكّاّيعيّإنعداـّّأفّ ّإاّ ّ،دوأخ

شاكلّيّحاؿّإ ّا .ذ ّنعدام

 نعدام الضابط الشخصي: إالبند الثاي

سية،ّأوّإتتحقّ ّّ وطن،ّوذلكّقّمشكلةّإنعداـّالضابطّالشخصيّيّحالةّإنعداـّا نعداـّا

ادّاأحواؿّالشخصيةّأحدّالضّ  ّابطن.حسبّموقفّالتشريعاتّمنّإس

نسيةنعدام ا: إأوّ   ا

ّإّ ّتعريف سيةمكن ّا ّيتمتّ بأنّ ّ،نعداـ ّا ّلشخص ّقانوي ّأيّ ّوضع سية ّ ّعلىّع ّدولة ة

يع1ّاإطاؽ ّ ّي سية ّا ّقوانن ّنظر ّوجهة ّمن بيا ّأج الة ّا ذ ّ ّي ّالشخص ّيكوف ّحيث ،

يادّوإمّ اّمعاصراّللحظنعداـّيكوفّإمّ ذاّاإوّ،2الدوؿ .ةّا ّاّاحقاّل

مّأسباّ سيةّالفرد،ّإومنّبنّأ ّتعتمدّعليهاّّختاؼّالدوؿبّإنعداـّج حوؿّّاأسسّال

سيتهاّأوّتسحبهالتم ّأيّسببّّ،حّج ّاأو سيت ّالفردّج ّيفقدّفيها ااتّال ّا باإضافةّإ

سية سيةّدولةّأخرىنّمنّإكدوفّأفّيتمكّ ّ،منّأسبابّزواؿّا  .3ّتسابّج

                                                             
راف،ّّ 1 اص،ّو اجستّّيّالقانوفّا يلّشهادةّا زائري،ّمذكرةّل سيةّوأحكامهاّيّظلّتعديلّالتشريعّا اف،ّنظريةّا واريةّح ،2007/2008ّةّستاريّ

ّ.84ّصّ
سيةّومركزّاأجانبّ 2 فيظ،ّا ةّّبنّعبيدةّعبدّا زائر،ّس ومة،ّا زائري،ّدارّ ّوالتشريعّا ّ.220ّ،ّص2005يّالفق
ةّ 3 امعي،ّمصر،ّس سيةّومركزّاأجانب،ّدارّالفكرّّا اص،ّالكتابّاأوؿ،ّا ّا داد،ّالقانوفّالدو ،ّص1999ّّشاـّعليّصادؽ،ّحفيظةّالسيدّا

رجعّالسابق،ّص284ّب283 دّعبدّالكرمّسامة،ّا ّ.122،ّراجعكّذلك،ّأ
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ّإ رة شكلةّاأساسيةّلظا دّالبحثّعنّالقانوفّالواجبّالتطبيقّنعداـّوا سية،ّتظهرّع ا

اد ّإس كّضابط سية ّبا ّتأخذ ّال ّالدوؿ ّي ّوذلك ّالشخصية، ّاأحواؿ ّمسائل فيستحيلّّ،على

دئذّإع ذاّالضابطع الة.ّ،ماؿّّ ّا ذ ّيّ ّوبذلكّيثورّالتساؤؿّحوؿّالقانوفّالواجبّتطبيق

لّ لقدّتعدّ  حةّ ق عايّّا ّاإّدتّا ّإعّشكالية،ذ ّإ بّجانبّمنّالفق ماّذ ماؿّفبي

ملهاّالشخصّقبلّإقانوفّ كّافّ سية سيتآخرّج سيةّ،ّإ1نعداـّج ّالبحثّعنّج ّرأيّثافّإ

سية ّولدّفيهاّعدمّا سيةّالدولةّال يّج ّمحلّ ّيعتدّ ّوإاّ ّ،إذاّعرؼّمكافّميادّبديلة،ّأاّو

ّ.2إقامت

ّالرأيّالغالبّفقهاويتّ  ّإّاوقضاءّه كّثّّمنّالدوؿّإ وّي لّاإقامةّّعتمادّمعيارّا طنّأوّ

ّإ ّبديل، ّتعذّ مكنّإّ،حتياطيكمعيار ّإذا ّاأصليعتماد اد ّاإس ّمعيار عيارّّ،ر ّا ّدولة ّأف باعتبار

يّدولةّإاإ وّإرتباطّحتياطيّ سية،ّو سيةّرتباطّيشبّ الشخصّالفعليّعدمّا ّالبعضّمعيارّا ه

ّيتمّ الفعلية،ّ اصرّشخصيةّوموضوعيةّال لةّع هاّعرّ رتباطّالشخصّفعلياّّعنّإتعر ّّ،الكشفّع

ّ.3بدولةّما

                                                             
ذاّاإّ 1 ّيعتمدّجويؤخذّعلىّ ّأن اّوجودّانقطاعّاإا ،ّتصاؿّبنّالشخصّوالدولةسيةّمّيعدّ سيت ّج احيةّّبعدّفقدان بلّمكنّأفّتزوؿّالدولةّّمنّال

سبةّلإّالقانونيةّبعدّخروج سيتها،كّماّحدثّبال سيةّومركزّمنّج اص،ّا ّا عمّرياض،ّمبادئّالقانوفّالدو ادّالسوفياي،ّراجعّيّذلك،ّفؤادّعبدّا
ةّ رة،ّس هضةّالعربية،ّالقا زءّاأوؿ،ّدارّال ّ.242،ّص1996ّاأجانب،ّا

ذاّاإّ 2 ّأفّواقعةّالوادةّقدّتكوفّبصفةّعرضيةّيّدوّانتقدّ ّاّتعكسّارتباطّالشخصّها،ّراجعّيا ة،ّوبالتا مدّعبدّالعاؿ،ّلةّمعي ّذلك،ّعكاشةّ
رجعّالسابق،ّصّاإ سيات،ّا ازعّا ديثةّيّمشكلّت اتّا ّ.192ا
رجعّالسابق،ّصّّ 3 سية،ّا مدّعبدّالعاؿ،ّالوسيطّيّأحكاـّا ّ.267عكاشةّ
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كّإأيّ ّ لّاإتفاقياتّالدولية ذاّا ةّدتّ يفّلس ّج الة05ّّو0ّتفاقي صوصّا

ّلاّ  رمةّيّوإّ،1جئنّالسياسينالدولية ّنيويورؾّا 3/0/05ّتفاقية ،ّ الة ّبا تعلقة الدوليةّا

سية ّ.2لعدميّا

لّ  ّا ّأخذتّهذا ّيّحن3بعضّالتشريعاتّالغربيةّكما ّالتشريعاتّالعربيةّّ، تركتّغالبية

ّالت ّالواجب ّالقانوف ديد ّ ّأمر ّإللقاضي ّحالة ّي سيةطبيق ّا 4نعداـ

ّأمّ  ّخافاّ. زائري ّا شرع ّا ا

ادةّّلباقيّالتشريعاتّالعربية،ّنصّ  ّالثالثةّعلىّتطبيق33ّّصراحةّيّا ديّيّفقرها منّالقانوفّا

لّاإقامة وطنّأوّ ّ.5قانوفّا

لّ ّإفّ  سيةّأوّ وّانخرّعدةّإشكالياتّيّّ،إقامتّتطبيقّقانوفّموطنّعدمّا قدّيثّّ

لّ  سيةّموطنّمعروؼ،ّأوّ كّافّمّيكنّلعدمّا دّ إقاّحالةّماّإذا كّافّّد،ّوكذاّيمةّ حالةّماّإذا

سيةّأكثرّمنّموطن. ّلعدمّا

                                                             
ادةّّ 1 ةّّعلمنّاإ12ّنصتّا ."ّ،ّتفاقيةّاأخ وطنّفيكوفّقانوفّبلدّإقامت لفّا ،ّفإذاّ كمهاّقانوفّبلدّموط الةّالشخصيةّلكلّاجئّسياسيّ :ّ"ا ىّأن

رجعّالسابق،ّصّ دّعبدّالكرمّسامة،ّا ؤرخّي136ّراجعّ،ّأ ّا رسوـ زائرّلاتفاقيةّموجبّا ّ.07/02/1963،ّانضمتّا
ّاإّ 2 ذ زائرّعلىّ ّتفاقيةّمرّصادقتّا ؤرخّي173ّّب64سوـ ية،ّالعدد08/06/1964ّا ريدةّالر ة15ّ،ّا ادةّ،ّحيثّنصّ 1964،ّلس من12/01ّّتّا

لّ  ،ّوإذاّ كمهاّقانوفّبلدّموط سيةّ الةّالشخصيةّللشخصّعدمّا :"ا ّااتفاقيةّعلىّأن ".ذ وطن،ّفيكوفّقانوفّبلدّإقامت ّفّا
ادةّّ 3 ادةّمنّالقانو04ّّنصتّعلىّذلك،ّا كي،ّا اصّال ّا ادة24ّّفّالدو اصّالسويسري،ّا ّا ،ّراجع،29ّّمنّالقانوفّالدو ديّاإيطا منّالقانوفّا

رجعّالسابق،ّصّ دّعبدّالكرمّسامة،ّا ّ.137أ
ادةّّ 4 صّعلىّذلكّا ادة25/01ّّت ادة26ّّمديّمصري،ّا ادة35ّّمديّأردي،ّا .ّويرىّبعضّالفقهاءّأفّترؾّأمرّتعينّمنّالقا70ّمديّمي،ّوا نوفّالكوي

ّالراجحّيوسّ  لّاإقامة،ّغّّأفّالفق وطنّأوّ ّيّذلك،ّبفكرةّا لّعّمنّبابّاإالقانوفّالواجبّالتطبيقّللقاضي،ّيعيّوجوبّتقيد جتهادّليشملّفكرةّا
لّاإقامة،ّراجعّيّذلك،ّحسنّ وطنّأوّ ّجانبّفكرةّا شرّوالتوزيع،ّالوظيفيّإ داويّلل ،ّدارّ سيةّوأحكامهاّيّالقانوفّاأردي،ّالطبعةّاأو داوي،ّا ا

رجعّالسابق،ّص67ّ،ّص1993عماف،ّاأردف،ّ سيات،ّا ازعّا ديثةّيّمشكلةّت اتّا ا مدّعبدّالعاؿ،ّاا ّ..196.ّراجعكّذلك،عكاشةّ
ادة5ّّ صّا سية،ّيطبّ إقانوفّمديّجزائري:"ويّحالة22/03ّّت لّاإقامة".نعداـّا وطنّأوّقانوفّ ّقّالقاضيّقانوفّا
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سبةّللفرضّاأخّّفقدّسبقّالتعرّ  لوؿّتعدّ وبال وّضّ أماّفيماّخصّالفرضّاأوؿ،ّّاطن،دّا

ّإ حّالبعضفقد ّصا1ق ّباعتبار ّالقاضي، ّتطبيقّقانوف ّيّحلّ حبّاإختصاصّاإ، ّحتياطيّالعاـ

ّبنّالقوانن ازعّالدو ّ.2الت

 نعدام اموطن:ثانيا: إ

تصوّ ّ ،رّأفّيغّّ منّا اّجديدا،ّولكنّليسّبالا ّّّالشخصّموط فّّزـويكتسبّموط أفّيق

ّاإقامةّ ّعلى ّيرتكز ّالذي ّللموطن ّالواقعي فهوـ ّفا ّجديد، ّموطن ّباكتساب ّالقدم وطن ّا فقداف

وط ّإمكافّفقدافّالشخصّ يثّيصّّباّ،لّعلىّموطنّآخرّدوفّأفّيتحصّ ّ،العادية،ّيقودّإ

ّتتّ موطنّ دما كافّأوّذاؾ،وذلكّع ّا ذا ّيّ ؼّبعض3ّبالتأقيتّوعدـّالثباتّصفّإقامت ،ّوتع

صريّ،اأنظمةّالقانونية هاّالقانوفّا وطنبإمكافّإّ،وم ّجوزّأفّيكوفّل،ّفتقرّ نعداـّا لشخصّرّبأن

كّماّجوزّأا ّ اّمايّوقتّواحدّأكثرّمنّموطن، ّموط ّ.4ّيكوفّل

ّإّعلىّأفّ  ّإاّ فكرة اؿّالقانوفّالداخلي، كّانتّمقبولةّيّ وطنّإذا ّا ّاّتكوفّّّنعداـ أن

ّمنّمشاكل. اّتثّ اص،ّ ّا اؿّالقانوفّالدو ّكذلكّيّ

ّعلىّ ّالتطبيق ّالواجب ّالقانوف ّعن ّالبحث د ّع ّتظهر وطن، ّا ّلعدم ّاأساسية شكلة وا

ّ ّتأخذ ّال ّالدوؿ ّي ّوذلك ّالشخصية، اداأحواؿ ّإس كّضابط وطن ّا دئذّبضابط ّع ّفيستحيل ،

                                                             
رجعّالسابق،ّص1ّ دّعبدّالكرمّسامة،ّا ّ.138أ
ةّوقدّتب 2ّ كيّلس اصّال ّا لّصراحةّالقانوفّالدو ذاّا د1982ّّّ ّيّفقرهاّالثالثة،ّراجعّأ ّاأو ،ّصّمنّخاؿّمادت رجعّنفس عبدّالكرمّسامة،ّا

138.ّ
د3 رجعّّأ ّ.479،ّصّنفسعبدّالكرمّسامة،ّا
ادة4ّ ة40/02ّّراجعّا صريّلس ديّا ّ.1949منّالقانوفّا
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ّوّإع ّالضابط، ذا شكلّمكنّاللّ ّلّ ماؿّ ّا ّمكافذا ،ّّوجودّالشخصّأوّهوءّإ مكافّسك

كّبديلّللموطنمكنّاإّ،وإفّاستعصىّذلك سية ّ.1ستعانةّبضابطّا

تّ  ّاإشكالياتّا ّتعدّ وباإضافةّإ إاّأفّقابليةّدّوانعداـّالضابطّالشخصي،ّبةّعنّحال

تحرّ  ازعّا يّاأخرىّإشكاليةّالت تغّ ّذاّالضابطّللتغيّ،ّتطرحّ ّ.ؾّأوّا

 الفرع الثاي: التنازع امتحرك:

ديدّالضابطّالشخصيّالذيّتعوّ ّإفّ ّ ادّاأحواؿّالشخصيةّو ّغالبيةّالتشريعاتّإس ؿّعلي

تحرّ  ازعّا ازعّالذيّّ"ّكنّتعريفهاّعلىّأجاؾ،ّومالقانوفّالواجبّالتطبيق،ّيثّّمشكلةّالت ذلكّالت

كاف ّالتغيّّيّالزمافّوا صر ّلقانوننّمتتابعنّبفعلّانتشارّع ّ ّعنّخضوعّالعاقة شأ كّما2ّ"ي ،

شأّبنّقانوننّمتعاقبنّ"مكنّتعريفهاّعلى ازعّالذيّي تلفنّصادرينّمنّمشرّ ّ،أجاّذلكّالت عنّ

ّ.3"كمّموضوعّواحد

ّّ ذ تحرؾّابدّمنّتوافرّشرطنّيتمثافّيّيتّ ّ،التعريفاتومنّخاؿّ ازعّا ّلقياـّالت ضحّأن

تضمّ  ّا ّالقانونية الة ّا ّنشأة ّزميّبن ّفاصل ّأوجود صرا ّع ّالقضاءة ّأماـ ّفيها ازعة ّوا بيا منّّج

ّتغ4جهة ّعلى ّاإرادة ّقدرة ّأخرى ّجهة ّومن ّت، ّطبيعيا اّ ّتغي اد ّاإس ّضابط ّبتعاقبّيّ سمح

ّتشملّّ،نالقانون ّوال ّللتغيّ، ّالقابلة ّالضوابط ّمن اد ّاإس ّضابط ّيكوف ّأف ط ّيش ّأن ّيعي ا

                                                             
ّذلكّ،ّّّ 1 رجعّالسابق،ّصّأشارّإ دّعبدّالكرمّسامة،ّا ّ.498أ
يل2ّ سب،ّمذكرةّل اؿّال ازعّالقواننّيّ امعيةّيويّسعاد،ّت ةّا قوؽ،ّجامعةّأيّبلقايد،ّتلمساف،ّالس كّليةّا اص، اجستّّيّالقانوفّا ب2009شهادةّا

ّ.81،ّص2010ّ
3 Nouhad Rizkallah, Droit International Privé, M.A.J.D., entreprise universitaire d’étude et de la 
publication (S.A.R.L), 1ère éd,   Beyrouth, Liban, 1985, P.75.ّ

دّ 4 رجعّّأ ا.639ّ،ّصّنفسعبدّالكرمّسامة،ّا ّوماّبعد



 الباب اأوّل                                          دور الضابط الشخصي ي حديد اإختصاص التشريعي  

131 

 

وطن ّوا سية ّا قّ 1ضابط ّ ّوم تحرّ . ّا ازع ّالت ّمشكلة ّترتّ قت ّقانونن،ّؾ، ّتعاقب ّذلك ّعن ب

 ّ ديد،ّ كرّ القانوفّالشخصيّالقدمّوالقانوفّالشخصيّا قوؽّا ّتضاربّا انوفّّسةّيّقاّيؤديّإ

ّكاّالدولتن.

ّقيلتّبشأفّّ لوؿّال ّاجاؿ،ّيتمحورّحوؿّا ذا طلقّالتساؤؿّالذيّيثورّيّ ّا ذا منّ

ها. زائريّم شرعّا تحرؾ،ّوموقفّا ازعّا ّمشكلةّالت

لول الفقهية امخصّ   صة مشكلة التنازع امتحرك البند اأول: ا

ةّمشكلةّّ اّّيّمعا كّب ّدورا تحرّ لعبّالفق ازعّا ّأفضلّقانوفّجبّالت ؾ،ّوذلكّللوصوؿّإ

ّاأوّ ّوإفّ ّ،تطبيق بنّرئيسين، حورتّيّمذ ّالشأفّ ذا ّقيلتّيّ ّال لوؿ اـّا اديّباح ؿّي

ها ّمّتكوي راكزّالقانونيةّالقدمة،ّأوّال قوؽّوا ديدّّ،ا والثايّيعتمدّعلىّاأثرّالفوريّللقانوفّا

ّ ّدعاّلتطبيقّحلّ ّكما،وعدـّرجعيت تحرؾ.ّأفّّبعضّالفق ازعّا لّالوظيفيّعلىّالت ّفكرةّا ّيشب

قوق وامراكز القانونية القدمة أو ال م تكوينها: أوّ  ّا: النظرية ال تنادي باحرام ا

ّيّأساسهاّحوؿّتطبيقّالقانوفّالشخصيّالقدم،ّالذيّتكوّ ّإفّ ّ ظريةّتقوـ ّال ّذ نتّيّظل

راكزّا طلقّللقانوف،ّواإلقانونيةا ّنشأتّّستبعادّا ثارّال سبةّل ديد،ّليسّفقطّبال ّالشخصيّا

شأّمستقباّيّظل ّت ثارّال سبةّل ذاّّوإفّ ّ،يّظلّالقانوفّالسابق،ّوإّاّأيضاّبال دافعنّعلىّ  ا

 

 

                                                             
لّوقوعّ 1 لّإبراـّالعقد،ّو ّالضوابطّالثابتةكّضابطّ قوؿ،ّوخرجّمنّنطاق تحرؾكّضابطّموقعّا ازعّا الفعلّالضارّأوّّاؾّضوابطّأخرىّتثّّمشكلّالت

رجعّالسابق،ّصّ مدكّماؿّفهمي،ّا كّموقعّالعقار،ّراجعّيّذلك،ّ ستمرة افع،ّأوّا ّ.342ّ،343ال
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تلفة،يرّ 1ّااإ ظرّأسسّ ّبال وّاإّروفّاأخذّب اؾّمنّيرىّأفّأساسّذلكّ ّفه اـّالدو ح

كتسبة ماّيرّ للحقوؽّا ّآخروفّباإ،ّبي ظمّالقانونيةعتمادّعلىّإر ّ.2ستقرارّال

ّاأوّ وطبقاّلإ ّإكّ،ؿا ،ّبلداباّقانونياّصحيحاّطبقاّلقانوفّتسإكّاحقّ ّالشخصّتسبم

كّلّالباد ـّي ّّ،وجبّأفّ ّبلدّاّيع ّجبّولوّانتقلّإ ق،ّعلىّأساسّأن ّهذاّا ؼّقانون

قّونفاذ ّماّ،التفرقةّبنّنشوءّا اّ كّث قّيّبلدّمستحياّأن ّّ،يكوفّإنشاءّا ّفي ولكنّنفاذ

ّ.3اجائزّ

ظريةّإفّ ّ ّال ذ للّيّ شأّصحيحاّوفّ،موضعّا كتسبّأفّي قّا طّيّا ّيش قاّوّأن

ختصّ  ّالذيّتشّأحكاـّالقانوفّا ادّيّدولةّالقاضيّّإلي قّوفقأيّأفّيتكوّ ّ،4قاعدةّاإس ّافّا

فاذ ّب ،ّويّالبلدّالذيّيرادّالتمسكّفي ادّيّالبادّالذيّنشأّفي ّ.5لقواعدّاإس

ّأفّ  ّأفّّونظرا ّأفّأساسها ا، ا ّمع اقضّمع ّويت كتسبة، قوؽّا ّا ّفكرة ّالشرطّيهدـ ذا

ّومطب ما ّ قّالقائمّيّقانوفّمعن، ّالثاييكوفّا ّيّالقانوف ّاأخّّاّّ،قا ذا بالرغمّمنّأفّ

ّأس ؼّب ّالفرنسيّ"نبّاسا،يع "،ّقدّعدّ ذاّفإفّالفقي ظرية،ّفسمّ ؿّقلوايي ّال ذ فاذياّمنّ اّبال ّا

ّجبّإ ّللحقوؽ،ّورأىّبأن ّالدو ازعّيّالبلدّالذيّنشأّفي كتسبّوفقاّلقواعدّالت قّا اـّا ح

ّثبتّموجبّ ادّيفقط،ّم تص،قواعدّاإس ّغّّ ّاإأمّ ّّقانوفّالقاضيّأن ختصاصّاّإذاّثبتّل

                                                             
ّالذاّاإّ 1 ّيعتمد اّ،و"بيل"ّيّأمريكا.ا ل ذاّ"دايس"ّيّا ّيّ "،ّويؤيد ّالفرنسيّ"بيي ّفقي
ّالفرنسيّ"بارتاف".ّ 2 ّالفقي ا ّيأخذّهذاّاا
رجعّالسابق،ّص3ّ ّ.126عليّعليّسليمافّا
رجعّالسابق،ّص4ّ كّماؿّفهمي،ّا ّ.46مد
ّ،وفقاّللقاومثاؿّذلك،ّأفّيطلّ 5ّ اّزوجت ل ّيّالطاؽّأماـّالقاضيّالفرنسي،ّفلنّيقضيّقّإسبايّمتوطنّيّا فاذّحق وطن،ّويطالبّب ليزيّأيّقانوفّا نوفّاا

ّالطاؽّؤقبلّ رـ سيةّأيّالقانوفّاإسبايّالذيّ ّلقانوفّا ضع ازعّالفرنسيةّ ذاّاأخّّهذا،ّوذلكّأفّقاعدةّالت ّ أ،ّراجعّيّذلك،ّزرويّالطيب،1982ّل
رّ ازعّالقوانن،ّا ّ.129جعّالسابق،ّصت
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ازعّفي ّالت ّلقواعد ّوفقا قّصحيحا، ّا شأ ّلقواعدّّ،وجبّأفّي ّوفقا ّصحيحا شأ واّيكفيّأفّي

شأّفي ادّيّالبلدّالذيّت ّ.1اإس

قابل ّا ّإفّ وي ّالثاياإّ، ّيرّ ّا ّي ّرأي ّبر ّالقدم، ّالقانوف ّإتطبيق ّعلى ظمّاء ّال ستقرار

ّجبّعدـ ازعّدّمعايّّعامةّتوضعّمسبقاالتقيّ ّالقانونية،ّوعلي تحرؾ،ّيّحلّّالت البحثّّبلّيتمّ ّا

كّلّحالةّعلىّحدة ذاّاّيكوفّإا ّّي كمها،ّو ختصّيّعنّأنسبّالقواننّ ّبتحديدّالقانوفّا

كاف دؼّالذيّتّذلكّإاّ ّيتمّ ّواّ،الزمافّوا ّبتحليلّا وتأمنّأكرّقدرّّ،قاعدةّالقانونيةالرميّإلي

ّ.2ستقرارّللمعاماتكنّمنّاإ

ّاإّإفّ  ّتوجّ ذا ّاإا ّنفس وجّ ّإلي ّا كتسبةنتقادات ّا قوؽ ّا ّنظرية ّأنصار فهماّّ،هة

ّالقانونيةّوّ  سألة ّا ّفتبقى ديد، ّا اد ّلإس ما ّبإما ّوذلك ّثابت، ازع ّت ّإ تحرؾ ّا ازع ّالت اف

ّتعرّ ّ،خاضعةّللقانوفّاأصليّأوّالقدم اّيّالزمافبالرغمّمنّالتطوراتّال ّ.3ضتّ

ّ

ّ

ّ
                                                             

رجعّالسابق،ّص1ّ زاع،ّفيهب129ّعليّعليّسليماف،ّا كمّال تصّأصاّ كّافّالقانوفّالفرنسيّغّّ امشّالسابق،ّإذا ّيّا ثاؿّالسابقّالذيّأوردنا ،ّففيّا
ادّيّالبلدّالذيّنشأّفي ؼّالقاضيّالفرنسيّبطاؽّاإسبايّالذيّمّصحيحا،ّوفقاّلقواعدّاإس ليزيّالذيّخضعّالطاؽّّأفّيع اّالقانوفّاا وّ ق،ّو ا

ا،ّمّوفقاّلقا ل نّبا كّأفّيتعلقّاأمرّبزواجّفرنسينّمتوط زاع، كمّال تصّأصاّ كّافّالقانوفّالفرنسيّ وطن،ّأماّإذا ّلنّلقانوفّا ليزي،ّفإن هماّاا نوفّموط
ازعّ فذّيّمواجهةّالقاضيّالفرنسي،ّأفّقاعدةّالت ّصحةّزواجّفرنسيّتزوجّيّي فذّأمام سية،ّوكذلكّّلنّي وضوعيةّللزواجّلقانوفّا دّالشروطّا اؾّتس

رجعّالسابق،ّصّ عّالتعددّيّالزوجاتّ،ّراجعّيّذلك،ّزرويّالطيب،ّا وّم تصّأصا،ّو زائرّبزوجةّثانية،ّأفّالقانوفّالفرنسيّ ّ.131ا
صور،ّاّ 2 ذاّاإ294صّّرجعّالسابق،ساميّبديعّم ضعّللقانوفّالشخصيّللزوجّوقتّ.ّوحسبّ ا،ّ اّواحا اّوآثار ّإفّالرابطةّالزوجيةّمنّحيثّانعقاد ا

سبّغّّالشرعيّخضعّللقانوفّالشخصيّللطفلّوقتّرفعّالدعوى سبةّلل سبّانعقادّالزواج،ّواّتتأثرّبأيّتغيّّيطرأّعلىّالضابطّالشخصي،ّوبال ،ّأماّال
رجعّالسابق،ّصّالشرعيّفيس كّماؿّفهمي،ّا مد ياد.ّراجعّيّذلك،ّ ّالقانوفّالشخصيّللطفلّوقتّا ّ.453،454ّّريّعلي

3 Dominique Holleaux, jacques Foyer, Géraud de Geouffre de la pradelle, Droit International Privé, 

Masson éditors, Paris, 1987, P.230. 
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ديد وعدم رجعيته:ثانيا: النظرية ال تأخذ   باأثر الفوري للقانون ا

همّاأستاذّ"باتيفوؿ"ّّيشّّ ،ّوم ّّغالبيةّالفق كاّأفّ إ ازعّا تحرؾّمكنّأفّتطبّ الت قّيّأوّا

ّإاّ ّعلي ّالزمي ازع ّالت ّعن ّختلف ّا ّأن ّوذلك ّالزماف، ّحيث ّمن ّالقوانن ازع ّت عضّببّأحكاـ

سبة اّبال ّاّأميةّ قّالفروؽّال ّ.1صاحبّا

ّنشأّيّسلطاجاّ قّللقانوفّالسابق،ّأيّقانوفّالدولةّال ّخضعّوجودّا ضعّ،وعلي كماّ

ّنشأتّيّظل ّأيضاّانثارّال ستقبليةّفيسريّعليهاّالقانوفّالاّ ّ،ل ّا قّوآثار ّ،حقأماّمضموفّا

تّسلطاجا ركزّالقانويّ ّوضعّا ّ.2أيّقانوفّالدولةّالثانيةّال

تسبّإليهاّرّ وي ّي ّالوحدةّالتشريعيةّيّالدولةّال ّيفضيّإ بهمّبأن ذاّالرأيّمذ رّأيضاّ

ديدة ّا سيت ديد،أوّفيمالشخصّ ّا راكزّالقانونيةّمستقبا.،ّأوّموط ظيمّا ّاّخصّت

ذوبالرّ  ّالرأيّالكثّّمنّاإا،ّوجّ غمّمنّ ذا تحرؾنتقاداتهتّ ازعّا يّأفّقياسّالت ّو ،ّ

ازعّالزمي،ّقياسّمعّالفارؽعلىّال ّأفّ فبمّ،3ت ازعّالزميّصادرّمنّنفسّاّا ّهةّالتشريعية،ّفإفّ الت

رّ  اءّعلىّمعيارّعاـّ ّب سألةّيّتعينّنطاؽّتطبيقهما حصرّا ساواة،ّفت ّد.القانوننّّعلىّقدـّا

ّذلك ّمن ّالعكس ّتّإفّ ّ،وعلى ّجهتن ّمن تحرؾ ّا ازع ّالت ّي ّالقانونن تلفتن،ّصدور ّ شريعيتن

اّيع هما،ّ ساواة،ّويدعوّللمفاضلةّبي ّاّفائدةّمنّالتقيّ جعلهماّيّحالةّعدـّا بدأّمماّدّمقدّ يّأن

ديد، اّّّاأثرّالفوريّللقانوفّا ا دّ ظرية،ّ ّال ذ ّأنصارّ دّعلي ّيست كماّأفّوحدةّالتشريعّال
                                                             

تحرّ ّّ 1 ازعّا ّيّالت وّأن الكّمنّفرؽ،ّ ّللقانوفّكلّماّ ماّخضعّحق اد،ّبي كّانتّسبباّيّتغيّّضابطّاإس ،ّال ديدّبإرادت ؾ،ّخضعّحقّالشخصّللقانوفّا
رجعّالسابق،ّصّ ازعّالزمي.ّراجع،ّعليّعليّسليماف،ّا ّيّالت ديدّدوفّإرادت ّ.124ا

رجعّالساب2ّ ،ّآثار133ّق،ّصّزرويّالطيب،ّا ديد:ّآثارّالزواج،ّاحال ،ّويّحالةّتغيّّالقانوفّالشخصي،ّجبّأفّخضعّلأثرّالفوريّللقانوفّالشخصيّا
ق. ّاكتسبّهاّا ساسّبالوسائلّال ليةّ،وذلكّدوفّا سب،ّواأ ّال

رجعّالسابق،ّص3ّ كّماؿّفهمي،ّا ّ.452مد
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ّأيّنطا ّفقط، ّالداخلية ية ّالوط ياة ّامّ ؽّا تحرّ ا ازعّا ازعّالقواننلت ّمنّحااتّت ّحالة ّفهو ّ،ؾ،

ة. بيةّيّحدودّمعي ّعلىّمبدأّقبوؿّتطبيقّالتشريعاتّاأج ّوالذيّيقوـ

ل الوظيفي على التنازع امتحرك  ثانيا: إمكانية تطبيق فكرة ا

صور"اأستاذّ"ّإفّ ّ ظريتنّالسابقتنّيّّبيأي1ّّساميّبديعّم اماّعنّال تلفّ كيفيةّأساسّ

تحرؾ ازعّا ّحدّ،مةّالقاعدةّمعّالواقع،ّإذّيرىّأفّذلكّيكوفّماءحلّالت ّإ ّتشب ّالفكرةّال ّّذ

يّإ لّالوظيفي،ّبلّ اكبّّفكرةّا يّترتكزّعلىّوجوبّتلينّقواعدّالقانوف،ّيّوضعّّ،متدادّ و

اسبة سألةّمنّالتطبيقاتّاأساسيةّلفكرةّاّويعدّ ّ،حوؿّوضعيةّم اّأفّ ،ّفلوّإمةاءتكييفّا ض ّف

سيتهماّبعدّذلكّللفرنسيةمّغّّ ّ،ليزينّوقتّانعقادّالزواجإّاكانّّزوجاف ةّيّّ،اّج ةّمعي وأقاماّف

ّمشكلتاف قواّيّفرنسا،ّفطرحتّبشأن ّتتمثّ ّ:مصر،ّحيثّتويّالزوجّتاركاّأموااّم لّيّإحداما

ّللزوجن ا ظاـّا يّتصفيةّ،تصفيةّال كة،ّّواأخرىّ بادئّالعامةّيؤديّبالقاضيّإعّفإفّ ال ماؿّا

صريّالذيّيرّ ّتطبيقّالقانوفّاإا ّقانوفّالزوجّوقتّانعقادّالفضّاإحالةّإ علىّّزواجليزيّبصفت

ّللزوجن ا ظاـّا ورّ ّ،ّوعلىّاإرثال سيةّا ّقانوفّج ّثّوقتّالوفاة.القانوفّالفرنسيّبصفت

امد،ّيؤدّ تطبيقّالقواعدّالقّولكن،ّإفّ  ّاأرملةّيّانونيةّهذاّالشكلّا ذ ّحرمافّ يّواقعاّإ

التن،ّوذلكّأفّال ّللزوجنقانوفّاإا ا ظاـّا معهاّّوسخيّ ّ،ليزيّقاسّمعّالزوجةّفيماّخصّال

ظاـّاّاإرث،ّيّحنّالقانوفّالفرنسيّقاسّمعهاّفيماّخصّاإرث،ّوسخيّ ّفيماّخصّ  ّيّال ا

اءللزوجن،ّ ظريةّا ذاّف تيهةّاجحّمةّتبحثّعنّإقامةّتوازفو ،ّوذلكّفةّاأويّالعاقةّبإزالةّال

                                                             

رجعّالسابقّ،ّصّساميّبد صور،ّا .311يعّم 1
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ّواحد ّقانوف ّبتطبيق ّمنّجهةمتشدّ ّيكوف ّأخرىّ،د ّجهة ّمن ّالقانوفّّ،وسخي ذا ّ ّإ والوصوؿ

ّفئةّيقّإّيكوفّإماّبتحويلّفئة ضيّأفّفئةّأخرى،ّأوّبتذويبّالفئتنّيّفئةّثالثة.ّفتحويلّفئةّإ

ل ماّتذويبّالفئتنّيّالفئةّالثالثةّأ ّّ،ليزيّأوّالعكسوّتطبيقّالقانوفّالفرنسيّبدؿّاإّيكوفّا

تشدّ التخلّ ّحيثّيتمّ ّ،فيكوفّيّفروضّأخرى ّعنّالقانوننّا كّلية ّويعوّ ديني ضافّبقانوفّأكثرّ،

ّ.1مةّللعاقةماء

زائري من مشكلة التناز   :ع امتحركالبند الثاي: موقف امشرع ا

اص،ّوإفّ ّإفّ ّ ّا اّالقانوفّالدو او ّيت سائلّال تحرؾ،ّمنّأصعبّا ازعّا ّّالت ظرياتّال ال

لّ  كّثرهاّإا ّجاءتّ يعهاّمنّّالّ ّأجّ ّبالرغمّمن ذاّفإفّ اّمّتسلمّ سمّّقد،ّ غالبيةّالتشريعاتّمّ

دّ  ظريةّفقهيةّ اّيّاأخذّب تلفةاّتأخذّوإّّ ّ،دةأمر ّهيّمنّجهةّاّتعتمدّعلىّمبدأّعاـفّ،معايّّ

دّ  ةّأوضاعّوحااتّ اوؿّمعا ل،ّوإّاّتت لّ ّ،اتدةّبالذّ ومسبقّا سألةّعلىّاّومنّجهةّأخرىّ

اء فاضلةّوا ازعةّبنّمةفكرةّا ت ّ.2القواننّا

لّ  ّ ازعة ت ّا ّالقوانن ّبن فاضلة ّا ّإجراء زائري ّا شرع ّا أ ّ ّوذلكّّوقد ّالثابت، ازع الت

ّحلّ  كّما ّالشخصية، ّاأحواؿ اد ّإس اؿ ّ ّي وطن ّا ّعلى سية ّا ّقانوف تحرّ ّبتفضيل ّا ازع ؾّالت

كاي،ّوذلكّمنّخاؿّاملّالزميّأوّالوقتّالذيّجبّاإبتحديدّالع ادّا ّبظرؼّاإس عتدادّفي

ثارّال سبةّل سيةّالزوجّوقتّانعقادّالزواجّبال اليةتفضيلّقانوفّج سيةّ،شخصيةّوا الزوجّّوقانوفّج

سبةّإ ادةّوقتّرفعّالدعوىّبال ّؤا كّلّمنّشروطّإنعقادّالزواج،ّّ،قانوفّمديأ3ّحال وإخضاع

                                                             
رجع1ّ صور،ّا ّ.311ب310،ّصّنفسساميّبديعّم
رجعّالسابق،ّص2ّ زائري،ّا اصّا ّا ّ.116ّ،123زرويّالطيب،ّالقانوفّالدو
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ّإ ، زائريّوحدّحالآثار ّّللقانوفّا ادة سيةّاأبّوقتّّ،قانوفّمديأّؤا وتفضيلّقانوفّج

صوصّالّ  ّسبّواإميادّالطفلّ اؼّب سيةّاأبّوقتّأوّّ،وإنكارع الوفاةّإذاّتويّقبلّقانوفّج

ادةّ كفوؿّرأ،ّوإخضاعّصحةّالكفالةّوالتبي ّمكرّ ّذلكّؤا كّلّمنّالكفيلّوا سية ّقانوفّج ّإ

تبي ّ ّا تب ّأو ّّوا ادة ّؤا ّإجرائها ّمكرّ ّّوقت ّمديأ ّر اّث، ّا وسائرّّ،والوصيةّ،وإخضاع

افذةّبعدّا ورّ ّ،وتالتصرفاتّال ّالتصرؼأوّّ،ثلقانوفّا وصي،ّأوّمنّصدرّم وقتّالوفاةّؤامّّا

ّفيتحدّ أمّ ّ،قانوفّمديأّ/8 بة ّا ّا ادة ّؤا ّبوقتّإجرائها ّبشأجا سية ّقانوفّا قانوف8/3ّّد

ّمديأ.

ّمكنّالقوؿّأفّ  ّعلىّحلّ ّوهذا زائريّأقدـ شرعّا ازعّّا ّالت ّفيها ّيثور أغلبّالفروضّال

تحرّ اؿّاأحواؿّالشخصيةّبتحديدّالوقتّالذيّيعتدّ ا سيةّالشخص.ّؾّيّ ّبقانوفّج ّفي

داتّالدوليةّ عا لوؿكماّأفّا ّا ذ اّقدّتطرحّمثلّ رمةّيّكإّّ،بدور ايّا 5ّتفاقيةّا

ازعّالقواننّيّشكلّالوصية08أكتوبرّ اصةّبت اّصحيحةّمنّحيثّالشكل،ّّ،،ّا ّتعتر وال

لّإبرامهاإذاّأبرمتّوف وصيّ،قّقانوفّ سيةّا وقتّسواءّوقتّإبراـّالوصيةّأوّّ،أوّوفقّقانوفّج

لّاإقامةّالعاديةّللموصي،ّسواءّوقتّإبراـّالوصيةّالوفاة،ّأوّوفقّقانوفّالدولةّ ّهاّموطنّأوّ ال

1ّأوّوقتّالوفاة ّالفرنواإ، ّاليوغوسافيةّيّتفاقية 0ّمايّّسية ّيّحالةّنصّ ، تغيّّتّأن

ّفإفّ  ، سيت ّ ّالزوجن ّالدعوىّأحد ّإقامة ّوقت ّللزوجن كة ش ّا سية ّبعنّّ،ا ّتؤخذ ّال ي

ّ.2حاؿّالزواجاإعتبارّيّحااتّإ

                                                             
رجعّالسابق،ّّ 1 دّعبدّالكرمّسامة،ّا ّ.642،643أ
رجعّالسابق،ّصّّ 2 صور،ّا ّ.290ساميّبديعّم
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تحرؾ،ّاّتشريعا،ّواّإلّولكنّإذاّمّجدّالقاضيّحاّ  ازعّا داتّلت عا تفاقيا،ّمنّخاؿّا

ّمنّالدوؿ ّمعّغّ ّبلد ّيرمها ئذّال اء،ّفحي فاضلةّوا مةّبنّالقوانن،ّمسألةّتقعّيّتصبحّا

اد ّحسمهاّمقتضىّسلطتنطاؽّتفسّّقاعدةّاإس ّّ،ّوعلي التقديريةّيّوحيّالسياسةّالتشريعيةّال

اّمشرّ يتبّ  ااّ،عا ّيأخذّهاّالقاضيّباختاؼّا تلفّالظروؼّال ذاّو ّيّ ،ّول عروضةّعلي تّا

ظرياتّاإ ّ.1الفقهيةّالسابقةستعانةّبال

 ختصاص امسند إليه: ستجابة القانون الشخصي لإ: عدم إامطلب الثاي

ّقبلّّالقانوفّالشخصيّاإّ زاعّيّالغالبم تهيّال ّوي ولكنّقدّاّّ،ختصاص،ّيتمّتطبيق

ّإقّذلكّيّيتحقّ  ّعدـ ّذلكّالقانوفّلإحالة ّإمّ ستهابة ، دّإلي س ّبشكلّمطلقّعنّختصاصّا ا

ّلقانوفّآخرازؿّالقانوفّالشخصيّعنّاإطريقّت دّإلي س وّماّّ،أوّبشكلّنسيّ،ختصاصّا و

ّاإيتحقّ  كيز ّب ّأق ّتختصاص ّال ّالشرائع ّإحدى ّي ّحصر ّاإمّ تضو ّعدـ الةّّ.ستهابةها ّا ي

رةّاإحالة ّتسمىّبظا رةّالتفويضّ،اأو الةّّالثانيةّفتسمىّبظا تعرّ ّ،أماّيّا هماّوس ضّلكلّم

ّفرعّمستقل.ّي

 الفرع اأول: اإحالة

دماّتشتتحقّ ّ ي،ّيّحنّقّآليةّاإحالةّع ّتطبيقّالقانوفّاأج يةّإ ادّالوط ّّقاعدةّاإس

ّاإ ّقاعدة ختصتشّ ّا ي ّاأج ّالقانوف ّي اد ّالقاضيإمّ ّس ّدولة ّقانوف ّتطبيق ّإ ّنكوفّّ،ا ا و

                                                             
رجعّالسابق،ّصّّ 1 ّ.124موشعاؿّفاطمة،ّا
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ّوإمّ ّ،1بصددّاإحالةّمنّالدرجةّاأو اّنكوفّاّإ تطبيقّقانوفّدولةّأخرىّغّّدولةّالقاضي،ّو

كّانتّصورّاإحالةّفإجّ 2أماـّإحالةّمنّالدرجةّالثانية لوّمنّوجودّتباينّيّطبيعةّ،ّومهما اّاّ

اد وطنّ،ضوابطّاإس سيةّوا ازعّبنّضابطيّا اّالت ّيكوفّمنّأبرز ّ.3وال

واضيعّّ امّ ويعترّموضوعّاإحالة،ّمنّبنّا ّعرفتّا اص،ّوال ّا اؿّالقانوفّالدو ةّيّ

دّاأوؿتوجّ  احيةّالفقهيةّؤالب تلفةّمنّال دّالثايأ.تأّوال،هاتّوحلوؿّ ّشريعةّوالقضائيةّؤالب

 البند اأول: موقف الفقه من اإحالة: 

اتّالفقهيةّيّمواقفهاّإختلفتّاإإّ هاّمنّأيّ ا ّاإحالة،ّفم اا هاّمنّعّ،د ّ،ارضهاوم

لّالوظيفي. هاّمنّحاوؿّربطهاّبفكرةّا ّوم

 دة لإحالة جج الفقهية امؤيّ اا:أوّ 

ؤيّ اإّإفّ ّ ّا ّبا ّلأخذ ّتعزّ د ّأسانيد ّعدة ّطرح ّقد ّالدولية، اصة ّا ّالعاقات ّي زّاإحالة

ادّاحتياطيّّ،موقفهم ي،ّإجادّضابطّإس شرعّاأج اـّإرادةّا لوؿّوتسهيلّّ،كاح اّّتوحيدّا وأخ

فيذّاأحكاـ. ّت

ّ

ّ
                                                             

زائر،ّأماـّال1 نّيّا ليزيّوفرنسيّمتوط وضوعيةّللزواجّبنّا زائري،ّفتشّّقاعدةّومثاؿّذلك،ّأفّيثورّنزاعّحوؿّالقانوفّالواجبّالتطبيقّعلىّالشروطّا قاضيّا
وزعّخضعّالزوجّاا ّتطبيقّالقانوفّالوطيّللزوجن،ّومعّاأخذّبالتطبيقّا زائريّإ ادّيّالقانوفّا ادّيّاإس ليزي،ّيّحنّأفّقاعدةّاإس ليزيّللقانوفّاا

وّّقانوفّدولةّالقاضي. زائريّو ّالقانوفّا وطن،ّفتحيلّااختصاصّإ ّتطبيقّقانوفّا ليزيّتشّّإ ّالقانوفّاا
ليزيّوفرنسية2 وضوعيةّللزواجّبنّا زاعّعلىّومثاؿّذؾ:ّأفّيثورّنزاعّحوؿّالقانوفّالواجبّالتطبيقّعلىّالشروطّا افّيّفرنساّ،ّوعرضّال ،ّغّّأجماّمستوط

ادّيّا سبةّللزوج،ّغّّأفّقاعدةّاإس ليزيّبال ّتطبيقّالقانوفّاا زائريّإ ادّيّالقانوفّا زائري،ّفتشّّقاعدةّاإس ّتطبيقّالقاضيّا ليزيّتشّّإ لقانوفّاا
وطن. ّقانوفّا ّالقانوفّالفرنسيّباعتبار

3Marcel Weigerber, des condition de fond du mariage en droit international privé, thése pour le 

doctorat, faculté de droit, université Paris, 1908, p.63. ّّ
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زائري:اإحالة تضمن إ-  حرام إرادة امشرع ا

وضّإفّ ّ ّتطبيقّالقواعدّا ا ا يّمع ّمنّالقانوفّاأج ّيّوّرفضّاإحالة صوصّعليها ّا عية

ّإا ّوعدـ يّمباشرة، ّاألقانوفّاأج بية، ادّاأج ّاإس ّقاعدة ّتشّّإلي اـّما ّالذيّيؤديّيّح مر

ّ ّأجاّّاإخاؿالواقعّإ اد ّاإس ّمنّخصائصّقاعدة كّوفّأن بية، ّاأج ّللدولة ّالتشريعية بالسيادة

ي تملّتطبيقّقانوفّالقاضيّوالقانوفّاأج بغيّأفّيقتصّ،مزدوجةّ يّاّي ّالقانوفّاأج رّومفهوـ

وضوعيةّبلّتراعى ازعّعلىّالقواعدّا ّأيضاّقواعدّالت ّ.1في

ي الضّ -2  ل أو وجود ضابط إسناد احتياطي:امن لتدخّ اإحالة 

قصودّبذلكّأنّ ّ يّلوّعرضتّعلىّالقاضيّالوطيّقضيةّتتعلّ وا وأشارتّقاعدةّّ،قّبزواجّأج

سيةّالشخص،ّب ّتطبيقّقانوفّج ّإ ادّيّقانون ماإس ذاّاإي يّ ّ،ختصاصاّرفضّالقانوفّاأج

ّتطبيقّقانوفّموطنّالزوج،ّفإفّ  ّقانوفّالقاضي،ّتعترّّوأحاؿّإ يّإ قبوؿّاإحالةّمنّالقانوفّاأج

زاعّمنّخاؿّتدخّ  ادّإأكرّضمافّللفصلّيّال وّموطنّالزوج،ّماداـّأفّ لّضابطّإس ّحتياطيّو

كنّالتطبيق ادّاأصليّغّّ سيةّ،ضابطّاإس وحّمنّقبلّختصاصّااإّ،نتيهةّلرفضّقانوفّا م

ّ.2قانوفّالقاضي

ّ

 

                                                             
صوصّالزواجّا1 اؿّالزواجّوالطاؽ،ّ اّواإإفّاأحكاـّالصادرةّيّ فيذ فيذّمنّحتهاجّهاّيّبلدّختلطّمثا،ّاّمكنّت صوؿّعلىّاأمرّبالت ي،ّإاّبعدّا أج

ّ ذاّاجاؿ،ّراجعّميكا بيةّّيّ ادّاأج ـّالقاضيّالوطيّقاعدةّاإس اّإاّإذاّاح ك بيةّ،ولنّيصبحّذلكّ واري،ّأبعادّوانعكاساتّضوابطّاقبلّالدولةّاأج
يلّشهادةّدكت ،ّدراسةّمقارنة،ّرسالةّل ادّيّالزواجّواحال ةّاإس ّاليابس،ّسيديّبلعباس،ّس قوؽّ،ّجامعةّجيا كّليةّا اص، ّدولةّيّالقانوفّا ب2010ورا

ّ.183،ّص2011
درية،2ّ امعيّ،ّاإسك ّالشريعةّاإسامية،ّدارّالفكرّا اصةّالدولية،ّدراسةّيّضوءّفق اؿّالدين،ّقانوفّالعاقاتّا ّ.203ب202،ّص2006ّصاحّالدينّ
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لول وتسهيل تنفيذ اأحكام:-  اإحالة تؤدي إى توحيد ا

ذاّالرأي،ّأفّالقاضيّالوطيّإذاّطبّ ّّ بيةّيّقضيةّومفادّ ادّاأج ّقاعدةّاإس قّماّتشّّإلي

وطنّمثاتتعلّ  ّقانوفّا سيةّإ ي،ّوقبلّاإحالةّمنّقانوفّا كمّّ،قّبدعوىّطاؽّرفعهاّأج فإفّا

ّمكنّاإ لّالذيّمّالذيّسيصدر ّا بيةّبسببّوحدة ّيّالدولةّاأج فيذ ،ّويسهلّت حتهاجّب

ّ.1لّإليالتوصّ 

ّالتّ ّ ّإ ّاأخّ ّي ّيؤدي ّاإحالة ّميكانيزـ ّإف ّآخر، ّاأنظمةّومع تلف ّ ّبن ّفيما سيق

زاع صوصّالعاقةّالقانونيةّموضوعّال ازعةّ ت بلّيضمنّّ،عاتّاأفراديتعارضّمعّتوقّ ّواّ،القانونيةّا

مّالقانونية.اإ راكز ّستقرارّ

ّآخرّيعويّمقابلّاإ ا ؤيدّلإحالة،ّوجدّا ّا ّرضها.اا

 ثانيا: حجج اآراء الفقهية امعارضة لإحالة:

ّإّإفّ ّّ عارضنّلإحالة، ازعّيّالقانوفّا مّيّموقفهمّالرافضّلتطبيقّقواعدّالت ّبدور دوا ست

ّعدّ  يّإ يةتتمحورّحوؿّإّ،ةّحهجاأج راكزّالقانونيةعدـّاإّ،نتهاؾّالسيادةّالوط ّ،ستقرارّيّا

يئاتّالقضائية. لوؿّبنّا اّّعدـّتوحيدّا ّوأخ

ي انتهاك للسيادة الوطنية-4 ّ:ّاإحالة 

ازعّاأجوحهّ ّ ّالت ّّبيةتهمّيّذلكّأفّتطبيقّقاعدة سية،ّقدّتشّّإ دةّلضابطّا ست ا

وطن تطبيقّماّتشّّّفإفّ ّومنّمّ ّة،الذيّقدّيكوفّيّدولةّالقاضيّأوّيّدولةّثالثّ،تطبيقّقانوفّا

                                                             
دا1ّ ّّحفيظةّالسيدّا قوقية،ّب ليّا شوراتّا ،ّم ازعّالقوانن،ّالكتابّاأوؿ،ّالطبعةّاأو بادئّالعامةّيّت اص،ّا ّا وجزّيّالقانوفّالدو افّد،ّا وت،ّلب

ّ.154،ّص2004ّ
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ّالوطي ّالقاضي ّقبل ّمن بية ّاأج اد ّاإس ّقاعدة ّيشكّ إلي ّاأخّّأمرّّل، ذا ّ ّخضوع هاية ّال ي

يصادرّمنّمشرّ  ّ.1عّأج

ّ:باستقرار امراكز القانونية لّ اإحالة -3

ّيؤدّ تعدّ ّإفّ ّ ّأف ّشأن ّمن اد ّاإس ّضوابط ّوتداخل سألةّد ّا ل ّ ّقوانن ّعدة ّتزاحم ّإ ي

ّالذيّيؤدّ  ّاأمر زاع، ّموضوعّال ّمفرغةالقانونية ّحلقة بؤّّومنّمّ ّ،يّيّاأخّّإ ّت ّإمكانية عدـ

مّالشخصيةّمثا ّ.اأطراؼّمسبقاّبالقانوفّالذيّسيحكمّأحوا

ّ مدى مسامة اإحالة ي تسهيل تنفيذ اأحكام اأجنبية:-

ّاإّ كّانتّاإحالةّتؤديّإ ّأوّإنسهاـّبنّاأحكاـّإذا ّوإيطاليا اّالقضائيةّبنّفرنسا ل

ّال كّاف ّغّّصحيحّإذا ّفهذا ّواأردف، صوصّزواجّأو ّتقبافّطاؽّيتعلّ زاعّ قّبقانوفّدولتنّ

ّّ انيااإحالةّمنّالدرجةّاأو ّ.2كفرنساّوأ

ّإالةّتؤدّ والقوؿّبأفّاإحالةّوسيلةّفعّ  فيذّيّإ ّتسهيلّت بية،ّوبالتا اـّقانوفّالدولةّاأج ح

وّرأي كمّعلىّإقليمهاّ فّ ّصحيحّدائما،ّأفّ غّّّذاّا كمّقدّي ّ.3ذّيّدولةّثالثةا

ّمؤيّ وبنّإّ كّلّ ا ّجائيا،ّيرىّبعضّادّلإحالة ا قيقةّموزّ ية،ّوآخرّرافضّ ،ّأفّا عةّلفق

هما ادتشافهاّإا ّواّمكنّإكّ،بي هّ،ّبتحليلّقاعدةّاإس لّا،ّأيّوفقّماّيسمّ ومعرفةّالغايةّم ىّبا

ّالوظيفي.

ّ
                                                             

رجعّالسابق،ّص1ّ اصةّالدولية،ّا اؿّالدين،ّقانوفّالعاقاتّا ّ.196صاحّالدينّ
2ّ رجعّالسابقاميكا ّ.85،ّصّواري،ّا
اؿّالدين،ّقانوفّالعاقات3ّ رجعّصاحّالدينّ اصةّالدولية...،ّا ّ.200ب98،ّصّنفسا
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ل الوظيفي  ثالثا: اإحالة وفكرة ا

ظمّيؤكّ ّ ؾّبنّال ش قيقّالتعايشّا يّ ادّأوّوظيفتهاّ ّأفّغايةّقاعدةّاإس دّبعضّالفق

اصة،ّولكيّيتحقّ  ختلفة،ّوذلكّدوفّاإخاؿّمصاحّالدولةّا ذاالقانونيةّا شرّ ّفإفّ ّ،قّ عّيسعىّا

ادّ ّقاعدةّاإس أفّيكوفّالقانوفّالواجبّالتطبيقّمنّأكثرّالقواننّقبواّمنّالدوؿّمنّخاؿّوضع

تّ  اّتوّّ،صلةّبالعاقةا سبةّلأفرادقّ ومنّأكثر ّ.1ّعاّبال

ذا ّأوّرّبكوجاّمنّالدّ قبوؿّاإحالةّيّمسائلّاأحواؿّالشخصيةّاّيتأخّ ّإفّ ،ّو رجةّاأو

ّقانوفّ ّي اد ّاإس ّقاعدة ّغاية قيق ّ ّشأن ّمن زاع ّلل هائي ّال ل ّا ّبكوف وف ّمر و ّ ّوإّا الثانية،

بية.ّ،القاضي ازعّاأج هاّوبنّقاعدةّالت سيقّبي ّيّإطارّمنّالت

ّ حقّ يتّ،عاتّاأفرادفعدـّاإخاؿّبتوقّ ّ،ةّاأوسبةّلإحالةّمنّالدرجفبالّ  اّيكوفّاأفرادّقّ

لّ ّّ،لةّالقاضيمرتبطنّبدوّ همّ،إقامتهمّكأفّيكوفّفيهاّ م،ّأوّيرتبطّهاّّ،أوّموط أوّمراكزّأموا

زاع ّ 2موضوعّال ّالقواعداّسيؤدّ ،ّ ذاّالقانوفوإّ،يّلسهولةّّإحاطتهمّهذ ّ.3رتياحهمّبتطبيقّ

ّالّ  ّإذوعلى ّذلك، ّمن ّّاقيض ّأفّ ّللتبن  ّسيخّقاضي ، ّلقانون ّ ّباإحالة عاتّبتوقّ ّلّ اأخذ

ادّ،اأفراد اقضّمعّغايةّقاعدةّاإس ّّ،ويت يتعن  وضوعيةّيّالقانوفّاأج ّ،ّرفضهاّوتطبيقّالقواعدّا

اؿّقدّيتحقّ ّولعلّ  مّ ّاإخاؿّأ ذا ّ اؿّاأحواؿّالشخصيةّنتيهةّإقّفي بالعقائدّرتباطهاّوّ

ية. ّالدي
                                                             

رجعّالسابق،ّص1ّ عمّرياضّوساميةّراشد،ّا ّ.172فؤادّعبدّا
رجعّالسابق،ّص2ّ ازعّالقوانن،ّا مدّعبدّالعاؿ،ّت ّ.252عكاشةّ
اي،ّفسيسعىّلتطبيقّقانوفّم3 زاعّعلىّالقاضيّاأ قولةّفيها،ّوعرضّال انياّعنّأمواؿّعقاريةّوم ّوقتّنّذلكّمثا:ّلوّماتّفرنسيّمتوطنّيّأ تو سيةّا ج

ذاّاأخّّيعقدّاإالوفاة،ّأيّالقانوفّ ،ّالفرنسي،ّلكنّ وطنّاأخّّللمتو ّقانوفّا اي،ّباعتبار ،ّختصاصّللقانوفّاأ ايّتطبيقّقواعدّقانون اّعلىّالقاضيّاأ
انيا. ّإخاؿّبتوقعاتّاأفرادّالذيّيعلموفّمسبقا،ّأفّمورثهمّمتوطنّيّأ لّليسّب ،ّفهذاّا ّأخذاّباإحالةّمنّالدرجةّاأو
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سبةّلإحالةّمنّالدّ أمّ  لوؿّبنّااسقّوّمنّبنّماّيقيمّالتّ ّرجةّالثانية،ّفإفّ اّبال لوحدةّيّا

تّ  طبّ ّ،صلةّبالعاقةالدوؿّا زاعّأماـّقضاءّالدولةّّ،قّواحداأفّيكوفّالقانوفّا واّختلفّسواءّرفعّال

ذاّماّيتحقّ  ّأـّالثانيةّأـّالثالثة،ّو ّقانوفّقّّعاأو يّإ ادّيّالقانوفّاأج يلّقاعدةّاإس دماّ

اّالداخلية ةّّباختصاصّقواعد ّاأخ ذ ّ.1دولةّثالثة،ّوتقبلّ

كّانتّاأحكاـّّ،ذا ّإاّإذا ّالثانية، ّمنّالدرجة لّالوظيفيّاّيأخذّباإحالة فحسبّا

ّيعوّ  وضوعيةّالداخليةّللدولةّالثالثةّال الفّتوقّ اّ،ؿّعلىّتطبيقّقانوجاا شروعة،ّّ عاتّاأفرادّا

سية،ّّ:وكمثاؿّعلىّذلك كّانتّاإحالةّمنّقانوفّا ّالصري،ّفم لتزـ ليةّا إذاّثارّنزاعّبشأفّأ

لّإبراـّالصكالذيّيعترّالشخصّناقصّا ّقانوفّ ليةّإ ّّ،أ لتزـ وّغالباّقانوفّموطنّا الذيّ

لية،ّفيهبّّ،ريالصّ  كّاملّاأ ّالفرّوالذيّيعتر ذ وضّأفّمنّشأجاّاإقرارّاأخذّهاّيّمثلّ

ّ لتزاـّالصريبصحةّاإ لّمتوقّ ،ّ ذاّا قّ عّبنّاّجعلّ تعاملنّيّالورقةّو مّاأمافّالقانويا ّ.2قّ

ّ ّالتعرّ ويتبن  ّسبق ّما ّخاؿ ّميكانيّمن ّحوؿ ّالفقهاء ّبن ظر ّال ّوجهات ّي ّتباين ّل ّض زـ

مّ كّلّمنّالتشريعّوالقضاء.يّإاإحالة،ّاأمرّالذيّسا ّختاؼّمواقف

ّ

ّ

 

                                                             
ن1ّّ لة،ّومتوط تلفيّا ليزينّ صري،ّخاصّبطاؽّبنّزوجنّا ليزي،ّإذاّأثّّمثاّنزاعّأماـّالقضاءّا ّيتعنّرفضّاإحالةّوتطبيقّالقانوفّاا يّمصر،ّفإن

ذاّمساسّباعتباراتّالعدالة،ّوانتهاؾّلتوّ صريةّأفّيّاأخذّهاّتطبيقّأحكاـّالشريعةّاإسامية،ّويّ ازعّا ّقاعدةّالت ت قعاتّاأفراد،ّوعصفاّلغايةّالذيّعي
رج مدّعبدّالعاؿ،ّا ازع.ّراجع،ّعكاشةّ ّ.353عّالسابق،ّصّقاعدةّالت

رجعّالسابق،ّص2ّّ ازعّالقوانن،ّا مدّعبدّالعاؿ،ّت ّ.268عكاشةّ
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ّالبند الثاي: موقف التشريع والقضاء من اإحالة: 

تطرّ   ّمنّس ّاإحالة ّميكانيزـ ّدراسة ّإ ضمار ّا ذا ّوموقفّؽّيّ ية، خاؿّالقواننّالوط

ّؤأوّ اإ ّالدولية ّوالغربيةّّ،اأتفاقيات ّالعربية ّالدوؿ ّبعض ّي ّالقضاء ّموقف ّي ّذلك ّبعد ّنبحث م

وضوعّؤثاني ذاّا ّأ.اصوصّ

 ا: موقف التشريعات الوضعية من اإحالة أوّ 

ّموّّ ّإتلف ّوالدولية ية ّالوط ّالتشريعات ّاإحالةاقف ّميكانيزـ ّّ،ا بن  ّس ّموقفّلذلك

ّة.تفاقياتّالدوليمّموقفّاإّ،القواننّالداخلية

 موقف القوانن الداخلية من اإحالة:-

اؾّمنّرفضهايعاتّالداخليةّمنّاإحالةّمتباينموقفّالتشرّّإفّ ّ كغالبيةّالتشريعاتّّّ،1،ّفه

اؾ2العربية كّانتّمنّمنّإّ،ّو تلفوفّبنّأخذّهاّم م،ّ وفّبدور ستحس ستحسنّاأخذّها،ّوا

ّفقطالدّ  يع3رجةّاأو كّانتّمنّالدّ ّ،ّوبنّمقبلّعليهاّيّ اات،ّسواء ّأوّالثانيةا ،4ّرجةّاأو

اءّإذاّتقرّ إّالتشريعاتّاّتأخذّباإحالةّإاّ وبعضّ ،ّيّحنّأفّموقف5ّرّذلكّيّقانوفّخاصستث

                                                             
دا،ّاليوناف،ّالّ 1 ول رويج،ّوالدّارؾ،ّوإيطاليا،ّوسويسرا،ّ وطن،ّوترفضّاإحالة،ّنذكرّال ّضابطّا ّتتب درية،ّراجعّمنّبنّالدوؿّاأوروبيةّال رازيل،ّالدوؿّاإسك

مدّعبدّالع رجعّالسابقاؿعكاشةّ ازعّالقوانن،ّا ّ.205،ّصّ،ّت
ادةّّ 2 صريّؤا شرعّا ّا ذاّماّماّفعل ادة27ّّو ادة22ّّقانوفّمديأ،ّالسوري،ّؤا ادة27ّّمديأ،ّاللييّؤا ادة22ّّمديأ،ّاأرديّؤا ؤّا 72ّمديأ،ّالكوي

ةّ ادة1941ّقانوفّمديّلس ة16ّأ،ّالسودايّؤا ّأ.1984/ّقانوفّمديّلس
ةّّ 3 ادةّؤ1974ّمنّذلكّالقانوفّاإسبايّلس ادة1979ّّأ،ّواجريّلعاـ11/2ّا ة04ّؤا ادة1989ّأ،ّواليابايّلس دنيةّيّدولة32ّؤّا عاماتّا أ،ّوقانوفّا

ادةّ تحدةّؤا رجعّالسابق،ّص26/3ّاإماراتّالعربيةّا ازعّالقوانن،ّا اص،ّت ّا ّ.124أ،ّراجعّزرويّالطيب،ّالقانوفّالدو
ةّنصّعليهاّصراحةّالقانوفّاّ 4 ايّلس ادة1986ّّأ ة14ّؤا مساويّلس ادة1978ّّأ،ّوال ادة54ّؤا ديّا ة12ّّمنّقانوف04ّّأ،ّوالبول ،1965ّنوفمرّلس

وادّمنّ ّؤا ة19ّّا17ّوالرتغا ديّلس ادة1966ّمنّالقانوفّا كيّؤا ادة1982ّّماي20ّّمنّقانوف2/3ّّأ،ّوال 04ّمنّقانوف32ّّأ،والتشيكوسلوفاكيّؤا
ادة1963ّديسمرّّ رجعّالسابق،ّص1982ّيوليو15ّّمنّقانوف06ّّأ،ّوالقانوفّاليوغسايؤّا ازعّالقوانن،ّا مدّعبدّالعاؿ،ّت ،205ّأ،ّراجعّعكاشةّ

رجعّالسابق،ّصّ ّ.132وزرويّالطيب،ّا
صّيّالفصل5ّ ة32ّّكالقانوفّالتونسيّالذيّي ّالتونسيّلس لةّالقانوفّالدو ّّعلى1998ّمنّ ّالعملّبالقانوفّالتونسيّأوّإ :"اّيقبلّّالردّسواءّأدىّإ أن

." ّالعملّبقانوفّدولةّأخرىّإاّإذاّنصّالقانوفّعلىّقبول
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ّبالقبوؿ ّوا ّبالرفض ّا ّعليها ص ّي ّم ّإذ ها، ّم ّواضح ّغّ ّالتشريعات ّمسلكّّ،1بعض و ّ ذا و

زائريّقبلّتعديلّالقانوفّ شرعّا ديّيّجوافّا 3ا كّافّيفسّ 5 ّرفضّلإحالةّ،ّوالذي رّبأن

وعيها وّماّدعاّّ،ب اداةو ّا زائري،ّإ ّا ّفقطّبعضّالفق كّانتّمنّالدرجةّاأو ّ،باأخذّهاّم

اؿّاأحواؿّالشخصية ّ.2خاصةّيّ

شرّ وفعاّقدّإ زائري،ّلوجهةّعستهابّا ّموجبّالتعديلّاّا صّ الفق اأخذّّعلىّلسابق،ّف

صّ ّباإحالةّمن ّب ادةّالدرجةّاأو وّالواجبّالتطبيقّّرّأفّ إذاّتقرّ ّ:"رمكرّ 3ّّيّا بياّ قانوناّأج

كاففاّتطبّ  ازعّالقواننّمنّحيثّا اصةّبت ّالداخليةّدوفّتلكّا ّإاّأحكام قّّيطبّ غّّأنّ ّ،قّم

ازعّالقواننّي ّقواعدّت زائريّإذاّأحالتّعلي ختّ ّالقانوفّا يّا ّ."صالقانوفّاأج

قوؿّفرنسي،ّمتوطّ ّّّّّّّ اّثّم زائر،ّومتويّ وتطبيقاّلذلك،ّإذاّطرحّنزاعّبشأفّم ّ،ّفيهاّأيضانّبا

زائريةّباختصاصّالقان ادّا سيةّاففيّحنّتقضيّقاعدةّاإس ّقانوفّج الك،ّوفّالفرنسيّبصفت

ّتردّ ّفإفّ  ّالفرنسية ادّ ّاإس ّقانوّختصاصّللقاناإّقاعدة زائريّبصفت ّأمّ وفّا ، كّافّفّموط ّإذا ّ ا

توّ  كّإتوطّ ّما زائر، زائريّاّيطبّ اّبدولةّأخرىّغّّا اّالقاضيّا اّمثا،ّفه قّأحكاـّالقانوفّل

ّالداخليةّاإ وضوعية ّعلىّاأحكاـّا ّالثانية،ّويقتصرّتطبيق ّيرفضّاإحالةّمنّالدرجة ليزيّأن

ّللقانوفّالفرنسي.

دّأفّ ّ ّو كّرّ ّذا ّلإحالةبعضّالتشريعات ّأوّرفضها ا لّالوظيفيّيّأخذ ّا ّ،ستّفكرة

صّ  ّت ّّحيث ادة 5ّّا ة ّس ّالصادر ّالتشيكي اص ّا ّالدو ّالقانوف ّأنّ 08ّمن ّإذاّعلى ":

                                                             
غريّواليمي.1ّّ ّكالقانوفّا
رجعّالسابق،ّص2ّ ّ.55عليّعليّسليماف،ّا
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اصّالتشيكيّقانوفّدولةّماعيّ  ّا ذاّالقانوفّاأخّّّ،تّنصوصّالقانوفّالدو وأحالتّنصوصّ

ّالقانوف ّقانوفّدولةّأخرىّيّحاؿّاإحالةّمنّالدرجةّالثانية،ّفإفّ ّإ تلكّاإحالةّّالتشيكيّأوّإ

ية ع ّحلّمعقوؿّوعادؿّللعاقةّا كّافّذلكّالقبوؿّيؤديّإ اّإذا 1"مكنّقبو

كّرّ  كّما لّ. سّفكرةّا

شرّ  كّلّمنّا اي2عّاإيطاالوظيفيّأيضا ّ.3ّ،ّواأ

ّاإحالةمنّخاؿّتبيافّموقفّالتشريعاتّ اّبانراءّيظهرّمدىّتأثّ ّ،الداخليةّمنّميكانيزـ ر

كّافّاأمرالفقهيةّالسابقّالتعرّ  ا.ّوإذا ّتفاقياتّالدولية؟كذلك،ّفماّمدىّتأثّّذلكّعلىّاإّّضّ

 تفاقيات الدولية من اإحالة:ثانيا: موقف اإ

ّتبّ ّ ّاإلقد ّيكرّ ت ّأحدما تلفن، ّ ّموقفن ّالدولية ّتفاقيات ّميكانزـ نخرّواّ،اإحالةس

اؾّالعديدّمنّاإ .فه ايستعبد ّقبلتّبآليةّاإحالةّيّ ؿّاأحواؿّالشخصية،ّتفاقياتّالدوليةّال

ازعّالقواننّيّمسائلّالزواج،ّالصادرةّيّنذكرّمنّذلكّإ ايّلت 0جواف3ّّتفاقيةّا 3ّ،ّ ال

صوصّإبراـّالزوّ ّ،معّإمكافّتطبيقّقانوفّآخرّ،اجتقتضيّبتطبيقّالقانوفّالوطيّلكلّمنّالزوجنّ

ّ سيةّباعتبار ّقبوؿّاإحالةّمنّضابطّا سيةّأحدّالزوجنّإ إذاّأشارتّصراحةّأحكاـّقانوفّج

                                                             
رجعّالسابق،ّص1ّ ازعّالقوانن،ّا بادئّالعامةّيّت داد،ّا ّ.174ب173حفيظةّالسيدّا
ادة2ّ ّرقم13ّّنصتّا ةّالقانوفّاايطا 1995ّماي31ّّ،ّالصادرّي218ّم يّاحاؿّعلي كّافّالقانوفّاأج بدأ،ّإذا ّتكوفّاإحالةّمقبولةّمنّحيثّا ،ّعلىّأن

،ّومعّذلكّتكوفّاإحالةّمرفوض كّانتّمنّالدرجةّاأو ادّاإيطاليةّيقبلّاإحالة،ّأوّإذا ّتعلقتّبقانوفّاإرادة،ّأوّبشكلّالتصرفات،ّأوّمقتضىّقاعدةّاإس ةّم
وةّعموما،ّ سائلّالب سبةّ ّمادةّاالتزاماتّغّّالتعاقدية،ّأماّبال

ّإ كّافّاأخذّهاّيؤديّإ اؼّهم،ّفإفّاإحالةّاّتكوفّمقبولةّإاّإذا وة.وّمسألةّاأوادّّالطبيعينّّالذينّيتمّتصحيحّنسبهم،ّوااع ّالب ذ راجع،ّّثباتّ
رجعّالسابق،ّصّ ازعّالقوانن،ّا مدّعبدّالعاؿ،ّت ّ.300ب299عكاشةّ

ادة3ّّ ايّالصادرّي04ّّنصتّا ديدّاأ اصّا ّا ّجبّأفّتطبقّأيضاّقواعد1986ّيوليو25ّّمنّالقانوفّالدو بيةّفإن :"إذّمّتعينّقانوفّدولةّأج ،ّعلىّأن
ذ وجودةّيّقانوفّ ةّا عي ادّا وضوعيةّيّالقانوفّّاإس انية،ّوجبّأفّتطبقّالقواعدّا ادّاأ ّالقواعدّمعّروحّقاعدةّاإس ذ ّ الدولةّبالقدرّالذيّاّتتعارضّفي

رجعّالسابق،ّصّ مدّعبدّالعاؿ،ّا اي."ّراجع،ّعكاشةّ ّالقانوفّاأ بيةّإ ادّاأج اي،ّإذاّأحالتّقواعدّاإس ّ.174ب173اأ
ّ
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وطنّأوّقانوفّثالث ّقانوفّقدّيكوفّقانوفّا دؼّاإّ،1قانوفّأحدّالزوجنّإ تفاقيةّمنّتكريسّو

وّخلق ّأوّالدرجةّالثانيةّ حّعدةّفرصّلصحةّالزواجّاإحالةّمنّالدرجةّاأو ّ.2إطارّم

لّ كذلكّإّ ايّ ازعّبنّقاّتفاقيةّا رمةالت وطنّا سيةّوقانوفّا جواف5ّّبتاريخّّنوفّا

كّماّأجاّعرّ ّ،0553 سيةّضابطّأساسيا، ّمّتعترّضابطّا وطنال ادةّّيّفتّا ها،5ّّا م

عتادةّللشخص لّاإقامةّا ّ ّاإوقدّأعيبّعلىّ.4بأن ازعّالسليّذ تّفقطّالت تفاقية،ّأجاّعا

ّالقوانن ّبن ّاإجاي ازع ّالت ّأقرّ ّّ،دوف ّأجا ّمادّ كما ّي سيةّت ّا ّضابطي ّبن ّاإحالة ّاأو ها

وطنّفقط ّ.6أحاؿّأحدّالضابطنّمثاّلقانوفّموقعّالعقارّاإذّوأجاّمّتعطّحاّ ّ،5وا

ّاإوإفّأكرّعهزّيسهّ ّ ذ قيقّاإاقيةّتفلّعلىّ نسهاـّبنّضابطيّوّعدـّقدرهاّعلىّ

ّالتشريعية ّاأنظمة تلف ّ ّبن وطن ّوا سية ّحيّ ّ،ا ا ّدخو ّعدـ ّوإف فاذ ّال ّعلىّز ّدليل ّأكر و

قيقّاإ ّ.7نسهاـّالتاـصعوبةّ

                                                             

ّ
1
 C.F  P. Lerebous Pigeonnière, observation sur la question du renvoi, C.L. ,1924 , P.897, E.M.Méjers, 

La question du renvoi, Bulleti  de l’i stitut ju idi ue International, 1938, 38, P.206.  

  2
 P.M North, Development of rules in private international law in the field of family law, R.C.A.D.I.P., 

vol. 1, t. 166, 1980, P.98. 
3
 Hague convention of 15 june for the regulation of the conflicts between domical and nationality. 

4
 L’a ti le 5 i di ue ue:  domicile for the purpose of the present conventions, is the place were a 

person habitually resides… 
5
 Article 01 de la convention préciteé énonce que :  he  the pe so  is do i iled prescribes  the 

application of the law of his nationality, but the state of which sunch person is a citizen prescribes 

the application of the law of his domicile each contracting states shall apply the provisions of the 

international law of his domicile.  
6
L.Palsson, Mariage and divorce in comparative conflict of laws, sijthoff, Leiden, 1974, P.107, 

J.Derruppé, le renvoi dans les conventions internationales, Juris. Class.,  

1984, Fase. 532-c., P.06 
7
 L.Palsson, OP. cit., P.107. 
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ّلإأمّ ّ سبة ّبال ّا ّاإتفاقيات ّذلك ّمن ّنذكر ّلإحالة، ّاليوغوسافيةالرافضة ّالفرنسية ّ،تفاقية

تعلّ  طبّ قا ّبالقانوفّا اؿّاأحواؿّالشخصيةة ّتشّّّ،قّيّ اتوال ّتطبيقّالقانوفّالداخليّ نّإ

ّاإحالةعبالدولتنّمست ّميكانزـ ّنفسّاإ1دة ّمّ ، ّيّاإّا تعلقةّتكريس ّا غربية، ّا ّالفرنسية تفاقية

الةّالفرديةّوالعائليةّلأفراد ّ.2با

ّاإّ تعدّ أما ّا ّاأطراؼتفاقيات سيةّّدة ّا ّضابط ّبن ازع ّالت ّعن ة ا ّال ّلإحالة الرافضة

هاّإّ،والضوابطّاأخرىّفهيّعديدة سبّبالزواجنذكرّم اصةّبشرعيةّال ؤرخةّيّّ،تفاقيةّروماّا ا

ّتقرّ 0ّ،سبتمرّّ سيةّّال ّلقانوفّج وضوعية كّانتّالقواعدّا سبّالشرعيّللطفلّإذا ال

ؼّهذا سّ اأبّأوّاأـّتع ّ.3بال

ؤرّ ماّاستعبدتّاأخذّباإحالةّأيضاّإكّ ايّا تعلّ 0مارسّّخةّيّتفاقيةّا قةّ،ّا

طبّ  ّأشارتّيّمادّ بالقانوفّا ّللزوجن،ّوال ا ظاـّا ّتطبيقّالقواعدّالداخليقّعلىّال ةّهاّالثالثةّإ

ّالزوجافّقبلّإبراـّعقدّالزواجللقانوفّالذيّإ ذختي،ّويّحالةّعدـّإختار ّسيتمّ ارماّ ّاّالقانوفّفإن

ذاّيعيّأفّ ّ،ؿّبعدّالزواجتطبيقّالقانوفّالداخليّحلّإقامتهاّاأوّ  سيةّاّيطبّ ّو ّضابطّا ذ قّيّ

الة،ّويعوّ  وطنا ّ.4ضّبضابطّاإرادةّوضابطّا

وقفّالتشريعاتّمنّاإحالة،ّنتعرّ وبعدّالتعرّ  ها.ضّ قارفّم وقفّالقضاءّا ّضّ

                                                             
1
 Signée à Paris le 18 Mai 1971 et publiée par décret , n° 73-492 du 15 Mai 1973 J.O 24 May 1973, 

P.5640. 
2
  Signée à Rabat le 10-08-1981 et publiée en France par décret , n°  83-435 du  27-05-1983.J.O. du 

01-07-1983.  
3
 L. Mékali, Some reflection en the theory of renvoi, as found in writings, case law, legislation and 

International conventions, thesis submitted for the degree of master of laws (L.L.M), Glasgow, 1991, 

p.194.   
4
  L. Mékali, op.cit. p.197, M.C.Meyzaud, Garaud, Droit International Privé, collection lexi fac droit, 

2éme cycle, éd. Bréal, 2002, p.114.  
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 موقف القضاء امقارن من اإحالة:  ثالثا:

ّوالثانيةّيّعدّ لقدّطبّ ّ ّقضيةّوفاةّوتعترّ،ةّقضاياقّالقضاءّالفرنسيّاإحالةّمنّالدرجةّاأو

سيةّالبافارية1ّأForgoؤّالولدّالطبيعيّفورجو ّأدّ ّ،بفرنسا،ّذيّا ّظهورّتباينّجدريّال تّإ

صوصّنظريةّاإح ّوالتشريعّوالقضاءّ لةّمنّ،ّحيثالةيّالفق ّالقضيةّمكنّتلخيصهاّيّ ذ ياتّ

قاطّتتعلّ  طبّ ال ّق.قّبأطراؼّالعاقةّوالقانوفّا

ّالعاقة:ّ ّأطراؼ ّالطبيعيناّصوص ّأم ّحواشي ّفورغو، ّواأخواتّّالك ّاإخوة من

اّّمصلحةّاأماؾّالفرّّ،واأعماـّوالعمات ةّّبأحقيتهاّيّالبسية،ّطالنوأخ ّاأخ ذ قولةّثورةّتّ ا

ّتركهاّ"فورجو اّأموااّ،"ال ؾّورثةّمباشرينّأفّ ّ،ا مالكّاّباعتبار ذاّطبقاّّ،ذاّاأخّّمّي و

2للقانوفّالفرنسي

ماّيتمسّ  قهمّيّكّحواشيّ"فورجو،ّبي ّ اءّعلىّما"ّمنّأم ّب ك صّ ّال ّّت علي

وضوعيةّيّالقانوفّالبافاري. ّالقواعدّا

ازعّبنّ ذاّالت كمّمسألةّتركةّ"فورجوّأماـّ ّالقاضيّالفرنسيّقانوفّسيطبّ ّفأيّ ّ،"قانوننّ ق

،ّالقانوفّالبالتحدي تو ّفاريّأـّالقانوفّالفرنسي؟دّمآؿّتركةّا

ّموطنّّ قوؿّإ اّثّيّا كّانتّتقضيّبإخضاعّا ادّالفرنسيةّال ّقاعدةّاإس بالرجوعّإ

تو ّفإفّ ّ،ا ّالفرنسي ّالقاضي سّّفورجوّ"ّوحسب ّ ّعمر كّاف ّأف ذ ّم ّفرنسا ّي ّأقاـ ّالذي "

وات وّ"بافاريا"ّ،نّيّفرنسالّعلىّإذفّبالتوطّ مّيتحصّ ّ،س ّالقانويّ ّفإفّّ،ومنّمّفإفّموط وعلي
                                                             

 1
 Cass.civ, 1er, 24 Juin1878 et Cass. Req, 22 Février 1882, Forgo c./Administration.S.1882.1.393.note 

Labbé.CF.B.Ancel et Lequette, Les grand arrêts de jurisprudence française de droit international 

privé, 5 éme éd., D., Paris, 2006, p. 60-69. 
2 

 L’a ti le  odifié pa  la loi ° 3 -89 du 13 Aout 2004 énonce que « Les biens qui ’o t pas de 
maitre appartiennement à la  commune sur le territoire laquelle ils sont situés. toute fois, la 

p op iété est t a sfé ée de plei  d oit à l’état si la o u e e o e à exe e  ses d oits. »  
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ّلقاعدةّاإ دّتطبيق ّإالقاضيّالفرنسيّع ّأشارتّإ ادّالفرنسيةّال وطن،ّفإنّ س ّختصاصّضابطّا

ّالتطبّ  ّقواعد ّالواقع ّي ّ"البافاري"ق ّالقانوف ّي 1ازع

صّ  ّت ةّ ّاأخ ذ ّ ّأفّ ّ، طبّ ّعلى ّا قّالقانوف

اّدفعّبالقاضيّالفرنسيّفورجو"ّصوصّوضعيةّ" وطنّالفعلي،ّأيّالقانوفّالفرنسي،ّ وّقانوفّا

ّالفرنسي ّالقانوف ّي وضوعية ّا ّاأحكاـ ّوتطبيق ّاإحالة ّقبوؿ ّمقتضاّ،2إ ّتؤوّوال ّاأمواؿّا ؿ

قول ّمصاحّاأماؾّالفرنسيةلفورجوّةّ"ا ّورثةّ"ّ،"ّإ ّبالتا رـ اّث.فورجوّو ّمنّا ّ"ّمنّأم

ّ"ّ ّمواي ّقضية ّي ّالثانية ّالدرجة ّمن ّباإحالة ّالفرنسي ّالقضاء ّأخذ ّوقد "،Moatiّذا،

سيةّسوريةّأطرافهاّزوجنّيهودين، ؼّّياأبرماّعقدّزواجهماّبإيطالّ،ذويّج ع يّالشكلّالدييّا

ّسوريا ّي ّ ّ،ب ّ ّالفرنسيةم سية ّبا ّاحقا ّصحّ ّ،سا ّحوؿ ّذلك ّبعد ّنزاع ّأماـّوأثّ ّزواجهما ة

ّ.3القاضيّالفرنسي

وضوع لّيدخلّضمنّالشكلّأوّا ّفإفّ ّ،ومنّخاؿّعمليةّالتكييفّلتحديدّطبيعةّالزواج،ّ

ّمكاف ّلقانوف ّالزواج ذا ّ ّصحة ّأخضع ّالفرنسي ّاإيطاّالقاضي ّالقانوف ّأي ّعلىّّ،اإبراـ، اء ب

ادّالفرنسية.ّبيأ ضعّالزواجّللقانوفّالسوريّّالذيّحكاـّقاعدةّاإس ازعّاإيطالية،ّ ماّقواعدّالت

وعّمنّالزواج ؼّهذاّال ّتطبيقّأحكاـّالقانوفّالسوري،ّواأخذّّ ّ،يع اّدفعّبالقاضيّالفرنسيّإ

ّ.4باإحالةّمنّالدرجةّالثانية

                                                             
ذاّاإّ 1 وضوعيةّيّالقانوّو ّالقواعدّا ةّّجبّعلىّالقاضيّالوطيّالرجوعّمباشرةّإ الةّاأخ يّدوفّقواعدّختاؼّبنّاأخذّباإحالةّأوّرفضها،ّففيّا فّاأج

ا ّالقانوفّالفرنسي،ّ ازع،ّاأمرّالذيّمّيقمّب ّمنّاإّالت ّحواشي"ّفورجو"ّمنّأم .حرـ ّستفادةّمنّتركت
رجعّالسابق،ّصّّ 2 اصةّالدولية...،ا اؿّالدين،ّقانوفّالعاقاتّا ّ.190ب189صاحّالدينّ

3
 Cass. civ.1ere, 15 juin 1982, R.C.D.I.P., 1983, P300, note Bischoff. 

اؿّالدين،ّقانوفّالعاقاتّّ 4 رجعّصاحّالدينّ اصةّالدولية...،ّا ّ.205،ّصنفسا
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ّللزوجنّلكوجاّتتعارضّّأفّ ّاّ إ ا ظاـّا اؿّال القضاءّالفرنسيّيستعبدّاأخذّباإحالةّيّ

ّ.1معّإرادهما

ّنوّ  ّوإ2عّيّاأخذّبصورّاإحالةغّّأفّالقضاءّيّبريطانيا ّعرفتّ، ّثالثة، ستحدثّصورة

زدوجة ّا ّيأخذّ،باإحالة ّاإّوال ّبعن ّفيها بية ّاأج ّاحكمة ّعمل عروضّعتبار ّا زاع ّال صوص

ّواّ،علي ّمن ّالفريدة ّاإجراءات ذ ّ ّمن ّالقضائيةّدؼ لوؿ ّا ّتوحيد ّإ ّالوصوؿ و ّ نوعها

ي سيقّبنّأحكاـّالقاضيّالريطايّواأج ّ.3والت

ّأفّإ ّنشّّإ ّأثارّويّاأخّ، ّالضابطّالشخصي، ّالتشريعاتّمنّطبيعة ختاؼّمواقف

ّاأ ذ ا،ّلكنّقدّيشّّمشكلّاإحالةّالدولية،ّ ّوالتشريعّوالقضاءّإجادّحلوؿّ ةّّحاوؿّالفق خ

ّقانوفّدولةّتتعدّ   دّفيهاّالشرائعّأوّالطوائف.القانوفّالشخصيّالواجبّالتطبيق،ّإ

 الفرع الثاي: التفويض

ّتثارّ ّأف ّاإّمكن اد ّإس اسبة ّم ّالتفويض رة ّتتوزّ ظا ّشخصي ّلقانوف ّالتشريعي عّختصاص

ّبنّعدّ  ادّبنّدوؿّحتمالن،ّاأوّ اتّإقليميةّوبشرية،ّوذلكّيّضوءّإوحدةّوايت دماّيتمّاإس ؿّع

ادّبنّدوؿّاّتأخذّباإحالة ّيتمّاإس دما كّاّاإتأخذّباإحالة،ّوالثايّع حتمالنّيكوفّ،ّوي

ّاإّنوفالقا تهيّإلي ّبنّعدةّقواننختصاصّالتشريعيّقانوفّتتوزّ الشخصيّالذيّي دّتتعدّ ّ،عّوايت
                                                             

رجعّ 1 ،ّدراسةّمقارنة،ّا ادّيّالزواجّواحال واري،ّأبعادّوانعكاساتّضوابطّاإس ّ ّ.200ّالسابق،ّصّراجعّقضيةّ"قوثرتز"ّوّ"ماري"ّأشارّإليهما،ّميكا
ذاّاأخّّالذيّّ"،Reginaالريطايّباإحالةّمنّالدرجةّالثانيةّيّقضيةّ"أخذّالقضاء2ّ ّتطبيقّالقانوفّالسويسري،ّ ليزيّإ ّالقضيةّأشارّالقاضيّاا ذ يّ

رجعّالسابق،ّصّ واري،ّا ّ ،ّراجعّميكا ّتطبيقّالقانوفّاإيطا ّإ ّ.201ّأشارّبدور
زدوجة،ّإذاّتويّا3 كمّوكمثاؿّعنّاإحالةّا فسّا ذاّاأخّّسيحكمّب زاعّبشأجاّعلىّالقاضيّالريطاي،ّفإفّ قولةّها،ّوعرضّال ليزيّبالدّارؾّتاركاّأموااّم

ذ ادّيّالقانوفّالدّاركي،ّ ّيطبقّالقاضيّالريطايّقواعدّاإس زاعّحقيقة،ّمع ّال ّالقاضيّالدّاركيّلوّعرضّعلي ّإّالذيّسيصلّإلي يل ةّّ ّتطبيقّاأخ
و وضوعيةّيّالقانوفّالدّاركي،ّو الك،ّّومنّمّفإفّالقاضيّالريطايّسيطبقّالقواعدّا ّقانوفّموطنّا كمّالذيكّافّسيصلّّالقانوفّالدّاركي،ّباعتبار نفسّا

ادّي لّسيكوفّمتشاهاّنتيهةّوحدةّضابطّاإس زاعّأصا،ّأيّأفّا ّال ّالقاضيّالدّاركيّلوّعرضّعلي وّموطنّّّإلي كلّمنّالتشريعن،ّالريطاي،ّوالدّاركي،ّو
الك. ّا
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قاطعاتّدعدّ تب تحدةّاأمريكيةّّ،اأقاليمّوا اؿّيّسويسراّوالواياتّا وّا دّعدّ تدّبأوّتتعدّ ّ،كماّ

بّيّالدولة ذا افّّ،الطوائفّوا اؿّيّمصرّولب وّا ّ.1كماّ

ّتطبيقّقانوفّدولة،ّتتعدّ ّ ّأشارّالقانوفّالشخصيّإ تعذرّّ،دّفيهاّاأقاليمّأوّالطوائفوم

وضوعيةّيّالقانوفّالشخصيّبشكلّمباشر،ّعرّمعياريّّعلىّقاضي ّالقواعدّا زاعّالوصوؿّإ ال

وطنّأفّ  ّا ّأو سية دافّاإّا عيارينّيس ّوبشكلّذينّا اليا ّالقانوفّالشخصيّإ ختصاصّإ

كّافّقانوفّدولةّتتعدّ 2رد وطنّيّالغالبّاّيثّّمشاكلّإذا وّأفّقانوفّا ّ دّ.ّوماّمكنّماحظت

ّفيهاّالشرائع.

كّيفّيستطيعّالقاضيّإوّ ديّذلك، ختيارّشريعةّواحدة،ّوتفضيلهاّمنّبنّالشرائعّعلىّ

تعدّ  ّيتضمّ ا تعدّ دةّال ّدةّالشرائعّسواءّإقليمياّأوّطائفيا؟هاّقانوفّالدولة،ّا

تعرّ  دّأوّ ولتبيافّذلك،ّس سألةّيّب ّا ذ ّمنّ وقفّالفق دّّ،ؿضّ ّموقفّالتشريعّيّب وإ

ّثاي.

 البند اأول: موقف الفقه من التفويض

ّاّإفّ ّ ّالشخصي ّالقانوف ّي ّالداخلية اد ّاإس ّقواعد ّأف ض ّيف ّفقها، ّالراجح دّتعدّ الرأي

ّمهمة ّتقوـ يّال ّالتطبيقّتعينّالشرائعّ ّالشرائعّواجبة ذ ر ّّغّّأفّ ّ،أياّمنّ ّالسؤاؿّالذيّ ك

و ّ زاع؟اّماّ:الفق اّعنّحسمّال ّكمّيّظلّغيابّتلكّالقواعدّأوّعهز

                                                             
رجعّالسابق،ّصّّ 1 ازعّالقوانن،ّا مدّعبدّالعاؿ،ّت ّ.269عكاشةّ
عمّوساميةّراشد،ّاّ 2 وطنّيربطافّالعاقةّبالدولةّبرمتها،ّوليسّبإقليمّمعنّداخلّالدولة،ّراجع،ّفؤادّعبدّا سيةّأوّا ّ.252رجعّالسابق،ّصإفّضابطّا
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ذاّاجاؿّفرّ  ّقانوفّدولةّتتعددّ يّ ادّإ ّبنّحالةّاإس داّشخصيا،ّفيهاّالقواننّتعدّ ّؽّالفق

ّقانوفّدولة،ّتتعدّ  ادّإ لّ دّفيهاّالشرائعّتعدّ وبنّحالةّاإس ،ّيكوفّّداّإقليميا،ّفا الةّاأو يّا

ّال سباعتماد ّا ّأو ّيركّ ّ،دين زاع ّال ّاإفقاضي ّز ّإلي تمي ّي ّالذي ّالقانوف ّي ّمباشرة ختصاص

س ّأوّج 1الشخصّبدي

ّأمّ  ّختلفّبنّفرضيتن. ا ّفه ّالثانية الة لّيّا ّا كّانتّّاأوّ،ا إذا

هاّرعويةّخاصةّها،ّيعتمدّقاضّ،الدولةّفدرالية كيزّّيتتكوفّمنّواياتّلكلّم زاعّتلكّالرعويةّل ال

سيةّيّقانوفّتلكّالرعوية،ّوالثانياإ دّبواسطةّا س كّانتّالدولةّبسيطةّةختصاصّالتشريعيّا ّ،إذا

اّرعوية،ّفالراجحّأفّيتمّ ّ،لكلّوايةّتشريعّخاصّها ختصاصّيّقانوفّتركيزّاإّدوفّأفّتكوفّ

وطن،ّأمّ  سيتاّإذا كّافّموطنّالشخصّخارجّدولةّج ويّ،2فيعتمدّالقاضيّقانوفّموطنّأقارب،ّا

ؤشّ  كّلّتلكّا سيتهارات،ّيتمّإظلّغياب ملّج ّ  .3عتمادّشريعةّعاصمةّالدولةّال

بّإفّ  ّاإا اد ّإس ّي ّالفق ّأرسا ّالذي ّتتعدّ دأ ّدولة ّي ّالشخصي ّللقانوف ّفيهاّختصاص د

ّلإالشرّ ّوتركيز ّائع، ّالداخليختصاص ّالقانوف اد ّإس ّقواعد ّإ،سب ّل ّعلىّكاف ّواضح نعكاس

ّموقفّالتشريع.

ّ

ّ

                                                             
رجعّالسابق،ّصّ 1 ازعّالقوانن،ّا مدّعبدّالعاؿ،ّت رجعّالسابق،ّص292ّعكاشةّ ّ.38،ّوساميةّراشد،ّا
سية،ّحيثإفّاعتمادّاّ 2 كمّحالةّعدمّا ّ هضّيّرأيّالبعضكّحلّمشاب سية،ّي تقدـّلتعينّالشريعةّالواجبةّالتطبيقكّبديلّعنّا لّّوطنّيّالفرضّا

ّيكوفّطرفاّفها.ّراجعّيّذلك،ّعبدّالرسوؿّعبدّالرض كمّالعاقاتّال ّ سيت كّبديلّعنّقانوفّج رجعّالسابق،ّصقانوفّموط ّ.330ّاّاأسدي،ّا
ازعةّوالقانوفّالذي3ّ ّصلةّبنّا ّقدّاّيعرّعنّوجودّأد سيتها،ّأن ملّالشخصّج ّ تقدّالبعضّاأخذّبقانوفّعاصمةّالدولةّال كمها،ّاأمرّالذيّخلّي

لّقعاتّبتوّ وطن،ّوإاّفهوّقانوفّ وّقانوفّا اّيوجبّالبحثّعنّأقربّقانوفّللعاقة،ّأاّو اإقامة،ّواعتمادّالقانوفّاأخّّاّيعيّقبوؿّاإحالةّيّاأفراد،ّ
ازعّالداخلي،ّوإّ الةّاّيتمّوفقّقواعدّحلّالت ّا ذ سيةّالشخص،ّأفّتركيزّااختصاصّيّ لّإقامةّخارجّدولةّج ادّحالةّوجودّموطنّأوّ اّموجبّقواعدّإس

شاـّعليّصا زاع،ّراجعّيّذلك،ّ رجعّالسابق،ّصّمنّاحتياطيةّيّقانوفّقاضيّال اص،ّا ّا 131ّّدؽ،ّدروسّيّالقانوفّالدو ّ.133ا
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 التشريع من التفويض البند الثاي: موقف

يةّمبدأّتركيزّاإتأخذّغالبيةّاّ هاّمنّّأفّ ّختصاصّإاّ لتشريعاتّالوط لوّقواني ها،ّ البعضّم

ازعّالداخليّقواعدّحلّ  تحدةّاأمريكيةّوبريطانياّ،الت هاّالواياتّا 1نذكرّم

قواننّّن،ّيّحنّتتضمّ 

ّالشخصي ّدوف ّاإقليمي ّالداخلي ازع ّالت ل ّ ّقواعد ّأخذ2أخرى ّوقد ّمبدأّ، ةّ ّاأخ ذ ّ ت

": اطقمضمون سيةّباختاؼّا ّاختلفتّشرائعّقانوفّا تميّإليهاّطبّ ّ،م ّي طقةّال قتّشريعةّا

ّويّالشخص وعيتتضمّ ّ،مقابلّذلك". زاعّالداخليّب لّال اإقليميّّنّبعضّالتشريعاتّقواعدّ

ّقانوفّدولةّما،ّفإفّ 3والشخصي وطنّإ سيةّأوّا ادّبواسطةّا ّمّاإس قانوفّتلكّالدولةّّ،ّفم

دّ  ازعّالداخلي.وّالذيّ ّدّالشريعةّاإقليميةّأوّالشخصيةّالواجبةّالتطبيقّبواسطةّقواعدّالت

سبةّللدوؿّالعربيةأمّ ّ وضّ،اّبال اصةّهذاّا صوصّا لوّيّالغالبّ،وعّفتظهرّقراءةّال أجاّ

ازعّالداخلي،ّأفّ  اءّّ،دّإقليميّأوّشخصيأنظمتهاّالقانونيةّاّتعيشّحالةّتعدّ ّمنّقواعدّالت باستث

اف،ّالذيّ ّالشرائعّتعدّ تعدّ تلب ّداّإقليميا.دّفيهاّالشرائعّتعدّ أوّاإمارات،ّحيثّتتعدّ ّ،داّشخصيادّفي

شرّ  ّا انا ،ّفقدّأغ زائريّوعلىّالعموـ ّعّا ذ دؿّالفقهيّالقائمّحوؿّ وضّيّا علىّا

ادةّ شكلة،ّإذّنصّيّا تقدّ 4ّقانوفّمدي3ّا وادّا ّظهرّمنّاأحكاـّالواردةّيّا :"م مةّعلىّأن

                                                             
رجعّالسابق،ّصّ 1 ّ.392عبدّالرسوؿّعبدّالرضاّاأسدي،ّا
ّالصييّلعاـ1898ّنذكرّمنّذلك:ّالقانوفّاليابايّلعاـّّ 2 1937ّ،ّوالسويسريّّلعاـ1918ّ،ّوالقانوفّالدو ،ّأشارّإليها،ّعزّالدينّعبدّه،ّالقانوفّالدو

رجعّالسابق،ّص زءّالثاي،ّا اص،ّا ّ.185ا
ديّلعاـّّ 3 اصّالبول ّا وقف:ّالقانوفّالدو ذاّا وّئيّلعاـّ،ّوال1965وقدّعرّعنّ اصّالب ّا مدّعبدّالعاؿ،1984ّقانوفّالدو ،ّأشارّإليها،ّعكاشةّ

رجعّالسابق،ّص ازعّالقوانن،ّا ّ.271ت
ادةّّ 4 ادة:ّا ّا ذ ادة26ّّوتقابلّ ادة28ّّمديّمصري،ّا ادة71ّّمديّسوري،ّا ،ّا ادة26ّّمنّالقانوفّالكوي ويّّمنّالقانوفّاإماراي.25ّمديّليي،ّا

اصّالفرنسيّلعاـّ ّا مساويّلعاـ2258ّؤّـ.1967ّالدوؿّالغربية:ّالقانوفّالدو 1983ّ،ّواليوغوسايّلعاـ1974ّأ،ّواإسبايّلعاـ5/3ّؤـ.1979ّّأ،ّوال
وّّلعاـ10ّؤامّ. ديّلعاـ1963ّّأ،ّوالقانوفّالتشيكوسلوفاكيّلعاـ02ّؼ56ّؤام.1984ّّأ،ّوقانوفّالب ّّلعاـّ،ّواإيط1955،والبول أ،18ّؤام.1965ّّا

رجعّالسابق،ّصّ دّعبدّالكرمّسامة،ّا ّيّعاـ658ّراجعّيّذلك:ّأ ّتعددتّالشرائع1880ّّ،ّوقدّعرّمعهدّالقانوفّالدو وقفّباني:"م ذاّا عنّ
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ةّتتعددّفيهاّالتشريعات،ّفإفّالقانوفّالداخليّلتلكّ وّقانوفّدولةّمعي أفّالقانوفّالواجبّالتطبيقّ

ّيقرّ  ّالذي و ّ ّتشالدولة ّأي ّتطبيقر ّجب ها ّم ّطريقّ"ريع ّعن سألة، ّا ذ ّ ّحسم ّقد ّوبذلك ،

ختصّيّتع لّيتفويضّالقانوفّا وّا ّ ذا ،ّو نّالشريعةّالداخليةّالواجبةّالتطبيقّمنّبنّشرائع

ّالغالب يعّصورّالتعدّ 1الذيّيسريّحسبّالفق بية،ّسواءّالشخصيّ،ّعلىّ دّداخلّالدولةّاأج

ّأوّاإقليمي.

ّ ّجانب ختصّ وإ ّا ّالقانوف تعدّ ّديد ّا ّالدولة ّي ازعة ّا ّالشرائعكم شرّ ّ،دة ّا عّبن

زائريّللقاض ّاّيا ذ لّ صّ ا ادةّشكلةّب دي،3ّفقرة3ّّيّا ّمّ ّمنّالقانوفّا إضافتهاّيّّوال

3تعديل ّأنّ ّ،5 ختص ّا ّالقانوف ّي ّيوجد ّم ّالوّّإذا ّالداخلية ّالشريعة ّتعين ّبشأف اجبةّنص

ّالداخلية،ّفيهبّتطبيقّالتشريعّالغالبّيّالبلدّيّحاؿّالتعدّ  أوّّ،دّالطائفيالتطبيق،ّمنّبنّشرائع

طبّ  ّ.2دّاإقليميقّيّعاصمةّالبلدّيّحاؿّالتعدّ التشريعّا

ّعلىّ ّالتطبيق ّالواجب ّالقانوف ّبشأف زائري ّا ّالقاضي ّعلى ّنزاع ّعرض ّإذا ّلذلك، وتبعا

ّلزواج وضوعية ّا ّفإفّ ّالشروط ّمثا، دّ ّمصرين ّ ّالذي و ّ صري ّا ّالشخصي ّالقانوفّالقانوف د

قّالقاضيّاّإذاّمّيوجدّنصّبشأفّذلك،ّطبّ دّطائفيّيّمصر،ّأمّ الواجبّالتطبيق،ّنظراّلوجودّتعدّ 

                                                                                                                                                                                              

ّوفقاّللقانوفّالداخليّللد ليت يّوأ الةّاأج تعلقةّ سائلّا دنيةّيّدولةّواحدة،ّيفصلّبا .اّ"،وقدكّافّللمبدأّانعكاسّعلىّااتفاقياتّا تميّإلي ّي ولةّال
ايّلعاـّ هاّاتفاقيةّا ايّلعاـ1961ّالدولية،ّوم رجع1965ّّبشأفّشكلّالوصية،ّواتفاقيةّا بشأفّالتبي،ّراجعّيّذلك،عبدّالرسوؿّعبدّالرضاّاأسدي،ّا

ّ.331السابق،ّص
رجعّالسابق،1ّّ مدكّماؿّفهمي،ّا رجعّالسابق،ّص433ّصّوّرأيّ عمّوساميةّراشد،ّا ازعّالقوانن،144ّ،ّوكذلكّفوائدّعبدّا شاـّعليّصادؽ،ّت ،ّو

رجعّالسابق،ّصّ ادة122ّا طاؽّا نّاّل دّتفس ّع بغيّاأخذّب وّنفسّماّي ادة23ّّ.ّو كّا 26ّقانوفّمديّجزائري،ّخاصةّأجاّجاءتّبصياغةّعامةّوكاملة
رجعّالسابق،ّصّمديّمصريّدوفّأفّ ّ.161ددّأيّنوعّمنّالتعدد،ّراجعّيّذلك،ّأعرابّبلقاسم،ّا

ادة2ّ صّا ذاّالشأف،ّطبقّالتشريعّالغالبّيّالبلد،ّي02ّّؼ23ّت ختصّنصّيّ زائري:"ّإذاّمّيوجدّيّالقانوفّا ديّا تممةّمنّالقانوفّا عدلةّوا حالةّا
طبقّيّع ّاصمةّالبلدّيّحالةّالتعددّاإقليمي."التعددّالطائفيّأوّالتشريعّا
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زائريّالتشريعّالغالبّيّمصر كّذلكّل1ا صّالقانوفّالشخصيّّقّاأمرّبزواجّأمريكين،ّوموّتعلّ . ي

طبّ القانوفّالواجبّالتطبيق،ّيطبّ ّاأمريكيّعلى زائريّالقانوفّا ّ.2قّيّعاصمةّأمريكاقّالقاضيّا

وقفّالكثّّمنّاإّوجّ أنّإاّ  ذاّا سبةّللتعدّ هتّ دّاإقليميّعلىّأيّأساسّنتقادات،ّفبال

زائريّتشريعّالعاصمة؟ شرعّا رّ ذاّاإّإفّ ّ،اختارّا وّ اض،ّئمّعلىّاإدّتفضيلّعبثيّقاختيارّ ف

ّاّيوجدّمرّ  اإرّوبعيدّعنّالواقع،ّأن ذاّماّيتّ 3ختصاصّقانوفّالعاصمةّدوفّغّ ضحّفيماّلوّ.ّو

زائريرناّأفّأمريكتصوّ  ملّّ،اّمقيماّبا ،ّو ّاأصليّالذيّيرتبطّب ّسكنّآخرّيّنيويورؾ،ّموط ول

،ّطرحّنزاعّيتعلّ ّ،عادات حاؿّإلي وّدائمّال ّعلىّالقاضو ليت زائريقّبأ ذاّاأخّّيّّ،يّا ومّجدّ

،ّأيّالقانوفّالد سيت شكلة.ّاخليّاأمريكيّحاّ قانوفّج ّا أكثرّّيظهرّأفّ،منّخاؿّالوقائعذ

وّقانوفّوايةّنيويورؾالقواننّماء زائريةّيطبّ ،ّولكنّبإعمةّللتطبيق،ّ ادّا قّقانوفّماؿّقاعدةّاإس

طنّالذيّاّمتّبصلةّ ّللموضوع.وايةّواش

ّللتعدّ  سبة ّبال شرعّأا ّبلّح كّافّعلىّا ّتطبيقّالتشريعّالغالبّيّدّالطائفي، ّإ ّيلهأ

تميالبلد،ّإاّيّحالةّعدـّمعرفةّالطا سّالذيّي ّالشخص.ّفعلىّفرضّئفةّأوّا فّإيرايّ،ّإإلي

ّسي ّ سية بّا ذ ّمّ،ا ب ّوأ ّجزائرية ّمن ّتزوج ّإثبات ّمسألة ّطرحت ّأطفاا، ّأماـّها نسبهم

زائري، اّسيطبّ ّالقاضيّا سيةّاأبّوقتّميادّالطفل،ّولكنّفه ّقانوفّج قّالقانوفّاإيرايّبصفت

سألةّيّالقانوفّاإيراي،ّ،ّدّالشرائعّطائفياّذاّالقانوفّمتعدّ  ّا ذ ّاّيوجدّحلوؿّ وعلىّفرضّأن

                                                             
دّعبدّالك1 سبةّللمصرين،ّراجعّ،ّأ اّالقانوفّذوّالوايةّالعامة،ّبال يّالشريعةّالغالبةّيّمصر،ّباعتبار رجعّالسابق،ّصّتعترّالشريعةّاإساميةّ رمّسامة،ّا

659.ّ
رجعّالسابق،ّص2 ة،ّا ّ.24رحاويّأمي

3Y.Lousouarn et P.Bourel, op.cit, P.158.  
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وّتشريعّالشيعة.ّقّالتشريعّالغالبّيّإيراففالقاضيّسيطبّ  ذاّالرجل؟،ّأوّل،ّو ذاّظلمّّ يسّيّ

لّ ّفّ بلّإ طقّيوجبّتطبيقّتشريعّا يةّا ّ.1يّإيرافّعليةّالس

قائصّالسابقة، شرعّطبّ ّاذحبّ ّمنّخاؿّال تميّقّتشرّلوّأفّا يعّالطائفةّأوّالعرؽّالذيّي

ّالشخصّيّحالةّالتعدّ إ ،ّطبّ ّ،دّالطائفيلي اّيّأمّ ّ،البلدقّالتشريعّالغالبّيّويّحاؿّعدـّمعرفت

ّالتعدّ  ّفحبّ حالة ّاإقليمي، ّأفّ ذد ّلو ّالذيّيرّّا ّلإقليم ّالعاقة د شرعّأس ّالشخصّبرابطةّتا بطّب

زاعفعليةّأوّأكثرّالشرائعّالداخليةّإجديةّوّ ّ.2رتباطاّبال

ّتظهرّقبيتّ ّ،سبقّماّمنّخاؿ شاكلّال اءّاستعماؿّالضابطّالشخصيّقضحّأفّا دّلّوأث

ّ ّالفق ا ّأصبحتّاّتعدوّسوىّأفّتكوفّأوجدّ اسبة،ّوبالتا وؿّالازمةّوا مراحلّوالتشريعّا

ّإعأوّ  د ضّالقاضيّع ّتع ّلضابطّلية، ادامال ّفإفّفصلّفيهاالشخصيّإس ،ّ ّال ّللحلوؿ ّوفقا ،

اّمشرّ  ،اختار دّإليها.ّع س ّفسيصلّبسهولةّلقانوفّالدولةّا

ّ ّللقانوف ّالقاضي ديد ّ ّمن ّبالرغم ختصّ ولكن ّا ّإاّ الشخصي ّأنّ ّ، ّتع ّمشاكلّّقد ض

وّبصددّتطبيق حصرّأساساّيّموانعّتطبيقأخرى،ّو بحثّّ،،ّوت ّيّا حاوؿّدراست وّماّس و

ذاّالفصل. ّالثايّمنّ

ّ

ّ
                                                             

رجعّالسابق،ّصّ 1 ّ.130موشعاؿّفاطمة،ّا
مساويّلعاـّ،ّ 2 اصّال ّا ها:ّالقانوفّالدو ذاّالرأي،ّالعديدّمنّالقواننّم ّ امسةّفقرة1979ّّوقدّتب ّا ظاـ03ّّالذيّنصّيّمادت كّافّال :ّ"إذا علىّأن

يّيتكوفّمنّعدةّنظمّجزئية،ّفيهبّتطبيقّذلك دّانعداـّتلكّالقواعدّيكوفّواجبّّالقانويّاأج ي،ّوع ظاـّالقانويّاأج ّقواعدّال ظاـّالذيّترشدّإلي ال
اصّاليوغوساي ّا ّيّالقانوفّالدو صّماّيقابل ذاّال ّالرابطةّاأكثرّقوة."ّوإفّ زئيّالذيّتتوفرّمع ظاـّالقانويّا أ،10/02ّؤام.1983ّّّلعاـّالتطبيقّال

ّاوالقانوفّا ايّلعاـّلدو ّلعاـ04/03ؤام.1986ّّاصّاأ رجعّالسابق،ّص18/02ّؤام.1995ّّأ،ّواإيطا دّعبدّالكرمّسامة،ّا ّ.661أ،ّراجع،ّأ
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 امبحث الثاي: موانع تطبيق القانون اأجني الشخصي:

اد،ّأفّ ّ زاعّبعدّعمليةّاإس ّاإفّالقانوّّقدّيفاجئّقاضيّال دّإلي س ختصاصّاّالشخصيّا

ّال كم ّ ّتطبيق ّيستبعمكن ّم ّومن زاع، ّال ّموضوع ّإعاقة ّرغم ّالقانوف ذا ّ ّوتتعدّ د ، دّختصاص

ّاإ ذا ّ ّيستبعحاات ا ّ ّنفس ّللقانوف ّتعود ّفقد ّيتحقّ تضمّ اد، ّا ّأحكاـ ّاإّمن ّفيها اؾّق ش

ّاإالقانويّ دّل س ّالتعايشّختصاصّوقانوفّالقاضي،ّفتغيبّبنّالقانوفّالشخصيّا بذلكّحالة

ّبإرادةّأطراؼّالعاقةستبعوقدّتتحققّحااتّاإّبنّالقانونن، اولوفّيّبعضّادّأيضا ّ دما ،ّع

ّيقصدوفّهيئةّبعضّالظروؼّوالعواملاأحيافّ دّمنّورائهاّتشغي،ّال ّتس زاعّال لّبعضّقواعدّال

ختصّ ّختصاصّالتشريعيّللقانوفّالشخصياإ همّمنّالقانوفّا صا قيقاّ ّأصا.ّلدولةّأكثرّ

 ّ لصّ ّأفّحااتّإّ،اّسبقومكنّأفّ يّموانعّلتطبيقستبعإ ّ،ادّالقانوفّالشخصي،ّ

ّومواجهتها ا اوز ّ زاع ّال ّقاضي ّيتّ،على لوؿّّمّ وا ّا ّووضع ّنطاقها، ديد ّ ّطريق ّعن ّإا ذلك

ا.ّوأجلالا ّ ّذلك،ّابدّمنّعرضّّزمةّ وانعّيّمطلبن:ّنبن  ّا ادّالقانوفّعبإستّ:ؿّيّاأوّ ذ

ظاـّالعاـّيّدولةّالقاضي خالفّلل يّالشخصيّا ّيّالثاي:ّإستبعّ،اأج يّادّالقانونبن  وفّاأج

ّاإ عقدّل ّختصاصّغشا.الشخصيّا

 القاضي:اد القانون اأجني الشخصي امخالف للنظام العام ي دولة امطلب اأول: استبع

يّالشخصيّإفّ ّ ّاإالذيّإّتطبيقّالقانوفّاأج سيةّختصاصّنتيهةّإعنعقدّل ماؿّضابطّا

ّعليهاّنظاـّاجتمعّيّبلدّالقاضي،أوّ ّيقوـ بادئّالرئيسيةّواأسسّالعامةّال وطن،ّقدّخالفّا ّّا

ّ
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ذاّالقا وّماّيعرّ نوفّالشخصيّيّحالةّعدـّتوافقّمطلفيكوفّ ّباق،ّو ظاـّع .1ّالعاـّخالفةّلل

ّثبتّذلكّي ذاّاأخّّإعوم ظاـّالعاـستبعدّالقاضيّتطبيقّ ّ.2مااّلفكرةّالدفعّبال

ّيدفعّالقاضيّمخالفةّالقانوفّاأج ،وح ظاـّالعاـّيّدولت ّأفّّيّالشخصيّلل وجبّعلي

ّالشروط ّمن موعة ّ ةّ؟ّ،يراعي ّاأخ ذ ّ ّتتمثل ّفيما ّّ،وعلي ّتوافرت ّوم ظاـّشروط ّبال الدفع

ختصّ ّالشخصيّستبعادّالقانوفالعاـ،ّوحصلّإ تّ ّ،ا يّانثارّا ّبةّعلىّذلك؟فماّ

تقدّ  ّا ّاإشكاليتن ّعلى تعرّ ّ،ػنتمولإجابة ّس ّالعاـ ظاـ ّبال ّالدفع ّشروط ّإ ستبعادّإض

يّالشخصيّيّفرعّأوّ  تبةّعلىّذلكّيّفرعّثايالقانوفّاأج ّانثارّا صيصّفرعّّ،ّمعؿ،ّوإ

ّّإيرادثالثّ اؿّاأحواؿّالشخصية يّالشخصيّيّ ّاأج ّوالقضاء ّمنّالواقع ،ّتطبيقاتّوأمثلة

ّ.الشخصيّستبعادّالقانوفيثبتّفيهاّإ

 ستبعاد القانون اأجني الشخصي: مال الدفع بالنظام العام إالفرع اأول: شروط إع

ط ظاـّالعاـّإّيش عقدستبعادّإثارةّالدفعّبال يّالشخصيّا ّاإّالقانوفّاأج ختصاص،ّل

ّثاثةّشروط:

ّ

                                                             
1Céline Goussard, la contribution aux charges du mariage en droit international privé, Mémoire D.E.A, 

Université de Bourgogne, Faculté de droit et science politique,1993-1994,Paris,p.48. ّ
ّالكيافّالسيا ظاـّالعاـّعلىّأن دّمسلم"ّتعريفّال ذاّالكيافّمنّمعتقداتّتتعلقّوّقدّحاوؿّالدكتورّ"أ ّ ّعلي ّالدولة،ّماّيقوـ ذ سيّوااجتماعيّوااقتصاديّ

ة،ّأوّعقائدّمذ يةّأساسيةّمعي اـّأفكارّدي ّأوّاح ساواةّأماـّالقانوف، ريةّوالدمقراطية،ّومعتقداتّاجتماعيةّتتعلقّبا اكيةّأوّباأمنّوا كّااش بيةّاقتصادية،
اّمن اليةّأوّحو رجعّالسابق،ّصّّالرأ داوي،ّا كّالعدالةّااجتماعيةّوتكافؤّالفرصّوغّّذلك،ّراجع،ّحسنّا بّواأفكارّااقتصادية، ذا ّ.184ا

ذاّ 2 ظاـّالعاـّ ،ّفيوصفّال خالفّل ختصّا يّا ذاّاأخّكّوسيلةّاستبعادّتطبيقّالقانوفّاأج ظاـّالعاـ،ّاستخداـّ نوي،ّالذيّبالبوليسّالقاّيقصدّبالدفعّبال
شرعّوالقاضيّمعا. ّعلىّا ّيفرضّنفس

C.F ,J.M Larralde, la constitutionnalisation de l’ordre public, actes du colloque de Caen 11-12 Mai 

2000, Droit et justice, éd. Nemesis, Bruxelles, 2001, P.215. 
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ّيثبتّاإّباأوّ  ّيّقانوفّأف اد ّاإس يّالشخصيّموجبّقواعد ختصاصّالتشريعيّللقانوفّاأج

ّ:1القاضي

تصّ  يّالشخصيّ ذاّالشرطّأفّيكوفّالقانوفّاأج ادّيّدوّيقتضيّ لةّاّطبقاّلقاعدةّاإس

ّومثاؿّذلكّأفّ ّيثبتّاإالقاضي، ادة زائريّللقانوفّّختصاصّموجبّا ديّا منّالقانوفّا

زائر. كمّانعقادّزواجّفرنسينّيّا ّالفرنسيّ

خالفة ّا كّماّّ،وحسبّمفهوـ ّتطبيقّالقانوفّالوطيّالشخصي ادّإ إذاّأشارتّقاعدةّاإس

سبةّللمادةّ اؿّبال ظاـّالماؿّإعّج،ّفاّمكن.ـ.ؽّوّا ذكور.فّالشرّعاـ،ّلتخلّ الدفعّبال ّطّا

يّبثانيا ريةّلدولةّالقاضيّالشخصيّأفّيكوفّالقانوفّاأج و ّ:متعارضاّمعّاأسسّا

وّ ّا تلفاّيّحكم يّ ذاّالشرطّأفّيكوفّالقانوفّاأج ّيّقانوفّيقتضيّ ضوعيّمعّنظّ

كّليةّأوّجزئية،ّبلّإنّ القاضي،ّإ اوّختافاّجذرياّبصفة منّّاتّمسبقةّللحدّ ّاّجدوىّإجراءّ

ظاـّالعاـ،ّوأخرىّليستّمنطاؽّتدخّ  ّقواننّمنّال ظاـّالعاـّعنّطريقّتقسيمّالقواننّإ ّ.2لّال

ستقرّ  ّفقها،ّأنّ ّومنّا كّلّماّيتعلّ علي ظاـّالعاـ، رية،ّّيعترّمنّمقتضياتّال و قّباأسسّا

ّ كّيافّاجتمعّيّعصرّمعن،ّوختلفّمفهوـ ّعليها ّيقوـ ظاـّالقانويّال ّيّال ظاـّالعاـ،ّح ال

ماّجائزاّالواحدّمنّزمافّنخر،ّفقدّيكوفّتعدّ  سيحية،ّبي ظاـّالعاـّيّالدوؿّا الفاّلل دّالزوجاتّ

ّاإسامي ّالعاـ ظاـ ّلل الفا ّ سلم، ّا ّبغّ سلمة ّا ّزواج ّيعتر كّما ّاإسامية، ّالدوؿ وتثورّّ،3ي

                                                             
رجعّالساب1ّّ اص،ّا ّا ّ.279ق،ّصّالطيبّزروي،ّالقانوفّالدو
رجعّالطيبّزروي،2ّّ ،ّصّّا ّ.279نفس

رجعّالسابق،ّصّّ 3 ّ.94دربةّأمن،ّا
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كّافّالق ديدّماّإذا ظاـّالعاـّيّدولةّالصعوبةّيّ الفاّلل يّالشخصيّالواجبّالتطبيقّ انوفّاأج

زاعّ،اّالقاضيّأـ ّال طروحّأمام ّ.1وتبقىّالسلطةّالتقديريةّللقاضيّا

الفةّالقانوفّ-ثالثا ظاـّالعاـّوقتّأفّتكوفّ يّالشخصيّلل ّ:رفعّالدعوىّاأج

ظاـّالعاـّوقتّرفعّالدعوى،ّ خالفةّلل طّأفّتكوفّا قّقدّمّ ّيش كّافّنشوءّا دوفّأفّّولو

يّ ّالقانوفّاأج ّإ اد ّاإس ّعنّفكرة ّالعاـ ظاـ ّال تلفّفكرة ّ كذا ّو ّالعاـ، ظاـ ّلل الفا يكوفّ

ادث دّوقوعّا قّالواجبّالتطبيقّع دّنشوءّا ازعّبعد،ّفقدّتتغّ 2ّأوّع ادث،ّّّقاعدةّالت وقوعّا

قّوقبل دّّأوّنشوءّا كّانتّساريةّع ّال ّبتطبيقّالقاعدة رفعّالدعوى،ّومعّذلكّفالقاضيّملزـ

ّحلّ  ق،،ّاّتلكّال دّنشوءّا ادثّأوّع لّ وقوعّا ّهاّوقتّرفعّالدعوى.تّ

كّدفعّإّإفّ ّ ظاـّالعاـ، يفكرةّال ظرّإليهاّإاّ ستبعادّالقانوفّاأج فعّوقتّرّّّالشخصيّاّي

ةّ 0الدعوى،ّفمثاّقبلّس سبّالولدّغّّالشرعي،ّويعترّ،3ّّ ؼّب كافّالقانوفّالفرنسيّاّيع

ظاـّالعاـ،ّغّّأنّ  الفةّلل ّالدعوىّ ذ ّالدعوى،ّفتقدّ مثلّ ذ كّثّّّاحقاّصدرّقانوفّيبيحّرفعّ ـ

ّنسبهم ّإثبات ّطالبن ّالقضاء ّإ ّالشرعين ّغّ اء ّاأب ّأفّ ّ،من ّحن ّقبلّّي ّحدث ّقد م مولد

0 33ّ.ّ

اءّّو ظاـّالعاـّيّبلدّالقاضيّمّتغّ ّّ،ذلكعلىّب الفاّلل ّ دّنشوئ قّع كّافّا ّقانوفّإذا

ّفالقاضي ّأفّيصرؼّ، ّفعلي ، ّالعاـّيّقانون ظاـ الفّلل دّرفعّالدعوىّغّّ قّع ّا ذا أصبحّ

                                                             
رجعّالسابق،ّصّ 1 صري،ّا ّ.261مدّوليدّا
قوؽ،ّجامعةّأيّبكرّبلقايد،ّ 2 كّليةّا ّالقانونية، لةّالعلوـ اص،ّ ّا ظاـّالعاـّوالعاقاتّاأسريةّيّالقانوفّالدو ة05ّّتلمساف،ّالعددّّيوسفّفتيحة،ّال س

ّ.216،ّص2008ّ
رجعّالسابق،ّصّّ 3 ّ.153عليّعليّسليمافّ،ّا
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ّنشوئ د ّع ّالعاـ ظاـ قّلل ّا ذا ّ الفة ّعنّ ظر ّحن1ّال قضّالفرنسية ّال كمة تّ ّوقدّأحس .

ظاـّالعاـّالوطيّيتوقّ قالتّيّ ا:"إفّتعريفّال كّلّحكمّ كّبّّعلىّالرأيّالسائدّي ّحد فّإ

ّ.2"عصر

ّإ ّشروط ّتوافرت ّدولةّوم ّي ّالعاـ ظاـ ّلل خالف ّا ّالشخصي ي ّاأج ّالقانوف ستبعاد

ّاأخّترتّ ّ،القاضي ذا عّتطبيقّ ّتلحبّعلىّذلكّم قّالعاقةّ،ّويصاحبّذلكّبعضّانثارّال

رادّإ طالبّها.ا قوؽّا اّأوّا ّنشاؤ

 الفرع الثاي: آثار استبعاد القانون اأجني الشخصي امخالف للنظام العام ي دولة القاضي

ّانثارّبنّفرضن،ّاأوّ ّ ذ زاعّتلفّ قّأوّالعاقةّيّدولةّقاضيّال ؿّيّحالةّنشوءّا

ّ، اد ّقواعدّإس قّأوّالعاقةّخارجّسبّالقانوفّالشخصيّالذيّتشّّإلي والثايّيّحالةّنشوءّا

ختصّ  سبّأحكاـّالقانوفّا زاعّ زاعفيها،ّوأريدّاإّدولةّقاضيّال ّ،حتهاجّهماّيّدولةّقاضيّال

تبّاّ  لّالقانّي ّيّالفرضّاأوؿّحلوؿّقانوفّالقاضيّ ستبعدّعلي يّالشخصيّا ّوفّاأج

دّ اؼويّالفرضّالثايّاإّ،ؿأأوّ ؤب تّ ّع ّا كتسبة، قوؽّا ّعلىّالبا يّالشخصيّبة قانوفّاأج

ّلوّتعلّ الواجبّإ دّالثايأ.ستبعادّتطبيق ّقّاأمرّبإنشاءّعاقةّيّدولةّالقاضيّؤالب

ّ

ّ

ّ
                                                             

اص،ّتطورّوتعّ 1 ّا ةّسعيدّيوسفّالبستاي،ّالقانوفّالدو وّت،ّبدوفّطبعة،ّس قوقية،ّب ليّا شوراتّا اصةّالدولية،ّم زاعاتّا ،2004ّددّطرؽّحلّال
ّ.223ّص

قضّالفرنسية،ّالصادرّيّّ 2 كمةّال رجعّالسابق،ّص1944ّمارس22ّّحكمّ ّ.154،ّنقاّعنّعليّعليّسليماف،ّا
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 البند اأول: حلول قانون القاضي حل القانون اأجني الشخصي امستبعد

يّالشّ خالفةّالقانوفّاأج طقيةّ تيهةّم ظاـّالعاـّيّدولةّالقاضيخصيّك بشأفّحقوؽّّلل

ا،ّإّيراد لّ إنشاؤ ذاّالقانوفّوإحاؿّقانوفّالقاضيّ ذاّاإحاؿّقدّيتمّ ستبعادّتطبيقّ ّ،ّغّّأفّ

ّ.1وقدّيتمّبطريقةّإجابيةّ،بطريقةّسلبية

يّالشخصي،ّأفّلبية،ّإذاّاقتصرّدورّالقاضيّعلىّإفهوّيتمّبطريقةّسّ ستبعادّالقانوفّاأج

يةق ّنا ظاـّالعاـّيّبلد يّالواجبّالتطبيقّقدّأجازّّ،اعدةّال ومثاؿّذلكّأفّيكوفّالقانوفّاأج

ّاّيقرّ  ّاأمرا، كّأفّجيز ّالقاضي، ّيّبلد ّالعاـ ظاـ ّأحدماّال زواجّّلقانوفّالشخصيّللزوجنّأو

سلم، ّا ّبغّ سلمة ّالزواجّا ّعقد ّإبراـ ّتطّوأريد ّفيستبعد زائري، ّا ّالقاضي ّالقانوفّأماـ ذا ّ بيق

زائر،ّويرفضّالطلب،ّويقتصرّاأمرّعلىّأفّيقفّقانوفّالقاضيّموقفاّ ظاـّالعاـّيّا ّلل خالفت

ّ.2سلبيا

ّآمرة ّفي ّالعاـ ظاـ ّال كّانتّقاعدة ّإذا ّإجابيا، ّيقفّموقفا و 3ّو ّيتقدّ ّ،ومثاؿّذلك، ـّأف

سيةّواحدة، بيافّمنّج ّاللّ ّأج زائري،ّوكافّقانوفّأماّوف،ّبطلبّعقدّزواجهماتلفا ـّالقاضيّا

ماّذلك،ّفيستبعدّتط سيتهماّاّجيزّ خالفةّاج ذاّالقانوفّالشخصيّ زائر،ّبيقّ ظاـّالعاـّيّا ل

زائري. ّويعقدّزواجهماّطبقاّللقانوفّا

ّإفّ  ّأمر، ّمن ّيكوف تّ إّومهما ّي ّالتطبيق ّالواجب ّالشخصي ي ّالقانوفّاأج ّستبعاد بّع

ستبعدّلّ ّالقاضيحلوؿّقانوفّ لوّ،ّويعترالقانوفّا قانوفّّعلىّأساسّأفّ ّؿّماءمةّّذلكّأكثرّا
                                                             

رجعّالسابق،ّص1ّ ،ّا وزي ّ.201بيارّمايّ،ّفانسافّ
ة،2 رجعّالسابق،ّصّّرحاويّأمي ّ.84ا
رجعّالسابق،ّص3ّ ّ.154عليّعليّسليماف،ّا
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ّمشقّ  قصّعلي زاع،ّوي ّال عروضّأمام ّ،ةّالبحثّعنّمضمونالقاضيّيكوفّمعلوماّلدىّالقاضيّا

ية ظاـّالعاـّبوصفهاّفكرةّوط ّ.1ويتماشىّأيضاّمعّطبيعةّفكرةّال

لّغالبيةّالتشريعاتّهذاّتوقدّأخذ ادةّّونصّ ّ،2ا زائريّيّا شرعّا ّا ؽ.ـ.ج3ّّعلي

ظاـّالعاـّواندابّالعامةيّفقرهاّالثانية:"يطبّ  خالفّلل يّا لّالقانوفّاأج زائريّ ّ."قّالقانوفّا

ّالفرنسي ّالقضاء بّإلي ّذ ّما ذا طّإع3و ّيش لّ ،ّغّّأن القانوفّّماؿّقانوفّالقاضيّ

ستبع يّالشخصيّا طروحةّوقانوفّالقاضي،ّخاصّ اأج قّاأمرّعلّ ةّإذاّتد،ّوجودّرابطةّبنّالقضيةّا

وّ بالزواجّوالطّ  ّوالب ّوالتبي ّاؽ، ّفيحة، سية، وطنّأوّا ّا كّرابطة ّموضوعّ، ملّأحدّأطراؼّالعاقة

سيةّالفرنسية،ّأوّتكوفّ كّاماّا زاعّأو ماّأوال لّإقامةّ اّأوّ ّ.4أحدماّفرنساّموط

قوق امكتسبة امرتّ الثاي: اإ البند الواجب  الشخصي بة على القانون اأجنيعراف با

 ستبعاد ي دولة القاضي:إ

ّنظراّّ ّذلك، فّض ّف ، ّدولت ّي ّالعاـ ظاـ ّلل الفة ّ ّعاقة ّإنشاء ّالقاضي ّعلى ّيعرض قد

ظاـّالعاـّي يّالشخصيّالواجبّالتطبيقّعليهاّمعّمضموفّال ذاّماّلتعارضّالقانوفّاأج ّ، ّدولت

ّاللّ  ّالعاقةيدفعّبالبعضّإ ذ ظاـّالعاـّفيهاّّ،هوءّلدولةّأخرىّتسمحّبإبراـّ وختلفّمضموفّال

                                                             
رجعّالسابق،ّص1ّ ّ.239سعيدّيوسفّالبستاي،ّا

ادةّّ 2 ّاستبعد05ّّؼ36ّنصتّعلىّذلكّا يّال اصّالتونسي:"يطبقّالقاضيّأحكاـّالقانوفّالتونسيّبداّعنّأحكاـّالقانوفّاأج ّا منّالقانوفّالدو
كّماّ ادةّتطبيقها"، ّاأحكاـ73ّّنصتّا ذ كّانتّ ذاّالبابػ،،ّإذا صوصّالواردةّيّ ّال ت يّعي ّعلىّماّيلي:"اّجوزّتطبيقّأحكاـّقانوفّأج منّالقانوفّالكوي

ادةّ كّماّنصتّعلىّذلكّأيضاّا ،" الةّتطبيقّالقانوفّالكوي ّا ذ ظاـّالعاـّواندابّيّالكويت،ّويتعنّيّ صري.منّالق28ّالفةّلل ديّا ّانوفّا
3
 . Cass. civ, 30/05/ 1967,.B.Henri, P. la garde, OP.cit, P.59 

رجعّالسابق،ّصّّ 4 صري،ّا  .262ّ،263ّمدّوليدّا
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،ّغّّأنّ  الةّاأو زاعّيّا ّال طروحّأمام تجّ عنّدولةّالقاضيّا عيّباأمرّو ذاّّّقدّيعودّا أماـّ

ّالعاق ذ ّمنّقبل.مّإنشاءة،ّرغمّأفّالقانوفّالذيّحكاأخّّبآثارّ ّاّمستبعدّتطبيق

قّ  ّ الة،ّإفّ وم ّا ذ فاظّعلىّمصلحةّالفردّقتّ اجتمع،ّدفعتّّمصلحةّوّمقتضياتّا

ّاإ االتشريعاتّإ يّشخصيّجيز ارجّتطبيقاّلقانوفّأج كتسبةّيّا قوؽّا اؼّبا اءّعلىّّ.ع وب

ّتعدّ  ّعاقة ّإنشاء ّذلكّاّمكنّللشخصّيّفرنسا ّالعاـّد ظاـ الزوجاتّأفّيّذلكّمساسّبال

ّاإّ،الفرنسي ماّمكنّل اؼّبالزواجبي ارج،ّوذلكّإّع كتسبّيّالثايّإذاّمّيّا اماّللحقّا ح

ارج ّوإع1ا خفّ ، ّا ّلأثر ّالعاـماا ظاـ ّلل دّ 2ف ّت ّا كّما ّاإ، ّي ّالفرنسية ّاحاكم ّبآثارّد اؼ ع

ارج،ّومالطّ  كّالطاؽّباإرادةّّمّ ّاؽّالصادرّيّا ؼّهاّالقانوفّالفرنسي اءّعلىّأسبابّاّيع ب

فردة ّ.3ا

ّالقضاءّالفرنسي،ّونصّ  بّإلي شرعّالتونسي،ّماّذ خفّ ّوقدّسايرّا فّصراحةّعلىّاأثرّا

ادةّ ظاـّالعاـّ،ّيّا لةّالقانّلل اصّالتونسي:"يتمّاإمنّ ّا اؼّبالبادّالتونسيةّوفّالدو ع

ارجّوفقّالقانوفّالذيّعيّ ب ّانثارّآثارّوضعياتّنشأتّبا ذ ازعّالتونسية،ّماّمّتكنّ ّقاعدةّالت ت

ّالتونسي ظاـّالعاـّالدو ّ."متعارضةّمعّال

زائري سبةّللمشرعّا ّبال ادةّّستقراءّنصّ فمنّخاؿّإّ،أما تجّأجا3/3ّّا ؽ.ـ.ج،ّنست

ظاـّالعاـّبصفةّمطلقة،ّجاءت فّ ّدوفّبعبارةّال ف،ّلكنّذلكّاّأفّتلحقهاّأيّوصفّمطلقّأوّ

خففّلل عّالقاضيّمنّاأخذّباأثرّا ارج.ظاـّالعاـ،ّإم كتسبّالذيّنشأّيّا اماّللحقّا ّح
                                                             

1Y.Lossouarn, P. Bourel , OP.cit, P.321  

ظاـّالعاـّ 2 خففّلل ّيتمّععدـّإّ:يقصدّباأثرّا فسّالدرجةّّال ظاـّالعاـّب كتسبة.ماؿّال قوؽّا ّهاّبشأفّإنشاءّعاقة،ّإذاّتعلقّاأمرّبا ّإعمال
رجعّالسابق،ّصّّ 3 ّّّّّ.238سعيدّيوسفّالبستاي،ّا
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ّأفّ  ّأفّ ّغّ و ّ ّماحظت ّمكن ّيضمحلّ ّما ّالعاـ ظاـ ّيّّال كتسبة ّا قوؽ ّا ّأماـ مفعول

ارج،ّويستعيدّدورّ ةّ،ا ط ااتّا ّصماـّاأمافّالاّ ّّيّا ريةّيّبوصف و مايةّاأسسّا ّ زـ

ّقدّيرفضّا1اجتمع اءّعلىّذلك، ّوب ّاإ. ارجعلقاضيّأحيانا كتسبةّيّا قوؽّا تّ ّاؼّبا بةّا

ظاـّالعاـّيّدولت الفّلل يّشخصيّ ريةّّ،علىّقانوفّأج و كّافّيّذلكّمساساّباأسسّا م

تمع ّ.2يّ

يّضوبعدّأفّاتّ  ّالقاضيّباستبعادّالقانوفّاأج ّيقوـ ّح ا ّالشروطّالواجبّتوافر ا حتّل

ّوان ختص، ّا ّاإالشخصي ذا ّ ّعلى تبة ّا تطرّ ثار ّس ّالواقعّستبعاد، ّمن ّوتطبيقات ّأمثلة ّإ ؽ

الة.والقضاءّترتبطّباأحواؿّالشخصيةّتوضّ  ّا ذ ّحّأكثرّ

ال اأحوال الشخصية.ستبعاد القانون اأجنيإ الفرع الثالث: تطبيقات   الشخصي ي 

ااّإتعترّاأّ يّاأوسعّ ظاـّالعاـحواؿّالشخصيةّ ّإّ،ستخداـّالدفعّبال ستبعادّوبالتا

تعرّ  يّالشخصيّالواجبّالتطبيق،ّلذلكّس اؿّالعاقاتّالقانوفّاأج ّذكرّتطبيقاتّيّ ضّإ

دّاأوؿأ اّ،اأسريةّؤالب اؿّاأحواؿّالشخصيةّذاتّالطابعّا صّ ّ،وأخرىّيّ اّثّّو بالذكرّا

دّالثايأ. ّوالوصيةّؤالب

ّ

                                                             
رجعّالسابق،ّصّّ 1 ّ.258زرويّالطيب،ّا
ي،ّراجعّي2 ةّببلدّأج ستوط حّحضانةّاأطفاؿّلأـّا ّم زائري،ّرفضّيّالعديدّمنّأحكام دّأفّالقضاءّا ّ رجعّالسابق،ّوعلي ّفاطمة،ّا دو  ذلك،ّج

كّماّرفضّالقضاءّالفرنسيّاإ64صّّ صلحةّ، ّبيّعلىّأسبابّمّتراعّا ،ّأن قّيّحضانةّأواد حّللزوجّا كمّالصادرّعنّالقضاءّالتونسيّالذيّم اؼّبا ع
ازعّالقوانن،ّدراسةّمقارنة،ّ مدّعبدّالعاؿ،ّت رجعّالسابق،ّصالفعليةّلأطفاؿ،ّراجع،عكاشةّ ّ.554ا
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ستبعاد القانون اأجني الشخصي الواجب التطبيق على العاقات البند اأول: تطبيقات إ

 :اأسرية

قتصر ّإّس ّحوؿ ّتطبيقات ّعلى ّاجاؿ ذا ّ ّي ّالشخصي ي ّاأج ّالقانوف ختصّستبعاد ا

 كمّالعاقاتّاأسريةّمنّزواج،ّطاؽ،ّنسبّوحضانة.

اله:إ ا: تطبيقاتأوّ   ستبعاد القانون اأجني الشخصي الواجب التطبيق على الزواج وا

ظاـّالعاـّبشدّ تتدخّ ّ يّلّفكرةّال ااّلتطبيقّالقانوفّاأج ةّيّرابطةّالزوجية،ّأجاّاأوسعّ

،ّففيّجتماعية،ّذاتّأساسّدييّوخلقيّرابطةّقانونية،ّفهيّرابطةّإّتكوفّالشخصي،ّوأجاّقبلّأف

ّتعدّ  ّمثا، سّ ّفرنسا ّ ّال سائل ّا ّللزواجّمن وضوعية ّا زائرّّالشروط ّا ّوي ّالعاـ، ظاـ ّال صميم

ظاـّالعاـ،ّتومعظمّالدوؿّاإسامية،ّتقدّ  ّال ية،رّفكرة ّعلىّأسسّدي يا ّمب ّشرعيا ّحيثّأفّ ّقديرا

ق قوؽّا تمثّ رّ ا بيةّا يةّأوّاأج ّالوط ظرّعنّصفت لةّيّرةّيّاإساـّمكفولةّلكلّمسلمّبغضّال

سية ذاّيعدّ 1ا سلمّمنّحقّ ّ،ّو عّا ّالدوؿّالقانوفّالشخصيّالذيّم ذ ظاـّالعاـّيّ ّالفاّلل

ّفإفّ يّتعدّ  ّوعلي ّالزوجات، صريّيّنزاعّرّّد ّا ّالقضاء ّإيطا ّبشأفّزواجّ ّأمام ّقاـّمسلم،فع

ّاأوّ يونانيةّمعّإّبالزواجّللمرةّالثانيةّمعّمسيحية ّبزواج ّجبّاستبعادّالقانوننّحتفاظ ؿ،ّقضىّبأن

ظرماّتعدّ  ّ.2دّالزوجاتالريطايّواليوناي،ّ

                                                             
كّلّ 1 ّالقانونيةّواإدارية، لةّالعلوـ اؿّاأحواؿّالشخصية،ّ اصةّالدوليةّيّ ظاـّالعاـّيّالعقودّا قوؽ،ّجامعةّأيّبكرّبلقايد،ّبليعقويّبلخّ،ّتقريرّفكرةّال يةّا

ة05ّّتلمساف،ّالعددّ ّ.221،ّص2008س
ازعّالقوانن،ّا2 اؿّالدين،ّت ا.225ّرجعّالسابق،ّصّصاحّالدينّ ّوماّبعد
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سلمةّبغّّكماّأنّ ّ يّالشخصيّالذيّجيزّزواجّا ّيستبعدّيّالدوؿّاإساميةّالقانوفّاأج

سلم،ّأفّ  ظاـّالعاـاأمّا يّإحدىّركائزّال ّ اّموانعّالزواجّوال ّجانبّذلك،ّإ،ّو1ّرّمتعلقّ

يّيعدّ  سلمّمنّاّتدينّبدينّإ ظاـّالعاـّالقانوفّالشخصيّالذيّجيزّزواجّا أوّالذيّّ،الفاّلل

معّبنّاأختن،ّأوّالذيّيسمحّبالزواجّبأكثرّمنّأربعة ،ّأوّا  واجّأوّيبيحّزّّ،يبيحّزواجّاحارـ

تعة س ،ا اّمنّاأمثلةّو،2ّأوّيسمحّبالزواجّبنّنفسّا ّ.3غّ

قابلّ ّا ّإّإفّ ّ،وي ّأي ّتعطي ّا ّاأوروبية ّللدّ الدوؿ ّإعتبار ّالين يّستبعاد ّاأج قانوف

ي يالشخصي،ّوإّاّتب ظاـّالقانويّاأج كّههلّال ّوعدـّإّ،ّعلىّأسسّأخرى، اـّمبادئّالعدالةّح

قوؽّالطبيعيةّلإنسافالدولية،ّوعدـّإ اـّا سلمة4ّح ؼّبالقانوفّالشخصيّالذيّجيزّزواجّا ،ّفتع

سلمّ كّماّأفّ ّ،بغّّا ، كّافّالقانوفّالشخصيّيبيح بعضّتلكّّواّتسمحّبعقدّزواجّثايّفيها،ّولو

س يزّالزواجّبنّنفسّا كّفرنساّوبلهيكا،ّ ّ.5الدوؿ،

                                                             
يا،ّيقعّباطا1 ّسواءكّافّعرفياّأوّر ذاّالزواج،ّفإفّعقد اضّوجودّ ّمعّاف ذاّالشأفّقائلة:"ّحيثّأن زائرّيّ ديةّبا كمةّا وّّقضتّ عقدّعماّماّ غّّم

رماّمقرّ  رمةّعلىّالرجلّ رأةّ طّلصحةّالزواجّأاّتكوفّا ّيش ذاّفإفّالقاضيّرّشرعا،ّمنّأن ّإذاّحدثّ سلم،ّوبالتا سلمةّبغّّا هاّزواجّا مؤبداّأوّمؤقتا،ّوم
هما"،ّراجعّقرارّاحكمةّالعلياّالصادرّبتاريخّ ّبالتفريقّبي رجعّالسابق،ّص06/04/1982ّملزـ ّ.217،ّنقاّعنّعليوشّقربوعكّماؿ،ّا

س،ّوذلكّموجبّقانوف2 ؤرخّي404ّب2013رقمّتسمحّفرنساّبالزواجّمنّنفسّا س2013ب05ب17،ّا  :،ّالذيّيسمحّبالزواجّبنّأشخاصّمنّنفسّا

Sara Godechot-Patris ,et Johanna Guillaumé,mariage, la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le 

mariage aux couple des personnes de même sexe, Etudes et commentaires chronique, Recueil Dalloz,18 

juillet 2013,n°26,Paris.,cass.1er,28-01-2015,n°13-50059,PB,C.F,Jean,Grégoire Mahinga, mariage entre 

personne de même séxe et droit international, beaucoup de bruit pour Rein , jurisprudence, droit des 

personnes, édition quotidienne des journaux judicaires associés :petite affiche, le quotidienne juridique, 

la loi- archives commercial de France,404anné,20-02-2015, n°37,lextento édition,paris,p.06. 
رجعّالسابق،ّص3 ازعّالقوانن،ّا اؿ،ّت ا.225ّصاحّالدينّ ّوماّبعد
رجعّالسابق،ّص4 ّ.208ّبليعقويّبلخّ،ّا

قيقيّللزوّّ 5 ّا فهوـ ّمعّا ا ّيت ارجّأن ،ّولوّمّيّا ّواّبآثار ؼّب ظاـّالعاـّاإسامي،ّواّيع الفّلل ذاّالزواج،ّ ّاج،ّالذيّبنّرجلّوامرأإفّمثلّ دف ة،ّ
ا ي سل،ّراجعّس ابّال رجعّالسابق،ّصّإ ّ.96تّعبدّه،ّا
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صوّأمّ  يّالشخصيّالذيّجيزّالطاؽّيسّ،حاؿّالرابطةّالزوجيةصّإاّ تبعدّالقانوفّاأج

ّاأوروبي ّالدوؿ ّي فردة ّم ّباإبإرادة ؼ ّيع كّاف ّإذا ّيستبعد كّما ّالدوؿّة، ّي سماي ّا نفصاؿ

ّاإسامية.

ّإّ ّيتمّ ويّفرنسا ّفيها، ّالعاـ ظاـ خالفّلل يّالشخصيّا ّالقانوفّاأج ّبنّالتميّستبعاد يز

ّفإنوعنّمنّأسبابّالتطل ّأقلّتشدّ مّ يق، ّأفّتكوف ّوإمّ ا ّالفرنسي، ّالقانوف ّمن ّأفّتكوفّأكثرّدا ا

ؼّبطرؽّفكّالرّّ،داتشدّ  ّترتبطّبأسبابّأفاّيع داّمنّاأسبابّالواردةّيّقلّتشدّ ابطةّالزوجيةّال

يّالشخصيّالذيّيتوسّ  يثّيستبعدّالقانوفّاأج عّيّأسبابّالتطليق،ّوالذيّالقانوفّالفرنسي،ّ

ؼّللزوجن فردةّيع قّيّالطاؽّبإرادةّم ؼّللزوجّبا تبادؿ،ّأوّالذيّيع ذاّّ،بالتطليقّبالرضاّا و

ّأمّ  ّفرنسيا، كّاما ّأو ّالعاقة ّأطراؼ ّأحد كّاف ّللحقّم اما ّفاح ّأجانب يعهم ّ كّاف ّإذا ا

كتسب اءّعلىّاأسبابّالسابقة،ّأوّأسبابّّحتهاجّبطاقهمّالذي،ّمكنّاإا ارج،ّب مّيّا

ظاـّالعاـّفيهاىّاّيقرّ أخرّ الفّلل ّيّفرنساّلذاتّاأسبابّ ّ.1اّالقانوفّالفرنسي،ّلكنّإيقاع

كذ كتسبة،ّإعاّقدّإو قوؽّا فتّبا خفّ ع ظاـّالعاـ،ّالكمااّلأثرّا ثّّمنّأحكاـّفّلل

ايّ،ليزيالقضاءّالفرنسي،ّاإ عروفةّيّالشريعةّاإسامّ،اأ ظمّا ا،ّببعضّال دّيةّمثلّتعدّ وغّ

قّ  ذينّا فردة،ّبالرغمّمنّعدـّإمكانيةّنشوءّ ّالدوؿ،ّوخاصةّالزوجات،ّالطاؽّبإرادةّم ذ نّيّ

قّ  ّ ّالثانية ؼّللزوجة ّيع ّفهو ّالفرنسي، ّالزوجيةالقضاء فقة ّيّطلبّال ّقرّ ّ،ها ّما ذا كمةّو ّ رت

ّ طالبة ّبا ّالتونسية ّالثانية حتّللزوجة ّحيثّ قضّالفرنسية، ّإقّ ال فقة ّيّال ّوفقاّها ّزوجها ا

                                                             
رجعّالسابقّصّ 1 رجعّالسابق،ّص182ّأعرابّبلقاسم،ّا ّ.153،ّراجعكّذلك،ّموشعاؿّفاطمة،ّا
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ّأفّ  ّأساس ّعلى ّالتونسي، ّالتعدّ ّللقانوف ّالفرنسيعاقة اب ّال ّخارج ّنشأت ّجوز1ّد كّاف كّما ،

ةّاإ ةّالسابقةّلس ارجّبنّاأجانبّعلىّّبالطاؽّالذيّيتمّ ّحتهاجّيّفرنسا،ّيّالف يّا

ظ الفاّلل كّافّ ّيّذلكّالوقت، ّ.2اـّالعاـّفيهاالرغمّمنّأفّإيقاع

ّيّدولةّّاّمكنّاإغّّأنّ  ّالعاـ ظاـ ّال كّانتّتتعارضّمع ّإذا كتسبة قوؽّا اؼّبا ع

ّيّمقاـّّ،القاضي ت ّالثانيةّعلىّمساك ومنّذلكّرفضّالقضاءّالفرنسيّعلىّالزوجّأفّجرّزوجت

وّالقانوفّالفرنسيّأوّقانوفّآخرّيقرّ  ذاّاأثرّالشخصيّ كمّ كّافّالقانوفّالذيّ ّالزوجية،ّسواء

كمةّّ،3بتعددّالزوجات ّيستبعدّالقانوفّالشخصيّالذيّّ"فارساي"وقدّقضتّ يّحكمّآخرّبأن

سكنّالزوجيزوجّبأفّجرّللّيسمح ّالثانيةّمعهاّيّا ّبقبوؿّسكنّزوجت 4ّالزوجةّاأو ،ّوقضىّأن

حّالزوجّ ّوالذيّم ّالتونسي، ّعنّالقضاء ّالقانوفّالشخصيّالذيّيقضيّبالطاؽّالصادر يستبعد

صلحةّالفعليةّلأطفاؿ. ّبيّعلىّأسبابّاّتراعيّا ،ّأن قّيّحضانةّأواد ّا

ّاءّالفرنسي،ّقدّيرفضّاإاّأفّالقضكم فردةّالذيّيتمّ ع حاّصحيّاؼّبآثارّالطاؽّبإرادةّم

ظاـّالع ارج،ّباسمّال توطّ ّأفّالقريبّمنّقانوفّالقاضي،ّمنّذلكّ:اـّيّا بيةّا ةّترفعّالزوجةّاأج

ّيتخلّ  وّح الية،ّيبادرّ شاركةّيّاأعباءّا اؾ،ّتطالبّفيهاّإلزاـّزوجهاّبا صّمنّبفرنساّدعوىّ

ّيرفضّالقضاءّ ا ّفه ّمثا، زائر ّا غربّأو ّا ّاأصلي، ّيّبلد فردة ّا ّبإرادت ّبتطليقها طالبة ّا ذ

                                                             
1 Cass. , 1er civ, 28 janvier 195    

رجعّالسابق،ّصّّ 2 ّ.154موشعاؿّفاطمة،ّا
3ّP.Mayer, op.cit, p.375  
4
 Cass , 1er civ, 30janvier, 1979. 
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ذاّالطاؽ،ّلوجودّصلةّبالقانوفّالفرنسي،ّتكمنّيّتوطّ  اؾّالفرنسيّ نّالزوجةّيّفرنسا،ّوأفّ

كّانتّالسببّيّإد ذاّاإجراءعوىّأماـّقضائها، ّ.1اذّالزوجّ

سبةّللدوؿّاإسامية،ّفإفّ اّأمّ  خفّ ّعتمادّفكرةإّبال ظاـّالعاـّفيهااأثرّا ّ،دودّجدّ ّفّلل

ستوحاةّمن علىّّ،واجبّيقعّعلىّعاتقّالشريعةّاإسامية،ّوذلكّأفّتطبيقّالقاضيّللقواعدّا

ييزّبنّماّإذاّتعلّ  ي،ّدوفّ كّافّأحدّأطراؼّالعاقةّمسلمّأج نويّنشأّيّقّاأمرّمركزّقااأقلّم

ارج،ّأوّيّدولت ّ.2ا

طلقّإّعتمادشريعاتّإاّخصّنظرةّتلكّالتاّفيمأمّ  ّا ظاـّمفهوم ستبعادّالقانوفّالدفعّبال

يّالشخصيّا باّمنّالتشريعاتّاأوروبية،ّأجاّفإجاّأقلّتقلّ ّحاؿّالزواج،لواجبّالتطبيقّعلىّإاأج

ذاّستقرارا،ّفيماّيتعلّ ضوابطّأكثرّإّمنّقّالشريعةّاإساميةّماّتتضمّ تطبّ  ظاـّالعاـ،ّو قّبالدفعّبال

كمّبالطّ  عّذلك،ّفقدّقضيّيّمصرّباستبعادّجوزّأفّ ّالشخصيّم كّافّقانون اؽّللمسلم،ّولو

ّبعدّإسام يّح فردةّعلىّاأج ظرّالطاؽّبإرادةّم يّالشخصيّالذيّ كماّّّ،3القانوفّاأج

ّأفّ قرّ  ّالسابق ّالقضاء ّزوجهاّر ّمن ّالتطليق ّدعوى ّرفع ّي ق ّا ّيعطيها بية ّاأج ّالزوجة ّ،إساـ

صريّيونانيةّمنّزوجهاّالزوجةّالوتطليقّّ،ستبعادّالقانوفّالشخصيّاليونايوإ اليوناي،ّوفقاّللقانوفّا

اقهاّاإساـإ ّ.4عت

                                                             
ازع1ّ مدّعبدّالعاؿ،ّت رجعّالسابق،ّصّعكاشةّ ا.629ّالقوانن،ّا ّوماّبعد
،ّص2ّ رجعّنفس مدّعبدّالعاؿ،ّا ّ.635عكاشةّ
رةّي3ّ اؼّالقا كمةّاستئ رجعّالسابق،ص1952ّيونيو12ّّحكمّ ازعّالقوانن،ّا اؿّالدين،ّت ّ.209ب208،ّنقاّعنّصاحّالدينّ

رةّيّّ 4 اؼّالقا كمةّاستئ اصةّالدوليةّبنّالقواننّالوضعية1951ّّفيفري13ّحكمّ ظاـّالعاـّيّالعاقاتّا اؿّالدين،ّفكرةّال ،ّنقاّعنّصاحّالدينّ
درية،ّ امعي،ّاإسك ،ّدارّالفكرّا ّ.60،ّص2004والشريعةّاإسامية،ّالطبعةّاأو
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زائر،ّيعترّباطاّاإ ،ّسواءّيّتّ ويّا ازؿّع يةّفاؽّعلىّعدـّالطاؽ،ّأوّالت الروابطّالوط

خ صريةّّقائمةّعلّفكّالرابطةّالزوجيةأسبابّلّتلط،ّأوّالقانوفّالذيّيقرّ أوّالزواجّا ىّإعتباراتّع

س.اللّ ختاؼّكإ ّوفّأوّا

يق على عاقات الوالدين ستبعاد القانون اأجني الشخصي، الواجب التطبإ ثانيا: تطبيقات

 باأواد:

ّّقدّيستبعدّالقانوفّالشخصيّالواجّ ضانة،ّم سبّوا ظاـّكافّبّالتطبيقّعلىّال الفاّلل

زاع. ّال طروحّأمام ّالعاـّيّدولةّالقاضيّا

سب،ّقدّتعرّ ّ اؿّال ّتتعلّ ففيّ ظاـّالعاـّال سألةّالدفعّبال زائريّ قّبإثباتّضّالقضاءّا

سب،ّ اؼّبتثبيتعنّاحكمةّالعليا:"اإّإذّجاءّيّإحدىّحيثياتّقرارّصادرال سبّيّظلّّع ال

ّاّتقرّ  ّاّيتماشىّوأحكاـّالشريعةّاإساميةّال زائرّأن ظاـّالعاـّبا ّالقانوفّالفرنسي،ّخالفّال

ّإا ّ سب ّالسمحةال ّأحكام ّطبقا ّإ1"ّبالزواج ا رادّ. ّا ّالفرنسي، ّالقانوف زائري ّا ّالقضاء ستبعد

ظا ّمعّال ّلتعارض سبّاّيكوفّإزائري،ّأفّتثبيتّـّالعاـّاتطبيق ّّ،ّبالزواجّالصحيحا ّال وبالتا

ّبلّأمّ  سبّالولدّأبي ّ.اّي

ّالدوؿّ ّالقانوفّالفرنسيّمثا،ّويستبعدّقضاء سبّخارجّّاإسامية ّإثباتّال كّافّجيز إذا

ّإّ،دةّيّقوانيالطرؽّاحدّ  ّما ذا زائريو ّالقضاءّا قابلّقدّإ2ّإلي ّتطبيقّ،ّوبا ستبعدتّفرنسا

ّالفرنسي،ّقوان ّالعاـ ظاـ ّلل خالفتها ّ ّالتطبيق، ّالواجبة ي ّ كّانت ّولو ّح ّاإسامية ّالدوؿ ن
                                                             

رجعّالسابق،ّص23/04/1991قرارّاحكمةّالعلياّبتاريخّّ 1 شور،ّنقاّعنّعليوشّقربوعكّماؿ،ّا ّ.164،ّغّّم
2 Hervé L’écuyer, Droit International Privé , Marage,droit de la famille, chronique 1et 2, commentaireّ
1à11, Edition du jurisclasseur ,4éme anneé,n°01,Janvier,1999. ّّ
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زائرّ ؼّإاّ فالقانوفّا كّافّوّّ،منّقانوفّاأسرةّةّالشرعيةّتطبيقاّللمادةّوّ بالبّيّالذيّاّيع إذا

ساواةّبنّالولدّالشرعيّ بدأّّا تب ّّ،وغّّالشرعيوّالواجبّالتطبيقّيّفرنسا،ّيستبعدّتطبيقاّ ّا

0جانفيّّمنّالقانوفّالفرنسيّموجبّقانوفّ نّعنّالزناّؤّ،3 ا ّال أ،adultérinّّح

قيقةّالبيولوجية00جانفيّّّقانوفّصدورّكماّأفّ  اؿ،ّقدّوسّ ،ّحوؿّالبحثّعنّا ّعّمنّ

سبّاأبويّخارجّإ يثّأصبحّمعيارّتدخّ إثباتّدعوىّال ظاـّالعاـّيّالقانوفّلّطارّالزواج،ّ ال

ظاـّالعاـّالقضاءّالفرنسيّعنّتدخّ ،ّوقدّعرّ 1وّمصلحةّالطفلالفرنسيّ ّيّّلّال يّالقانوفّالدو

ظاـّالعاـذاّالصّ  وضوعيّواإجرائيّددّبقضيةّأساسيةّرأىّفيهاّمعيارّمزدوجّلل ّ.2ا

ّنفسّالتوجّ ّ ذا ّقّالقاضيّالقانوفّاحيثّيطبّ ّ،ّللقانوفّالتونسيو أصلحّللطفلّبإخضاع

سبّلعدّ  حّالقانوفّاأفضلّللطفلةّقواعدّإسال ّااّللتطبيق.ّادّمعّم

ّأفّ ّ ظاـّالعاـّالقّكما ديثّلل ّا فهوـ اؿّا ريبّمنّقانوفّالقاضيّقدّاستعملّبكثرةّيّ

سيةّفرنسيةّعن ّج قيمّبصورةّمعتادةّيّفرنسا،ّأوّالذيّل سب،ّفلكيّيسمحّللطفلّا ّإثباتّال

،ّأفّيتمكّ  تميّإّإنّمنّإثباتّنسبطريقّأم ّالطبيعيّوا ّوالد غربّا استبعدّالقانوفّّ،دوؿّا

ذاّاإثباتلّ ّالعريّاإساميّالواجبّالتطبيق،ّوأحلّ  ّ.3ّالقانوفّالفرنسيّالذيّجيزّ

                                                             
رجعّالسابق،ّصّ 1 ّ.189يوسفّفتيحة،ّا
2 ّّ، دنيةّاأو اص،1988ّنوفمر03ّّنقضّمديّفرنسي،ّالغرفةّا ّا قديةّللقانوفّالدو ة495ّ،ّاجلةّال :1989،ّس ّ،ّحيثّجاءّفي

« Les lois étrangères qui prohibent l’établissement de la filiation naturelle ne sont pas contraire à la 

conception Française de l’ordre publique international dont la seule exigence est d’assurer à l’enfant des 
subsides qui lui sont nécessaires. » 

رجعّالسابق،ّصّّ 3 ظاـّالعاـّوالعاقاتّاأسرية،ّا ّ.225يوسفّفتيحة،ّال
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سب،ّفإنّ ّ كّأثرّمنّآثارّال فقة سبةّلل التطبيقّعليها،ّّيستبعدّالقانوفّالشخصيّالواجبّوبال

فقّإذاّمّيكنّيقرّ  ّالاّ ّ،ب دّاأد كّافّاّيضمنّا هاّلأوادّالقصّ أو ّم ضّبالقانوفّعوّ ر،ّوّيزـ

ّأفّ  ّقاضّجزائري، زاعّأماـ ّعرضّال ّم زائري، ّبتحمّ ّا ّاأبّواأـ ائيّيلزـ ّا ّالقانوف د لّس

اشئةالواج اديةّال ويةّوا ع ضانة،ّبلّإفّإماؿّاأسرةّجرمةّعنّالوايةّاأبويةّأّباتّا وّالوصايةّأوّا

ّ.1يعاقبّعليهاّالقانوفّبعقوباتّزجرية

ّمراعاةّّ بدأ ّ الفا ّ كّاف ّم ّالشخصي، ي ّاأج ّالقانوف ّاستبعاد ّيتم ضانة، ّا صوص و

ظاـّالقانويّللقاضي،ّففيّالدوؿّاإساميةّيعترّا ّالولمصلحةّاحضوفّالسائدّيّال بية دّلقياـّب

، ّلتحقيقّمصلحةّاحضوفّعلىّدينّأبي ّجبّمراعاها بادئّال مّا ذاّ،منّأ يستبعدّالقانوفّّو

كّاكلّ الواجبّالتطبيقّّ ّأحدّالوالدينّ،ّّفما ضانةّإ دّا ادةّوّيس ّيّا صوصّعلي بدأّا خالفّا

80ّ: ّأن ص ّت ّال زائري، ّا ّاأسرة ّقانوف ّّمن ّل وكوؿ ّا ّالشخص ّأراد ّأفّ"إذا ضانة، ّا حق

ّمراعاةّ ّمع ، ّع ّإسقاطها ّأو ، ّل ضانة ّا ّإثبات ّي ّللقاضي ّاأمر ّرجع ي ّأج ّبلد ّي يستوطن

ّ.2"مصلحةّاحضوف

ّالصادرّيّ ا ّيّقرار ّالعليا ّاحكمة ّقضتّب ّما ذا 0جانفي3ّّو عترّالذيّإّ،03

ي،ّحقّحضانةّالصغارّبعي ّتسكنّيّبلدّأج حّاأـّال كمّالذيّم الفاّا داّعنّرقابةّاأب،ّ

ّالعاـ،ّوجاءّيّحيثياتّالقرارّأنّ  ظاـ قرّ لل ّأنّ ّارّقضاء:"منّا ضانة ّويّحالةّوجودّيّمسألةّا

                                                             
رجعّالسابق،ّصّ 1 ّ.263موسىّعبود،ّا
رجعّالسابق،ّصّ 2 ّ.157موشعاؿّفاطمة،ّا
يدوّزكية،ّمصلحةّاحضوفّيّ،ّنقاّعن74ّ،ّص04ّ،ّعدد1990ّ،ّاجلةّالقضائية52207ّ،ّملفّرقم02/01/1989ّاجلسّاأعلى،ّغ.ّأ.ّش،ّّ 3

اص،ّجامعةّأيّبكرّبلقايد ّيّالقانوفّا غاربيةّلأسرة،ّدراسةّمقارنة،ّرسالةّدكتورا ّ.566،ّص2004،2005،ّتلمساف،ّالقواننّا
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اصماّأحدّاأبوينّي ّو بيةّغّّمسلمة، ّأج ّفإفّ ّدولة زائر، ّبا ّيكوفّّعلىّاأواد منّيوجدّها

قرّ  ّومنّا كّانتّاأـّغّّمسلمة، ّولو ضانة ّأفّ أحقّبا ّقانونا ّعنّّر ّوالقراراتّالصادرة اأحكاـ

ا". فيذ زائريّاّجوزّت ظاـّالعاـّا الفّال ّتصطدـّو بيةّال هاتّالقضائيةّاأج ّا

ذاّالقرارّأفّ  عهإّيفهمّمنّ كّانتّمسيحيةّاّم ارسةّحقّ ختاؼّديانةّاأـّم هاّيّاّمنّ

زائر،ّأفّ  ةّبا كّانتّمستوط ضانة،ّم ارسةّحقّ ّا ّو ّيّذاّاّيعيقّتربيةّالولدّعلىّدينّأبي

ّالزيارة.

ّيّقضي ةإا ّ ّالغرابة ّمن ّّأن  ّال ّالفرنسيّالسيدّ"جاؾّشربوؾ"، ّضد ّ"بنّنكروؼ" عائلة

رافّيّ كمةّو اّعلىّإثرّصدورّحكمّمنّ 3ظهرتّخبايا ّأخذتّأبعاداّإجتماعية5ّ ،ّوال

امّ ّفإفّ ّوسياسية، ّا سائل ّا ّبعض ّعن ّإغفال ّالقضية ذ ّ ّي ّأظهر زائري ّا ل ّّةالقضاء ّ ال

ت"صفية"ويتهلىّذلكّمنّخاّبأحكاـّالشريعةّاإسامية، ّعلىّأبو ةّ"جاؾّشربوؾ"للب ّ،ؿّتأكيد

ض قّيّا ّا ح واطنّالانة،ّعلماّأفّوم ذاّا  ـّزواجّ السيدة"خدجةّفرحّبلحسن"ّصفيةّّفرنسيّبأ

يةّتثبتّإسام زائرّدوفّتقدمّالسي دّ"شربوؾ"لوثيقةّر زائرية،ّم ّيّا ّ.1ا

ّإأمّ ّ ّفقد ّالفرنسي، ّالقضاء ّا كّلّ ستبعد ّالتطبيق، ّالواجب ّأالقانوف ّأحدّما ضانة ّا د س

ّالقصّ  عايّّاّتراعيّمصلحة ّ ّوفقا ّقرّ اأبوين، ّفقد ّإرّيّر، صريّأحدّأحكام ّالقانوفّا ستبعاد

ظاـّالعاـ،الواجبّ ّلل خالفت حالتطبيق،ّ ّم ضانةّأحدّالوالدين،ّأن س،ّتلقائياّا تبعاّللسنّأوّا

ّبأفّ  ظاـّالعاـّالفرنسي،ّّكماّجاءّيّأحدّأحكام الفاّلل القرارّالصادرّمنّاحاكمّالتونسية،ّيعترّ

                                                             

راف،ّفرعّسيدّالبشّ،ؽ.ّحكمّأنظر1ّّ ّ واري،1797ّ،قضيةّرقم28/06/2005ّ،أ.ش.كمةّو ّا ّالقضية،ّراجع،ّميكا ذ زيدّحوؿّتفاصيلّ شور، ،غّّم
رجعّالسابق،ّصّمنّ اد...،ّا 347ّّأبعادّوإنعكاساتّضوابطّاإس .350إ  
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ضانةّلأب دّا ّأس ّاأخّّدوفّأفّيأخذّبعنّاإ،ّوذلكّأن ذا ّالطفل،ّمعّأفّ عتبارّمصلحة

ّيّفرنسا. 1ّيعيشّمعّأم

 اجب التطبيق على امراث والوصية:استبعاد القانون اأجني الشخصي الو  البند الثاي: تطبيقات

ظاـّّ ّال ّمع ّالوصية اّثّأو يّالشخصيّالواجبّالتطبيقّعلىّا ّيتعارضّالقانوفّاأج قد

اّيستوجبّإّالعاـ ّ.2ستبعادلدولةّالقاضي،ّ

اّثّيّالدوؿّاإسامية،ّومكنّتصوّ ّ اصّبا يّالشخصيّا رّتعارضّأحكاـّالقانوفّاأج

اّثّلقاتل كّافّجيزّا كّأف3ختاؼّالدينأوّيسمحّبالتوارثّمعّإّ،إذا سلمّّ، اّثّبنّا جيزّا

سلم كّافّيورّ ،ّوغّّا سلمبنّالطبيعيّأوّغّثّاإأو ّا ّؼّيّتركةأوّجيزّالتصرّ ّ،ّالشرعيّمنّأبي

ياة 4إنسافّعلىّقيدّا

ختصّ  يّالشخصيّا كّماّيستبعدّالقانوفّاأج عّاإرثّبسببّّ، كّافّم إذا

سختاؼّيّاللّ اإ اّث،ّأوّميّ ّ،وفّأوّا ّاإناثّمنّا رـ كّافّ كةّّزّاإأو ّبال بنّاأكرّويؤثر

                                                             
1 P.Mayer, Op. cit, P.145 

رجعّالسابق،ّصّ 2 دّعبدّالكرمّسامة،ّا  .910أ
اّالصادرّبتاريخّّ 3 صريةّيّقرار قضّا كمةّال سلم،ّقضتّ سلمّوغّّا صوصّعدـّالتوارثّبنّا كّافّالثابتّمنّاأوراؽّأف20/06/1979ّو :ّ"إذا

قرّ ،ّوكافّا تو تلفّدياناهاّعنّا طعوفّعليهاّمسيحيةّالديانة،ّومنّمّ واريثّرقمّا ادةّالسادسةّمنّقانوفّا صّا ة77ّّرّوفقاّل ،ّأفّاختاؼ1943ّلس
ّتدخلّيّنطا صوصّقاطعةّيّالشريعةّاإسامية،ّوبالتا دّل ّتست اّمنّالقواعدّاأساسيةّال يّبدور اّث،ّو عّمعهاّالدينّمانعّمنّموانعّا ظاـّالعاـ،ّو ؽّال

كمّ كمّرغمّتطبيقّأحكاـّقانوفّآخرّيأيّ ّاّيكوفّللمطعوفّعليهاّمصلحةّيّطلبّإلغاءّإشهادّالوفاةّوالوارثةّموضوعّالدعوى،ّوإذاّقضىّا ا،ّفإن الفّ
صريةّ قضّا كمةّال "،ّراجعّ ّيكوفّقدّأخطأّيّتطبيقّالقانوفّماّيستوجبّنقض ّفإن اؿّالدين،20/06/1979ّذلكّبإلغائ ،ّمقتبسّعنّصاحّالدينّ

رجعّالس درية،ّص416ابق،ّصا عارؼ،ّاإسك شأةّا ّوالقضاء،ّم موعةّاأحواؿّالشخصيةّيّضوءّالفق ميدّالشواري،ّ كمة503ّ،ّعبدّا كّماّانتهتّ .
اّالصادرّبتاريخّ قضّالسوريةّيّقرار ظاـّالعاـّيع21/02/1978ّال اّثّليسّمطلقاّأفّال كمّا ّالذيّ تو سيةّا ّإعماؿّقانوفّج ّأن طلّأحكاـّالقانوفّإ

كمةّال طبقةّيّالباد،ّراجعّ يّالواجبّالتطبيقّفيها،ّإذاّقضىّبالتوريثّعلىّأساسّاختاؼّالدين،ّخافاّللشريعةّاإساميةّا قضّالسوريةّاأج
رجعّالسابق،ّص21/02/1978ّ دّعبدّالكرمّسامة،ّا ّ.905،ّمقتبسّعنّأ

ّنص25/07/1995ّزائريةّالصادرّبتاريخّوجاءّأيضاّيّقرارّّاحكمةّالعلياّا قررّقانوناّأفّيرجعّالقاضيّأحكاـّالشريعةّاإساميةّيكّلّماّمّيردّفي :"منّا
اّيتنّمنّقضيةّا ،ّو لتنّش لّا سلمّالكافر،ّواّيتوارثّأ سلمّواّا قّاإساـّاؿ،ّأفّالطاعنّلنّيّقانوفّاأسرة،ّومنّالثابتّشرعاّأفّاّيرثّالكافرّا يعت

وضوع ّقضاةّا بّإلي هما،ّمثلماّذ ّاّتوارثّبي سلمة،ّفإن ّا لةّلذلك،ّإاّبعدّوفاةّأم ؤ هةّا م،ّيتعنّبذلكّرفضّّماّداـّمّيتلفظّبالشهادةّأماـّا يّقرار
رجعّالسابق،ّصّ ّ.171الطعن."ّراجعّعليوشّقربوعكّماؿ،ّا

رجعّالساّ 4 دّعبدّالكرمّسامة،ّا ّ.905بق،ّصأ
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ّإّ،1هاكلّ  ّإذا ائيويستبعدّأيضا كمّج كّافّيقضيّمعترّمنّموانعّاإرثّاإدانةّ عّاإرثّ،ّأو

ّسياس ّإأسباب ّبسبب اّث ّا ع ّم ّأو ة، ّمعي سلمنية ّا ّبن سية ّا ّيفرض2ّختاؼ كّاف ّأو ،

سلمّلإساـةّعلىّإإجراءاتّمعيّ  اؽّغّّا سلمّأفّيتلفّ ّعت ّيكفيّإساـّغّّا تنّظّبالشهادأن

ّ.3اذّأيّإجراءّآخردوفّحاجةّإ

ختصّ أمّ  ّا ّالشخصي ي ّاأج ّالقانوف ّأحكاـ ّتستبعد ّفقد ّالغربية ّللدوؿ سبة ّبال كمّّا

سلمّأجّ  سلمّوغّّا عّالتوارثّبنّا كّافّم ّإذا اّث، ّتعمسائلّا اّث،ّتا ّعلىّا رّذلكّخطرا

ّعلىّأساسّالدّ  كّافّيتب ّيقوـ قّكّقاعدةّللذّ ين،ّأو رّمثلّحظّاأنثينّأجاّتعترّذلكّمساساّبا

س اّثّبسببّا ظاـّالعاّجتهادّالفرنسيّمثا،فاإ.4يّا ّلل الفا موانعّاإرثّّـّالفرنسياعترّ

صّ  ّي ّالقانوفّالشخصيّإّال يةّؤإستعليها ّأوّدي ّأسبابّعرقية ّإ ،ّأو5ّختاؼّالدينّمثاأادا

صةّاإرثيةّمقدارّ رمافديدّا ّيقاربّا عّتوريثّالولدّال6تاف ّ.7بنّالزناطبيعيّأوّإ،ّأوّم

                                                             
رجعّالسابق،ّصّ 1 داد،ّا رجعّالسابق،ّص328شاـّعليّصادؽ،ّحفيظةّالسيدّا شاـّعليّصادؽ،ّا رجع322ّ،ّ عمّرياض،ّساميةّراشد،ّا ،ّفؤادّعبدّا

رجعّالسابق،ّص320السابق،ّص يم،ّا دّإبرا يمّأ ّ.92،ّإبرا
رجعّالسابق،ّص 2 دّعبدّالكرمّسامة،ّا ّ.905أ
رجعّالسابق،ّصّ 3 يم،ّا دّإبرا يمّأ ؤرخّي290ّإبرا اّا صريةّمنّخاؿّقرار قضّا كمةّال ّ ذاّماّجسدت كّاف20/06/1979ّ،ّو :ّ"إذا ،ّحيثّجاءّفي

،ّوذلكّيّحدودّماّاّيتعارض ديدّورثت رجعّيّ وّا ايّ اي،ّفإفّالقانوفّاللب ّلب تو ّأفّا طعوفّفي كمّا ظاـّالعاـّأوّاندابّّالثابتّمنّا ّمعّال منّأحكام
ذكورة ،ّولذاّمّتعتدّاحكمةّا سلم،ّإاّإذاّمّوفقاّلأوضاعّاحددةّب ايّاّيعتدّبإساـّغّّا كّافّالقانوفّاللب ا ّّيّمصر،ّ ذ ّ ّلعدـّاتباع تو بإساـّا

سلم،ّواعتبارّ ّيكفيّإساـّغّّا قررّشرعاّأن ماّا لّاأوضاع،ّبي وّماّليسّ اذّأيّإجراء،ّو سلمن،ّأفّيتلفظّبالشهادتن،ّدوفّحاجةّا ّيّعدادّا
ظاـّالقانويّوااجتماعي،ّالذيّاستقرّيّضمّّا ّترتبطّارتباطاّوثيقاّبال يّمنّالقواعدّاأصوليةّيّالشريعةّاإساميةّال يخاؼ،ّو ثّيتأذىّالشعورّماعة،ّ

دّعدـّاإ صرية،ّعتدادّالعاـّع قضّا كمةّال صوص،ّراجعّ ذاّا ايّيّ اؿّلتطبيقّأحكاـّالقانوفّاللب ّاّ ي،ّفإن ،20/06/1979ّها،ّوتغليبّقانوفّأج
رجعّالسابق،ّص ميدّالشواري،ّا ّ.503مقتبسّعنّعبدّا

رجعّالسابق،ّصّ 4 يم،ّا دّإبرا يمّأ ّ.296ب295إبرا
قضّالفرنسية،ّّ 5 كمةّال رجعّالسابق،ّص17/11/1964قرارّ يلّغصوب،ّدروس...،ّا ّ ّ.293،ّنقاّعنّعبد
اؼّباريس،ّّ 6 كمةّاستئ ،ّص13/03/1934حكمّ رجعّنفس يلّغصوب،ّا ّ ّ.293،ّنقاّعنّعبد
،ّصّ 7 رجع،ّنفس يلّغصوب،ّا ّ.293عبدّ
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اّعلىّحااتّإوبعدّأفّتعرّ  اّثف يبقىّّ،ستبعادّالقانوفّالشخصيّالواجبّالتطبيقّعلىّا

ّستبعادّالقانوفّالشخصيّالواجبّالتطبيقّعلىّالوصية.ّالتساؤؿّمطروحاّحوؿّحااتّإ

ذاّاجاؿ،ّتستبعدّالدوؿّاإسا يويّ اصّبالوصية،مية،ّأحكاـّالقانوفّاأج ّّالشخصيّا

كّ ّلقاتلإذا وصيّافّجيزّمثاّالوصية دّالزّ ّ،ا كمّباإعداـّورّالذيّأدّ أوّلشا ّا ّإ تّشهادت

وصي كمّبااستفادةّمنّالوصيةونفّ ّ،علىّا ّا كّافّجيزّاإيصاءّب1ذّفي أمواؿّعامةّاّجوزّ،ّأو

كّافّجيز2التعاملّها ع3ّالوصيةّلوارثّدوفّإجازةّالورثةّ،ّأو كّافّم سّالوصيةّجردّإ،ّأو ختاؼّا

سّأوّاللّ  عتقداتّالسياسيةا عّالوصيةّإ4وفّأوّا كّافّم ّ.5ختاؼّالدين،ّأو

ّأفّ  ّإ درّاإشارة ّو سبةّلأجانبّغّّّذا ظاـّالعاـّبال أحكاـّالوصية،ّاّتعترّمنّال

سبةّل ظاـّالعاـّبال سلمن،ّولكنّتعترّمنّال ظرّعنّلمسلمن،ّبغضّ ا ملوجاّال ّ سياتّال ،6ّا

تّ 6ملوجا اّي ،ّإ،ّ يّالشخصيّالذيّجيزّالوصيةّبأكثربّع لث،ّإذاّالثّ ّمنّستبعادّالقانوفّاأج

ماّلوّتقّاأمرّمسلمإذاّتعلّ  سلمن،ّفإفّاإعلّ ن،ّبي ائزّاإيصاءّقّاأمرّبغّّا ختاؼّيّالقدرّا

ظاـّالعاـ افياّمعّال ،ّاّيعترّمت ّ.7ب

                                                             
رجعّالسابق،ّصّ 1 اص،ّا ّا ّ.201زرويّالطيب،ّالقانوفّالدو
رجعّالسابق،ّصّدوحّعبدّاّ 2 ّ.105لكرمّحافظّعرموش،ّا
رجعّالسابق،ّصّ 3 ّ.200زرويّالطيب،ّا
رجعّالسابق،ّصّّ 4 رجعّالسابق،ّص367عزّالدينّعبدّه،ّا دوحّعبدّالكرمّحافظّعرموش،ّا ّ،105.ّ
ادةّّ 5 :ّ"تصحّالوصيةّمعّاختاؼّالدين"،ّونف200ّنصتّا زائريّعلىّأن ادةّمنّقانوفّاأسرةّا ّا كمّجاءتّب صري،ّفالوصية09ّّسّا منّقانوفّالوصيةّا

اّثّش ّمنّا رـ لّالكتاب،ّو ّالزوجةّمنّأ ختلطّالذيّتكوفّفي اّثّخاصةّيّحالةّالزواجّا اّثا،ّوأجيزتّلتعويضّا رعا،ّراجعّبنّشويخّفالوصيةّليستّم
رجعّالسابق،ّص ّ.28رشيد،ّا

رجعّالسابق،ّصّ 6 ّ.106دوحّعبدّالكرمّحافظّعرموش،ّا
رجعّالسابق،ّصّ 7 ظاـّالعاـ...،ّا اؿّالدين،ّال ّ.71صاحّالدينّ
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هاّفرنسا،ّالقانوفّالشخصيّالذيّ ،ّتعترّالدوؿّالغربيةّم ائزّاإيصاءّب ويّإطارّالقدرّا

وصيّيّاإيصايقيّ  كةّمستبعدّمطلقايّحدودّّءّبعدـّنفاذّالوصيةّإاّ دّمنّحريةّا ّ.1ثلثّال

ّالتطبيقاتّواأمثلةّ ذ قيقةكلّ يّيّا ا،ّماّ ّأوردنا بعادّستإاّلتهسيدّوتوضيحّإّال

ّالشخصي ي ّاأج خّالقانوف ّالقاضي.ا ّدولة ّي ّالعاـ ظاـ ّلل ّفالقانوفّّالف ا، ّ ّاأمر ّيقف وا

ّيق ّيتماشىّمعّاأسسّال يّالشخصيّقدّيثبتّأن ظاـّالقانويّيّدولةّالقاضي،ّاأج ّعليهاّال وـ

ّقدّ ّاإيولك ّ اّأوّإختصاصّغشّ ثبتّل اعا،ّ تعرّ أيضاّستبعاداّيستوجبّإصط وّماّس ّ،ّو ضّل

طلبّالثاي. ّيّا

 اختصاص غشّ نون اأجني الشخصي الثابت له اإستبعاد القاامطلب الثاي: إ

ّالغشّ ّ ّاّيتحقق ّأحد ّقياـ ّطريق ّعن ّالشخصي ّالقانوف ادّحو ّاإس ّضابط ّبتغيّ صوـ

ّاإّالشخصي ّنقل ّالشخصهدؼ ّالتشريعي ّدولةختصاص ّقانوف ّمن ّأخرىّي ّدولة ّقانوف ،2ّإ

ّالقابغرضّالتهرّ  قيقّرغباتّّ،ختصاصّاأصلينوفّصاحبّاإبّمنّأحكاـ وؿّدوفّ والذيّ

صم 3ا

ّوالتوصّ  ،ّ ّالقانوف ّتطبيق ّإ قّ ل ّ ّالذي ّالشخصيةاأنفع ّمصلحت ذا4ّق ّ ّيسمح كّأف ،

ّالقانوفّالشخصيّالواجبّالتطبيقّ اأخّّمثاّبإنشاءّعاقةّأوّمركزّقانويّمّيكنّيسمحّبإنشائ

                                                             
رجعّالسابق،ّصّ 1 يم،ّا دّإبرا يمّأ ّ.295،296إبرا
رجعّالسابق،ّصّّ 2 اص،ّا ّا داوي،ّالقانوفّالدو رج195حسنّا اضرات...،ا يلّغصوب،ّ ّ ّ.116عّالسابق،ص،ّعبد
رجعّالسابق،ّصّ 3 ّ.181سعيدّيوسفّالبستاي،ّا
ةّّ 4 زائر،ّس شرّوالتوزيع،ّا ومةّللطباعةّوال رجعّالسابق،52ّ،ّص2005ناديةّفوضيل،ّالغشّحوّالقانوف،ّالطبعةّالثانية،ّدارّ دّعبدّالكرمّسامة،ّا ،ّأ

ّ.754ص
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ذاّاأخّّيتطلّ ،أو1ّّأصاّعلىّالعاقة أوّجهوداّّة،أوّوقتاّأطوؿ،وإجراءاتّأكثرّشدّ ّابّشروطكافّ

ةّ،ّأوّنفقاتّأوّضرائبّأوّ ضةكب ّبا ّ.2رسوـ

تعرّ ّ ّس ّإوعلي ّشروط ّإ طلب ّا ذا ّ ّي ّالقاض ّالثّ ستبعاد ّالشخصي ي ّاأج ّنوف ّل ابت

ذاّاإختصاصّغشّ اإ ّآثارّ اّّنتطرّ ّ،ستبعادّؤفرعّثايأاّؤفرعّأوؿأ،ّمّإ ّوأخ تطبيقاتّحوؿّؽّإ

اؿّاأحواؿّالشخصيةّيّالقضاءّالفرنسيّؤفرعّثالثأ.ذاّاإ ّستبعادّيّ

 ا:ختصاص غشّ الثابت له اإ الشخصي ستبعاد القانون اأجنيفرع اأول: شروط إال

ّالدّ ّ ّإمكاف ط ّوإيش ّالقانوف ّحو ّبالغش ّشرطاففع ّالشخصي ي ّاأج ّالقانوف ّ:ستبعاد

ويا.ّ،أحدماّيكتسيّطابعاّماديا ّوانخرّطابعاّمع

 تغير ضابط اإسناد الشخصي البند اأول: شرط 

ّإّ ط ّالثّ ّستبعاديش ي ّاأج ّالشخصي ّاإالقانوف ّل ّغشّ ابت ّأحدّختصاص ّيقوـ ّأف ا،

ّالقانوفّالواجبّالتطبيقأطراؼّالعاقةّبتغيّّالضابطّالشخصيّالذيّيتحدّ  ّ.3دّموجب

وطنّ ّوا سية ّا ّضابطي ّتغيّ تّ ّ،ومكن ّي ّا ّع ّالواجبّبب ّالقانوف ّتغيّ الضرورة،

4ّالتطبيق ّمثا، سية ّا ّفتغيّ تّ ، ّاأحواؿّي د ّتس ّال ّالدوؿ ّي ّالشخصي ّالقانوف ّتغيّ ّع ب

سية ّقانوفّا ّإ ّفقدّيعمدالشخصية ّإّ، ّإ ّمعّاأفراد ّأحكامها ّتتاءـ سيةّجديدة كتسابّج

                                                             
رجعّاّ 1 عمّرياضّوساميةّراشد،ّا ّ.216لسابق،ّصّفؤادّعبدّا
رجعّالسابق،ّصّ 2 ّ.250غالبّعليّالداودي،ّا
رجعّالسابق،ّصّ 3 كّماؿّفهمي،ّا رجعّالسابق،ّص524مد يم،ّا دّإبرا يمّأ ّراجعكّذلك،،39،ّإبرا

ّّّّ Op.cit.,p.51.ّ      Etienne Croteau,ّ
رجعّالسابق،ّصّ 4 اضرات...،ّا يلّغصوب،ّ ّ ّ.920عبد
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قيق ّ راد ّا دؼ 1ّا كّأف ورّ يغّ ّ، ّوفاتّا ّقبل سيت ّج وصي ّا ّأو ّللتهرّ ّث ّمن ّقانوفّب أحكاـ

ّواإ ّالقدمة سية ديدةستا ّا سية ّقانوفّا ّمنّأحكاـ ّاأخّّمثا،ّّ،2فادة ذا كّافّ وذلكّإذا

ّبكلّ اؼّاأوّ  ائ ّأفّيؤثرّأحدّأب كةّؿ،ّجيزّل سلمة،ّأوّأوّمكّ ّ،ال ّغّّا ّمنّتوريثّزوجت

ّأفّيوصيّبكافّ مكّ  اّثّمطلقا،ّأوّجيزّل ّمنّا ات .ّمنّحرمافّب ّةّتركت

ّّ ّتغيّ ّعن تج ّي ّاأحواؿّكذلك د ّتس ّال ظم ّال ّي ّالشخصي ّالقانوف ّتغيّ وطن، ا

لوّالشخصي كّالدوؿّاأ وطن، ّلقانوفّا ّقدّّأمريكية،فهية ّلذا وطن، ّالزواجّلضابطّا ّانعقاد د تس

وطنّاأوّ  كّافّقانوفّا ،ّإذا ّتغيّّموط كّاماّإ دّيّشروطّإبراـّؿّيشدّ يعمدّأحدّالزوجنّأو

عّ ّ.3ّقيامعقدّالزواجّأوّم

ّأّ سية ّا ّضابط ّتغيّ كّاف ا ّمثّ و وطن ّا ّللغشّ و ادي ّا ّالركن ّالشخصيّّل ّالقانوف حو

ّفاّبدّأفّيكوفّالتغيّّإراديا ي، كّاكّأيّيتمّ ّ،اأج ّاأفراد سيةّعنّطريقّبإرادة ّا تسابّالفرد

ّبشكلّاّيلتهّ ا ّاكتسبها ّما ّفإذا ّفإنس، ّفي ّل ّالدّ ّ،د ّالقانوففعّاّداعيّإثارة ،4ّبالغشّحو

يّبالزواج،ّّفاكتسابّالزوجةّمثا كّافّسيةّزوجهاّاأج قيقّفكرةّالغش،ّم ّ اّيؤديّذلكّإ

ّمفروضاّعليها ّجانبّذلك،ّجبّأفّيكوفّالتغيّّفعليّ.5ذلكّأمرا كّأفّيكتسبّوإ ا،ّحقيقيا،

اّجديدا،ّأمّ ّالزوجّفعا سيةّأوّموط ذاّاإجراج الشخصّمنّرعاياّدولةّّء،ّفاّيعدّ اّإذاّمّيكتملّ

                                                             
رجعّالسابق،ّصّ 1 عمّرياض،ّساميةّراشد،ّا رجعّالسابق،ّص220ب219فؤادّعبدّا دّعبدّالكرمّسامة،ّا ّ.760،ّأ
رجعّالسابق،ّصّورّشبوّّ 2 ّ.106نورية،ّا
رجعّالسابق،ّصّ 3 ة،ّا ّ.96رحاويّأمي
رجعّالسابق،ّصّ 4 ّ.187سعيدّيوسفّالبستاي،ّا
رجعّالسابق،ّصّ 5 ازعّالقوانن...،ّا اؿّالدين،ّت ّ.149صاحّالدينّ
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بية ّفإذاّماّمّ ّ،1الدفعّعلىّأساسّالصوريةّفعّبالغشّحوّالقانوف،ّوإّاّيتمّ اّمكنّالدّ ّومنّمّ ّ،أج

ّفإنّ  ّصوري، ّبشكل وطن ّا ّالتمسّ تغيّ ّمكن ّبالّا ّيتمّ ك ّبل ّّغش، وطن ّا ّبصورية لتطبيقّالدفع

زاع قيقيّعلىّال وطنّا ّ.2أحكاـّا

يّالشخصيّتغيّّالضابطّحوّالقانوفّ،ّوإكّبالغشّيكفيّللتمسّ ّواّ ستبعادّالقانوفّاأج

ّوإّّ  يّ الشخصي، ّب ّمقرونا ّالتغيّ ذا ّ ّيكوف ّأف بغي ّي ّالشخصيّا ّالقانوف ّأحكاـ ّمن ّاإفات ة

ختصّ  زاعّا كمّال ّ.3أصاّ

و القانونوجود نيّ  ثاي: شرطالبند ال  ة التحايل أو الغش 

طّإ وطنّبقصدّماؿّالدّ عيش سيةّأوّا فعّبالغشّحوّالقانوف،ّأفّيكوفّتغيّّضابطّا

ختّ  روبّمنّأحكاـّالقانوفّالشخصيّا ّختصاصّلصاحّقانوفّآخر.صّأصا،ّوجلبّاإا

ها،ّفقدّتردّ  ّيصعبّعلّالقاضيّالكشفّع يةّال يةّمنّاأمورّالباط كّانتّال ا ّيّو دّالفق

ّالغشّح ّ"ّ،وّالقانوفالتسليمّبفكرة كّ Kantإذّتساءؿّالفقي ّ نّمنّ"ّعلىّالسبلّوالوسائلّال

واياّالداخليةّللشخص ظريةّالغشّحوّالقانوف4الكشفّعنّال ّلإطاحةّب كّل ّتعترّّ،،ّوذلك وال

ّوسيلةّلتحكّ  فية.يّنظر واياّا يةّحسبّال مي ّمّالقضاةّيّإصدارّأحكاـّ

ّلإ ّالاّ ونظرا ّنتقادات ّالقانوفذعة ّحو ّالغش ظرية ّأكّ ل ّالرّ ، ّالرأي ّفقهاد ّمسألةّّ،اجح أف

يّ  ّال ّعن ّعليها،ّالكشف ّالوقوؼ ّللقاضي ّمكن ّال ةّ ّاليس ّاأمور ّمن ي ّ ّبل ّصعبة، ّليست ة
                                                             

دعيّإثباتّالغّ 1 ماّاّيقعّعلىّا وّإثباتّالتحايلّعلىّالقانوف،ّبي ةّّ دؼّمنّالدعوىّاأخ شّيّالدعوىّتلفّدعوىّالصوريةّعنّدعوىّالغشّيّأفّا
ّاّمكنّرفعّدعوىّالغشّيّحا ّذلكّأن رجعّالسابق،ّصالصورية،ّأضفّإ ّ.92ب88ؿّوجودّدعوىّالصورية،ّراجع،ّناديةّفوضيل،ّالغشّحوّالقانوف،ّا

رجعّالسابق،ّصّ 2 صري،ّا ّ.279مدّوليدّا
رجعّالسابق،ّصّ 3 رجعّالسابق،ّص256عليّغالبّالداودي،ّا دوحّعبدّالكرمّحافظّعرموش،ّا ّ،210.ّ
يّأماـّالقض4ّّ رجعّالسابق،ّصناديةّفوضيل،ّالقانوفّاأج ّ.132اءّالوطي،ّا
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ّقرائنّومابساتّمتعلّ باإ ّإ اد كّالتّ 1قةّبكلّقضيةست تمثلّيّ، اديّا ّا ّالزميّبنّاإجراء ازـ

ديدوبنّالقياـّبالتصرّ ّ،تغيّّالضابطّالشخصي ّللقانوفّا رادّإخضاع ّ.2ؼّا

ّتوافرتّشروطّإ ّاإستبعادّالقاوم يّالشخصيّالثابتّل ختصاصّغشا،ّترتبّنوفّاأج

ّ.علىّذلكّآثارّ

 ختصاص غشاابت له اإالفرع الثاي: آثار استبعاد القانون اأجني الشخصي الثّ 

ّالقانوفّالشخصيّّ ّأف ّثبتّللقاضي، ّقدّالواجبّالتطبيقّعلىّالعام زاع، ّموضوعّال قة

ّاإ ّاستبعادّ،ا،ّنتيهةّالتحايلّعلىّالضابطّالشخصيّوتغيّختصاصّغشّ انعقدّل ،3ّوجبّعلي

ةّّبوفرموف قضّيّقضيةّاأم كمةّال ذّحكمّ ّالقضاءّالفرنسي،ّم ذاّماّاستقرّعلي كّماّأبطل4ّو ،

تّبقصدّالتهرّ  ّ ادةّيعّعقودّالزواجّال صّ ّبّمنّأحكاـّا ّت علىّماّّمديّفرنسيّال

ّمّ  ّم ّصحيحا، ّيكوف ّوأجانب، ّفرنسين ّبن ّأو ّفرنسين ّبن ارج ّا ّي رـ ّا طبقاّّيلي:"الزواج

طلوبّيّالبلدّالذيّمّ للشّ  ّبشرطّأفّيكوفّاإعافّعّكلّا ادةّّفي ّا اّتقضيّب 8ّمّطبقاّ

ّ ّاأعماؿّال سبةّإ دنيةبال الةّا ّ.5"تدخلّيّإطارّا

                                                             
رجعّالسابق،ّصّ 1 اصةّالدولية...،ّا اؿّالدين،ّقانوفّالعاقاتّا ّ.151ب150صاحّالدينّ
رجعّالسابق،ّص،2 راء،ّا ّفاطمةّالز دو س70ّج بيةّؤفأّ،علماّأفّقانوفّج سيةّالدولةّاأج سّ يتهاّوكمثاؿّعلىّذلك:ّقياـّمواطيّدولةّؤيأّبإجراءّالته

لع،ّال بيةّؤفأ،ّلاستفادةّمنّأحكاـّا يئةّالقضائيةّاأج سهماّرفعاّدعوىّقضائية،ّأماـّا لع،ّمّمباشرةّبعدّ عّا ديد،ّّاأصليةّم سيتهماّا اّقانوفّج يقر
رجعّالسابق،ّص واري،ّا ّ ّ.215راجعّميكا

3 Etienne Croteau,op.cit.,p.51.ّ
كّانّ 4 ةّّ"بوفرموف" صفّالثايّمنّالقرفّاأم احّالقانوفّالفرنسيّبالطّ 19تّتعيشّيّفرنساّيّال فصلةّقضائياّعنّزوجهاّالفرنسي،ّنظراّلعدـّ اؽّيّذلكّـ،ّم

ّيبيحّقانوجاّالطاؽ،ّوبالف انيةّال سيةّإحدىّالدوقياتّاأ ةّّمنّالزواجّباأمّّ"بيبسيكو"،ّحصلتّعلىّج قتّمنّزوجهاّّعلّطلّ الوقت،ّولكيّتتمكنّاأم
قضّالفرنسيةّهذاّالزواجّيّفرنسا. كمةّال ؼّ ذكور،ّفلمّتع ذاّالقانوف،ّوتزوجتّمباشرةّمنّاأمّّا ّالفرنسيّموجبّ

ّّّّّّّّّّّّّ5 Art 170 du code civ. Fr : « le mariage contracté en pays étranger entre français et entre français 

et  étranger sera valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il été précédé de 
la publication prescrite par l’article 63 au titre des actes de l’état civil. »  
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ّاإعادّالقانوفّالشخصيّالثّ ستبعلىّإ1ّالغربيةتّغالبيةّالتشريعاتّوقدّنصّ ّ ختصاصّابتّل

ّاأمريكي ّوالقانوف تيي ّاأرج ّالقانوف اء ّباستث 2غشا،

ّأمّ  صّ ، ّال ّيتم ّفلم ّالعربية، ّالدوؿ ّي علىّّا

ّإا ّّ،3ذلك ادة ّا ّي زائري ّا ّالقانوف عدّ 3ّّي ّا تمّ مدي، ّوا ّلة ّبقانوف 3ّّمة 3جواف 5ّ

ّاإعلىّأنّ ّتنصّ  ،ّويّالقانوفّالتونسي4ّ"ختصاصّبواسطةّالغشّحوّالقانوف:"اّجوز...أوّثبتّل

ادةّّتنصّ  اص:3ّ/ا ّا لةّالقانوفّالدو "إذاّتوافرتّشروطّالتحايلّعلىّالقانوفّفاّمنّ

اد صرّاإس ّ.5"عرةّبتغيّّع

ّمتمسّ إّوم يّالشخصيّالواجبّالتطبيق، ّالقاضيّالقانوفّاأج ّبالدّ ستبعد ّبالغشّكا فع

ّترتّ  ّالقانوف، ّالغشحو ّوراء ّمن بتغاة ّا تيهة ّال ّنفاذ ّعدـ ّذلك ّعلى ّعدـّّ،6ب ّطريق ّعن وذلك

ّبعدّاإ اد ّاإس ّقاعدة ّإلي ّتشّ ّالذي ّاأصلي ّالقانوف ّوتطبيق ّاأفراد، ّأجرا ّالذي ّبالتغيّ عتداد

اصلّي عتبارّالضابطّالشخصيّاأصليّقبلّّالضابطّالشخصي،ّواأخذّبعنّاإإغفاؿّالتغيّّا

وّماّنصّ  ادةّّعليّالتغيّ،ّو شرعّالتونسيّيّا .3ّ/ا ّأعا

                                                             
ادةّّؤنصّعلىّذلك:ّالقانوفّالسويسريّ 1 ة15ّّا اصّلس ّا ديّالفرنسيّؤام.1878ّمنّالقانوفّالدو أ،ّوقانوفّمقاطعة54ّّّأ،ّومشروعّتعديلّالقانوفّا م

ادةّ ة3082ّّكبيكّؤا ديّلس ادة1991ّمنّالقانوفّا كسيكيّؤا ة15/01ّّأ،ّوالقانوفّا عدؿّلس ديّا أ،ّوالقانوفّاإسبايّؤام.1987ّمنّالقانوفّا
عدؿّي12/04ّّ ديّا ادة1974ّمنّالقانوفّا ة19ّّأ،ّوالقانوفّالرومايّؤا اصّلس ّا موعةّالقانوفّالدو ّأ.1992فقرةّبّمنّ

ادةّّ 2 تييّؤا ادةّمديأ،ّوالقا99ّمّيأخذّبالغشّحوّالقانوف:ّالقانوفّاأرج دونةّاأمريكيةأ.129ّنوفّاأمريكيّؤا ّمنّا
ختصّبواسطّ 3 ّوالقضاءّمستقرافّعلىّاستبعادّالقانوفّا صّعلىّالغشّحوّالقانوفّيكّلّالقواننّالعربية،ّإاّأفّالفق ةّالغش،ّولعلّاأساسّبالرغمّمنّعدـّال

وّأحكاـّالقواعدّالكليةّيّالشريعةّاإسامية،ّ رجعّالسابق،ّصالقانويّلذلكّ ة،ّا ّ.95راجعّرحاويّأمي
ادةّّ 4 ّأخذت24ّّمعّماحظةّأفّنصّا ظاـّالعاـ،ّعلىّغرارّالقواننّالعربيةّال خالفةّلل الةّا صّعلىّالغشّحوّالقانوف،ّوإّاّاكتفتّ مديّقبلّالتعديل،ّمّت

صري. ّعنّالقانوفّا
اصرّالوضعيةّالقانونيةّالواقعية،ّبغيةّتطّ 5 عّأحدّالع صط ادة:"يتكوفّالتحايلّعلىّالقانوفّبالتغيّّا ّا ذ ّمنّ يّذكرتّالفقرةّاأو بيقّالقانوفّالتونسيّأوّاأج

ختصة". ازعّا ّقاعدةّالت يّالذيّتعي ّاأج
رجعّالسابق،ّصّّ 6 كّماؿّفهمي،ّا ّ.526مد
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أثورة كّلّشيء،ّواّمكنّللغاشّاإيّالغشّ ّ:"ّإفّ وحسبّالقاعدةّا ّأوّغشّ ستفادةّمنّدن س

ّأفّ تدنّ  ّغّ ،" ّّس ثّ ّنطالإا ّعن ّالبحث و ّ اص، ّا ّالدو ّالقانوف اؿ ّ ّي ّعدـّتماـ ؽ

ّيتعدّ ّ،ستفادة،ّومنّذلكّبرزّرأيناإ ،ّولكنّيّالوقتّذات ّتقريرّتويّأحدماّانخرّويشمل ّإ ا

ّ.1نتيهةّأوسعّم

ّيتّ  ما ّأفّ فبي ّالرأيّاأوؿّإ زءّّه ّيقتصرّعلىّا ّالتحايلّعلىّالضابطّالشخصي، جزاء

قيقهاّدوفّالوسيلةّالذي ّأرادّالغاشّ تيهةّال ،ّأيّعلىّال 2وقعّفي

ؼّ،ّذلكّأفّالعرةّيّالتصرّ 

سيتهاّ ،ّفتغيّّالزوجةّ زاء،ّإذّيكفيّأفّيردّالغاشّعنّقصد ّاّداعيّللمبالغةّيّا ،ّوعلي بغايت

ختصّ باّمنّاأحكاهرّ  وضوعيةّيّالقانوفّا زاع،ّوالتوصّ أّـّّا كمّال ّإصاّ ستصدارّحكمّلّإ

رتكبّاالتطليقّوفق سّالفعلّا زاءّمنّج ضّأفّيكوفّا ديدة،ّيف سيتهاّا وّمّ،لقانوفّج ّاّلنو

تيهةيتأتّ  ّالوسيلةّ"طليق"،ّدوفّالتطرّ "الت3ّىّإاّبقصرّاأثرّعلىّعدـّنفاذّال ديدة"،ّؽّإ سيةّا ا

ّالقضي ّحدود ّخارج ا ّنثار تهة ّم ّتبقى طروحةال ّا ّاإة ذا ّ ّأنصار د ّويست ّرأسهمّ، ّوعلى ا

قضّالفرنسيةّيّقضيةّالسيدةّ"ديّبوفرموف" كمةّال ّموقفّ "ّإ ّ"نبوايي كمةّّ،الفقي إذّاكتفتّ

قضّبعدـّاإ 4عتدادّبالتطليقّيّفرنساال

انية،ّأفّ ،ّّودوفّالتطرّ  سيةّاأ ّبطافّا وضّيّّؽّإ ا

ّخلقّمشكلّقانويّي يتمثلّيّالتعدّ يّذلكّيؤديّإ ّالقانوفّاإداريّاأج ،5ّيّعلىّأحكاـ

طقّالسليم،ّخاصّ  ّللم ّالرأيّانتقدّجافات ذا تجّآثارّةّأنّ ولكنّ ّخلقّأوضاعّقانونيةّت ّيؤديّإ
                                                             

رجعّالسابق،ّصّحّ ناديةّفوضيل،ّالغشّ 1 ّ.123وّالقانوف،ّا
رجعّالسابق،ّصّ 2 دّإسعاد،ّا ّ.230موح
رجعّالسابق،ّصّ 3 ّ.230شاـّعليّصادؽ،ّا
رجعّالسابق،ّصّ 4 ّ.301زرويّالطيب،ّا
رجعّالسابق،ّصّ 5 عمّرياضّوساميةّراشد،ّا ّ.225فؤادّعبدّا
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اقضة،ّإذّيبقىّالغاشّخاضعاّللقانوفّالشخصيّالذيّهرّ  ّأرامت تائجّال سبةّلل ّبال دّبّمنّأحكام

ّلضاب ّبتغيّ ّويّالوققيقها اد، ثارّطّاإس ّل سبة ّبال ديد ّللقانوفّالشخصيّا ّخضع تّنفس

تّ  وّماّي راكزّالقانونيةاأخرىّو ّعدـّاستقرارّا ّ.1بّعلي

ّّجزاءّالتحايلّعلىّالضابطّالشخصي،ّذاّويؤكدّالرأيّالثاي،ّأفّ  يشملّالغايةّوالوسيلةّال

ّا ّللتوصّ أ ّالشخص ّليها ّغّ تيهة ّال ّإ تصوّ ل ّا ّغّ ّفمن شروعة، ّالقانوي،ّا ّالعمل زئة ّ ر

ّانخرواإ ّالبعض ّدوف ّآثار ّببعض اؼ ّيفّ 2ع ّوعلي ّتوجّ . ّالرأي ذا ّ ّأصحاب ّالسابقّلرّ ّلد أي

ّ"دي ّقضية ّأفّصوص ّذلك ّتتطرّ ّبوفرموف"، ّم ّالفرنسية قض ّال ّإكمة ّ ّصحّ ؽ ّ سهاّة

انية سيةّاأ سيةّالفرنسية.بوفرموف"ّاّتزاؿّتتمتّ ّسيدةّ"ديالّكتفتّبذكرّأفّ بلّإّ،با ّعّبا

وّاإ ذاّ كّانتّو ا ّالصائبّيّنظرنا،ّتطبيقاّلقاعدةّماّبيّعلىّباطلّفهوّباطل،ّإذّ ا

مايةّمصلحةّمشروعةّللغّ،ّفإفّ  يةّ فاذّوسيلةّف ّّفكرةّعدـّال الدفعّبالغشّحوّالقانوفّيرميّإ

رّ  ّسلطافّالقانوفّ ّاية ّلذلكّفمنّالواجبّإعنّادا اصة، كّلّصاحّا ّالدفعّي ذا ّ ستخداـ

ختصحالةّيثبتّفيهاّالتهرّ  ّ.3بّمنّأحكاـّالقانوفّالشخصيّا

ّبا ّعلى ّبي ّما ّفكرة ّتطبيق ّأف ّالقوؿ ّمكن تيهة ّبعنّوك ّاأخذ ّتقتضي ّباطل ّفهو طل

ّنيّ اإ ّحسن ّالقانونيةعتبار ّالعاقة ّي ّالضعيف ّالطرؼ ّعنّّ،ة موا ّ ّأوادا ّاأخّ ذا ّ ّيكوف فقد

تيهةّوالوسيلةّيؤدّ  ّبعدـّنفاذّال زـ دارّحقوقهمّالشرعيةالزواجّالثاي،ّوا ّإ وّماّيتعارضّّ،يّإ و

                                                             
رجعّالسابق،ّصّ 1 ّ.198أعرابّبلقاسم،ّا
كّماؿّّ 2 رجعّالسابق،ّمد ّ.527فهمي،ّا
رجعّالسابق،ّصّ 3 ازعّالقواننّبنّالشريعةّوالقانوف،ّا اؿّالدين،ّت ّ.231صاحّالدينّ
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ّ ّيتعن  عامات،ّلذا ّاستقرارّا ديدة،ّوالقضاءّعلىّمبدأ راكزّالقانونيةّا ّعلىّالقاضيّاأخذّمعّا

ّاإ لةّواحدةهذ ّ.1دوفّتغليبّلبعضهاّعلىّالبعضّانخروّّ،لتزاماتّ

زائري،ّاقتصرّعلىّاستب شرعّا كّافّا ا ّاإو ختصاصّغشا،ّعادّالقانوفّالشخصيّالثابتّل

ادةّ تاجاّمنّنصّا عدّ 3ّاست تمّ مديّا ،ّفإنّ مة،ّدوفّتطرّ لةّوا ّآثار ّإ كّماّذكرناّسالفا،ّنؤيّ ق دّا

ّماّبيّ ّحفاظاّعلىّّويكوفّللقاضيّالسلطةّباطلّفهوّباطل،علىّتطبيقّمبدأ التقديريةّيّتطبيق

راكزّالقانونيةإ يّ ّ،ستقرارّا ايةّللغّّحسنّال ّة.و

ّالتعرّ  ّوبعد ّإض ّوآثار ّشروط ّالثّ ستبإ ّالشخصي ّالقانوف ّاإعاد ّل ّغشا،ّابت ختصاص

ّنتعرّ  ّإ وا ّالتطبيقاتّتوضّ ضّيّالفرعّا ّمن ّاإموعة ذا ّوذلكّيّحّ بعضّمسائلّستبعاد،

ّاأحواؿّالشخصيةّيّالقضاءّالفرنسي.

ال اأحوال ختصاص غشّ عاد القانون الشخصي الثابت له اإستبإ الفرع الثالث: تطبيقات ا ي 

 الشخصية ي القضاء الفرنسي

ّّإفّ ّ ّحو ّبالغش ّللدفع اؿ ّ ّأكر ّالشخصية، ّاأحواؿ اؿ ّ و ّ ّإفّ القانوف ّّبل ذ ّ نشأة

يدافّوباأخصّ  ذاّا كّانتّنتيهةّالغشّيّ ظرية ّ.2اؽيّحااتّالطّ ّال

سّ  ّ ّحافلّبالقضاياّال دّأن دّالدفعّبالغشّحوّوباستقراءّبعضّأحكاـّالقضاءّالفرنسيّ

ّسيتمّالتعرّ  ذا دّأوؿأ،ّويّمسائلّالقانوفّالشخصي،ّ ها،ّيّمسائلّالطاؽّؤب ّبعضّم ضّإ

ليةّؤب دّثالثأ.ّ،ّودّثايأاأ اّثّؤب ّيّمسائلّا
                                                             

اّبأّ 1 كّأفّيكوفّجا ية، ّمّإبراـّعقدّالزواجّالثايّنتيهةّالتحايلّعلىّالضابطّالشخصي،ّوكافّأحدّأطراؼّالعاقةّحسنّال اّأن ضّ فّالطرؼّالثايّقدّنف
ّالعاقة ذ عّ ّيتهربّمنّالقانوفّاأصليّالذيّم ّح سيت ّأوّج ّ.غّّموط

رجعّالسابق،ّصّ 2 ّ.160ّموشعاؿّفاطمة،ّا
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 البند اأول: تطبيقات ي مسائل الطاق

ّالّ ّالواجب ّالشخصي ّالقانوف ّالفرنسي ّالقضاء ّفيها ّاستبعد ّال ّالقضائية ّاأمثلة تطبيقّمن

ّاإ ّختصاصّغشا،ّنذكرّماّيلي:علىّالطاؽ،ّوالثابتّل

ّ:44111ديسمب  41" ي Place et choppinقضية ":ّاأوّ 

ة،ّصدرّحكمجاّمتزوّ ّ،شخصاّفرنسياّصّوقائعهاّيّأفّ تتلخّ ّ دةّعشرينّس ّّبفرنسيةّ ضد

سماي متدّ ّ،بالتفريقّا ةّا عّالطاؽّيّفرنساّخاؿّالف بّـّو5ةّبنّونظراّ ـ،ّذ

سيةّالسويسريةّليطلّ  ّسويسراّوأقاـّها،ّوحصلّعلىّا عيّباأمرّإ ّا جّمنّوفقها،ّويتزوّ قّزوجت

ّل ّالثانيةّتوفيت،ّفرجعّللمرةّالثانيةّلسويسرا ّفرنسا،ّلكنّزوجت ّإ ا ّقعأخرى،ّمّعادّبعد دّقران

ّالوقائعّتثبتّأفّ ،ّمّعادّإللمرةّالثالثة ذ كّلّ ذاّالشخص،ّمّّّفرنساّلإقامةّهاّبصفةّدائمة.

ّإاّ  ّّّصوؿّعلىالتحايلّعلىّالقانوفّالفرنسي،ّقصدّاّيكنّيّنيت الطاؽ،ّوالدليلّعلىّذلكّأن

ّفرنسا.مكلّ  ّعادّإ ّاّحصلّعلي

Vidal"2ثانيا: قضية "
 

ّأفّ تتلخّ   ّي ّوقائعها ّ ّص ّ ّجسديا، فصلن ّم ّفرنسين ّعاـّزوجن ّالسورية سية ّبا سا

ا،ّوّ اّتزوّ ،ّوحصاّعلىّالطاؽّوفقاّ طلّ بعد رأةّا الزوجّالذيّبقيّّّأفّ إا ّّقةّفورا،جتّا

دنية،ّمعترةّيّفرنسا،ّطعنّبعدـّصحةّزواجهاّمتذرّ  كمةّالسنّا ّ ّعلي وّماّأجابت عاّبالغش،ّو

                                                             
اف،1982ّجانفي21ّّيAis en provenceّّّكمةّّ 1 ديثةّللكتاب،ّلب ؤسسةّا ،2009ّ،ّنقاّعنّبيارّإميلّطوبيا،ّالتحايلّعلىّالقانوف،ّا

زائ316ص ّاإدارية،ّجامعةّا قوؽّوالعلوـ سؤولية،ّمعهدّا ثّللحصوؿّعلىّدرجةّماجستّّيّالعقودّوا ،1984ّجوافّّر،،ّناديةّفوضيل،ّالغشّحوّالقانوف،ّ
ّ.47ص
رجعّالسابق،ّصّ 2 ّ.67ناديةّفوضيل،ّالغشّحوّالقانوف،ا
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اّعلىّالطاؽّنتيهةّالغشّضدّأحكاـّالقانوفّالشخصيّالفرنسي،ّلصاحّالقانوفّصأفّالزوجنّح

ذاّالزواجّالثاي. ذاّيبطلّ ّالشخصيّالسويسري،ّو

ّقرّ ّ كمةكما ّ ّ"إّرت اؼ ّأفّ Ais en provenceستئ ّيّّ" ّب ّاحتفل ّالثاي الزواج

ّاأوّ  ّالزواج ّيبطل ّم ّوقت ّي ّيشكّ إسرائيل، ّالزوجنّؿ، ّقبل ّمن ّالفرنسي ّالقانوف ّعلى ايا ّ ل

قيمنّبفرنسا همواللّ ّ،الفرنسينّا ّاّمك اماّأن ّ.1الزواجّثانيةّاذافّيعلمافّ

 "La princesse De Bauffremont: "2بوفرمون"ي ثالثا: قضية اأمرة "د

ّ"ّ ّالكونتيس ّأف ّي ّوقائعها ّاأصلCarman chimayتتلخص ّبلهيكية جتّتزوّ ّ،"

"ّ ّاأمّ و ّ ّفرنسي ّأوتDe Bauffremontّ بضابط ّوي ّبالزواج، ّفرنسية ّفأصبحت ،"

ه ّبي ّحدث ّإ، ّزوجها ّوبن ّالطاؽا ّالزوجة ّوأرادت ّجسماي، ّأفّ نفصاؿ ّغّ قانوفّالّ،

ظ ّ كّاف ّحاّ الفرنسي د ّ ّفلم ّأنذاؾ، ّالطاؽ ّوالتهّ ّاللّ إا ّّر انيا ّأ ّإ إحدىّّسيةّسهوء

يّدوقيةّ"سايكسّالتمبورغ"ّ" ّ".Duché de saxe Altembourgالدويات،ّو

3ّّويّ ّم5ّأكتوبر ديدة، ّا سيتها ّلقانوفّج ،ّحصلتّعلىّحكمّالتطليقّطبقا

ّ ةBibescoّجتّباأمّّالرومايّبيبسكوّ"وتزوّ ّ،"برلن"رحلتّبعدّذلكّإ "،ّوعادتّبعدّف

ّسوىّاللّ نسا،ّوبعدّأفّعلمّالزوجّاأوؿّبذلللعيشّيّفرّ ّالقضاءّالفرنسي،ّك،ّمّيكنّأمام هوءّإ

كّأفّمّيكن ّببطافّالزواجّالثاي،ّواعتبارّالتطليق ّبالغشّحوّالقانوف،ّوقدّأخذّّ،مطالبا ا مستعي

ّبذلكّالقضاء ّوأيّ ّ،الفرنسي ّي ّباريس كمة ّ ّّدت ّأفّ كمّّ،8جويلية قضّّا ّال كمة
                                                             

كمةّباريسّي1877ّجانفي31ّّكمةّالسنّيّّ 1 ّ كمّالذيّأكدت وّا رجعّالسابق،ّص1877جواف30ّّ،ّو ّ.315،ّراجعّبيارّإميلّطوبيا،ّا
رجعّالسابق،ّصّ 2 رجعّالسابق،ّص،ّسعيدّيوسفّالبستاي،160ّعليّعليّسليماف،ّا رجعّالسابق،ّص185ا صري،291ّ،ّزرويّالطيب،ّا مدّوليدّا ّ،

رجعّالسابق،ّص رجعّالسابق،ّص275ا دوحّعبدّالكرمّحافظّعرموش،ّا ّ،205.ّ
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ّ ة ّرفضتالفرنسيةّس ّعّ، دة قضّيّالقرارّمست ّأفّالطعنّبال ّأمها هج، ّمنّا لة لىّ

 ّ ّ هما ضوعّالزوجنّاّمك كّافّذلكّبرضاّإبّا ّولو ما،ّأفّأحكاـّالقانوفّالفرنسيّح

كّانتّرابطةّالزواجّقابلةّلإّرّمايقرّ ّسيّوحدالقانوفّالفرن دّ حاؿّأـّا،ّخاصّ إذا عىّعليهاّةّأفّا

ّوإّ قوقها، ّ ّولتتمتع ّلواجباها ّلتخضع ّا ديدة ّا سية ّا ّعلى ّعلىّحصلت ّللحصوؿ ّفقط ا

ظ ّالقانوفّالشخصيّالفرنسي.الطاؽّالذيّ ّر

يعّاأحواؿّإفّ ّ ّاإعادّالقانوفّالستبتطبيقاتّإّويّ ختصاصّغشاّعلىّشخصيّالثابتّل

ةّ ّ.الطاؽّيّالقضاءّالفرنسي،ّقدّتضاءؿّبعدّإجازةّالطاؽّيّالتشريعّالفرنسيّس

لية   البند الثاي: تطبيقات ي مسائل اأ

ّإ  ّتطبيقات ّاإستبمن ّل ّالثابت ّالشخصي ّالقانوف ّالقضاءّعاد ها ّعا ّال ّغشا، ختصاص

يّحااتّتغيّّ سية،ّللتخلّ الفرنسي،ّ لية،ّففيّقضيةّ"ا "ّمثا،ABELّصّمنّآثارّعدـّاأ

كمة كّافّالسّ "نالسّ "ّّأقيمتّدعوىّتعينّوصيّقضائيّأماـّ ما ّيقيمّيّإ،ّبي تابعةّفي ّ ا ل

،ّومهرّ  قامةّضدّ دراست ّبالدعوىّا كومةّالريطادّعلم سيةّمنّا نية،ّوفورّ،ّاجتهدّيّطلبّا

ّعليها،ّ كمةّتّختصاص،ّفردّ بعدـّاإدفعّأماـّاحاكمّالفرنسيةّحصول احكمةّالسابقةّمؤيدةّمنّ

اؼّباريسّالدّ إ ّالتهّ ّرةّأفّ فع،ّمقرّ ستئ دّ سّغّّسارّإذا ّا ّالتهرّ ا دؼّم بّمنّعي،ّأفّا

قامةّضدّ  ّ.1الدعوىّا

                                                             
دنيةّيّّ 1 رجعّالسابق،ّص1884مارس08ّّكمةّالسنّا ّ.323،ّنقاّعنّبيارّإميلّطوبيا،ّا
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ّقرّ ّ لّنفس كمةّالسن،ّيّقضيةّتتعلّ ا ّ سية،ّمنّرت تّالوصايةّقّبتغيّّا قبلّفرنسيّ

ّ ّالقضائيةّإ ّ ّمنّيوـ ليت تهيّحالةّعدـّأ فروضّأفّت ظاـ،ّفا ذاّال سيةّبلدّاّيعرؼّ ،ّج س

ّالتهرّ ّّأفّ إا ّ سيت ّقصدّمنّتغيّّج ليةاأمرّعلىّخاؼّذلكّأن ّ.1بّمنّعدـّاأ

ّتطبيقات ي مسائل امراث البند الثالث:

قضّالفرنسيةّعلىّإّتدأكّ ّ ّاإستبكمةّال ختصاصّغشاّعادّالقانوفّالشخصيّالثابتّل

اّثّيّقرارّ"كاروف"ّبتاريخّ 19852مارس3ّعلىّا

دماّطبّ  ستبعدتّقتّالقانوفّالفرنسيّوإ،ّع

ّيتّ  ّما ذا ّو ّاأمريكي، ّالشخصي ّومعّالقانوف ّفرنسا، ّي ّعقارا ّملك كّاف ّشخص ّقضية ّمن ضح

ّقربّ ،ّأرادّأفّيتهرّ استشعار اّثّجايةّأجل بّمنّأحكاـّالقانوفّالفرنسي،ّالواجبّالتطبيقّعلىّا

صّ  صيبّأوّا روبّمنّفكرةّال صلحةّالعقاري،ّوبالضبطّا ّيعرفهاّالقانوفّالفرنسيّ ةّاحهوزة،ّال

كةّاّجّبأواد يّجزءّمنّال بةّأوّالترعو ّالتصرؼّبا ّفقدّ ّ،بوزّفي ّبوصف يةّـّعقار حصةّعي

ّموط ّلقانوف اّث ّا ذا ّ ّإخضاع ّقاصدا ّفيها، ّأسهم ّعلى ّحصول ّلقاء ّشركة ّالقانوفّي ّأي ،

ّاأمريكيّالذيّجه صيبّاحهوز ّال ّيتمكّ ،لّفكرة ّمنّاإرثنّبذلكّمنّحرمافّح ائ معّّأب

ّا ّعلى ّاإرث كم ّ ّأصا ختص ّا ّالفرنسي، ّالقانوف ّحو ّالغش ّمسألة اؤ ّأب ّأثار ، لعقار،ّوفات

ّقانوفّآخرّ قضّلطلبهم،ّواستبعدتّأحكاـّالقانوفّالشخصيّاأمريكيّبوصف كمةّال فأجابتهمّ

روبّمنّأحكاـّاإرثّ ّا ،ّأريدّمنّتطبيق ختصّأصاّموطنّللمتو ّيّالقانوفّالفرنسيّا باعتبار

اّث.ّ،قانوفّموقعّالعقار اءّمنّا ذاّمنّأجلّحرمافّاأب ّو

                                                             
دنيةّيّّ 1 ،ّص1910ديسمر31ّّكمةّالسنّا رجعّنفس ّ.323،ّنقاّعنّبيارّإميلّطوبيا،ّا

2
 Cass. civ 20 mars 1985, v., p. mayer, op.cit, p.181. 
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اضحّمنّخاؿّاليتّ ّ ّأوردنا ّضابطّالقانوفّالشخصيّالذيّيشّأفّتطبيقاتّال ّتطبيق ّّإ

وطن، ّا ّأو سية ّإا ّم ّأفّ تّ يستبعد ّإعّختصاصاّضح ّأف ّيعي ا ّ ّغشا، ّثبت ّالضابطّقد ماؿ

ّمشاكل ديدّالقانوفّالشخصيّالواجبّالتطبيقّالشخصيّقدّتصاحب التشريعّّغّّأفّ ّ،تظهرّبعدّ

ا. ّوالقضاءّقدّتصدىّ

تّ ّ شاكلّا اّأفّا اءّالبحثّىّإعبةّعلويّاأخّّيظهرّل ماؿّالضابطّالشخصي،ّسواءّأث

ّإلي ّيشّ ّالذي ّالشخصي ّالقانوف ديد ّ اء ّأث ّأو ، ذاّّ،ع ّ ّي ّالثقة ّتزعزع ّا ّتطبيق اء ّأث أو

اؿّاأحواؿّالشخصية،ّطاّ،الضابط ازعّالقوانن،ّخاصةّيّ ّيّحلّمشاكلّت اعت اّأفّواّيّ

ّوالقضاءّأوجد ا.ّاالفق ّحلواّازمةّوناجعةّللتصديّ

ا، اصّ ّا ّالضابطّالشخصيّيّالقانوفّالدو ّأمية ت حصرّيّّواّت ّالدورّاّي فهذا

ّاإ ّفحسباؿ ّالتشريعي ّمتدّ ّ،ختصاص ّّرزليّوإّا ّأخرى اات ّ ّ،ي ّإطار ّي ديدّاسيما

ظرّيّا ختصةّدولياّبال ّيّمعاملةّاأحكاـاحكمةّا ي،ّوكذاّدور صرّأج شتملةّعلىّع ّازعاتّا

وّماّسيتمّ ّالطبيعيةّواأشخاصّالدولية بية،ّو ّيّالبابّالثايالتعرّ ّاأج ّالرسالة.ّمنّضّل ّذ

ّ
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 تدوإما  فحسب، التشريعي ختصاصحديد اإ على موضوع الدو  القانون ال ا يقتصر        

فيذ ختصاصكل من اإ  ليشال بية،  امكاأح القضائي الدو ، ت اأجانب. مركزو اأج  

ي  أيضا تي، ترز أمالشريعي ختصاصاإ ي حديد الشخصي دور الضابط يرز وكاا

واضيع اص القانون بدراستها الي يهتم اأخرى  ا هة .فتحديدالدو  ا ختصة القضائية ا  يعتر ،ا

سائل من أكثر بيا ااأو كليه اهيأحد طرف الي يكون ي الدعاوى أن الفصل ، ذلكأمية ا ، أج

زاع يتطلب رفع سألة ختصاصاإ تشكل قاعدة وعلي ،1تصة للفصل في قضائية أمام جهة ال  ا

ا اأوى ظر الي يثر ي  ، وا يفصلاأخرى عن الشروط للبحث ا يتطرق ، حيثفيها القاضي وي

سألة وضوعية ا تلف ،ختصاصاإ قاعدة بعد توافر إا ا يكون  ، فقدطبيعتها من حيث والي 

زاع مااوع أصليا ااختصاص تصا القاضي ظر ي ال و ما يساى ،لل كاا ، العامة ذا الواية القضاءب و

تصا  .جوازيا ااختصاص أخرى ، وي حااتقاصرا اختصاصا قد يكون 

اء على الدو  القضائي ختصاصاإ دويتحدّ  ة اال ضوابطإع ب  الضوابط ذ تكون ، قدمعي

ذا وتضفي، العاقة من أطراف ، تستادّ ةيرخص  الشخصي ختصاصاإ صفة ختصاصاإ على 

ظر ،للاحاكم ازعات إذ ي شتالة ي ا صر ا ي على ع سية اكم أج  أحد أطراف أو موطن ج

سية، االنتيجة إع القضائي ختصاصانعقد اإ وم ،الدعوى  ،جوازيا ختصاصاإ يكون ضابط ا

وطن لضابط وفقا رإذا تقرّ  اأمّ   .لياصأ ختصاصاإ ، فيكونا

                                                             
1
امعي،   ، دراسة مقارنة، الطبعة اأوى، دار الفكر ا ، طبيعت ، مصادر ، مباحث اص العري، نشأت دخل للقانون الدو  ا درية،  شام خالد، ا ، 0111اإسك

 .073ص 
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ستوى من مبادئ الشخصي القضائي ختصاصاإ سا يكرّ  ونتيجة  فقد كان ،الدو  على ا

ظيا من اأوى صوص ت ةالدو  ي الظروف الر  أن اجتاع يااسا ،قانونية ب من دول  نيتكوّ  ا

تقاضن مكن ، بعدمعليها للحفاظ وتسعى بالسيادة تتاتع  .1عليها عتداءمن اإ ا

دير وبالذكر وا شرع ،  زائري، أن ا  ، وخافا لبعضالفرنسي القانون على غرار ا

ظم ، مبيةواأورو  العربية التشريعات و داخلي دأن  بل حاول خاص، ي قانون ذ القواعد ي  ما 

صر ذات إى العاقات ياأ الع  .2 ج

 ي حديد الشخصي دور الضابط يرز ،للاحاكم  الشخصية ختصاصوم ثبت اإ

ر تل يع 8ختصاصذا اإ حول طبيعة يثور ا اإركال غر أن الدو ، القضائي ختصاصاإ

اءات ترد علي أو لقاطم اء علي ختصاصاإ، وإذا انعقد ؟استث يب م ، فاا  شاكل أ رتبة ا  على ا

 ؟االإع

ع ي الشخصي، ختصاصاإ لقواعد تطبيقا احاكم أن تفصل وقد حدث ازعات ا  ضةرو ا

ارج حتجاجواإ يراد التاسك ، غر أنفاصا فيها وتصدر حكاا عليها، اب ي ا يكون  ، و

اء .دور ي حديد معاملت على أساس الذي صدر الشخصي للضابط  إذا وجد ،على ذلك وب

ي أمام نفس القاضي ، جديدة وىعفهل يشرط رفع د رخصي، حكم أج  فقط أم أن يكتفي أمام

فيذ؟ بطلب ي الشروط ،اأمر بالت ح يراعيها الي وما  كم قبل م وما  ،؟يةفيذالت الصيغة ذا ا

م صاحبة اآثار ي أ ي الشخصي للحكم ا  ؟اأج
                                                             

زائ 1 ون، ا ركزية، بن عك امعية، الساحة ا طبوعات ا ظيم واختصاص، ديوان ا ة خلوي رريد، القضاء اإداري، ت  .010-011، ص0110ر، س
اص التونسي والقانون السويسري. 2 اص بقانون خاص ها كالقانون الدو  ا  اك بعض التشريعات الي خصت مواضيع القانون الدو  ا
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تدّ  بيةاأ الطبيعية اأرخاص معاملة ليحدد الشخصي دور الضابط ذا و  نظرا ، وذلكج

؟ ،؟ذا الدور يتاثل فياا ، وعلياأجانب مركز ي حديد أميت  وأين وم ترز أميت

ذ حاول اإركاليات كل  ذا الباب اإجابة عليها س ي  التعرض من خال ، وذلكي 

 الثاي وي الفصل الدو ، القضائي ختصاصاإ ي حديد الشخصي الضابط دور إى اأول الفصل

بية الطبيعية واأرخاص الدولية  اأحكام معاملة ي حديد الضابط الشخصي إى دور  .اأج
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:  القضائي ختصاصاإ ي حديد الشخصي الفصل اأول: دور الضابط  الدو

اكم اءجلتي اإ يعتر حق اأجانب  قوق الدولة إى   ،إقلياها ي ياهم الازمة أحد ا

ق ويعد قوق ضان ذا ا د اأ شكلتالي  ا واثيق روتقرّ  ،دا  فحق. 1اإنسان قوق الدولية ا

ياة اإنسان كن ،التقاضيي  حق مرتبط وي أم الشخصي ،ي ا اكاة حبس فا  ذبدون   ، 

ارسة ي الي مك اأخرة تاي ي الدولة ، سواءحق الدفاع من  ا ،سيت إليها الي ي أو  ،أو يزور

بيا بصفت على إقلياها يقيم  .2أج

ظّ   ظر احاكم م اختصاصوي ازعات لل شتالة ي ا ي موجب ا صر أج قواعد  على ع

ازع اإ بقواعد تساى ،قانونية الي  القواعد بيان اإصطاح هذا الدو ، ويراد القضائي ختصاصت

ازعات الدولة اكم واية حدد صر الي تشتال ي ا ا على ع ي إزاء غر اكم أج الدول  من 

قابلة ، وذلكاأخرى كاة  ختصاصإ الي حدد الداخلي ختصاصاإ لقواعد با اكم كل   من 

ا إزاء الدولة اكم غر  .3نفس الدولة من 

در  دود تبن ذ القواعد ، إناإرارة إلي وما   ،القضائية لطتهاس الدول فيها الي تبارر ا

دود الي تبارر ي مقابل ي على الرّ  ،4ذ السلطة فيها دول أخرى ا  تسايتها ب ا توحي غمو

                                                             
ادة 1 قوق اإنسان الصادر ي  00نصت ا ي  ق ي 0726-00-01من اإعان العا ة معاقب عليها ا ر ، ح يثبت أن 8 "لكل رخص يتهم  افراض براءت

". ية، تكون ل فيها كل الضاانات الضرورية لدفاع اكاة عل  مدين وفقا للقانون ي 
ة 2 شر والتوزيع، الطيعة اأوى، س  .05، ص 0110اد سعادي، حقوق اإنسان، دار الرحانة لل
طبوعات ا3 ازع ااختصاص القضائي الدو ، دار ا ة شام علي صادق، ت  راجع أيضا8. 13، ص0110امعية، بدون طبعة، س

Despagnet(F), Précies de droit international privé,4éme edition, Paris,1904, P.402, Weis Manuel, Droit 

international privé ,6éme  edition, Paris, 1904,p.640.                           
رة، طبعة سهيل حسن الفتاوي، 4 طبوعات، القا صري لتوزيع ا كتب ا اص، ا  .031، ص0110القانون الدو  ا
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ازع ليست قواعد  بعةاالت احكاة لنعحيث ت ،القضائي ختصاصاإ بذاها حدد مادية وإما قواعد ،ت

ة  .1حصرا دولتها لقواعد تطبيقا أم ا، اختصاصها لدولة معي

ذ القواعد ظر ةيدولة مع اكم إى اختصاص وغالبا ما تشر   الشخصي إى الضابط بال

يا قد يكون ، ذلك أن، إضافة إى أن ضابط قانويوالدولة بن الشخص يربط اضابط باعتبار  مب

سبة ، كااسياسية قانونية على فكرة ال بال سية و ا ،  إقلياية على فكرة مبي ، أو أنلضابط ا

سبة ل و رأنكاا  وطنبال ة على طائفة ا يقتصر عاما، ضابطا .كاا أن يعترضابط ا من  معي

ازعات اكم ا يعي بالعاومية الشخصي الضابط وإن وصف ،2ا سية أن  وطن ا ظر ي أو ا  ت

اءدون إ ميع الدعاوى  .ستث

قارن ي القانون التشريعات غالبية تاتوقد إ ظم أحكام بوضع ا  القضائي ختصاصاإ ت

بي م حلوا أوجدت الشخصي، كاا على الضابط الدو  ا شاكل الي قد الصعوبات أ ا وا  يثر

 .القضائي ختصاصاإ على مستوى ذا الضابط

ال  الشخصي الضابط أمية التا 8 ما مدى التساؤل يطرح عتباراتاإ ذ ونظرا ي 

 الدو ؟ القضائي ختصاصاإ

                                                             
ة  1 زائر، س امعية، ا طبوعات ا ادية، ديوان ا زء الثاي، القواعد ا اص، ا د إسعاد، القانون الدو  ا  . 17، ص0746موح
وطن ي العاقات الدولية  2 ة حسام الدين فتحي ناصفـ،، ا امعة عن مس، العدد الثاي، س قوق  لة العلوم القانونية وااقتصادية، كلية ا ، 0772لأفراد، 
ا.30ص  ، وما بعد
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ذ ولإجابة سية لتبيان ، نتعرضاإركالية على   القضائي ختصاصاإ حديد ي دور ا

بحث اأول( الدو  وطن وإى ،ي )ا بحث  القضائي ختصاصاإ حديد ي دور ا الدو  ي )ا

 .الثاي(

نسية امبحث :  القضائي ختصاصاإ ي حديد اأول: دور ا  الدو

سية تعدّ   عاير أحد ا عتادة ا ازعات احاكم اختصاص ي حديد ا يّ  الي يكون با ا و وط

زاع  نشأ ولو فيها اطرف ارجال على ضابط  الدو  القائاة ختصاص القضائياإ لقواعد ووفقا .1ي ا

سية ظر احاكم تقرير اختصاص ، يتما ركز بال دّ  الدعوى، رافطأحد أ القانوي إى ا و إما ا  يعو

دعي علي ذا اإ ا يعي ،أو ا  ختصاصاإ حقق وم ثبت ،للاواطن امتياز و مثابة ختصاصأن 

شرك عقد إذ موجب ،ا كاة أكثر ختصاصاإ ي ظر ي نزاع كاة تص ، فقدمن  اء معن بال  ب

سية دعي على ج تصا زاع أخرى كاة ، و ظر ي ال اء على ذات بال سية ب دعى علي ج  .2ا

سية ونظرا أمية  ، ةيللاحاكم الدول الشخصي ختصاصاإ ي حديد الدور الذي تلعب ا

تعرّ  طلب ضس ، متيازاإ ال تطبيق مرزين ،من الضابط والقضاء التشريع اأول إى موقف ي ا

ختصة واحكاة ،طبيعت ازعات ليا ا ظر ي ا رفوعة بال  .على أساس ا

ايور الدّ  مقابلوي  سية الذي تلعب اإ بعض  من خال ديتجسّ  سلبيا ا دورا ، فإنا

شاكل والصعوبات ا ا ال الي قد تثر خصّ  الدو ، لذلك القضائي ختصاصاإ ي  طلب  صس ا

                                                             
رجع السابق، ص 1 قارن، ا اص اأردي وا  .030دوح عبد الكر حافظ عرموش، القانون الدو  ا
رجع السابق، ص 2 ة، ا  .010رحاوي أمي
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م الثاي لدراسة رتبة الصعوبات أ سية االإع على ا ال اإ ضابط ا  القضائي ختصاصي 

م بيان، مع الدو  لول أ قرحة ا  لذلك. ا

نسية: اكماح ختصاصإمن  والقضاء التشريع امطلب اأول: موقف          امبي على ضابط ا

قارنة التشريعات تعتدّ لقد إ  سية بضابط ا عقد ا  ، معحاكاها ختصاصاإ ح ي

دّ  سية فقط أخذ أن بعضها د ، إذي مواقفها اختاف  البعض اآخر حن أنّ  ي عى عليا

دعي عم متّ  حاكا ختصاصاإ يعتقد دعى علي ا  .احكاة دولة سية أو ا

تعرض إى موقفالدعوى أطراف سية أخذ التشريعات مدى ولتوضيح  ءاالقض ، س

شرّ إ وأخرا ،)فرع ثاي( العربية التشريعات م إى موقف ،)فرع أول( الفرنسي زائريع ى موقف ا  ا

 .)فرع ثالث(

القضاء الفرنسي: موقف اأول: الفرع  

ااية غبةالرّ  إنّ    قضاء الفرنسي ي ءاالقض ثقة وعدم ،جهة من الفرنسي للاواطن ي توفر ا

دي الفرنسي القانون واضعي جعل ،من جهة أخرى الدول اأخرى  آلية قانونية وضع ي يفكرون ا

ا يستطيع ث ،إى قضاء دولت أن يلجأ ،أحوال كانت  مهاا، كل فرنسي  من خا و ما  ،أمام لأو  و

ادتن وضع من خال دسّ   .1الفرنسي للاواطن متيازإ مثابة تعتران تانواللّ  5و  ا

                                                             
اص، جامعة أببن عصاان مال،  1 يل رهادة الدكتورا ي القانون ا اص، رسالة ل رتبة عن التصادم البحري ي القانون الدو  ا سيولية التقصرية ا و بكر بلقايد ا

امعية  ة ا قوق، الس  ،121، ص0117، 0116بتلاسان، كلية ا

Bernard Audit, Louis D’Avout,op.cit.,p.355,François Mélin,Droit international privé,5 éme 

édition,Gualino,Lextenso édition ,Paris, 2012,p.42. 
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ادة صوت  ي ح ولو م يكن 1م.ق  ا وز  مقياا بفرنسا فرنسي على ما يلي 8"اأج

ضورأن يكلّ  ، كاا ي فرنسا مع فرنسي لتزامات تعاقد عليهامن أجل إ سيةنأمام احاكم الفر  ف با

ا  مكن أن يقدّ  ي لتزاماتمن أجل إ فرنسا مكأمام  ا نص أمّ  "،مع فرنسين تعاقد عليها ي بلد أج

ادة كن فرنسي ق.م 5 ا اكم فرنسية فرنسي تقد فهو كالتا 8 "  تعاقد لتزاماتمن أجل إ أمام 

ي عليها ي ذلك ولو مّ  ي بلد أج  ."2مع أج

ادتن حليل إنّ  ذكورتن ا ي على اأصل ب الوقوفيتطلّ  ا ، ثانيا وتقديرما ،ااا أوّ  التار

ختصّ  الفرنسية حديد احكاة وأخرا رابعا، ااوحديد طبيعته ثالثا، ال تطبيقها وحديد ي  ليا ةا

رفوعة سية. الدعاوي ا  على أساس ا

 

 

 
                                                             

1 Ar.14 C.C.F « L’étranger, même non résident en France, pourra être cité devant les  tribunaux Français 
pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français, il pourra être traduit 

devant les  tribunaux de France pour les obligations par lui contractées  en pays étranger envers des 

Français. »                                                                  
2 Art 15 C.C.F  « un français pourra être traduit devant un tribunal de France pour des obligations par lui 

contractées en pays étranger même avec un français. 

سية  بية اإعتداد بضابط ا دعى ، مقابل ما أخذ ب التشريع الفرنسي، رفضت بعض التشريعات اأج سية ا ليزي الذي يعتد  علي  ومن ذلك نذكر القانون اا
ليزي، راجع ي ذلك8  عي على الراب اإ الة الي يتوطن فيها ا  كضابط لاختصاص القضائي الدو  ي ا

Cheshire’s, Private international law by North, 9 th ed., Butterworth, London, 1974, p.77, 79, 80. 

 كاا ا يعتد ب أيضا القضاء اأمريكي راجع ي ذلك8 
Richman willam, Reynolds william, understanding conflict of lows, Mattheur Bender 1995, p.93. 

دي، راجع8                                                                                          وا يعتد ب كذلك القضاء الك
Herts Michael, Introduction to conflict of laws, A guide to understanding, the casswel company limited, 

toromoto, Canada, 1978, p.17. 
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ي البند اأول:  ق.م فرنسي 41و 41 للمادتن اأصل التار

اك الكثر ي غالبيتهم الفرنسين الشراح فقيتّ  علومات على القول بأن ليس   حول من ا

ية اأصول ادتن اتن التار ادة خاصة ،ا قص أمام التساؤل و لقد ثار .1 ا حول ما إذا   ذا ال

ذ ادّة كانت  دي القانون واضعوا بتدعإ جديد ريء فعا ا  على قاعدة حتوي أها ، أمالفرنسي ا

ا ترجع اضي أصو  .القد إى ا

ب البعض ،على ذلك لإجابة ادة إى القول بأن 2ذ ا د  ا ي  صادر ي أمر جذور

عارض الي مارس التجارة صّ  ،PHILLIPE DE VALOIS من قبل 0//8  ي ا

عارض اسرّ  ذا اأمر حيث أعطى ،الشعبية حتفااتواإ  البارزين ارالتجّ  بعض ومساعدة ذ ا

زاعات ي الفصل ختصاصاإ رمة الصفقات سببها الي يكون ي ال عارض ا قامة ي ا طقة ا  ي م

Champagne et Brie سية اأطراف تخاصاة. مهاا كانت ج ل تعايم ولقد م ا فياا  ذا ا

شور وذلك ،بعد لك ،(Edit) ي م  ي اإعان ، م3/55/ي  FRANCOIS أصدر ا

لك من قبل الصادر ل ليظهر ،585//3 ي  CHARLE IX ا هائية ي صيغت ذا ا ي  ال

لكية اأوامر ة ا  .83و 8 لس

  

                                                             
1 CF.H GAUDEMET TALLON, Recherche sur les origines de l’article 14 du code civil, P.U.F, 1964, 
P.43 et S., J.P NIBOYET, OP. cit. , n°1732 P.294 ; H.BATIFFOL, P. LAGARDE, Op.cit. , N° 670, 

P.352. 
2 CF CREMIEU, S.J.1948, n° 718 cité  par J.P.NIBOYET, op.cit., N°1732, P.295. 
3 CF, J.P. NIBOYET, ibid. 
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سبة ا بقاعدة أتت أيضا أها فيبدو ،فرنسي ق.م 5 للاادة أما بال اضي ا جذور  ي ا

اوردّ  ،ي ظل القانون القد معروفة حيث كانت  كتب  ذلك الوقت، فلقد وفقهاء من رراح الكثر د

RIGAUX ادة نص إنّ " 8يقول  ي القانون بعامتّ  كان  بتقليد اأخذ بإعادة سوى م يقم 5 ا

اكم مبدأ والذي وضع ،القد  ما كتب ". ولتأكيدللفرنسين الطبيعيون م القضاة فرنسا أن 

 رعايا أحد كن "ا 8أن حيث يقول BRILLON الي كتبها العبارات ببعض ذا اأخر يستشهد

رج فرنسا ثل الطبيعي قاضي عن سلطة أن  ي، أمام قضاء و ب ولو ح أج خارج  ليقيم ذ

الكة  ."1ا

كن  ،الفرنسية أمام احاكم الفرنسي مقاضاة يتم و أن اأصل أن VALINويرى  ر تصوّ وا 

روج ذ ا الة ي إاّ  القاعدة عن   وكتب ،2أموال بفرنسا ذا الفرنسي فيها الي ا يكون ا

GYUOT ااية  د الفرنسي ب أن" 8يقول دا  ذلك ضد أن يكون ، يستويالطبيعين قضات ع

ي أحد  ."3أجانب أو ضد مواط

 مقياا ذا اأخر ولو كان ، حالفرنسية احاكم أمام الفرنسي مقاضاة قاعدة وإذا كانت

ارج ذ يرى ، فإن الكثرالقدامى الفرنسين لدى الفقهاء معروفة با من  ي مستوحاة القاعدة أن 

                                                             
1" Un sujet de France ne peut être distrait de sa juridiction naturelle pour plaider dans une étrangère, 

nonobstant qu’il soit allé s’habituer hors le royaume » V.BRILLON, Dictionnaire des arrêts, 1927, V. 

étrangers, T.III, P. 147, cité par J .P NIBOYET, Op. cit., n°1748, P.325. 
2 CF.VALIN, Ar.I, titre2, P.271, cité par J.P NIBOYET, op. cit. n°1748, P.323, note3. 
3
 « Un français doit trouver de la protection dans ses juges naturels contre des étrangers aussi bien que 

contre ses citoyen » GYUOT, v .souveraineté par GARAT, éd. De 1785,p.394,cite par J.P. 

NIBOYET ,ibid. 
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لكي تشريعي نص عدم  على الفرنسين يفرض الذي كان  الصادر ي جوان و اأمر ا

ية اكاهم عن اختصاص التخلي  .1الوط

ي للاادتن اأصل وإذا كان ا غامضا ما يزال فرنسي ق.م 5و  التار من  للكثر و

ادتن وضع أسباب ، فإنفراضاتاإ قابل ا  أها هدف ا رك ، فهيومتعددة واضحة تبقى با

واطن إى ماية أساسي بشكل دعي أو كان ي مركز  سواء ،الفرنسي ا دعى علي ا ما  ضد ، مايةا

ي يثر اللجوء قد ها ،كثرة من مساوئ إى قضاء أج و م اات ي بعض يتاثل جغراي ما  ي  ا

سافة ها ،بعد ا و وم ذا كل ،ولغوي ثقاي ما   حيث ستكثر ،للفرنسي عائقا قد يشكل و

و كاا ا يستوعب  ،التكاليف بية ي الدولة من إجراءات بعمتّ  ما  ي  حق دا قد يهدّ  ،اأج

ذ ،حقوق ل صيانة تضان اكاة د ا ا وجود أمور كلها  و  أمام مرفوعة الدعوى كونتما ع

عل ،الفرنسية احاكم و ما  ادتن رك من دون و  ،ختصاصإمتياز اإ تستحق تساية 5و  ا

قابل ألوفة ختصاصاإ قواعد تساية أيضا تستحق لكن با  règles exorbitantes de غر ا

compétence و   .2نتقاداتلبعض اإ عرضة جعلها ما و

 

 

                                                             

 1Y. LOUSSOUARN, P.BOUREL, op.cit. ,N° 461, P.550 ; M.L. NOBOYET, G.G. de Lapradelle, 

Droit International Privé,L.G.D.J ,2007, p.353. 

 

رجع السابق،ص2  .                                                                                       123بن عصاان مال، ا  
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 فرنسي:  ق.م 41و 41 امادتن تقدير البند الثاي:

ادتن اتن الي حالها القواعد الفرنسين من الشراح يساي الكثر  ألوفة غر اعدو بالق ا   ،ا

ال اإ ومقرر و مألوف عاا رج كوها  الفرنسي ي القانون إذ القاعدة احلي، ختصاصي 

دعى علي موطن حكاة ختصاصاإ ي أن يكون دول العام من قوانن والكثر ادة  ، ي حن أنا ا

ق ي أن يكلف تعطي فرنسي ق.م  ي ا ضور اأج ذا  م يكن ولو ، الفرنسية أمام احاكم با

ادة ، كاابفرنسا مقياا اأخر ي يرفع بأن القانون تقضي من ذات 5 أن ا ضد  دعوت اأج

 .فرنسا مت خارج لتزاماتمن أجل إ ولو كان ذلك ،فرنسي

دة طويلة ادة الفرنسي القضاء كان يعتر  و ي إذ كان إلزامي ذات طابع ذا ا  أن على اأج

ي  ذو فعالية على حكم أن حصل يريد إذا كان فعا الفرنسية أمام احاكم نزاع ويرفع ،ها يتقيد

زاء فرنسا. وأن اإلزام يرتبط الفة با على  الذي أجر أن للفرنسي كان يعي  القاعدة ذ فإن 

ث ي أمام قضاء لو ا كم عرافعلى اإ احقا أن يعرض ،دحكم ض وصدر ،أج  أن حجة هذا ا

صول م ادة  وخرق الفة عن طريق علي ا  الفرنسي أن القضاء كن القول ،أوضح . وبعبارة51ا

ادة أساسيتن قاعدتن على استخاص طويلة ولفرة عال  التفسر سالفة الذكر، اأوى يفرضها من ا

ري ادة ذ ا ا ،ا  من أجل الفرنسي للقضاء جوءي اللّ  علي للادعى جوازيا اأمر يبقى ومقتضا

 إى القضاء اللجوء إمكانية على حويل تقوم الثانية أن القاعدة ي حن فرنسي، مواطن مقاضاة

رد الفرنسي ق إعطائ من خال ، وذلكذا الفرنسي حقيقي متيازإى إ أمر جوازي من  ي  ا
                                                             

1 CF.M.L.NIBOYET, G.G. DE  LAPRADELLE, OP.cit., n° 387, P.290 ; P. DEVAREILLE 

SOMMIERES,Y. LOUSSOURN, P. BOUREL, 9 éd. ,Dalloz, 2007,n° 463, P.639. 
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ارج ضد الصادرة باأحكام عرافعلى اإ عراضاإ ا ،ي ا فيذ ازل م ثبت أو ت  عن عدم ت

قرر تيازماإ  .ل ا

سلك ذا راتمرّ  كانت  مهاا و كن ، فإنالقضائي ا  القومي الذي يقوم الطابع إخفاء ا 

ساس رك من دون ةتنتيج والذي تكون ،ذا التفسر علي مثل ق ا اكاة با  أضف ادلة،ع ي 

بية اأحكام حيث صارت ،تغرت أن اأمور إى ذلك دي ي ظل القانون اأج فيذ قابلة ا ح  للت

علّ  ،1فرنسي ضد كانت  ولو عإ الفرنسي أن القضاء ويبدو جدوى، بدون أمرا الثانية القاعدة ا   قت

الصادر  Prieur ي قرار حيث جاء ،ق.م 5 للاادة اإلزامي الطابع جر فكرة رفقرّ  ،بذلك أخرا

3/5/3 بتاريخ ادة" 8أن 8  ،للقضاء الفرنسي جوازيا اختصاصإ سوى ا تكرس ق.م 5 ا

و ماا بارر ختصاصاإ مع استبعاد يتاءم و بية حكاة غر ا زاع م كان ،أج  بشكل يرتبط ال

اء ذا القضاء اختيار ، وم يتمقضائها مأما ،  وعرض الدولة مع دد  ."2على غش ب

اد  عن جدوى لدى الكثر التساؤل ثار ولقد  حتفاظاإ كان  إذا وما، 5و  نتكل من ا

و إلغاؤما أسباب كثرة أن أم   أمرا ضروريا الفرنسي هاا ي التشريع  8الضروري 

                                                             
ذا أحد اأسباب الي 1 الكة ،وكان  فيذ داخل ا ا الفرنسين كانت غر قابلة للت ارج إ ساقها بعض الفق كترير  ي ظل القانون القد اأحكام الصادرة ي ا

ادة  ارج ضد فرنسين، فا أقلّ 03لوضع ا فيذ أحكام صدرت با ق ي أن  ، إذ ما دام أن من غر اإمكان ت ي من باب العدالة واإنصاف ا من أن يعطي لأج
ي إنكار العدالة . راجع8  تيجة   يقاضي الفرنسي أمام احاكم الفرنسية، وإا كانت ال

J.P.NIBOYET, OP.Cit., n° 1748, P.324.                                                                                                      

  
2 « L’article 15 du code civil ne consacre qu’une compétence facultative de la juridiction française, 
impropre à exlure la compétence indirecte d’un tribunal étranger dès lors que le litige se rattache de 
manière caractérisée à l’état dont la juridiction est saisie que le choix de la juridiction n’est pas 
frauduleux » Cass.Civ. 23/05/2006, J.D.I, 2006, P.1377, Note CHALAS. 
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ذ ي  اثلة أحكاما كل دولة  وضعت لو، إذ ختصاصاإ مسألة اأسباب تكريس أوى 

تيجة لكانت تشريعاها ازع وجود رك ي بدون ال اي ت  بشكل دائم. ختصاصلإ إ

بيا فرنسيا أن يكلف من الغريب إذ ليس ،لةاقواعد العد السبب الثاي تفرض  قد يكون أج

هة متواجدا  صاريف تكبيد ي ذلك أن الفرنسية، ابد أمام احاكم للاثول من العام اأخرى ي ا

ظة، قد تكون هاية رما ليتضح با  .1كيدية  مجرد دعوى كان يتعلق  أن اأمر ي ال

م ويبقى و ،سبب أ تعلق ذلك و كن بالفائدة ا ادتان أن حققها الي  إذ  ،5و  ا

ب ادة البعض إى القول يذ لو ، فاأمري أحوال كثرة ا كل فائدة  فقدت 5 بأن ا  من ثاث ا 

ابفرنسا مقياا الفرنسي أن يكون اأوى ،فرضيات  باختصاص والي تقضي العامة، القواعد ستغي ، 

دعى علي موطن كاة ادة عن حكم ا  بفرنسا أموال الثانية أن يكون للفرنسي الفرضية، 5 ا

بية قضاء حكم ضد من قبل ويصدر يكد، فدولة أج الة من ا ذ ا كن في  فيذ أن ا  ذا  ت

كم قررة للشروط واإجراءات إا وفقا ا ذا يضان ،الفرنسي ي القانون ا  للاواطن ماية ويكفل و

الة فتخصّ  الثالثة الفرضية أما ،الفرنسي ارج فيها للفرنسي يكون الي ا ا ستكون ،أموال با ادة و  ا

ة 5  إطاقا لن يأخذ اأموال فيها تلك الي تتواجد الدول أن قضاء من البديهي إذ ،الفائدة عد

كم عتباراإ بعن قرر ا ادة ا  .2 5 ي ا

                                                             
1 C.F. LOUSSOUARN, P.BOUREL, op.cit., n°462, P.552, H.BATIFFOL, P.LAGARDE, OP.cit., N°670, 

P. 353. 
2 C.F, les travaux du comité français du droit international privé, T. III, 1935, P. 44 et S. avec le rapport 

de M. MOREL. 
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ذ و نفس اأمر وما دام والفروض ي كل  ادة  ىعدم جدو  ، و  فائدة وعدم وجود 5ا

ادة فإن إلغاء ا، ادةضروريا أمرا ذ ا د البعض تعتر  ، وما أن  ا  ضروري انعكاس مثابة 1ع

ادة ذ أن زوال ذا يعي ، فإنّ 5 للاادة ادة  إى زوال بالضرورة ييدي ا  .ا

ذ  لكن رغم انتقاداتاإ كل  على  اإبقاء فكرة تدعم من الفق ثلة مع ذلك د ، فإن

ادتن  فإن ،اأحوال كانت  إذ مهاا العال هاا، إبقاء وبالتا  ،الفرنسي ي التشريع 5و  ا

ان للفرنسي نامادت اأمر أهاا ي هاية يبقى قابل ،عادا قضاء تضا  دول ضد قضاء ماية وبا

بية ا م يصل أج د إى مستوى قضاؤ  .2بالثقة يوحي الذي ا

كم و أن الثابت إنّ ، ومهاا يكن  قرر ا ادتن ا  ي التشريع معتادا ما يزال 5و  ي ا

ذا ذ الدولة، قضاء مأما ومطبقا ،الفرنسي رنا و ادتن اتن فحوى إى دراسة ما   توما تضاّ  ،ا

اصة اإجرائية والقواعد ال تطبيقهاا بيان من خال وذلك ،من أحكام  .بذلك ا

ال تطبيق امادتن  ق.م فرنسي:  41و 41 البند الثالث: 

ادتن  وأن أررنا سبق  وذلك ،ختصاصاإ بامتياز توصفان ق.م فرنسي 5و إى أن ا

ياء فقط على الفرنسين ماقتصار إ ستفيدون م اأرخاص و اتن ا ادتن من   يظهر أن ، كااا

اك ذ اأخرة من نصوص  متياز.اإ يشالها ددة دعاوى أيضا أن 

 

                                                             
1 C.F.E.BARTIN, Principes de D.I..P, éd. Domat Montchrestien, Paris, 1932, n° 133, P.326.  

2 C.F.J.P. NIBOYET, OP.cit., n°1748, P.324, H. BATIFFOL,P.LAGARDE, OP.cit., n° 668, P.353,  

DEVAREiLLE SOMMIERES, Y.LOUSSOUARN, p. BOUREL, op.cit., n° 463, p.640. 
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 : 41و 41من امادتن  امستفيدون اأشخاص ا:أوّ 

عيار ما أنّ   سية ا ا  كان رخصا  سواء فرنسيا أن يكون أحد اأطراف يكفي ، فإنّ و ا

 .الفرنسية للاحاكم ختصاصاإ ح يثبت ياو معأو  طبيعيا

سبة ل سية  لاادةبال  احاكم أمام دعوا يرفع ي أن تعطي للادعي ي الي الفرنسية ا

ي ليس فقط الفرنسية و اأصل إن كانو ، ضد أج  موطن ل ليس آخر ضد فرنسي بل ح ،ذلك 

زاع ،بفرنسا ختصاص احلي اإ قواعد وفق ما تقتضي ،مع فرنسا أي عاقة ليس لدي أو أن ال

ذا ،الداخلية كاة حل استقرت و قض علي  ذ زمن الفرنسية ال  .1طويل م

سبة لأما  سية ختصاصا اإ يثبت الفرنسية احاكمفإن  5لاادة بال ذ  الفرنسية أن ا

رة دعى حالها ا ادة  ،علي ا ادة اابي مدعي يكون الفرنسي إذن ي ا  و مدعى 5 ي ا

. لو من اللّ  تريرا وجد ل البعض ذا الرتيب علي ادتن ، فواضعوااقةبا   بإنصاف تاواإ اتن ا

 .2ضد الفرنسين العدالة وإعطائهم نبااأج إنصاف بعد ذلك العدالة م وإعطائ أوا الفرنسي

سية وإذا كانت عيار الفرنسية ا فإن  الفرنسية، للاحاكم ختصاصاإ ا إعطاء ي ا

سية يبقى ذ ا ذا وحد ،رفع الدعوى وقت تتوفر ب أن أن  ا يهما و  ،كاي  و ما إذا   بعد

                                                             
1   FAbienne Jault,Seseke,droit international privé,étude et commaintaire,panorama,recueil Dalloz,02-

06-2013,n°22,p.1511-1512,Bernard Audit,compétence international des tribunaux Française,droit 

commun,règlement Bruxelle bis et litispendance,conflit de juridiction,Etude et commaintaire,Rcueil 

Dalloz,10210,n°1,p.59-60.  
2 C.f.H. BATIFFOL, P.LAGARDE, OP.cit., n°0671, P.335,Bernard Audit,Louis D’Avout , op.cit., 
p.380, Céline Goussard,op.cit.,p.70-71. 
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سية كانت د نش غر متوفرة ذ ا زاع العاقة ءو ع احاكم  على اختصاص . كاا ا ييثر1سبب ال

سية الفرنسية ذا على رفع احقا الذي يكون تغير ا ضع الدعوى، ومع كل    للاادتن قد 

سية الفرنسية ا حالون أرخاص خاصة عتباراتوإ 5و ياء ،ا  السياسين الاجئن م فئة و

هم إذ يتم ادتن التاسك من حيث مع الفرنسين د ذكورتن با  .2ا

سية ودجل و  ،لكن عيار الفرنسية ا ب الوحيد، و ا  آخر ذا بشرط أن يقرن أم أن 

و وجوب  بتوفر كتفاءباإ  الفرنسية وكذا احاكم الفق غالبية ؟ ا ترددي فرنسا الفرنسي إقامة و

سية تااما وا تعر ،الفرنسية فقط ا ل الفرنسي وطن ا  ذلك أن يكون ، إذ يستويإقامت أو 

 لذا بالقو  الفق رويفسّ  ،علي أو مدعى دعيم بوصف كان ذلك  ، وسواءأو خارجها فرنسا داخل

دف أن ذلك يتاارى قيقي وا ادتن ا و إعطاء ،5و  لوضع ا  للاحاكم ختصاصاإ و

دما تكون الفرنسية  .3إى ذلك عن الوصول احلي عاجزة ختصاصي اإ القواعد العامة ع

 ق.م فرنسي: 41و 41 نامادتا ثانيا: الدعاوى ال تشملها

ري فسربالتّ  دالتقيّ   قرر متيازاإ عل 5و  للاادتن ا  فقط يقتصر الفرنسي للاواطن ا

زاعات  فإن احاكم الفرنسة تص ح ي أنأ، التعاقدية لتزاماتاإ موضوعها الي يكون على ال

زاع وأن يتعلق ،فرنسا أحد اأطراف اأوّ  ب على أن يكون  .بالتزام تعاقدي ثانيا  ال

                                                             
1 « La compétence internationale des tribunaux Français est fondée, non sur les  droits née des faits 

litigieux, mais sur la nationalité des parties» Civ.21/03/1966, D., 429, note MALAURIE. 
2  Cf.P Mayer, V. HEUZE, Droit International Privé, 8éme edition, Montchrestien, 2004, n°291, P.207. 
3Cf.H. BATIFFOL, P.LAGARDE, ibid.  
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عل ذا التفسر مثل ادتن قد  ، 5و  ا  ماية من أجل فهذ وجدت دون مع

واطن ااية ، وا رك أنالفرنسي ا الية تزاماتلعلى اإ إذ اقتصرت ناقصة ستكون ذ ا  ةالعقدي ا

سائل اأخرى، طقيا دون ا ري والتوسيع بالتفسر كتفاءعدم اإ  وم كان م ال الدعوى، ا  من 

ذا ما عاد إلي ادتن  حيث كان يساح ،القضاء الفرنسي و صوص  5و بالتاسك با ح 

و2بالتزامات غر مالية ولو كان اأمر يتعلق بل ،1غر التعاقدية لتزاماتباإ وقف ، و ت  ا الذي تب

قض كاة ا واضح وبشكل ،صراحة ال  أن والذي جاء في ،3/5/0ي  الصادر ي قرار

ال عام  للاادة دي  سائل  يشال من القانون ا اء كل ا ية الدعاوى باستث  ،العقارية العي

ارج متواجدة عقارات صوص القساة وطلبات اصة الطلبات ، وكذابا فيذ بطرق ا اارسة الت  ا

 .3خارج فرنسا

                                                             
1 Pour les actions délictuelles : «Cass.Req.13/12/1842, D.P.,1843, I, 15, S., 1843, I, 14.Cass.Civ 

12/8/1872, D., P.,1872, I  323, Cass.Civ 02/10/1967, R.C.D.I.P,1968, 105, Note Foyer pour les actions 

successorales : Cass.Req., 02/02/1832, S.,1832, I ,133, Cass.Civ 05/05/ et 16/06/1959, D. 1959, 377, 

note H.HOLLEAUX, en matière de faillites : Cass.Civ.II, 07/06/1962, J.D.I,1963, 106, Note 

PONSARD, Com.19/03/1979, R.C.D.I.P, 1981,524 note P.LAGARDE, en matière d’assuarance : 

Cass Civ.21/02/1967, R.C.D.I.P 1967, 748 note, BIGOT et DE GRANDCOURT. 
2 Cass.Civ. 19/07/1848, D.P., 1848,I,129,S.,1848,I,529 ;Cass.Civ. 23/04/1959, D., 1959, 373, note 

H.HOLLEAUX ; R.C.D.I.P., 1959, 495, note FFRANCESCAKIS ; civ. 11/05/1976, j.d.I, 1977,481, 

note GAUDEMET-TALLON , R.C.D.I.P.,1977, 352, note D.MAYER. 
3 «L’article 14 du code civil a une portée générale s’étendant à toute matière, a l’exclusion des actions 
réelles  immobilières et des demandes en partages portant sur des immeubles situés à l’étranger, ainsi que 
des demandes relatives à des voies d’exécutions pratiquées hors de 
France”.Civ.27/05/1970,R.C.D.I. ,P.1971, 113, note H.BATIFFOL. 
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قض كاةإذن   بدأ قد وضعت فرنسيةال ال اءوكذا اإ ا بدأستث  كسالتا إمكانية و ، ا

اديتن سائل ي ميع  5و  با اء، اإ1أو غر مالية مالية سواء كانت ا زاعات  ص ستث  ال

تعلقة وعن ا سائل ب سائلمن ا ية الدعاوى وتشال العقارية ، ا تعلقة العقارية العي  موجود بعقار ا

ارج اصة الدعاوى ، وأيضابا صذ العقارات بتقسيم ا وع الثاي  تعلقة الدعاوى ، وال  بطرق ا

فيذ ارج الي الت بية الدولة بسيادة تتصل كوها  ذ الدعاوى ستبعادإ سبب ، ويرجعري با  اأج

سبة أي فعالية دون وبالتا ،حجية دون سيةنالفر  صادر من احاكم عل كل قرار حيث  بال

 .2يللادع

 ق.م فرنسي:  41و 41 امادتن البند الرابع: طبيعة

ادتن عتبارعلى إ ي أحكام القضاء رتويتوا الفق يتفق   ،تانيختيار أو إ جوازيتان 5و  ا

و ،ا للفرنسيمتياز إ رانتقرّ  تانفهاا مادّ  ذا ،م ستفادةاإ عدم تقرير ذا اأخر كن متيازإ و  و

رفوع القاضي ص ، اأوىأساسيتن نتيجتن يرتب وضع زاعا أمام ا  .باأطراف تتعلق والثانية ،ل

                                                             
ادة 0 ادة  02رغم أن القرار تكلم عن ا صرف أيضا اى ا تفق علي أن ما جاء في ي رجع السابق،ص 03فقط، فإن ا . 131. راجع، بن عصاان مال، ا  

2 CF.B. AUDIT, OP. cit, N°361, P.301, Y.LOUSSOUARN, P. BOUREL, OP.cit .,n° 464, 

P.555,M.L. NIBOYET, G.G DE LAPPRADELE ,OP.cit., n° 393 P.293, D. GUTMANN, OP.cit., 

n°281, P.234, Bernard Audit,Louis D’Avout,op.cit.,p.378, François Mélin,op.cit.,p.46, Céline 

Goussard,op.cit.,p.70. 
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سبة كنللقاضي فبال وضوع قضاة مياخذة ، ا    للاادتن التلقائي عدم تطبيقهم ا

قابل5و ادة  باختصاصهم تلقائيا أن يقضوا القضاة ياء ليس ، وبا أن  ما دام على أساس ا

دعي  .1قضعرضة لل حكاهم وإا كان ،العادية ختصاصاإ على قواعد ،ولو خطأ ،قد تأسس ا

سبة سبةإ اأمر إذا كان أن لأطراف، فياحظ أما بال  ليس كذلك فإن ،ياء ختياريا بال

سبة ادتن  أن تلتزم احكاة على ، إذللقاضي بال  أحد اأطراف م مسك 5و بتطبيق ا

ذا اأساس بذلك، دنية ت الغرفةضنق وعلى  قض حكاة ا افكاة إ حكم ال الذي  ،باريس ستئ

ادة على أساس ذ احكاة اختصاص برفض قضى زاع حجة  ا مع  اارتباط و أكثر أن ال

 .2أخرى كاة

ادةعتبار  إإنّ   سبة جوازية فرنسي ق.م 5و  كل من ا  إمكانية لأطراف يعي بال

هاا التخلي و عدول ،ع ظهر الضاي ظهر الصريحا، مظهرين خذقد يتّ  و  8وا

د موجب ريتقرّ  وع اأول التخليي الّ  ذا يساى ي العقد، يدرج صريح ب  الفق ومن أجل 

وع الفرنسي  وإذا كان  .renonciation par convention تفاقاإ عن طريق بالتخلي ذا ال

اات ي بعض يأخذ التخلي ازل ركل ا ازل ي العقد صراحة صبأن ي وذلك ،الت  على أن يت

قرر متيازاإعن  الفرنسي الطرف  يكون التخلي و أن الغالب ، فإن5و  للاادتن ل طبقا ا

                                                             
1 Cass.Civ 21/05/1963, R.C.D.I.P., 1964, P.340, Note Y. LOUSSOUARN, Cass.com 07/06/1968, 

J.D.I., P.918, note BREDA. 
2 Civ 18/12/1990, R.C.D.I.P., 1991, P .759, note ANCEL. 
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د إدراج عن طريق كاة حدد ،ي العقد ب بية إما  يئة ،أج  ي حال إليها اللجوء يتم حكياية وإما 

ذا ،نزاع نشوء  التحكيم. و ررط و

والضاي يا التخلّ أمّ  وع الثاي ، و اذ عن طريق ، فيكونال ت  موقف ا  لي من خال يست

قرر متيازعن اإ الفرنسي الطرف ادتن ل مقتضى ا وقف ،5و  ا  من خال يظهر ذا ا

ثول بية دولة قضاء أمام ا دعي و فيها الفرنسي يكون ، اأوىصورتن ويتخذ .أج ذا يعيا  أن ، و

ي أمام القضاء رفع دعوا و الذي ازل بالتا  فيستخلص ،اأج ا ت ادة ضا ة عن ا  . لكن قري

ا ة رد ذ تبقى لز الت كن قري ا بسيطة  دعى م ظهر ،استبعاد  إى قضاء م يلجأ علي أن ا

بية دولة فيذ كن أمواا صا أن عتقادإا إ أج ا الت هايةإ  ،كعليها  أن  عتقاد اتضح ي ال

 .1خاطئ

 دعوى ضدّ  حيث ترفع ،عى عليمدّ  الفرنسي فيها الي يكون فهي تلك أما الصورة الثانية

ي أمام قضاء ذا ثلتفيا ،أج ازل فيستخلص من ذلك ،نفسعن  ويدافع ،القضاء أمام  عن  ت

قرّ  متيازاإ ادة  ل ي را ذ غر أن الوصول .5ا تيجة إى  د رّ  ال  بشرط القضاء الفرنسي ع

و أاّ  ،مهم بية احكاة اختصاص بعدم قد دفع الفرنسي يكون و عن  يعرّ  بذلك قيام أنّ  اأج

ادة ي عدم رغبت ازل عن ا ذا يعي52 الت خالفة ، و ازلاإ أن عدم مفهوم ا  ،عراض يفيد الت

ة رد و أيضا اأمر فيبقى ومع ذلك ي أمام القضاء الفرنسي أن مثول م تبنّ  ،بسيطة قري  اأج

                                                             
صري والفرنس 1 اص ا ية كضابط لإختصاص القضائي الدو ، دراسة مقارنة ي القانون الدو  ا صوم الوط سية ا يم السداوي، ج ر إبرا ، ما ي، رسالة دكتورا

قوق، مصر، س صورة، كلية ا  .124، ص 0756ة جامعة ا
2 CF.D. GUTMAN, OP.cit.,n° 283, P.235, P. MAYER, V. HEUZE, op.cit., n°296, P.21. 
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وضوع دفاع وتقد لذلك  كاا لو كان  ،علي وقع رديد ذو حكم تفادي من أجل كان ضروريا  ،ي ا

بية ي تلك الدولة أمواا الفرنسي زاع أمام قضائها فوعر ا اأج إى  ييدي حكم من صدور وخشي ،ال

فيذ  .أو معظاها هاعلى ميع الت

 ذلك الفرنسية، خاصة احاكم ختصاصإ على الفرنسي القضاء ستقرإ ،من الزمن ولفرة

يسّ  ادة  سا عل احاكم ،مانعا ختصاصاإ ق.م 5 على ا و  بية و ذا،تصةغر  اأج  وكان 

وقف فيذ أثر ا ال الت ازل الذي يثبت للفرنسي، حيث كان ي  فيذ أن يعرض ت كم  على ت ا

و موقف الفرنسية احاكم أمام ذلك م عرض ضد الصادر إى  يسر الفرنسي أن القضاء يبدو و

 .Prieur بعد قرار جر

هاية أن نشر ويبقى يا أو كان التخلي بشكل صريح جاء أن سواء ي ال  من آثار  ، فإنضا

قرر متيازاإ الطرف الفرنسي أن يفقد ادتن ا احاكم  فتصبح ،فرنسي ق.م 5و  ل ي ا

تصة الفرنسية زاع ، فإذاغر   لكن ليس ،بعدم اختصاصها أن تقضي كان عليها، أمامها رفع ال

 .1التطرق للاوضوع ويكون قبل ،أحد اأطراف يقدم ،ختصاصاإ دفع بعدم طريق نع وإما ،تلقائيا

 

 

 

                                                             
1 Cf.H.BATIFOL, P.LAGARDE,op,cit., n° 681, P.371, Y.LOUSSOUARN, P.BOUREL,op.cit., n° 

466 , p.371. 
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 على امادتن امؤسسة ي حالة الدعاوى حليا امختصة احكمة الفرنسية البند اخامس: حديد

 م فرنسي:  41و 41

ادّ  أي  اندحدّ  وا ،بشكل عام الفرنسية للاحاكم ختصاصاإ تعطيان 5و تان ا

ذ احاكم كاة شكل ،داخليا تصة ستكون من  دما ا يطرح ا  علي الفرنسي دعىايكون لل ع

ي ل موطن أو اأج ، أما احلي الداخلي ختصاصي اإ القواعد العامة ستطبق إذ ،بفرنسا إقامة أو 

ذ ي الة غر  ل ،ا عروضة للحاات وفقا سيختلف الفرنسي إلي القضاء نتهىاوفق ما  فا  ،ـا

حو التا 8  ي على ال  و

الة اأوى8- ل موطن فيها للادعي الي يكون ي تلك ا ابفرنسا إقامة أو   سيعطي ، 

وطن ها الي يتواجد للاحكاة ختصاصاإ  .1أو احل ذا ا

الة الثانية- دعى أا يكون صورها 8ا ل علي موطن ا للادعي وا ا  يعطى ا، نسار بف إقامة أو 

فيذ أن يتم ررقالي من ا للاحكاة ختصاصاإ  .2اختصاصها ي دائرة الت

الة- عدم ي الصورة فتظهر ،الثالثة أما ا  القضاءر ا يستق ،السابقة كل الضوابط  فيها الي ت

دعي على إعطاء الفرنسي يار ا كاة ي رفع دعوا ا  اختيار أا يكون طةيرر  فرنسية أمام أي 

طويا ل .3على غش م ص تعزز القضائي ذا ا  الذي أضاف 3/5/0 و مرسوم تشريعي ب

ل ا موطن علي للادعى يكن م إذأن " فيها جاء فرنسي ق.إ.م 3 للاادة رة ثالثةفق  إقامة وا 
                                                             

1 Cass.Civ 02/01/1957, bull.civ., I, N°46.  

2 Paris 23/05/1942, R.C.D.I.P., 1946, p.282. 
3 Cass.Civ I .23/04/1959.P.377, note HOLLEAUx : Cass.Civ I05/12/1961,bull.civ,196,I ,n° 459 qui 

utilise l’expression de "choix non arbitraire du demandeur ". 
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ا الي أو تلك ،افيه الذي يتواجد القضائية هةإى ا اللجوء للادعي جاز ،معروف كان   إذا تار

ارج متواجدا  ."با

ذ قد استقر القضاء الفرنسي وإذا كان لول على  ختصة احكاة حديد صوص ا  ا

ادتن على أساس داخليا قابل أيضا قد استقر ، فإنق.م 5و  ا ذ با ة  م 0س على  5

ادة يتعلق ،آخر مبدأ و عدم ، با ادة الفرنسي مسك إمكانية و  معيار اك إذا كان ،هذ ا

عل1حاكاها ختصاصاإ ويعطي، ي فرنسا يتحقق آخر و ما   تأي العادية ختصاصاإ قواعد ، و

ائيةاإ ختصاصاإ قبل قواعد ية ستث ب سية ا  .2على ا

ل و ا تبع ذا  دما القضائي ختصاصاإ بشأن ي فرنسا ا ا أحد اأطراف يكون ع  مواط

بيا واآخر  ،فرنسيا أحد اأطراف يكون فيها ي كل مرة تصة الفرنسية احاكم ، إذ ستكونأج

زاع، طبيعة كانت  علي مهاا عاا أو مدّ عيمدّ  أن يكون يستوي بعض نصوص  رتقرّ  ختصاصإ ال

دي القانون م ،ا ا .زاعاتي كل ال تطبيقها كيفية  ي بيان الفرنسي القضاء وسا  اآن أن نتساءل ول

وقف تّ  عن ا  من التشريع اةحمستو  ذا كانتإ  وما ،وقضائها بعض الدول العربية ي تشريعات بعا

 .والقضاء الفرنسي

 ي بعض الدول العربية:  الفرع الثاي: اموقف امعتمد

هاامن الدول العربية ي قو  الكثر تأقرّ     وجود ختصاصاإ متيازإ ني لكن  ،الفرنسي ي القانون ا

وجودة ذاها بالطريقة ليس ذا القانون ا  .ي 
                                                             

1 Cass, Civ, I ,19/11/1985, D.,1986,I, P.362. 
2 Cf, B.AUDIT.op.cit.,n° 340, P.285. 
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صري بالقانون ونبدأ     رافعات قانون يتضان يكن حيث م،ا  نص يعا مسألة القد ا

وجودة لتلك مشاهة أي أحكام توجد وم تكن ،الدو  القضائي ختصاصاإ ادتن ا  5و  ي ا

دي الفرنسي من و ما أثار ،القانون ا صري و دل لدى الفق ا القانون  وأن مشروع ، خاصةا

رافعات التاهيدي ادة ورد نصا كان يتضان  ،القد لقانون ا  مقاضاة نيةابإمك يقضي كان  3 ي ا

اكم الباد أي مصري و  ما نشأ ح ،لتزاماتمن إ ي ذمت ما ترتب بسبب أمام  ارج، و ها با م

د صدور ،نص م حذف  سكوت ل 8و وقتها الذي طرح التساؤل وكان القانون. وم يظهر ع

شرع سية على أساس ختصاصرفض اإ كان يعي  ا صرية ا  حذف أن قام أم ؟،علي للادعى ا

ص  الدو ؟ ختصاصي اإ العامة القواعد تقتضي حكم لتقرير رمرّ  م ير أن ال

بدأ جر ما يفيد نص وجود ي عدم 1البعضرأى     شرع  صري مقاضاة إمكانية ا قيم ا  غر ا

صرية أمام احاكم ي مصر فاذ مع مبدأ يتاارى أن ذلك على أساس ا سية ، فاعيارقوة ال قد  ا

صري  م ،كبرة  دون فائدة يكون  .ي إقلياها أي أموال لدي وليس دولت خارج يقيم كان ا

ب فريقا غر أنّ     شرع سكوت أن ، حيث اعتر2موقف معاكس إى تبي آخر ذ  ا يفيد ا

سية  لضابط رفض إطاقا دعىج صرية احاكم ختصاصإ كاعيارعلي   ا  رخص أن اختصام إذ ،ا

اكم سلاة اأمور ي من دولت أمام  ص الي حتاج ،ا ا خاص ل صرييقرر  لواية ضع ، فا

                                                             
رجع السابق، ، ص 1 عم رياض، سامية رارد، ا  .70فياد عبد ا
رجع السابق، ص  2 رجع السابق، ص 70جابر جاد عبد الرمان، ا يم السداوي، ا ر ابرا  .150، ما
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صري القضاء ارج ي مصر كان مقياا  سواء ،ا ذ الواية أو با سبة للاصرين ةيإقليا أن   بال

قيان واأجانب ي رخصية الدولة، ي إقليم ا سبة و قيان للاصرين بال ارج ا  .1با

اف   دل ذا ا ل م يعد وا دنية اإجراءات قانون صدور بعد ل  ديد ا  حازإ حيث، ا

شرّ  ادة ، ونصّ ا اأخر، إى اإ2احبعض الشرّ  نتقاداتإ رغم صراحة، عا بأن  مإ. ق 3 ي ا

اهورية اكم تصّ  ظر ا ل ل موطن ولو م يكن ريصعلى ا الي ترفع الدعاوى ب ي  إقامة أو 

اهورية تعلقة الدعاوى عدا فياا وذلك ،ا ارج. واقع بعقار العقارية ا  ي ا

ادة وتعتر   صري ذ ا ظم الوحيدة ي التشريع ا  للاحاكم الدو  القضائي ختصاصاإ الي ت

د وجود ريةصا دعى ا ي مركز مصري، والذي يكون طرف ع  نتبااإ أول ما يثر . وطبعاعلي ا

ص و غياب الة ال عاكسة على ا صرية احاكم ختصاصأي إ ،ا دعي  ا سية كون ا  حال ا

صرية، ا يكان ا صري والفرنسي، إضافة ختاف بن القانونناإ و  ،الشكلي ختافإى اإ ا

ادتن مكان حيث أن دي، و القانون 5و  ا ادة ي حن ا  قانون اهموضع 3 أن ا

رافعات  .ا

ادة تطبيق ح يتم إذن   صرية، للاحاكم ختصاصيثبت اإ وبالتا  ،3 ا  فراتو  ب فإن ا

سية أحد اأطراف أن يكون ل، اأوّ أساسية رروط ثاث أو  أصلية كانتسواء  ،مصرية ذو ج

                                                             
رجع السابق، ص 1  .452عز الدين عبد ه، ا
شام علي صادق الذي  2 ياء اأستاذ  فاذ، إضافة إى أضرار مصلحة من  ا مع مبدأ قوة ال ذا كون يت صري قد جانب الصواب، موقف  شرع ا يرى أن ا

رجع ا اص، ا شام علي صادق، القانون الدو  ا ، أنظر،  كاة قد تبعد كثرا عن موط ارج، حيث سيضطر للسعي إى  توطن با صري ا ، 74لسابق، ص ا
طقي ل قيات العلاية ي إطاويرى اأستاذ ع و اأقرب للصواب، وأن رأي م ا  سية لوحد ادي بعدم اأخذ معيار ا ر العاقات كارة عبد العال، أن الرأي الذي ي

رجع السابق، ص  اد عبد العال، ا عاكس، أنظر عكارة  ل ا صري با شرع ا ذا أخذ ا اصة الدولية ،ورغم كل  ي نفس السياق8 صاح  ، وانظر أيضا211ا
رجع السابق، ص   .44الدين مال الدين، قانون العاقات الدولية ، ا
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سية ، وأن تثبتمكتسبة صري أن يكون ، والشرط الثايرفع الدعوى وقت ذ ا دعى  ي مركز ا ا

ص أا يكون الشرط الثالث فهو ، أماعلي ارج موجود بعقار متعلقة عقارية دعوى اأمر   . فإذابا

صري للقضاء ختصاصاإ نعقادإ كاي  كان ذلك  الثاث ذ الشروط ما اجتاعت أن  يستوي ، وا

زاع سائل يكون ال دنية أو التجارية أو يتعلق باأحوال الشخصية من ا  كان  أيضا ما إذا . وا يهما

فيذ مصر أموال للاصري  .1عليها أم ا كن الت

شرع موقف وإذا كان   صري ا صري مقاضاة إمكانية من حيث أي لبس ا يثر ا  ولو م ،ا

ل يكن ل موطن ص، إقامة أو   العربية ي بعض القوانن كذلك  اأمر ليس فإن ي مصر بصريح ال

ادة تقضي ففي اليان اأخرى. تص .ت.م بأنق.م 5 ا ية احاكم "  ...إذا كانىو بالدعا اليا

دعى بيا يا علي ا ل ل موطن أو أج ص ا يعطي"باليان إقامة أو  ذا ال  ختصاصاإ ، 

ية للاحاكم دعي الياي إا إذا كان اليا دعى علي ا ا الدو   ختصاصاإ أنّ  2البعض ويرى ،و ا

عقد للاحاكم ية ا ي دعى علي إا إذا كان اليا ية، ل موطن إى مل ، إضافةا سية اليا ل ا  أو 

و ما باليان إقامة ، إذ  و ذا الشرط قدتنعا نوافق ادة مذكورا وإن كان ،أن  ص ،5 ي ا  فإن 

شرع ،فقط اأجانب ا كان ا ي حاجة إى التفرقة وإا  ي بن أج دعى فقط بعبارة اكتفى، و و  ا

دعى موطن حكاة ختصاصاإ بإعطاء الي تقضي العامة أن القواعد ، كااعلي  علي كانت ا

ا ي ص ستغ ذا ال  .أصا عن 

                                                             
رجع السابق، ص  1 اد عبد العال، ا رجع السابق، ص 210عكارة   .47، صاح الدين مال الدين، ا
رجع السابق، ص 2  .01سهيل حسن الفتاوي، ا
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ص قاوي العر    ادة ت اكم العراقي يقاضي على أن ق.م   ا عاا يرتب ي  العراق أمام 

ارج ح ما نشأ ذمت من حقوق ها با ذا . ونعتقدم ص أن  الة ال فيها  الي يكون يطبق ح ي ا

ارج العراقي ذا ذلك ،مع دون نصا وإا كان ،با ل ي العراق ل موطن إذ كان العراقي أن   أو 

دعى موطن كاة لقاعدة تطبيقا ،تصة العراقية احاكم ستكون رك بدون فإن، إقامة  ،علي ا

ادة بالتا  وتكون ،ذلك لرديد دون حاجة  .رد تزيد تشريعي  ا

ية للاحاكم ختصاصاإ بإعطاء صراحة تقضي نصوص وضع إنّ    سية،  على أساس الوط ا

سية وبالضبط ، ج دعى علي الليي واأردي  كالقانون  الكثر من الدول العربية، ا تتبع موقف ا

ذ متفقون . غر أن الشراح1والسوري ية  ختصاصعلى إعطاء اإ الدول ي  م   للاحاكم الوط

دعى سيتها من حاملي علي كان ا ألوفة هاسلم القواعد العامة من ا كون ذلك  ،ج ي حديد  وا

 على قبول اختصاص 2من قبل الفق مييدا القضاء ي سوريا الدو . ويستقرّ  القضائي ختصاصاإ

ل  الدعاوى صوص احاكم السورية م موطن أو   إقامةالي ترفع على السورين ح ولو م يكن 

سلك بالقول بأيرّ و  ،بسوريا ذا ا شرع السوري قيد من اختصاص احاكم السورير الفق   ،ةن ا

تلفة ي ااررط و  يلة ا يكون فيها للادعى اضوابط  و  ي سوريا، موطن أو سكن علي اأج و

سبة ما م يفعل توطن علي السوري للادعى بال قيم غر ا القضاء  بالتا  واية وتكون ،بسوريا أو ا

ذ السوري الة ي  وع مقيدة وغر ،عامة ا زاع ب اء ،ال ية الدعاوى باستث  .العقارية العي

                                                             
رجع السابق، ياد مروك الا 1 رجع السابق، ص006ص، ا رجع السابق، ص026، سهيل حسن الفتاوي، ا دوح عبد الكر حافظ عرموش، ا  ،030 ،

عارف ااسك شأة ا سية للادعى علي كضابط لاختصاص القضائي الدو  للاحاكم العربية، دراسة فقهية قضائية مقارنة، م ة شام خالد، ا ، 0111درية، س
 .050ص
صوص 2 رجع السابق، ص أنظر  ذا اجال8 نعوم سيوي ا  .721موقف القضاء السوري والقرارات الصادرة ي 
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سية وإذا كانت   دعى ج  فإنّ  أم ا، نصّ  وجد سواء ،الدو  ختصاصلإ كاعيار  تصلح علي ا

سبة مطروحا يبقى ساؤلالتّ  دعي، سية بال  الدو ؟ ختصاصلإ كاعيار  ي أيضا ل تصلح ا

في بدون رك ستكون اإجابة ،احلي ختصاصي اإ العامة للقواعد تطبيقاو    ذلك  ومع، بال

ذ خرجفقد شرع الفرنسي عن  ا  القاعدة ا ادة استحقت ، ولذلككاا رأي  تساية فرنسي ق.م ا

ألوفة القاعدة ي مادةغر ا ا نظرا ، و د  شار إليها العربية ي القوانن م   تعتاد ، حيث مأعا ا

سية ذ اأخرة دعي من أجل تقرير على ج و أها  ،كل ختصاص حاكاها اإ ا الك  ما 

دعي ضابطا إ  ختصاص اأخرى،لك ي حالة تعذر تطبيق معاير اإوذ ،حتياطياجعلت من موطن ا

ادة ذ "إذا م يكن للادعى علي موطن وا 8بأن.م.م.أردي الي تقضي ق.أا ما تشر إلي مثا ا

ختصة  مقتضى مسكن  ي اأردن وم يتيسّ  تقدمةر تعين احكاة ا ختصاص يكون اإ ،اأحكام ا

ل ي  ،فإن م يكن ل موطن وا  ل عال دعي أو    اأردنللاحكاة الي يقع ي دائرها موطن ا

ل الذي 1"عاانختصاص حكاة كان اإ و ا شرع  أخذ.و السوري مع إضافة  قاعدة ب أيضا ا

ـأخرى،إذ أ ادة  نّ طبقا للفقرة  عقد ق.أمن ا العام الدو  للاحاكم السورية  ختصاصاإ.م.م.ي

ارج ي حالتن،صوص الدعاوى  ي متوطن ي ا م يكن  إذااأوى  الي يرفعها السوري على أج

ي موطن معروف ي خا و الواجب اوا رج،للادعى علي اأج لة الثانية إذا كان القانون السوري 

     2التطبيق ي الدعوى.

                                                             
رجع السابق، ص 1 دوح عبد الكر حافظ عرموش ، ا  .040إعطاء اإختصاص حكاة عاان، يعي إعطاء اإختصاص حكاة العاصاة، أنظر 
ادة  2 ق.م سوري بأن يطبق القانون السوري لوحد م كان أحد الزوجن سوريا وقت انعقاد الزواج، وذلك  03كن تصور ذلك ي حالة الزواج، حيث تقضي ا

لية. وعلي يبدو أن احاكم السورية  اء حالة اأ وضوعية لصحة الزواج، واآثار الي يرتبها عقد الزواج مع استث ص الشروط ا ظر ي الدعوى فياا  تصة بال ستكون 
اصة بآثا ذا سيكون القانون ا طبق  ارج كون القانون ا ذا اأخر مقياا با ي، ح ولو كان   السوري.ر الزواج الي ترفعها مثا سورية على زوجها اأج
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تبع إذن وذا    ل ا و إعطاءالعربية الدول ي بعض ا  م كان حاكاها ختصاصاإ ، و

دعى علي يها ا ومن مواط صري ي القانون اتباع حل يتم ، و دعى علي كان  ح ولو ،ا صري ا  ا

ا وخارج مصر أو مقياا متوط ب . و و  ،والعراقي الياي ي ظل القانون اأمر علي أن يكون ما  و

ه  الذي تسلك نفس جديد القول  من رونكرّ  ذلك، يقرر نص وجود عدم رغم السورية احاكم ال

سية على أساس احاكم اختصاص بأن دعى علي ج شار ا  الدعاوى ميع يشال إليها ي الدول ا

اء ية العقارية الدعاوى باستث  .العقار كاة من اختصاص الي تبقى العي

ا     قضائها واجتهادات ذ الدول ي ظل قوانن دائاا يبقى عياراالقول بأن  أيضا رنكرّ على أن

سية دعى علي و ج ا ا دعي، و ذ القوانن والقانون الفرنسي ختافاإ يكان ا ا وكذا  بن 

زائري  .القانون ا

نسية: احاكم ختصاصالفرع الثالث: إ زائرية القائم على ا  ا

زائري التشريع نص   اول ،مادتن على ا زائرية الدو  للاحاكم العام ختصاصاإ مضاوها يت  ا

يسّ  سية سا ادة قويتعلّ  ،على ا ادة  اأمر با  .1ق.إ.م.ج  وا

ص  ادّ وت وز   ة ا ضور أن يكلف على ما يلي8 " ي لك  با  مقياا م يكن ح ولو أج

زائري، أمام هات ي ا زائرية القضائية ا فيذا زائر الي تعاقد االتزامات ، لت مع  عليها ي ا

وز أيضاجزائري زائرية . كم  هات القضائية ا ضور أمام ا لتزامات تعاقد عليها إ بشأن تكليف با

ي مع جزائرين."  ي بلد أج
                                                             

ادتن  1 يرخ ي  17-16من قانون رقم  21،20ا وافق 0207صفر عام  06ا دنية واإد0116فراير 03، ا تضان قانون اإجراءات ا زائري، ، ا ارية ا
ادتان  . 00و 01ويقابلها ا دنية القد  من قانون اإجراءات ا
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ادّ أمّ    صّ  3 ةا ا ضور أن يكلف وز"8على أنّ  فت هات جزائري لك  با  القضائية أمام ا

زائرية ي، ح عليها تعاقد لتزاماتبشأن إ ا ي". ولو كان ي بلد أج  مع أج

ي اأمور كن ما  اتن استخاصها الي  ادتن؟  من   ا

اتن ماحظة على أحد ا8 لن يصعبأوّ - ادتن أن  ادتن ضاون نقل حري سوى ما ما ا   ا

و تغير من اجهود قليل مع بذل ق.م فرنسي 5و  " بـ "جزائري" و "فرنسا""فرنسي كلاة  و

زائر".بـ  "ا

زائري شرعا ثانيا8- قل ا ر  ب  القضاء الفرنسي إلي نتهىاما  بعن ااعتبار إطاقا م يأخذ يا

ص خاصة، 5و صوص تطبيق للاادتن  شاولة، الدعاوى فياا   تتكلم حيث مازالت ا

ادتان   متيازاإ على أن يشال مستقر ي فرنسا أن القضاء رغم ،التعاقدية لتزاماتعن اإ 3و  ا

ذا الدعاوى. ميع عام كأصل ب و ال أن يكون ما  زائر، أيضا علي ا  عتاادإ فسبب ي ا

زائري شرع ا واطن ي ماية و الرغبة ما يبدوعلى  3و  للاادتن ا زائري ا ا  وذلك أمر ،ا

ية الدعاوى مع استبعاد ، طبعاميع الدعاوى متيازاإ إا إذا مل يكتال  والدعاوى العقارية العي

اصة فيذ بطرق ا زائري أن القضاء بياها. ويبدو الي سبق لأسباب الت  إى التوسع بدور يل ا

د التفسر الوقوف وعدم ري ع دما يتعلق على اأقل ا  .1اأمر باأحوال الشخصية ع

                                                             
شور، مشار إلي ي15/14/0754احكاة العليا، غرفة اأحوال الشخصية،  1  8ميلف ، حكم غر م

M.ISSAD,T.2 ,OP.CIT. ,P.34 ,note n ° 20.                                                                                                                                  
رجع السابق، ص  ،راجع ي ذلك أيضا   .142بن عصاان مال، ا
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ادتن موضع حيث الفرنسي التشريع اف ثالثا8- دي، و القانون 5و  ا  ي القانون ا

زائري ادتان ا واد  3و  ا د اإجرائية من ا دنية اإجراءات ي قانون موضعها حيث  ي  ا

اص افنأ . وياحظاإقلياي ختصاصباإ الفصل ا اإجراءات  ي قانون ما كان علي الوضع  و

دنية ، ا شرع القد ديد خصّ  ا وان  جاء ،خاصا قساا 3و  للاادتن صي القانون ا حت ع

رفوعة "ي الدعاوى وان يبدو "،ضد أو من اأجانب ا و ع قرر الرتيب محر أن إ و ذا  ا ي 

ادة، القسم زائري تعا  حيث أن ا دعي، أي حالة ا رفوعة أن الدعوى ا ي، ي ضد ا  أج

ادة اول ا الة 3 ي حن تت زائري الي يكون ا ، أي أن الدعوى فيها ا من قبل  مرفوعة مدعى علي

ي.  أج

ادتن   ما قيل  فرنسي، فإن م .ق 5و  حرقي للاادتن إا نقل ما ما 3و  وما أن ا

ادتن سيكون اتن ا د حليل  سبة نفس ع زائرية للاواد بال دعي أن يكون ، فيكفيا دعى ا  أو ا

سية علي حاما زائرية للج سية سواء كانت ،الدعوى وقت رفع ا . أو مكتسبة أصلية ذ ا

ب قدتونع زائرين متياز، إضافةاإ أن يشال أن  سية إى ا ي ا قيان فئة عد زائر، إذ  ا با

ذ الدولة بطريقة بإقامتهم ا قد ارتضوا ا، يكونو قانونية ي  ضوع ضا ها ا  م نفس ، فتثبتلقواني

فروضة الواجبات ن ا واط قوقعلى ا قررة ، وكذا نفس ا دود ا قوق ،قانونا ي ا ذ ا حق  ومن 

زائري لتجاءاإ ادتن من مقتضيات ستفادةواإ ،إى القضاء ا  عد صوص . وما قيل3و  ا

سية سبة  أيضا يصدق ا زائر، السياسي جئلاّ بال قيم با ذا صحيح ا ي اأخر أن  سية، و  ج

سية بالتأكيد ليست زائرية ا ب ،ا ذا عتباربعن اإ أن نأخذ لكن   ذ الصفة ،الشخص صفة 
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ا عل قابللقانون عن إخضاع عتم ي الي  . فهذا لقانون الدولة الي يقيم ها إخضاع ، وبا

و ظام ي دولت يرفض ،سياسي عبارة عن معارض اأخر  عاول ها اننو والق ال  اك، ويكون ا

طقيا ضع بالتا  أمرا م قابل ذ القوانن، أا  زائر اإقامة قبول وبا يعي  إليها جوءاللّ  وطلب ،با

يا ضوع بل رغبت ،رضتاعدم مع ضا زائرية ي ا ن ،للقوانن ا واط زائرين وبالتا  معاملت كا  ،ا

ياء ق لديهم و زائري إى القضاء لتجاءي اإ 3و  طبقا للاادة ا  . ا

سية ررط فراتو  إنّ    زائرية، وا نعتقد أن للاحاكم ختصاصاإ نعقادإ اكافي  يعتر ،ا  ب ا

وطن أن يقرن زائر أو اإقامة با ادتن سيفقد ذلك بعكس أن القول ،ي ا ، كل مع  3و  ا

عيار ااية الغرض م توفر ،خصيرو  فيهاا فا زائري للاواطن ا ارج أو  ،ا سواء كان با

ع اك فليس كذلك  اأمر الداخل، وما أنّ  ادتن اتن من استعاال ما  دما ا يكون كل  ح ع

زائر، ويدعّ  أو كاما ويكون أحدما ،العاقة جزائرين فاطر أ ادة ما جاء ذا القول مخارج ا  ي ا

زائري حيث تساح 3 ضور بتكليف ا هات ا زائرية القضائية أمام ا  لتزامات تعاقدبشأن إ ،ا

ي ي   ح ولو ،عليها ي بلد أج  التكليف كن أن يكون أوى أن من باب ا يعي،كان مع أج

ضور ي مع جزائري.إ بشأن جزائري من قبل با  لتزامات تعاقد عليها ي بلد أج

ادتن كاّ   وما أنّ     قفإن ا  ،وز تبدأ بعبارة 3و  من ا قرّ  رك أن ا للجزائرين  را

زائرية جوء إى احاكمباللّ  ازل العدول كن ،يز و ذو طابع جوا ا  لطرق سبق بياها. وفقا ع والت

ا التساؤل    ب  ما إذا حول ولن نطرح  ادتن اتن إلغاء كان   ي القانون عليهاا أم اإبقاء ا

زائري شرع عتبارعلى إ ي ريء لن يفيد أن ذلك ا زائري أن ا  على اإبقاء كاا يبدو  مصرّ  ا
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اعليهاا دنية مضاوهاا حتفاظاإ على ذلك ، ودليل ديد، ي قانون اإجراءات ا ا من لتحيث حوّ  ا

ادة  ادة و ا  .3و  إى ا

زائري ثبت للقضاء وم    سية ضابط االإع نتيجة ختصاصاإ ا  يرتب على ذلك ،ا

زائري تطبيق القانون بالضرورة ازعة دون سوا وحد ا طروحة على ا ا أمام ا  حالة تتحقق، و

اءيعد إ وذلك ،التشريعي ختصاصلب اإ القضائي ختصاصاإ عدم - اأصل عن القاعدة ستث

 الشروط بشأن ثار نزاع اإذ 8ذلك وكاثال لتوضيح ،1-التشريعي والقضائي ختصاصينبن اإ التازم

وضوعية أحد  ن، وكارروط ختالإ نظرا ي عقد الزواج بالبطان الطعن ورفعت دعوى ،للزواج ا

سية الزوجن زائري متحد ا رفوع مع القاضي ا االدعوى أمام ا  القضائي ختصاصاإ يثبت ، فه

زائرية للاحاكم ادتن  عاا بإحدى ا زاع يرجع وللفصل ،من ق.إ.م.إ أو  ا  القاضي ي ال

ختص ادة  حكم نص إى ا زائريامن الق ا دي ا زائري القانون إى تطبيق الي تشر ،نون ا  ا

وضوعية على الشروط وحد د  ،الزواج وقت انعقاد جزائريا أحد الزوجن م كان للزواج ا ويست

زائري قانون اأسرة أحكام القاضي وضوعية توافر من مدى للتأكد ،ا  .2للزواج الشروط ا

سى بو     ل مثل على ما قد يرتب أا ن الذي يتواجد  علي للادعى من مصاعب ذا ا

زائر خارج ضور أمام احاكم جزائري من قبل فويكلّ  ،ا زائرية. ولعل با زائرين مثل اأزواج ا  ا

                                                             
ي ذاها الي يتحدد  1 ختصة، ليست  بي عليها حديد احكاة ا ا القانون الواجب التطبيق، ترجع اإستقالية بن اإختصاصين، إى أن اإعتبارات الي ي مقتضا

باها مصاح خاصة للاتقاضين، تقتضي العهدة بااختصاص للا ي اعتبارات تطوي ا رك بن ج ية، فإن فإذا كانت اعتبارات اأمن والسام العام، و حاكم الوط
زاع، قد تقتضي جعل اإخت ل ال ا اتصاا بالعاقة  صاص التشريعي لقانون آخر غر قانون دولة القاضي، راجع ي ذلك، عكارة فكرة اختيار أنسب القوانن وأكثر

ازع القو  بية، ت فيذ اأحكام اأج دنية والتجارية الدولية، وت اص، اإجراءات ا شام علي صادق، القانون الدو  ا امعية، اد عبد العال،  طبوعات ا انن، دار ا
ة  درية، بدون طبعة، س  .02، ص0114اإسك

امعية  2 ة ا قوق، جامعة تلاسان، الس ة الرابعة حقوق، غر مطبوعة، كلية ا اص، الس اضرات ي القانون الدو  ا  .0115/0116يوسف فتيحة، 
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قيان ارج ا زائري أمام القضاء الطاق دعاوى يرفعون نوالذي ،با إذ  دليل على ذلك، أفضل ا

زائري الزوج ما يعاد غالبا زائرية  احاكم الطاق أمام إى رفع دعوى ا امي ،ا  بعد أن يوكل 

ا ويتخذ ،جزائري ، تار من مكتب موط  سهلة بإجراءات على الطاق أن سيحصل وذلك لعلا ل

خفضة وتكاليف م  أمام قضاء دولة نفسها د الي قد للزوجة باتو وصع مشقة ي مقابل ، لكنم

ا ا تطأ تيجة فتكون أبدا، قدما لف  الزوجة ي حضور ا أن يكون، وإمّ اغيابي ا حكااإمّ  ال مع ما 

كم ليكون ،ومتاعب ةذلك من مشقّ   .1و الطاق رك وبدون دائاا ا

فيذ مسألة من خال خاصة ،أخرى من زاوية لو نظرنا ستختلف لكن اأمور    ادةالت   ، فا

دعي للجزائري تساح قد ب ا فيذ إجراءات بأن يتج ي ت كم اأج الة ا فيها  الي يكون ي ا

دعي زائر ا زائري . فلو اتبعها أموال لكن لدي خارج ا دعى قاعدة ا وخاصم  ،علي موطن ا

اكم موط رحلة تبقى وصدر حكم، فإنّ  ،خصا أمام  م ،الثانية ل ا ي اأ تاثلة و فيذ وا  ي ت

كم، ذلك ا ا زائر أن اأموال وطا فيذ سيطلب فإن ،ي ا ذ الت كم ي   صادر الدولة، وما أن ا

ي من قضاء كم مهر يطالب فيها دعوى  أن يرفع إذ علي ،السهولة هذ لن يكون فإن اأمر ،أج  ا

ذ كلها بالصيغة فيذية، و كن الت زائرية. أمام احاكم مباررة رفع الدعوى لو م بها تعقيدات   ا

ا وإذا كان     زائري إى مصلحة اآن يشر ما قل دّ  الذي يكون ا ادةعيو ا  قد 3 ، فإن ا

دعى صلحة تعال ي ا الة ،علي اأج زائري الي يكون وذلك ي ا ارج امتوطّ  فيها ا  ولدي  ي ا

زائر، ارك أمواا ي اللّ  من مصلحة سيكون أنّ  با دعي اأج زائرية إى احاكم جوءا  كون  ،ا

                                                             
1 Cf.M.ISSAD, op.cit. P.35. 
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فيذ قابا تصدر حكااسسي أن إذا   السابقة من اأمثلة إذن ياحظ أو رروط. دون أي إجراءات للت

ادة كانت زائري، فإنّ  ي ي مصلحة ق.م  ا كن ا ادة أنّ  إنكار ا  من نفس القانون  3 ا

قابل ي، أضف ي مصلحة ي با ادة كانت اأحوال تبقى  مهاا أنّ  إى ذلك اأج  وسيلة  ا

زائري تربط دائاا صف ي قضاء وفقد اأمل ،بلب السّ  عتقطّ تاا كلّ   إى قضائها ليلجأ ،بدولت ا ، ي

ذ اد كافية لإبقاء  كلها أسباب  و زائري 3و  نتعلى ا  .1ي التشريع ا

ا    سية، عتداد بضابطي اإ مواقفها اختلفت ، قدالتشريعات د أنّ  من  ها ا ي ميع  لك

ح ختصاصعقد اإ موجب ريتقرّ  ب كاعيار ، اعرفتاأحوال للوطي  ميزة حاكاها، وهذا فهي م

. ىعكان أو مدّ   عيامدّ   علي عدة قد يرتب ذا الضابط االإع إنّ  ،ذلك ي مقابل غر أن علي

م  ور اليتلك الصّ  اأخرة ذ ىقد تتعدّ  الدو ، القضائي ختصاصاإ على مستوى مشاكل

ازع مستوى ل على ضالتعرّ   .القوانن ت

نسية مالعلى إع امطلب الثاي: امشاكل امرتبة :  ختصاصي اإ ضابط ا  القضائي الدو

ا سبق  سية اعتااد أنّ  أن رأي اد كضابط  ا ازع ي إطار لإس  ، يثرالتشريعي ختصاصاإ ت

احية صعوبات عدة ازع تعقيدا ذ الصعوبات من بن أكثر ، ولعلالعالية من ال سيات" "ت  ،ا

ازعا فيكون ،أركال ثاثة الذي يأخذ ابيا إما ت  اإركاليات سابقا اولقد بيّ  ،كاأو متحرّ  ،، سلبياإ

طروحة ذا الصدد، كاا ا ا ي  قرحة وضع لول ا ا ، ويبقىبشأها ا قام ل ذا ا عن  أن نتساءل ي 

ال اإركاات ذ انعكاس مدى بي القضائي الدو  ختصاصاإ على  سية؟ ا  على معيار ا

                                                             
رجع السابق، ص  1  .144بن عصاان مال، ا



، و معاملة اأحكام الدولية    الباب الثاي:      دور الضابط الشخصي ي حديد اإختصاص القضائي الدو
  واأشخاص الطبيعية اأجنبية                                                                                    

230 

 

ذ الصورة ، وإضافةومن جهة أخرى ،ذا من جهة  ختصاصجلب اإ مشكلة بروز نلاس ،إى 

كاة ذا الضابط ما دام ،دولية، وإثارة الدفع باإحالة أكثر من    جوازيا، ختصاصاإ عل أن 

ازعات ترز كاا سية أيضا م صومة الي تظهر م رفع أحد أطراف ا  سية متع مدى دعوى ا

ة كاة اختصاص بعدم الدعوى أحد أطراف ، أو م مسكدولة احكاة  عمتّ  ، لعدمدولة معي

سيتها الطرف عي   .ا

ا الفق ذ كلّ     شاكل، أوجد  على  للاحافظة ا، وذلك مائاة حلوا والقضاء والتشريع ا

سية ذادور ا تطرق ل من خال ،  ازع ما س سيات التعرض ي الفرع اأول إى ت وي الفرع  ،ا

كاة أكثر ختصاصاإ الثاي إى مشكلة جلب ازعات إى ، وي الفرع الثالثمن  سية م ، ا

ائاة رزينم لول ا  .على حدة لكل حالة ا

نسيات  الفرع اأول: تنازع ا

شكلة إنّ  سيات تعدد تثور ي حالة ذ ا اأو انعدامها ا  .، أو ي حال تغير

اي البند اأول: التنازع نسيات( )تعدد اإ  ا

طروح التساؤل إنّ     ذ ا الة، ي  كن ا ل  سيات ما إذا تعددت ي حالة و   الشخص ج

ية احاكم اختصاص الي يب على أساسها ا أمامالوط ازع من حالة حالة ، أن نتصور أن سيات ت  ا

اي؟  اإ

تصوّ  ، أنفيحتاا بالّ  ستكون اإجابة إنّ    ازع مسألة أن تثور رمن غر ا سيات ت  ، وحديدا

سية عقد القضائي ختصاصاإ كان  ما إذا لتقرير الوطي القاضي ها يعتد أي ج ية أم  حاكاة ي الوط
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اد عكس قواعد ، وعلىالقضائي ختصاصاإ ي قواعد إى أن اأصل أساسا . ويرجع ذلكا  اإس

فردة شرعأها قواعد م اات فقط الوطي حدد ، أي أن ا تصا ا  ،الي يكون فيها القضاء الوطي 

عتادة الضوابط ويبن ذا الصدد ا سية كاعيار تشريع الدولة فإن اعتاد ،1ي  حديد لت على ا

ية ستعلن احاكاهاختصاص القضائي الدو ، فاإ عي اختصاصها الوط   عيا، مدّ إذا كان الشخص ا

سية عاكان أو مدّ  ي علي حال ج ع سياتالدولة ا ذا  ىخر اأ ة، دون البحث عن ا الي حالها 

ي إى الدولة سيتذا الشخص  تمي م ا إذاأمّ  اأخر. ع زاع آخر يربط أي ضابط وم يتوافر ،ةا  ال

د فتعلن ،بإقليم الدولة ية ئذع ختص القضاء نبتعي عت دون أن اختصاصها عن عدم احاكم الوط  ا

زاع بالفصل دوليا  .2ي ال

اكومع ذلك  مثا، ختصاصاإ انعقد أن ي حالة ما إذا كان رىي ا حديثإ ، 

ية للاحاكم سيت الشخص انتااء على أساس الوط ذا  ضوابط عن أية معزل إليها  أخرى، وكان 

سية اأخر حال ا يكون دولة أخرى ج دئذ ،أموال على إقلياها ل أو ،فيها أو مقياا متوط  فع

اكم ازعة على الفصل ي اأقدر ذ الدولة تكون  فاذ مكفول حكم ي ا  ضوابط نظرا لتوافر ،ال

سية وار أخرى زاع بإق بربط تساح ا علها ،اختصاصها يرجح اأمر الذي ،ياهالال  على اأقدر و

كم، اكم لذلك إصدار ا  أو عن طريق قبول مباررة عن اختصاصها أن تتخلى اأوى الدولة على 

                                                             
رجع السابق، ص   1 ديثة ا ات ا ا اد عبد العال، اا  .025عكارة 
رجع السابق، ص  2 صور، ا ، ص060، 060راجع سامي بديع م رجع نفس ديثة...ا ات ا ا اد عبد العال، اا  .015،016، عكارة 
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ازعة لقيام باإحالة الدفع كاة ا بية أخرى أمام  على  بن الطرفن ااتفاق أو عن طريق تصة، أج

ية للاحاكم ختصاصاإ سلب بية اةك صلحة الوط ازعة أقدر على الفصل أج   .1ي ا

نسية( السلي : التنازعالبند الثاي  للجنسيات )انعدام ا

ال اإ سية الشخص القضائي الدو ، ختصاصي   بصدد ا نكون وي حالة انعدام ج

ية ختصاصاإ تطبيق قاعدة ب سية أن ضابط القاعدة نفسها ا سية ،على ا و ا غر متوفر  ،و

ا سية ل على اإطاق، والدليل على ذلك أن ذ ا بصدد رخص ا ج الة، ا مفرّ  وي   سوى ا

ية، كأن يكون للاحاكم ختصاصاإ لتحديد اأخرى العامة بالضوابط ستعانةاإ سية عد الوط  ا

ا ة أو مقياا متوط عي ازع أو أن تكون ي الدولة ا ت  .2على إقلياها موجودة عليها اأموال ا

نسية( التنازع البند الثالث:  امتحرك )تغير ا

ذا الصدد اإركالية إنّ    سية تغير تأثر تدور حول مدى ،الي تطرح ي   على حديد ا

ختص دوليا القضاء ظر ا زاعات ب اصة الدولية ال ت ، ولقدا سية إركالية عو ال  تغير ا ي 

سية في يعتد معن وقت الدو  بضبط القضائي ختصاصاإ  القضائي ختصاصاإ لتحديد با

ية للاحاكم صم سية تكون ، والعرةالوط  توافر يتحدد ذا الوقت وقت رفع الدعوى، ففي ا

، تصاصخاإ سيت فإن غرّ  من عدم صم ج  رغم التغير تصة احكاة تظل، الدعوى بعد رفع ا

سية حدث تغير الطارئ، أما إذا سية حكاة يكون ااختصاص فإن ،الدعوى قبل رفع ا  ا

                                                             
رجع السابق، ص 1 اجستر....ا يل رهادة ا  .050ربورو نورية، مذكرة ل
ة أررف عبد  2 ديثة...، 032، ص0114العليم الرفاعي، ااختصاص القضائي الدو ، دار الكتب القانونية، مصر، س ات ا ا اد عبد العال، اا ، راجع كذلك، عكارة 

رجع السابق، ص  065ا
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ديدة سية أن تكون ولكن بشرط ،ا ازع ثابتة ذ ا صوم سية وا عرة عليها، وغر مت وقت  ا

زاع العاقة نشوء  .1ل ال

ازع إى مشكل إضافة     سيات ت سية الذي يثر ا مضابط ا  ي جلب ذا اأخر ، يسا

كاة ختصاصاإ بي ختصاصأن اإ دولية ما دام أكثر من  عيار على أساس القضائي ا  ذا ا

 يوصف على أن جوازي.

  :الدفع باإحالة وإثارة دولية من حكمة أكثر ختصاصاإ الفرع الثاي: جلب

احية العال قد حدث دعي برفع أن يقوم ية،من ال كاة ، أمام أكثرنفس الدعوى ا كل   من 

ها صوص القضائي للضابط نتيجة تص م ظاة ي القاعدة علي ا  . فقد ترفع2هاختصاصإ ا

ية أمام احاكم ،مثا الدعوى اء على الوط سية ب كاة ثانية مرة ، وقد ترفعضابط ا بية أمام   أج

اء على ضابط وطن ب ال أو ضابط ا  احكاة الدعوى أمام قد ترفع ،آخر فرض ، أو يموقع ا

ية سية الوط ظر إى ج دعي، بال بية رفعها ويعاد ا كاة أج سية أمام  ظر إى ج دعى بال ، ا ا ّ  علي

اك يعي فس ،اأطراف من نفس نفس الدعوى أمامهاا ، رفعتعلى اأقل كاتن أن   السبب ول

 واحل.

ختصة كما تعدد اح  أنّ إاّ  ظر نزاع ا أمام  واحدة قيام دعوى يز أن القانون ا يعي ،معن ب

ااية القضائية أن طلب حيث ،كاتن ة ،ا  ،مرة واحدة ب أن يتم ،وتطبيق القانون ي حالة معي

                                                             
رجع السابق، ص 1  .033أررف عبد العليم الرفاعي، ا
ظرية العامة ي القانون ال 2 داد ،ال بية وأحكام التحكيم، حفيظة السيد ا فيذ اأحكام اأج اص الدو ، الكتاب الثاي، ااختصاص القضائي الدو  وت قضائي ا

ة  قوقية، ص0112الطبعة اأوى، س لي ا شورات ا  .056، م
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كاة القضائي رفع الطلب ، إنذلكوب زع ،ما إى  ختصة احاكم من سائر ي  اختصاصها ب ا

كم  .1في با

كاة فع الدعوىلسبق ر  باإحالة الدفع القانون فقد أجاز ولذلك ذا الدفع أخرى، أمام   و

صومة ي بدء إبداء ب ،2ركلي ق في سقط وإاّ  ،ا  .ا

اء على ما تقدم ي رروط إعباإحالة من الدفع التشريع ما موقف وب  .اال، وما 

 باإحالة:  البند اأول: موقف التشريع من الدفع

كاة  رفع الدعوى سبقل باإحالة الدفع يز الداخلية ي التشريعات السائد الوضع إنّ   أمام 

ادةأخرى ص ا صري 3 ، إذ ت رافعات ا زاع" 8على أن من قانون ا كاتن ذات إذا رفع ال  ،إى 

زاع للحكم ليهاالي رفع ا أمام احكاة باإحالة الدفع إبداء وجب احال  احكاة وتلتزم، في أخرا ال

ظر الدعوى إليها شرع الفرنسي أخذ وقد ذا "،ب ادة بالدفع باإحالة ا  من قانون  ي ا

رافعات ديد الفرنسي ا طقية على الشروط إذ نصّ  ،ا أن  ، فاررطذا الدفع إبداء إمكانية ا

ّ بصدد دعوى واحدة القضيتان تكون وضوع السبب وحدة ا يقتضي،  صوم وا  وأن تكون فيها، وا

ظر الدعوى تصتن ناحكاتا وأن تكون ،تلقتن كاتن أمام قائاة الدعوى  وأن تكون ،ب

 واحدة. قضائية هة تابعتن احكاتان

                                                             
ة  1 زء اأول، س اص، ا يب سعد، القانون القضائي ا يم   .056، ص0751ابرا
ازعة ي  يقصد بالدفع الشكلي8 الوسيلة 2 صم ا يقصد من وراء إبداء الدفع الشكلي ا ا، فا كونة  صومة أو ي اإجراءات ا صم ي صحة ا الي يطعن فيها ا

ادتن  زائري على الدفع الشكلي ي ا شرع ا . وقد نص ا دعي ب ق ا ادة  31و 27ا ص ا دنية واإدارية ،إذ ت الدفوع  على أن 27من قانون اإجراءات ا
ادة  ي كل وسيلة هدف إى التصريح بعدم صحة اإجراءات أو انقضائها أو وقفها، أما ا توجب إثارة الدفوع الشكلية ي آن واحد قبل إبداء أي دفاع  31الشكلية 

وضوع، أو دفع بعدم القبول ،وذلك حت طائلة البطان.  ي ا
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زائري على الدفع كاا نصّ   شرع ا وادي  باإحالة ا اإجراءات  من قانون 5،5،5 8ا

دنية وان وذلك ،واإدارية ا وضوع بوحدة الدفع" حت ع ادة تفقد نص "،رتباطواإ ا تقوم  8"5 ا

دما يرفع وضوع ع زاع إى جهتن وحدة ا  كاا أوجبت"، من نفس الدرجة تصتن قضائيتن نفس ال

ادة هة القضائية 5 ا زاع الي رفع اأخرة على ا هة اأخرى أن تتخلى لصاح إليها ال ، إذ طلب ا

صوم  ل وحدة نبت اإذ تلقائيا عن الفصل أن يتخلى للقاضي ي فقرها الثانية وأجازت ،ذلك أحد ا

وضوع ادة ،ا صت 5 أما ا وضوع بالتخلي بسبب الصادرة اأحكامعلى أن  ف ملزمة  وحدة ا

ي غر قابلة ،احال إليها ة،أو التشكيل القضائية للجهة  أي طعن. و

ة اأساسية ةوالعلّ      ذا الدفع من وراء الكام اص القانون القضائي ي إطار تقرير   ،الداخلي ا

اقضة وصدور أحكام ،من جهة اإجراءات و تفادي تعدد ك مت من جهة  تصتن تنامن 

فقات قتصاداإ عن ، فضاأخرى  .ي ال

وزالداخلية ي القوانن السائد و الوضع ذا كان إذا     قطاإى ن القواعد مد تلك ، فهل 

اص الدو ؟  قضائيلالقانون ا  ا

ي  وذلك ،الدو  أية صعوبة القضائي القانون ي إطار باإحالة الدفع ا يثر ي الواقع   

 التالية8  الفروض
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بية الدولة إذا كانت- زاع أمام الي رفع اأج ية والدولة أوا، اكاها ال زاع الوط أمام  الي رفع ال

ه  ،اكاها الدفع أمام بداءإ والي يراد ،اكاها أخرا ائي دو  باتفاق مرتبط ااكل م  أو ماعي ث

ظم تل سألة كي صوص إى تلك ، فبالرجوعا  .1تال سكل لب  يزول سوف تفاقيةاإ ال

زاع الي رفع الوطي للدولة التشريع إذا كان صعوبة ا تثور كذلك-  دد ل موقف ،أخرا أمامها ال

زاع لقيام باإحالة من الدفع وواضح كاة ذات ال بية أمام   .2أج

ظيا تضع الي م ،بصدد اأنظاة القانونية الوضعية حقيقة الصعوبة ا تبدووإمّ   قانونيا ات

ظام 8تلك اأنظاة ومن أمثلة ،للاشكلة ظام ال صري وال   فهذ اأنظاة،الفرنسي القانوي القانوي ا

دافع  موقف بتبيّ  كاا تساح زاع لقيام الدفع باإحالة بدأ قبول ا كاة ذات ال بية أمام  ، ا أج

اذ وقف تعارض ا ض ا  احكاة وكذلك موقف ،الفقهية أن اآراء د ل، ولذلكاأوّ  للاوقف ادا

ذين قد تراوح ،ي فرنسا العليا ناإ بن  الفق  من جانب رفض مطلق اك كان  ففي البداية .ا

بدأ احكاةو  زاع باإحالة لقيام فعدقبول ال العليا  كاة ذات ال بية أمام   إىاأمر  رم تطوّ  ،3أج

                                                             
دة على ذو 1 عا  القانون الداخلي.ا تطبيقا  لقاعدة مو ا
2 8 ادة التاسعة م ص ي ا ديد ،حيث ي اص السويسري ا ذا الصدد، القانون الدو  ا دد وواضح ي  ا موقف   من قبيل اأنظاة الي 

« L’orsqu’  une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le       
tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai    

convenable, une décision pouvant être reconnue en suisse. »                           

و نفس اإ     انيا، وأيضا ي إيطالياو ظرية العامة ي القانون  ،ا ي أ داد، ال ديد، راجع ي ذلك، حفيظة السيد ا اص اإيطا  ا بعد صدور القانون الدو  ا
رجع السابق، ص القضائي ا ادة  060اص الدو ...ا رمة بن دو  00.وقد نصت على قبول الدفع باإحالة ا شركة ي من ااتفاقية ا ل السوق اأوروبية ا

دنية والتجارية. 05/17/0746 سائل ا فيذ اأحكام ي ا تعلقة بااختصاص القضائي وت  ،وا
رجع السابق، ص اد كاال فهاي، أصول القانون الدو  3 اص، ا  .024ا
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ة قبول حاات اءإ ، تعترمعي بدأ استث  تقرير قبول الدفع ذلك م ، لكن بعد1السابق ذكر على ا

ة بشروط مع تقيد، كابدأ  باإحالة ا ابد معي  .2من توافر

ختلط القضاء أخذ وي مصر  تفرض أمر ،اأخذ ب أن ا، مقرر الدفع باإحالة مبدأ ا

ظام مقتضيات عا العام ال  .3اأحكام لتضارب م

زائأمّ  ادا إى قاعدة ر،ا ي ا  ختصاصاإ لتحكم الداخلي ختصاصاإ قواعد مد فاست

دنية اإجراءات ي قانون قواعد خاصة ، ووجودالدو  القضائي ها بالتحديدواإدارية ا نص  ، نذكر م

ادة 8 ا شرع ، الي حدد فيها54 فيذ رروط ا ي ت كم اأج زائر، وبالضبط ا  الثالثة الفقرة ي ا

ها ي تعارض عدم الي تشرط ،م كم اأج ، جزائرية من جهات قضائية سبق صدور مع حكم ا

خالفة إى مفهوم ادتاإسبف زائري يعر  د أن ،ا شرع ا بية باأحكام فا خالفة اأج لأحكام  ا

زائرية القضائية ا.ا الة ، وذلك م سبق صدور ذ ا  الدفع أمام لو أثر يعي أن القاضي ي 

زاع لرفع باإحالة كاة ذات ال بية قبل أن ترفع أمام  ، فإن أج  بذلك. يستقبل حتاا أمام

                                                             
اء الثاي، فيقضي أن  1 اء اأول بأن الدفع باإحالة يكون مقبوا م كان ذلك مقررا مقتضى اتفاقية دولية، أما ااستث إذا رفع الطرف الفرنسي دعوا يتعلق اإستث

ادة  خولة ل مقتضى ا يزة ا ازا بذلك عن ا ي مت يزة  02أمام القضاء اأج ازا بذلك عن ا ي مت ضوع لواية القضاء اأج مدي فرنسي، أو قبل كادعى علي ا
ادة  وحة مقتضى ا ا زاع بعد ذلك ي فرنسا، راجع ي ذلك  03ا كن التاسك ي مواجهت بالدفع باإحالة إذا ما أريد رفع الدعوى عن ذات ال مدي فرنسي، فإن 

ظر  داد، ال رجع السابق، صحفيظة السيد ا  .063ية العامة...،ا
وا .  2 د ا ذ الشروط ي الب حاول تفصيل   س
ختلطة، الصادر ي  3 درية ا كاة اإسك اير  17حكم  شور ي 0700ي رجع السابق،  0121، ص LUNET، م شام علي صادق، ا ،راجع ي ذلك8 
 020ص
لو تشريع ي الدول العربية من وجود نص مق 4 وان دور وا  ذا الباب، حت ع صوص القانونية بالتفصيل ي الفصل الثاي من  ذ ال تعرض  ادة، وس ذ ا ابل 

بية الصادرة عن القضاء الشخصي.  الضابط الشخصي ي حديد معاملة اأحكام اأج
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ت  من ذلك كن نست واد كامحأ مدّ  أن  دنية  اإجراءات ، من قانون5،5،5 ا ا

م ختصاصاإ على مستوى باإحالة الدفع لتحكم الذكر، السالفة واإدارية  القضائي الدو . ومن أ

ررات د ا  بالدفع باإحالة8 إليها الفق للتاسك الي است

الية القانونية الصياغة ي ظل مررا أمرا يبدو الدفع باإحالة إن قبول- ظاة للقواعد ا  ختصاصلإ ا

قيقي الدفع باإحالة قبول ، فيعدالقضائي انب لتلك القواعد، كاا  مفردة للصياغة و التعويض ا ا

زاع الطبيعية أن الوسيلة ية ختصاصاإ بن قواعد اياإ ل ال بية القضائي الوط عا واأج  م

 .1اأحكام لتضارب

قاومة  باإحالة نوع الدفع إن قبول- شروعةمن ا دعي الذي  ، حيث أنختصاصحو اإ للغش ا ا

ي دعوا أمام يرفع كم ما يتضح سرعان ،القضاء اأج لن يكون  ،القضاء اذمن  الصادر ل أن ا

ذا الفرض باإحالة الدفع ، فقبولي صا ية. دعيذا ا ردعا يعد ،ي   سيء ال

زاع لوجود باإحالة مبدأ الدفع إن قبول- كاة ال بية أمام  ية للاحاكم ، يعطىأج ي  الفرصة الوط

ة أحكاما أن ا تصدر فاذ مكفولة أو غر القياة عد  .2ال

بصدد  أيضا تتحقق الداخلي، ي القانون باإحالة الدفع عليها قبول الي يقوم عتباراتإن اإ-

صر العاقات القانونية ي ذات الع ب  ىا هدفي الداخلي ي القانون قبول الدفع ، فإذا كاناأج
                                                             

اك تقرير  1 ذا اجال  ة الفرنسية،مشار إلي ي مرجع8 حفيظة D.HOLLEAUXي  رجع السابق، ص  أمام اللج ظرية العامة....،ا داد، ال  .070السيد ا
« A partir de l’unilatéralité de règles de compétence directe et du  fait surtout que les états ont tendance 
assez fréquement  à étendre assez  loin la compétence de leurs tribunaux, on serait tenté de penser que la 

prise en consideration de la litispendance international s’impose encore plus dans l’ordre international 
que dans l’ordre interne ».  

رجع السابق، ص 2 ظرية العامة ي القا 020شام علي صادق، اإختصاص القضائي الدو ، ا داد، ال رجع ، حفيظة السيد ا اص الدو ، ا نون  القضائي ا
 .071السابق، ص 
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ية، من احاكم الصادرة بن اأحكام التعارض دوث الوط و أمر نادر ا تصدر من  حيث أها ،و

ية كاة عن الصادرة اأحكام فرص تعارض ، فإنقانونا واحدا وتطبق ة واحدةلدول تابعة اكم  وط

بية كاة أج احية أكر تكون و االعال من ال  .أوى باب بااحالة من الدفع تبع قبولتيس ية، 

فقات الوقت إن توفر كذلك- سبة لأفراد وال سبة ،بال اكم وبال ب من  يعتد إذا كان،الدولة  إى 

عاملة أن تكون تبعتيس اأمر ا الداخلي، فإن ي القانون الدفع أجل تقرير ا ا  الدفع الي يلقا

ي ذات القانونية اأمر بالعاقات إذ ما تعلق تلفة باإحالة صر اأج  .1الع

اء ية احكاة إذ رأت فإن على ذلك، وب ختصة الوط زاع ا سية  اال ضابطإع نظرا بال ج

دعي بية أن احكاة ،ا عقد اأج اءا اإ ا سية ختصاص ب دعى على ج ، ا قد سبق رفع علي

كم وكفالة ،ي الدعوى بالفصل اأجدر الدعوى أمامها، وأها  كاا لو كانت  ،االصادر ي رأه ا

دعى علي أموال دين ة  ا ا  فيها، كائ كم أن الدعوى تلك عن نظر أن تتخلى كان  ها ا  الصادر م

احية معدوم القياة سيكون بية أن احكاة الفعلية من ال فيذ ستفرض اأج أن يتعارض  ما دام ،ت

كم ها مع ا زاعن ي رأن الصادر ع  .2فس ال

حو، إذا كان قبول ذا ال ، فإن ي ظل ما سبق حتايا أمرا ، يبدوباإحالة الدفع وعلى   عرض

اوعة ذا الدفع قبول  .من الشروط يتوقف على حقق 

 

 
                                                             

، ص 1 رجع نفس داد، ا  .066حفيظة السيد ا
ة  2 امعية، س دنية والتجارية الدولية، الدار ا اد عبد العال، اإجراءات ا ا.  051، ص0764عكارة   وما بعد
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 باإحالة:  الدفع قبول البند الثاي: شروط

ا ،عدة رروط توافر ،باإحالة الدفع لقبول يشرط  رفوعة الدعوى وحدة أو  احكاة أمام ا

ية بية واحكاة الوط بية احكاة اختصاص ، وثانيهااأج ظ اأج كم  قابلية وثالثها ،ر ي الدعوىبال ا

بية الصادر من احكاة فيذ اأج تعرض .للت از وس  .1ذ الشروط بإ

 القضاء الوطي والقضاء اأجني أمام الدعوى امرفوعة ا: وحدةأوّ 

 ،مرتن قد م رفعها دعوى اك أن تكون، الوطي أمام القضاء باإحالة الدفع لقبول يشرط 

بية،الوط مرة أمام احكاة  2اأطراف إا بوحدة الدعوى وحدة وا تتحققية وأخرى أمام احكاة اأج

 ،الدعوين موضوع إن اختلف باإحالة الدفع لقبول لّ ا  أنّ  ،ب على ذلكويرتّ  .3والسبب واحل 

ذكورة، فلو ي واحد ويكفي ااختاف .أو سببهاا ،أو أطرافهاا اصر ا  نزاع أمام رفع مثا من الع

زائ احاكم سية يةر ا ظر إى ج دعي بال ق للضرر طلب الطاق ، موضوعا  نتيجة الزوجة الذي 

سية الفرنسية أمام احاكم دعوى أخرى ، م رفعتربعليها بالضّ  زوجها عتداءإ ظر إى ج دعى  بال ا

                                                             
رجع 1 اص، ا صري، الوجيز ي ررح القانون الدو  ا  .155السابق، ص اد وليد ا
زئية ي حكاها الصادر ي  2 كاة السن ا ذا الشأن رفضت  طالبة بالتعويض الي رفعها أحد  0737مايو  13ي  قبول الدفع باإحالة، وذلك ي دعوى ا

تجة دعى عليها وا ، نتيجة لعرض أحد اأفام، فدفعت إحدى الشركات ا ق ب كاة  اأجانب لتعويض عن الضرر الذي  زاع أمام  للفيلم باإحالة لقيام نفس ال
ي الذي قام برفع الدعوى أمام دعي اأج ا كان ا كن قبول طا ذا الدفع، تأسيسا على أن ا  بية، ولكن احكاة الفرنسية رفضت  ي قد رفعها  أج القضاء اأج

 على أطراف آخرين.
« …Du fait de l’introduction par le même demandeur étranger et devant une juridiction étrangère  d’une 
instance contre d’autre parties ». 

رف 3 سااي إى تطليق ا رفوعة بتحويل اانفصال ا ارج، والدعوى ا رفوع ي ا وعة أمام احاكم الفرنسية، رفض القضاء الفرنسي الدفع باإحالة أن طلب الطاق ا
رجع السابق، صتعد  ظرية العامة...ا داد، ال تلف عن اآخر مام ااختاف، راجع حفيظة السيد ا ل وسبب،  هاا   .074دعوين لكل م
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ات  عن الضرر طلب التعويض ، موضوعهاعلي لالضرب عن واقعة ال ذا الفرض  لإحالة ، فا  ي 

وضوع لتباين وذلك  ،احكاتن لكلتا صحيحا قد انعقد ختصاصاإ أن  .1هاافي ا

 ي الدعوى:  اأجنبية بالنظر احكمة ثانيا: اختصاص

بية احكاة من اختصاص التأكد إنّ   عروض اأج زاع ا  ولك ليس ،2ازم ررط عليها ال

بغي ختصاصاإ ررط إذ إى جانب ،بكاف ثار القاضي أن يتأكد ي أمام الدفع من  الوطي ا

 أمرين8

اك- ا القضائي ختصاصاإ حو اغش أن ليس  ي حالة يقدر ي، و ثار القاضي اأج  أمام ا

زاع احكاة الي تربط مدى الرابطة عتباربعن اإ آخذا الدفع، اك وكشف ،بال  ربهة ما إذا كان 

دعى علي إضرار ب3با ثار القاضي دأكأن يت ، كاا   الضاانات من مدى توافر الدفع أمام ا

صومة لسر الازمة ي أمام القاضي ا سائل ملة ، وتلكاأج  إى القانون بالرجوع تتحدد من ا

ي ا بالرجوع  .4القاضي إى قانون اأج

زاع الوطي القاضي أن يتأكد يلزم- تعلق من أن ال زاعات ب الدفع ا  دولت بإقليم الي ا ترتبط من ال

فاذ ليةاالفع مكفول بصدور حكم يساح ارتباط بغي أن ذا الشرط ومفاد ،وال  على القاضي ي

ازعة كات اختصاص إذا كان ا الوطي أن يتأكد ظ با ي ورةا مقصورا  أيضا أمام القضاء اأج

                                                             
امعة ا 1 بية، دار ا فيذ اأحكام اأج صرية، ااختصاص القضائي الدو ، ت سية ا اص، ا اد عبد العال، القانون الدو  ا شعكارة   ر، ديدة لل

ة   .345، ص0774س
رجع السابق، ص 2 صري، ا  .155اد وليد ا
اد عبد العال، الق 3 رجععكارة  اص، ا  .346، صنفس انون الدو  ا
رجع  4 صري، ا  .155، صنفساد وليد ا
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و ،علي ية بن احاكم مشرك اختصاص أم  بية واحاكم الوط سألةأن رأى  ، فإن1اأج درج ا  ت

وع اأول اا .، رفض اإحالةحت ال الة هاليقب بي الة الثانية، إذ ي ي ا فيذ كن ذ ا كم  ت ا

ي ا يع اأج بية الدولة اكم م كانت مقبوا يكون باإحالة أن الدفع يي دولة القاضي،   اأج

زاع أقدر على الفصل كم آثار وكفالة ي ال  .بشأن الصادر ا

كم ثالثا: قابلية  اأجني للتنفيذ:  ا

كم أن يكون على ضرورة ي فرنسا القضاء تواترت أحكام بية احكاة الذي تصدر ا  اأج

، أن يعرف قابا فذ ب قض كاة بذلك ، وقد قضتي فرنسا وأن ي  ي حكاها الفرنسية ال

 جويلية الصادر ي  ي حكاها باريس كاة وأيضا ،02 نوفار 38ي  الصادر

0 اء83 ية على ذلك فإن يتعن ، وب  ي الي مارس أن تراقب اإجراءات على احكاة الوط

عرفة ارج  ي ما إذا كان ا كم اأج بية  الذي سيصدر ا فيذ سيكون قاباعن احكاة اأج أم  للت

هاة من صعوبة وعلى الرغم ا. راقبة تلك ، فإنتلك ا ومن غر  يبدو أن، أمرا ضروريا تبدو ا

قبول تصة دعوى عن نظر احكاة ، أن تتخلىالعدالة أداء مع حسن ومتعارضا ،ا  ها لصاح ي 

تهي اأمر ،بيةأج كاة كم بأن يكون وي فيذ غر قابل اأخرة الصادر من تلك ا  .للت

                                                             
عقد موجب اإختصاص للاحاكم  1 سية واعتااد كاعيار ي ا، إى أن ضابط ا ا اإرارة  ذ اأخرة جوازيا ) مشركا(، ا در ب عل اختصاص  ية،  الوط

ا يعي أن ييدي اى قبول الدفع باإحالة.  اختصاصا قاصرا ، 
2 Cass. Civ.1, 26 nov, 1974, clunet 1975, 108 note Ponsard, Rev. Crit., 1975, 491 note D.Holleaux. 

 حيث قررت احكاة بأن الدفع بااحالة ا يقبل8

« l’orsque  la décision à intervenir à l’étranger n’est pas suspectible d’être reconnue en France .» 

3 Trib.gr.inst.Paris, 7 juillet 1976, Rev.crit 1977, P.725 note Ibrahim Fadlallah. 

رجع السابق، ص ،راجع ي ذلك ظرية العامة، ا داد، ال  .077حفيظة السيد ا



، و معاملة اأحكام الدولية    الباب الثاي:      دور الضابط الشخصي ي حديد اإختصاص القضائي الدو
  واأشخاص الطبيعية اأجنبية                                                                                    

243 

 

ا كونهذا ن االي حدّ  باإحالة فعالدّ  رروط قد عرض كنوالقضاء الفق د  ماحظت ، وما 

ص الدعوى، رفع سبق و أن ررط  لتحديد كأساس  الداخلية ي التشريعات علي صراحة الذي م ال

ختصة احكاة كاة أكثر أمام نزاع ما إذا رفع ي حالة ا  ختصاصاإ على مستوى تصة من 

 القضائي الدو . ختصاصاإ على مستوى ضروري غر اررط يعتر ،احلي القضائي

اإع ورروط ،باإحالة من الدفع التشريع على موقف فالتعرّ  نشر إى أن وي اأخر  ،اا

كاة أكثر ختصاصاإ جلب الة يضع حا سية فيها ضابط يتسبب الي ،دولية من  م  ا

شاكل الي وا تتوقف الدو . القضائي ختصاصاإ انعقاد كاعيار  اعتاد ا ا ، ا ذا الضابط يثر

ازع فتقتصر سيات على ت كاة أكثر ختصاصاإ أو على جلب ،ا  لتشال متد وإما ،من 

ازعات سية م ازعة ل قد يكون ذات ي حد الضابط ، فهذاا  .م

نسية منازعات الفرع الثالث:  ا

ية عاتّ الدعوى، بت أحد أطراف كقد يتاسّ   سية الوط  للاحاكم ختصاصاإ ح يثبت با

ية، ية، احاكم اختصاص بعدم يدفع ،اآخر الطرف غر أنّ  الوط بي على ضابط الوط سية ا  ،ا

عي ععدم متّ  ةحجّ  ا ،دولة احكاة سية ا ازعات تثور و تعلّ  ا سية قةا  القضاء ويعدّ  ،1با

كم ختص الوحيد ا ا قيتعلّ  افيا إركاا الي تطرح ذ اأخرة ،2هاازعاي م بالفصل ا  بصور

 .فيها الفصل وكذا

                                                             
ا، راجع ي ذلك، بن ع 1 ضع لشروط رفع الدعوى وقبو دنية، و ازعات مدنية ترفع إى احاكم العادية وفقا إجراءات رفع الدعوى ا فيظ، ي م بيدة عبد ا

ة  شر والتوزيع، س ومة للطباعة وال زائري، دار  سية ومركز اأجانب ي الفق والتشريع ا  .072، ص0113ا
س 2 ر سيادة الدولة، راجع ي تعتر ا ا مظهر من مظا ازعاها باعتبار وز اللجوء إى التحكيم ي م ظام العام، وا  تعلقة بال سائل ا اود عار ية من ا ذلك، 

ة  درية، س امعية، اإسك طبوعات ا ، دار ا  .220، ص0110التحيوي، أركان ااتفاق على التحكيم ورروط صحت
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نسية:   البند اأول: صور منازعات ا

ازعات خذتتّ  سية م  .دعوى فرعية صورةو  ، صورة دعوى أصليةصورتن ا

 الدعوى اأصلية:  صورة – 4

كم أصلية، ويطلب فيها بصفة الدولة الفرد فيها تصم الدعوى الي ي تلك   بثبوت ا

سية أو نفيها ظياها ، وقد أقر1ا ادة ي التشريع ت زائري، ا سية من قانون  ا زائرية ا  ا

صها ق ي إقامة رخص لكل 8"ب باررة الرئيسية تكون الغاية دعوى ا ها وا استصدار حكم  ،م

سية أو عدم بتاتع زائرية.... متع با  2"ا

 صورة الدعوى الفرعية -2

اصالدّ  يثار قد حدث أن  سية فع ا اسبة با ازعاتأصلي نزاع م اصة ، كا  مسائل ا

، ويكون  للاحاكم ااختصاص مدى ثبوت لتقرير وذلك ،اأحوال الشخصية ية من عدم الوط

اص ي الدفع الفصل ثار ا سية ا زاع ضروريا قبل الفصل با ذا اأصلي ي ال  يتوقف اأخر أن 

سية ازع على البث ي ا ت ازعات ومن أمثلة ،3فيها ا سية م كاة فرعية، كدعوى  ا  اختصاص 

سية تو ج اء أحد الورثة ودفع ،تركة بقساة متعلق ي نزاع ا رافعة أث توب ا سية،  كون ا ي با أج

ا ابد ظر للاحكاة فه ذا الدفع أن ت سية ي وتثبت ،ي  ورث ج ي  حكم إصدار قبل أوا، ا

                                                             
ةشام علي صادق،  1 امعي، س سية ومركز اأجانب، دار الفكر ا اص، الكتاب اأول، ا داد، القانون الدو  ا  .031، ص0777-0776حفيظة السيد ا
ادة  2 غربية ،والفصان  14ق.ج.ج 8الفصل  16ويقابل ا سية ا ادة  30و 30من قانون ا سية التونسية8 وا سية الفر  007من قانون ا نسية، من قانون ا

ادة  دي الفرنسي بعد تعديل  1مكرر  07ا  .0771جويلية  00من القانون ا
زائر، بد 3 ة، ا زائرية، دراسة حليلية مقارنة بالقوانن العربية والقانون الفرنسي، مطبعة الكا سية ا ة زروي الطيب، الوسيط ي ا  .36، ص 0110ون طبعة، س



، و معاملة اأحكام الدولية    الباب الثاي:      دور الضابط الشخصي ي حديد اإختصاص القضائي الدو
  واأشخاص الطبيعية اأجنبية                                                                                    

245 

 

تصة رغم أها الركة تقسيم ظر ي دعاوى صاأ غر  سية بال ت عليها بصورة لو عرض فياا ا

 .1أصلية

شرع وقد نصّ  زائري ا ذ ا ادة الصورة على  دنية اإجراءات من قانون 55 ي ا  ا

د وجود اارتباط تقوم حالة 8"واإدارية فس  تلفة أمام تشكيات مرفوعة بن قضايا عاقة ع ل

هة ظر ويفصل أن سر العدالة سن والي تستلزم ،تلفة جهات قضائية القضائية، أو أمام ا فيها  ي

ادةنصّ  . كاا2"معا زاع التخليأن  على من نفس القانون 58 ت ا بن  اارتباطبسبب  عن ال

زاع طرح عليها تشكيلة خرآأو  ،جهة قضائية خرآ من طرف ب ، ييمرقضاياال  جهة قضائية احصل ،ال

اء مسبب حكم ، موجبأخرى أو تشكيلة صوم ب ص ذا وقد م .أو تلقائيا على طلب أحد ا  ال

ادة أو  للجهة القضائية ملزمة بسبب اارتباط بالتخلي الصادرة على أن اأحكام، إ  ق.إ.م.5 ي ا

ي غر ،احال إليها التشكيلة  اإحالة جهة تقضي .إق.إ.م 5 وطبقا للاادة أي طعن. قابلة و

هة تلفة أمام تشكيات مطروحة بن خصومات ارتباط ي حالة وجود تلقائيا بالضم فس ا  ل

ا تلفة قضائية جهات أو أمام ،القضائية  . بعد التخلي 

سية حوبتصفّ  زائري قانون ا دا ادة ،  ص م 3ف  أن ا دما 8"ت ذ  تثار ع

 من قبل يبث ح ذ اأخرة الفصل فيها ، تيجلاأخرى أمام احاكم الدفع عن طريق ازعاتا

                                                             
رجع السابق، صغالب علي الداوودي، القانون  1 اص، الكتاب اأول...،ا  ،070الدو  ا
ادة   2 دنية اأردي ي ا رتبطة بدعوى أصلية داخلة  11فقرة  05نص قانون أصول احاكاات ا سائل الفرعية أو اأولية ا تص بالبث ي ا على أن احاكم اأردنية 

ي أمامها، ويقتضي حسن سر ظر فيها.ي اختصاصها مقامة على أج   العدالة أن ت
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ختصة احكاة ب ا  الشخص من قبل التأجيل من قرار رهر خال اأمر إليها أن يرفع ليا، الي 

ازع سية الذي ي  ."1الدفع أمل وإا ي ا

نسية:  ي منازعات البند الثاي: الفصل  ا

ازعات الفصل إن إركال  سية ي م ا ا سية إثبات نظام دراسة 8إى أوا يدفع  وثانيا ،ا

كم مدى 8إى ازعاها الصادر والفاصل حجية ا  .ي م

نسيةأوّ   ا: إثبات ا

ظيم كل دولة  استقالية إن مبدأ   سيتها بت سية ي إثبات يقتضي ج  قانون إى ، الرجوعا

سية الدولة الي يدعى ، أو نفيها ها متع الشخص ج ري .الدخول فيها أو عدم ع  وفق اإثبات و

دعي على عاتق يقع اإثبات بأن القاعدة العامة وتقضي .2ذا القانون أحكام و ما نص ،ا علي  و

شرع زائري ا ادة ا سية ي قضايا يتحال اإثبات 8"ق.ج.ج  ي ا سواء  كل رخص  ا

سية  بأن حال آخر أو رخص و نفس يدعي الدفع أو  عن طريق الدعوى بواسطة ا

زائرية ادةنص  غر أنّ .3"ا سية ف  ا عدلةالفرنسية من قانون ا  موجب قانون ، ا

سية ي مسألة اإثبات عبئ 8"جاء فيها 0//0  من كانت يقع على عاتق الفرنسية ا

                                                             
ادة8 الفصل  1 ذ ا ادة  0ف 15يقابل  غربية، ا سية ا ادة  0ف 31من قانون ا سية التونسية، ا ة  10ف 002من قانون ا سية الفرنسية لس من قانون ا

0723. 
زائري 2 سية وفقا للقانون ا ازعات ا ة  مقي بن عاار، إجراءات التقاضي واإثبات ي م زائر، س ديدة، ا امعة ا قارن، دار ا  .023، ص0117وا
اك  3 ان، السودان، قطر، عاان، البحرين، و سية بقواعد خاصة، العراق، السعودية، اأردن، لب ص إثبات ا قلة من الدول العربية  ومن الدول الغربية الي م 

دعي(. كاصر، الكويت، سوريا، اليان، اكتفت ببيان من يقع علي  عبئ اإثبات) ا
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سيت سيت من كانت يقع على عاتق اإثبات أن عبئ ذلك ، ويفيد"1نزاعل  ج   مدعيا ل نزاع ج

. كان أو مدعا  علي

سية التاتع أو عدم عالتاتّ  إثبات طرق صّ  وفيها ية با  إثبات بن التاييز ب ،الوط

سية سية وإثبات ،اأصلية ا كتسبة ا سية. ثباتإو  ،2ا  فقدان ا

نسية اأصلية:-  إثبات ا

سية رخص عىادّ  إذا  ية ا سية  الوط سب عن طريق إثباها كن ،أصلية كج  بوجود ال

كن  ،من جهة اأب واأم ن ذكرينأصل الة حيازة عن طريق وخاصة الوسائل بكافة إثباها كاا   ا

رة رة نوتتكوّ  .الظا الة الظا اصر للشخص من ثاث ا عاملة، سم،اإ 8ع  فان حال الشهرة، وا

ة إى دولة على انتاائ يدل ماإ يط هرتوأر ،معي  ملوعو  ،الدولة نتاائ لتلكعلى إ جتااعياإ ي 

تاي على أن ومن قبل اأفراد لتلك الدولة العاومية من قبل السلطات اصر لدي توافرت ،إليها ي  ع

رة الة الظا  .3ا

نسية امكتسبة:  إثبات-3  ا

ية إذا كانت  سية الوط الة  وثائق تقد إثباها فيتطلب ،كتسبةا سيةاي  ل نزاع ا ا

دنية للاعي س مرفقة مرسوم ا د ،التج ريدة نسخة إرفاق اءضااقت وع  الي تتضان الرمية من ا

                                                             
1 Art 138 al. 1 du code nationalité français « la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à 

celui dans la nationalité est en cause. » 

كتسبة ف2 سية ا ، أما ا سية الي يتاتع ها الشخص مجرد مياد ي ا سية اأصلية  س أو بواسطة الزواج، ا يكتسبها الشخص احقا، إما عن طريق التج
 .y.Loussarn, P. Bourel,op.cit.,p7 12           راجع8                                                                                            

ادة  3 ادة  10نصت على ذلك ا ادة  10ر مكر  11ق.ج.ج وتقابلها8 ا دي الفرنسي، وا سية الكويي. 10ف 00من القانون ا  من قا. ا
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س سية تسابإك كاا يثبت  .مرسوم  رسوم ا ظر ا انح ب سية ا  بشهادة أو باإداء ،للج

سية لة وزير اهايسلّ  ا ي سية تأما إذا كان لذلك، العدل أو السلطات ا ية مكتسبة ا  الوط

دة مقتضى دة وفقا اإثبات يتم أن ب معا عا  .1ذ ا

نسية الوطنية زوال إثبات-   8ا

ب  ازع على من ا  ية أن يثبت ي الصفة ي ا الوط ، زوا  الزوال يتحقق بتقد وإثبات ع

رخص القرار سية ا ريدة نسخة أو تقد ،أو السحب بالتجريد أو القاضي ،بالتخلي عن ا  من ا

ذ أن يعاد الدعوى أطراف وأحد .الي نشر فيها الرمية سية زوال إثبات اأخرة يلةسالو  إى   ا

سيت الدعوى أحد اأطراف ، وقد حدث أن يفقد2عن الطرف اآخر ي زواج بسبب ج ا  ،بأج و

يدي حقق السبب بإثبات يكتفي  .3إى الفقد ا

نسية:  الصادرة ي منازعات اأحكام ثانيا: حجية  ا

كم الصادر  ة ي نزاع بالفصل عن القضاء يتضان ا قيقة على أن يعر معن، قري  عن ا

ة ي قري احية يعد صحيحا في أن ما فصل ، أساسهاإثبات العكس ا تقبل و ثل ،الشكلية من ال  و

قيقة وز ،موضوعا ا كم إلغاء وا  قررة الطعن طرق أو إبطال إا مراعاة ا  .4قانونا ا

                                                             
زائر، الط 1 شر والتوزيع، ا ومة للطباعة وال سيات، دار  تعدد ا ركز القانوي  زائرية وا سية ا ديد ي قانون ا ة اد طيبة، ا . 32، ص0113بعة اأوى س

زائري بذلك ي  شرع ا ادة وقد أخذ ا عدلة. 10ا  ق.ج.ج ا
ادة  2 غربية، والفصل  12ق.ج.ج8 ويقابلها الفصل  13نصت على ذلك ا سية ا سية التونسية. 20من قانون ا  من قانون ا
رجع السابق، ص 3 زائرية، ا سية ا سية 404زروي الطيب، الوسيط ي ا احظة أن ا يكقي إثبات التاتع با در ا ا ، و ية أو زوا في الصفة الوط بية ل اأج

ادة  دئذ حسب ا سية، وتتحدد معاملت ع  ق.م.ج. 00عن الشخص، فان احتال أن يكون الشخص مزدوج ا
رجع السابق، ص 4 اص، الكتاب اأول، ا ديد، دروس ي القانون الدو  ا  .001شام علي صادق، حفيظة السيد ا
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جية و اأصل إذا كان ذا ا سبية لأحكام، إا أن  بدأ ال  غر مقبولة ع أوضاع ريتقرّ  ا

ااعة مركز الشخص عل ية ي ا يا يعتر مرة ،ابمضطر  الوط وطي  غر وأخرى ،موجب حكم وط

ذا آخر، موجب حكم ال أن  شكل وا  ما دامت ا يتغر واحد وج في على أن يفصل يقتضي ا

يسس الوقائع و ما تقتضي ،م تتغر عليها ا سية. طبيعة و طلقة تتقرر ولذلكا جية ا  لأحكام ا

ا الصادرة  .1بصدد

ي  سيتها الدعوى أحد أطراف مدى متع ي مسألة احكاة فصلت م ،وتبعا لذلك 

رفوعة الفرعية الدعوى ائز صبحأ ،أمامها ا ظر من ا اء على اأصلية ي الدعوى ال سية ضابط ب  .ا

عقد ،وعلى العاوم اء الشخصي ختصاصاإ ا ي سية على ضابط للاحاكم ب  وإما فقط، ا

عقد ظر أيضا ختصاصذا اإ ي وطن إى ضابط بال ذا الذي يضفي ،ا  صفة اأخر على 

سية على خاف ،اأصلي ختصاصاإ عل ا حاول .اختصاصا جوازيا الي  بحث  صيص وس ا

ذا الفصل وضّ  الثاي من  وطن ي حديدح دو ل  ختصاص القضائي الدو .اإ ر ا

 

 

 

 

 

                                                             
ة بعوي خالد وبن عياد ج 1 ديدة، بدون طبعة، س زائرية ي ظل التعديات ا سية ا  .041، ص0117ليلة، ا
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: الثاي: دور اموطن ي حديد اإ امبحث  ختصاص القضائي الدو

حصر اإ  ةا ي سية فحسب ختصاص الشخصي حكاة دولية معي ظر إى ضابط ا  ،بال

وطن. ذا ااختصاص أيضا نتيجة إعاال ضابط ا  وإما يتعدا ليتقرر 

تلف مواقف التشريعات من مدى اإ عقد اإو ختصاص حاكاها، عتداد هذا الضابط ح ي

، ي حن تأ دعى علي دعي، والبعض اآخر بضابط موطن ا ها بضابط موطن ا خذ فتعتد البعض م

. دعى علي دعي وا  تشريعات أخرى بضابط موطن كل من ا

و أنّ  احظ  وطن، فإن اد هذا الضابط، وتقرر موجب اإعتد م م اإوا ختصاص حكاة ا

ذ اأخرة، وإما ترد ذلك ا يعي أن ميع الدعاوى تر  ذ القاعدة.إفع أمام  اءات على   ستث

وطن بعض الصعوبات لتقرير اختصاص من   و بصدد إعاال ضابط ا وقد يواج القاضي و

ختصة دوليا، نتيجة لتعدد أطراف  ، أو قد يلتبس أحد أطراف الدعوى ي  حديد احكاة ا عدم

وطن،   عي، كاا قد يصعب أحيانا إثبات ا هم، أو انعدام موطن الشخص ا الدعوى، أو تعدد مواط

ختصة دوليا ي حال انعقاد اإ ا أخرى حديد احكاةوأحيان كاة دولية، ا ختصاص أكثر من 

ا، وذلك نظرا للدلإ نتيجة اد حلول  شاكل دفعت التشريع إ ذ ا وطن، كل  ور عتداد بضابط ا

ال اإ وطن ي  وطن أكثر ي الذي يلعب ا كاة ا ال ختصاص القضائي الدو .ويرز اختصاص 

اا،  صاحبة  رتبطة باآثار ا اأحوال الشخصية، اسياا ي دعاوى الزواج والطاق، والدعاوى ا

راث، وطن إذ نصّ  ودعاوى ا كاة ا ذ الدعاوى أمام  ت غالبية التشريعات صراحة برفع مثل 

ظر إى نوعها.  وذلك بال
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وطونظرا لإ تعرّ تاام البالغ الذي تولي التشريعات لضابط ا طلب اأول من ن، س ض ي ا

بحث إى8موقف التشريع من الضابط، طلب ذا ا ذا ا موقف التشريع من مدى  مرزين ي 

صاحبة إعاالعتداد بالضابط ونطاق تطبيقاإ شاكل ا م ا ا، ،، وأ ائاة  لول التشريعية ا  وا

طلب الثاي إى8 عرّ ونت وطن إض ي ا كاة ا قيّ ختصاص  وع الدعوى، مركّ ا زين على دعاوى د ب

زائري ي كل حالة. شرع ا  اأحوال الشخصية، مرزين موقف ا

 امطلب اأول: موقف التشريع من ضابط اموطن 

وطن، كضابط رخصي، يتقرّ إ  قارنة بضابط ا ر موجب عقد عتدت غالبية التشريعات ا

ا ترز إركقفها حول مدى اإمع اختاف ي مواختصاص حاكم دولتها، اإ ، و الية8 ما عتداد ب

ها، التطرّ موقف التشريع من مدى اإ ذ اإركالية تستلزم لإجابة ع ق إى عتداد بالضابط؟، 

دعي، مع إبراز موقف  ، وكذا ضابط موطن ا دعى علي واقف التشريعية من ضابط موطن ا تلف ا

زائري ي كل حالة، دون أن  شرع ا سى ذكر اأساس القانوي الذي يرّ ا كاة ن ر اختصاص 

وطن.  ا

صبّ يتفرّ و  امتن، كان للتشريع موقف فيها، ت وضوع أيضا إركاليتن  ذا ا اأوى  ع عن 

اك دعاوى تستث من  ل يشال ميع اأرخاص والدعاوى ،أم  ذا الضابط،  حول مدى إعاال 

صبّ  وطن؟، وت كاة ا رتبة على إعاال ضابط اإ نطاق اختصاص  شاكل ا ركالية الثانية حول ا

لول  ي ا شاكل؟، وما  ذا ا وطن8 ففياا تتاثل  ا؟ ا قررة   التشريعية ا
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تقدّ  أول إى موقف التشريع من مدى ض ي الفرع امة، نتعرّ ولإجابة على اإركاليات ا

وطن، وي الفرع الثاي إى نطاق اخاإ وطن، وي الفرع الثالث عتداد بضابط ا كاة ا إى تصاص 

رتبة على اإ شاكل ا م ا مأ وطن، مع إبراز أ ا. عتداد بضابط ا ائاة  لول التشريعية ا  ا

 عتداد بضابط اموطنع اأول: موقف التشريع من مدى اإالفر 

عقد اإ  عيا أو ختصاص القضائي الدو  للاحاكم إذا كان أحد أطراف الدعوى مدّ قد ي

، متوطّ مدّ  اك بعض التشريعات اقتصرت عا علي د أن  ذا الصدد  ا أو مقياا بدولة احكاة، وي 

اك تشريعات أخرى  اعتدت كذلك بضابط  ، ي حن أن  دعى علي على اأخذ بضابط موطن ا

تعرّ  دعي، لذلك س د اأول إىموطن ا دع 8ض ي الب ، موقف التشريع من ضابط موطن ا ى علي

د الثاي إى زائري ي كل  8وي الب شرع ا دعي، مع إبراز موقف ا موقف التشريع من ضابط موطن ا

 حالة.

  :عليه ىموقف التشريع من ضابط موطن امدعالبند اأول: 

دّ إن القاعدة اأساسية ي اإ   ي أن ا دّ ختصاص القضائي  عى علي ي عي يسعى إى ا

ي  أقرب احاكم إى ذ اأخرة ي القانون الروماي، وكذلك ي القانون الكيي، و ، وعرفت  موط

ق أن  اول، وعلي يتعن على صاحب ا ثل الذي يقول بأن الدين مطلوب ا  ية على أساس ا مب

، أو من يقع علي اإيقصد م و مدين ل  .1لتزامن 

                                                             
ة  1 قحة ومزيدة، الطبعة الثانية، س زائري، طبعة م ، راجع كذلك، فضيل العيش، ررح قانون اإجراءات 076، ص 0111الغوثي بن ملحة، القانون القضائي ا

شورات أمن،  ديدة، م دنية واإدارية ا ة ا  .001، ص0117س
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ذا  إنّ   دعى علي يهدف إى تيسر مهاة الدفاع عن  كاة موطن ا تقرير اختصاص 

قررة ي اإفق مع مبذ القاعدة تتّ  اأخر، بل إنّ  بادئ ا ام من ا ختصاص القضائي الدو ، دأ 

و "ضاان الفعالية الدولية لأحكام"، فاحكاة موطن ا ي الي يسهل عليها و  ، اذ إدعى علي

كن إجراءا لك أمواا  و كائن ي دائرة سلطاها، ورما كان  ، إذ  دعى علي كم ضد ا فيذ ا ت ت

فيذ عليها ي تلك الدائرة  .1الت

، ح ا يسوق  دعى علي اثلة دفع الضرر عن ا طلق، يكون من رأن القاعدة ا ذا ا من 

دّ  حو الذي يلحق ب ضررا جسياا دون مقا كات بال  على كل من تضى، وعلي يتعنّ عي إى 

 .2ا قبل آخر أن يلجأ إلي ويطالب ب أمام احكاة الي يتواجد ها موطعي حقّ يدّ 

عقد اإ  دّ وي ا أو مقياا ي دولة ختصاص القضائي الدو  للاحاكم، إذا كان ا عى علي متوط

ارية متعلقة بعقار موجود خارج احكاة، أيا ما كان نوع الدعوى، رريطة عدم تعليق اأمر بدعوى عق

تلف التشريعات العربية ادة  ، ونصّ  3دولة احكاة. وقد أخذت هذا  زائري ي ا شرع ا  علي ا

دنية واإدارية 8"ييول ااختصاص اإقلياي للجهة القضائية الي يقع ي دائرة  من قانون اإجراءات ا

، وإ دعى علي ختصاص للجهة القضائية ل موطن معروف فيعود اإن م يكن اختصاصها موطن ا

 ، وطن، ييول اإالي يقع فيها آخر موطن ل ختصاص اإقلياي للجهة القضائية وي حالة اختيار ا

                                                             
رجع السابق، ص  1  .0125أمد عبد الكر سامة، ا
ة  2 درية، س امعي، اإسك اص الدو ، دار الفكر ا  .36، ص0110شام خالد، القانون القضائي ا
ادة  3 صري ي ا ة  07نص على ذلك القانون ا صري لس رافعات ا اهورية، وذ 0746من قانون ا اكم ا تص  تعلقة بعقار 8" لك فياا عدا الدعاوى العقارية، ا

ادة  ارج"، وتقابلها ا ادة  02واقع ي ا رافعات البحريي، وا ة  02من القانون اأردي رقم  06من قانون ا لة القانون الدو  0766لس ، والفصل الثالث من 
دنية وال زاعات ا ظر احاكم التونسية ي ال اص التونسي8" ت سيتهم."ا  تجارية بن ميع اأرخاص مهاا كانت ج
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ذا فضا عن وجود نصوص  ص القانون على خاف ذلك."  ختار ما م ي وطن ا الي يقع فيها ا

شرع ها اعتداد ا ت  م دعى علي قانونية أخرى، يست زائري بضابط موطن ا  .1ا

ا صوص عليها ي ا ظيم اإ دة والقاعدة ا لي ختصاص احق.إ.م. إ تستخدم لت

زائرية ولتحديد اإ سلك للاحاكم ا ذا ا زائري بوج عام، و ختصاص القضائي الدو  للقضاء ا

ي أمام احاكم اصاة اأج وز  ذا اأساس  زائرية، إذا كان ل موطن ي  غر غريب، وعلى  ا

ل إقامة معروف، أو إذا سبق ل التوطّ  ال إذا كان ل  زائر، كذا ا بيان ا زائر، فإذا قام أج ن ي ا

ثال، فان حق أي زوج أن يقوم برفع دعوى ضد زوج اآخر أمام  بالتزوج ي فرنسا على سبيل ا

، ي كم ضد زائرية، وذلك بطلب ا دعوى مدى صحة ونفاد عقد الزواج، إذا كان الزوج  احاكم ا

زائر، أو مقياا على تراها، أو إذ ا ي ا عي متوط ي ا ا قبل رفع سبق ل التوطّ  ااأج ن فيها وغادر

 .2الدعوى ضد من قبل زوج اآخر

زائر، حق ل رفع دعوى ضد زوجت  بية خارج ا وإذا قام مواطن جزائري بالتزوج من أج

زائر أو مقياة على تراها ي اأ ة ي ا بية متوط زائرية ،إذا كانت الزوجة اأج بية أمام احاكم ا ج

وطن للادعى علي ي  زائر قبل رفع الدعوى، فح بعد انتهاء ا ا التوطن ي ا ذا الوقت، أو سبق 

                                                             
ادة  1 ال  15إضافة إى نص ا و ا دعى علي سواء تقرر ذلك بصفة صرحة، كاا  ق..إ.م.إج نلاس نصوص قانونية أخرى تعقد ااختصاص حكاة موطن ا

ادة  ص ا سبة ل لكية الفكرية أم21بال دعى ق.إ.م.إ.ج ي فقرها الرابعة8 "ي مواد ا وجود ي دائرة اختصاص موطن ا عقدة ي مقر اجلس القضائي ا ام احكاة ا
ادة  ." وا ازعات الي تقوم بن صاحب العال واأجر، ييول ااختصاص اإقلياي للاحكاة الي م ي دائرة  21علي ة8" ي ا ق.إ.م.إ.ج ي فقرها الثام

فيذ ال اختصاصها إبرام عقد العال أو ت و ا ية، كاا  دا اإختصاص بصورة ضا صوص القانونية  ".وقد تقرر بعض ال دعى علي 8 أو الي يوجد ها موطن ا
سبة للفقرة  ادة  13بال ر  17من ا هة القضائية الي يقع ي دائرة اختصاصها موطن ا راسات....أمام ا اصة با ازعات ا تعلقة با واد ا سل أو ق.إ.م.إ.ج 8"ي ا

. رسل إلي رسل أو ا ا حتال أن يكون ا دعى علي  ا يعي  أن ا  ". رسل إلي  موطن ا
رجع السابق، ص 2 ة، ا  .002رحاوي أمي
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زائرية على أساس عقد ااختصاص القضائي الدو  للاحاكم ا زائر، ي اك ا ، 1سبق توط 

وقف نفس تييد غالبية التشريعات العربية  .2وا

سبة لل عقد اإأما بال ختصاص القضائي الدو  حاكاها، إذا كان ظم القانونية الغربية، في

ي متواجدا ي إقل دعى علي اأج ، مع ا ظة رفع الدعوى علي د إياها،  ستام لصحيفتها ع

 .3إعان ها

، تعتدّ ذا،  دعى علي د أن إى جانب ضابط موطن ا عض التشريعات بضابط موطن ب و

دعي.  ا

 البند الثاي: موقف التشريع من ضابط موطن امدعي

عقد اإ  بيا ل قد ي يا، أو كان أج دعي وط ختصاص للاحاكم ي بعض التشريعات إذا كان ا

ارج، أو إذا كان موطن ي دولة احكاة، وذلك إذا م يكن للادعى ع لي موطن معروف ي ا

و الواجب التطبيق ذا اإ4القانون الوطي   .5ا أيدت غالبية التشريعات، و

                                                             
ة  1 امعي، س ا، دار الفكر ا ظر ختصة دوليا ب ي واحكاة ا صر اأج  .006، ص0111شام خالد، دعوى صحة ونفاذ عقد الزواج ذي الع
اي، والقانون السوداي، والقانون الكوي نذكر 2 ها8 القانون السعودي والقانون السوري، والقانون الياي، والقانون الليي، والقانون اللب ي، راجع  ي ذلك، بدر الدين م

اص، دراسة مقارنة بن الفق الدو  واأنظاة السعودية، سلسلة الكتاب ا وجز ي القانون الدو  ا ، راجع  004، ص0171امعي، الكتاب الثالثـ، جدة روقي، ا
دنية، مطبعة  ظام القضائي ي سورية، قواعد ااختصاص ي القضايا ا زء اأول، ال طيب، الوجيز ي أصول احاكاات، ا ة كذلك، عدنان ا امعة السورية، س ا

 .041، ص 0736
دي، وااسرا ، واأمريكي ، 3 و ما يقر القانون الك رجع السابق، صو شام خالد، ا ، 017والقانون الفرنسي، واإيطا  ،واليوناي، والسويسري، راجع ي ذلك، 

 مع ماحظة أن الكثر من دول القارة اأوروبية، وغالبية الدول العربية، ا تشرط صحيفة الدعوى.
اص، ااختصاص القضائي الدو  4 يم، القانون الدو  ا يم أمد ابرا ة  ابرا ، س ب ارر سيدي عبد ه و  .047، ص0775واآثار الدولية لأحكام، ال
ادة  5 رافعات ي ا صري ي قانون ا ادة 13ف 11أخذ بذلك التشريع ا ة  13من القانون رقم  16، والتشريع الكويي ي ا اي موجب 0740لس ، والقانون اللب

ادة  اي، وا 57ا ادة من قانون احاكاات اللب ادة  01لقانون السوداي موجب ا دنية السوداي، وا دنية  15من قانون اإجراءات ا من قانون أصول احاكاات ا
ادة  رافعات البحريي. 03السوري، وا  من قانون ا
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عل من توطّ  ا أن بعض الدول العربية ا  در اإرارة  دعي ي إقليم الدول او لعربية ن ا

ية ضابطا إنعقاد اإ ع ، 1الدول الي ا تأخذ بذلك8 ليبياختصاص القضائي الدو  حاكاها، ومن ا

 .3، العراق2اأردن

زائري من ضابط موطن اأمّ  شرع ا صوص موقف ا عقد ا  دعي، ومدى اعتااد ح ي

زائر، فيظهر من خال اإ ل اإقامة ي ا زائرية إذا كان للادعي موطن أو  ختصاص للاحاكم ا

دنية  شرع تتبع أحكام قانون اإجراءات ا واإدارية ، ومن خال تفسر بعض نصوص القانونية أن ا

واد  ا ي ذلك نصوص ا ، ودليل دعى علي فقرة  0اعتد هذا الضابط إى جانب ضابط موطن ا

ادة 5 ادة 3فقرة  ، ا  .فقرة  ، ا

ادة  اص 5فقرة  0ففي نص ا ازعات ا تعلقة با واد ا 8" ي ا راسات نص على أن ة با

هة القضائية الي يقع  صرح ها، وطرود الريد، أمام ا وصى عليها واإرسال ذي القياة ا واأرياء ا

شرع يعتدّ  ص أن ا ذا ال ت  من  "، ويست رسل إلي رسل أو موطن ا  ي دائرة اختصاصها موطن ا

. دعى علي دعي وضابط موطن ا  بضابط موطن ا

اد إى ادة كذلك باإست راث، دعاوى الطاق  3فقرة   نص ا الي نصت8" ي مواد ا

فقة الغذائية، والسكن، على التوا ، أمام احكاة الي يقع ي دائرة  ضانة، ال أو الرجوع، ا

فقة، مكان  ضانة، موطن الدائن بال ارسة ا ، مسكن الزوجية، مكان  تو اختصاصها، موطن ا

                                                             
ة  1 شورات جامعة قاريونس، س اص، م الق عار، القانون الدو  الليي ا ل الدراسة ،مع ، حيث ا061، ص0756اد عبد ا  يعرض سيادت للضابط 

.  ماحظت لعدم وجود نص تشريعي ليي يقرر
رجع السابق، ص  2 داوي، ا  ، مع عدم وجود نص تشريعي أردي.025حسن ا
رجع السابق، ص 3  .160دوح حافظ عرموش، ا
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ادة، إا أن وجود السكن"، فبالر  ذ ا غم من تقرير اختصاص احكاة حسب نوع الدعوى ي 

. دعى علي دعي أو ا رج عن موطن ا و أها ا  احظ   ا

ص بصراحة على  ومّ  ادة إال دعي ي ا زائري بضابط موطن ا شرع ا 8 فقرة  عتداد ا

ازعات الي تقوم  ختصاص اإقلياي للاحكاة الي م ي اإبن صاحب العال واأجر، ييول "ي ا

.غر أنّ  دعى علي فيذ أو الي يوجد ها موطن ا  ي حالة دائرة اختصاصها إبرام عقد العال أو ت

إهاء أو تعليق عقد العال بسبب حادث عال أو مرض مهي ييول ااختصاص للاحكاة الي 

شرع ا ادة، ا ذ ا دعي." فحسب  زائري يعقد ااختصاص القضائي ي يوجد ها موطن ا

، أو حكاة موطن  فيد ازعات العال للاحكاة الي م ي دائرة إختصاصها إبرام عقد العال، أو ت م

دعي م م إهاء أو  اء حكاة موطن ا دعى علي كقاعدة عامة، غر أن يعقد ااختصاص استث ا

صوص تعليق عقد العال بسبب حادث عال أو مرض مهي . كن ماحظت من خال ال وما 

وعها. دعي ي دعاوى مقيدة ب شرع اعتد بضابط موطن ا و أن ا  السابقة، 

عقد إ وعاوما إنّ   وطن واعتااد كاعيار رخصي، ي قارنة بضابط ا عتداد التشريعات ا

، أن من حق كل رخص أن يرفع دعوا أمام ذ  موجب ااختصاص حاكم دولتها، يرتب ع

دعى علي متوطّ  ، وذلك سواء أن متوطن بدولة احكاة أو أن ا ن ها. اأخرة، مهاا كانت طبيعت

وطن على ميع الدعاوى مهاا كان نوعها،  كاة ا غر أن ي مقابل ذلك ا يسري اختصاص 

تعرّ  كاةلذلك س طلب إى حديد نطاق سريان اختصاص  ذا ا وطن. ض ي الفرع الثاي من   ا
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 الفرع الثاي: نطاق اختصاص حكمة اموطن

وطن من حيث اأرخ  كاة ا ذا الفرع حديد نطاق اختصاص  حاول ي  ا، ومن اص أوّ س

 حيث الدعاوى ثانيا.

 البند اأول: نطاق اختصاص حكمة اموطن من حيث اأشخاص

قارنة  حقّ  وطن، فالتشريعات ا كاة ا ويا،رفع دعوا أمام  لكل رخص طبيعيا كان أو مع

، وجاء ذلك بصفة عامة، مطلقة، فعبارة  دعى علي دعي أو ا كاة موطن ا نصت على اختصاص 

وطن  كاة ا وي، وإن قصر نطاق اختصاص  ع مدعي أو مدعى علي تشال الشخص الطبيعي وا

شرع. فليس طبيعية دون اأرخاص اإاأرخاص العلى  ا ا عتبارية، يعد احرافا على الغاية الي توخا

ل إقامة  كن عقد اإمن الصعب تصور وجود موطن أو  وي، حيث  ع ختصاص بشأن للشخص ا

وطن ذا ا  .1الدعاوى الي يرفعها أو ترفع علي حكاة 

قصود ليس  وطن ا ا إى أن ا در اإرارة  سبة و ال بال و ا وطن الفعلي، كاا  و ا

كا و ا و موطن حكاي، و عتباري، ن الكائن ب مركز إدارة الشخص اإلأرخاص الطبيعية، وإما 

وطن ي دولة احكاة يرّ  ذا ا ا فياا يرفع على الشخص اإخر عقد اإفوجود  عتباري من تصاص 

 .2دعاوى

                                                             
رجع السابق، ص  1  .0131أمد عبد الكر سامة، ا
رجع السا 2  .001بق، صاد فهاي، ا
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وي  وح يقرّ  ، م رفعت إلي دعوى من رخص طبيعي أو مع القاضي اختصاص من عدم

. وباستقراء أحكام  وطن، يستلزم علي اأمر الرجوع إى اأحكام الداخلية ي قانون اء على ضابط ا ب

د أنّ  ذا الشـأن  قارنة ي  ّ التشريعات ا  ة عدة أنواع للاوطن. 

 ا: اموطن العامأوّ 

كا  و ا صرين8 و ع يتطلب توافر ع وطن هذا ا ن الذي يقيم في الشخص عادة، وقيام ا

وي قوام نية الشخص على البقاء، أي  صر مادي يتاثل ي اإقامة على وج ااستارار، وآخر مع ع

ا على وج ا لإقامة، ويوجد ها مقر سك ة  ومة، غر أن ا نيت ي أن يتخذ مثا دولة معي  الد

ويقصد باإ راد  ا ما يتحقّ  ستقرار اتصال اإقامة دون انقطاع، وإما ا عتياد، ق مع ررط اإاستارار

لّ  صرية ي ملة من أحكامها ي أكثر من 1لتها فرات غيبيةولو  قض ا كاة ال و ما أكدت  ، و

اسبة ،من ذلك حكاها الصادر ي  ادة 05ديسار  8م من القانون  ، حيث قررت أن ا

وطن، الذي يرتكز عل صري أخذت بالتصوير الواقعي لفكرة ا دي ا ى اإقامة الفعلية على حو من ا

و أمر يستقلّ اإ ية على ذلك، و وضوع ستقرار يبلغ أن يكون عادة مع قيام ال  .2بتقدير قاضي ا

                                                             
رجع السابق، ص 1 اص، ا اد عبد العال، القانون الدو  ا  ،30شام صادق، عكارة 

 A.Fransword,PH.D. ,LL.M.(Lond.),The residence and domicile of corporation,London,1993 ,p.22.       
ة السادسة العدد اأول، ص 2 قض، الس اوعة أحكام ال شور ي  ة  10، طعن رقم 07555-4-0راجع أيضا8 نقض مدي ، 110حكم م قضائية  23لس

قض  اوعة  أحكام ال ة  0755)أحوال الشخصية أجانب(،  رجع 132، العدد اأول، ص 06لس اد عبد العال، ا شام صادق، عكارة  ، راجع ي ذلك8 
، ص  .30نفس
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ذا التصوير الواقعي أن قد يكون للشخص أكثر من موطن و   بي على  احد، أحدما مثا وي

زائر دعى 1ي ا زائري أن ا ا، أن م تبن للقاضي ا بغي ماحظت  ارج، والذي ي ، واآخر ي ا

زائر وفقا لل ا ي ا زائرية بصرف تصوير القانوي للاوطن، انعقد اإعلي متوط ختصاص للاحاكم ا

ارج ظر عن أي موطن ل ي ا  .2ال

 ثانيا: اموطن القانوي: 

وطن العام، فإنّ ت اإقامة ونية اإإذا كان  مع ذلك أن إرادة  ستارار ما ررط حقق ا

اء، أنّ  كذا يبدو  اما ي التصوير الواقعي، و وطن أن  الشخص تلعب دورا  من خصائص ا

ي اأ اك أرخاص قد يكونوا عد ا كان  ة لية، أو ناختياري، غر أن  تهي مك اقصيها، وت

هم )ام اإ ائب ع و موطن ال ا قانونيا  شرع موط م ا  .3ق.م.ج( ختيار بأنفسهم، جعل 

 ثالثا: اموطن امختار:

فيذ عال قانوي معن  تار الفرد لت كان الذي  تعلقة ما 4و ا ازعات ا ذا إ، وا  ذ ي 

 

                                                             
ادة  1 ص ا ا احل الذ 14ت وطن العام مع ل مكان اإقامة العادي، ق.م.ج  على أن ا ، حل  ي يوجد في السكن الرئيسي للشخص وي حال عدم وجود

كاي(، أما الثاي فهو  وطن ا و احل الذي حتال في إقامة الشخص قانون )ا ل اإقامة ي أن اأول  وطن و ل إقامت الفعلية، ونظرا ويتاثل الفرق بن ا
تل وطن  ، راجع ي ذلك، بوبشر احتاال أن يكون ا ل إقامت دعى علي تتطلب رفع الدعوى إى احكاة الي يقع ي دائرها  ل اإقامة فاصلحة ا فا وبعيدا عن 

ة  زائر، الطبعة الثالثة، س امعية، ا طبوعات ا زائري، ديوان ا ظام القضائي ا  .065، ص0111د أمقران، ال
اد عبد العال، ال 2 رجع السابق، صعكارة  صرية...، ا سية ا اص، ا  .206قانون الدو  ا
ادة  3 ادة  16ويقابل ا  مدي مصري 01ف 24ق.م.ج ا

4A.Fransword,PH.D. ,LL.M.(Lond.),op.cit.,p.22.  

ادة و  فيذ عال قانوي معن "ق م ج8 17نصت ا ا خاص لت وطن كتابوز إختيار موط ب إثبات اختيار ا  ة.، و
ري، ما م يشر  فيذ ا سبة إى كل ما يتعلق هذا التصرف ما ي ذلك إجراءات الت ا بال فيذ تصرف قانوي، يعد موط ختار لت وطن ا وطن على ا ذا ا ط صراحة 

ة.  "تصرفات معي
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تصّ  وطن من عاقات  ختار ا وطن ا اكم دولة ا  .1ها 

تار، إا إذا كانت وا يقبل اإ الة، رغم اختيار دولة احكاة كاوطن  ذ ا ختصاص ي 

، وذلك ح يكون للحكم الصادر ي رأن ّ  زاع بإقليم الدولة بأي وج من الوجو ة صلة تربط ال

صوم ورغباه واء ا شروعةقياة فعلية، وح ا يرك اأمر أ  .2م غر ا

 رابعا: موطن اأعمال: 

كان الذ  ارة أو حرفةيقصد ب ا ا إاّ  ،ي يبارر في الشخص  و ا يعتر موط سبة و  بال

تعلّ  رفةإدارة اأعاال ا  .3قة هذ التجارة أو ا

كان الذي يوجد في مركز دت التشريعات موطن الشخص اإوقد حدّ   عتباري باعتبار ا

ركز ي .غر أن مركز إدارة الشخص اإ4إدارت ذا ا دما يوجد  عتباري، يثر تساؤلن8 اأول ع

ذا الفرض، إذ وجود نشاط الشركة ي  ارس نشاطا ي دولة القاضي، فا صعوبة ي  ارج، ولكن  ا

ذ الدولةإر دولة القاضي يرّ  اكم  دما يوجد.أمّ 5ختصاص  مركز اإدارة  ا التساؤل الثاي، فيثور ع

وي ع رفوع أمام  -كشركة مثا-الرئيسي للشخص ا ا ي دولة القاضي ا ارج، ولكن ليس  ي ا

                                                             
ادة  1 ي وا 11نصت ا صرية بالدعاوى الي ترفع على اأج ي من مرافعات مصري على اختصاص احاكم ا دعى علي اأج لي تتصل بعال قانوي معن، اختار ا

ادة  ، ونصت ا ل إقامت ظر عن موط أو  ذا العال، وذلك بصرف ال تارا  ا  ق.إ.م.إ.ج ي فقرها اأخرة ييول ااختصاص اإقلياي للجهة  15مصر موط
ص القانون عل ختار، ما م ي وطن ا  ى خاف ذلك.القضائية الي يقع فيها ا

رجع السابق، ص2 صرية،....ا سية ا اص، ا  .221عكارة عبد العال، القانون الدو  ا
3A.Fransword,PH.D. ,LL.M.(Lond.),op.cit.,p.70.  

ادة وقد  وطن8 ا ذا ا ادة  20نصت على   ق.م.ج. 15مدي مصري، ا
ادة  4 زائري على ذلك ي ا شرع ا  ق.م. 31نص ا
ادة نصت  5 سبة للقانون الداخلي، ا 31ا ا نشاط ي مصر، يعتر مركز إدارها بال ارج و ا الرئيسي ي ا صري8"الشركات الي يكون مركز                    كان الذي من القانون ا

 توجد في اإدارة احلية".
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زاع، إاّ  رد وكالة أو فرع، فهل يعتدّ ال كان الذي    ارج، أم با ا موطن الشركة اأم الكائن با

؟  ذا الفرع نشاط ذ الوكالة أو   مارس في 

اكم دولة القاضي بشأن الدعاوى الي ترفع نّ حال، فإ وعلى أيّ  ازعة ي اختصاص   ا م

شاط الذي  صوص ال ا حكايا فيها،  ا موط ، باعتبار أن  على الوكالة أو الفرع الكائن بدولت

 .1مارس

قّ  وي ا ع ذ  وإذا كان للشخص الطبيعي أو ا وطن، فهل  كاة ا ي رفع دعوا أمام 

ظر ي ميع الدعاوى دون اأخرة صا وا .إحية ال د ا حاول دراست ي الب ذا ما س اء؟،   ستث

 البند الثاي: نطاق اختصاص حكمة اموطن من حيث بالدعاوى 

ظر ي الدعاوى   وطن بال كاة ا قارن يقضي باختصاص  بدأ العام ي القانون ا إذا كان ا

رفوعة إليها، إاّ  بدأ  ا ذا ا .إيرد علي أن  اءات  ستث

 ا: استثناء الدعاوى العقارية و الدعاوى العينية امنقولة من اختصاص حكمة اموطن: أوّ 

ذا اإ  حاول دراسة  اء من خال التعرض إى حديد نطاق ومرّ وس  رات .ستث

 

 

 

 
                                                             

ل مأخوذ ب ي القوانن الغربية، من ذلك القانون الدو  ا1 ة ذا ا من اتفاقية  01/10)ام . 0771(، والروسي لعام 027/0)ام . 0774اص الروماي لس
رجع السابق، ص ستقلة عن ااحاد السوفييي السابق(، راجع ي ذلك، أمد عبد الكر سامة، ا  .0132الدول ا
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 8ستثناء.نطاق اإ

قارن،  إنّ   وطن ا يشال ميع الدعاوى، فغالبية التشريعات ي القانون ا كاة ا اختصاص 

كاة موقع العقار ظر فيها  تص بال وطن، و كاة ا  .1تستثي الدعاوى العقارية من اختصاص 

اء نصّ ذا اإ  ادة  ستث شرع الفرنسي ي ا دنية الفرنسي علي ا ، 2من قانون اإجراءات ا

ادة  زائري ي ا شرع ا 8"فضا  فقرة  وأخذ ب ا ص دنية واإدارية ب من قانون اإجراءات ا

واد عاّ  بيّ  8ووا ورد ي ا هات القضائية ا ذا القانون ترفع الدعاوى أمام ا ة أدنا من 

ا8  دون سوا

تعلقة بعقار أو دعاوى اإ- واد العقارية أو اأرغال ا تعلقة ي ا ارات ما فيها التجارية ا

تعلقة باأرغال العاومية أمام احكاة الي يقع ي دائرة اختصاصها العقار، أو  بالعقارات والدعاوى ا

فيذ اأرغال".  احكاة الي يقع ي دائرة اختصاصها مكان ت

                                                             
ادة 1 اهورية بال 07نصت على ذلك ا اكم ا تص  صري 8" رافعات ا اهورية، من قانون ا ل إقامة ي ا ي الذي ل موطن أو  دعاوى الي ترفع على اأج

ادة  ارج." وتقابلها ا تعلقة بعقار واقع ي ا ادة  11وذلك فياا عدا الدعاوى العقارية ا اي، كاا  نص الفصل  76مرافعات ليي، وا  16من أصول احاكاات اللب
اص التونسي لة القانون الدو  ا ادة  من  و اأمر الذي أكدت ا من قانون  12على اختصاص احاكم التونسية إذ تعلقت الدعوى بعقار كائن بالباد التونسية، و

ادة  ي، والقاعدة  0740لعام  13من القانون الكويي رقم  12أصول احاكاات السوري، وا صر اأج ظيم العاقات القانونية ذات الع اص بت  من قواعد 02ا
رمة ي  ليزي، وأكدت ذلك العديد من ااتفاقيات الدولية، كاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ا فيذ 0761أبريل  14ااختصاص القضائي اا ، واتفاقية ت

لي  العربية لعام  لس التعاون لدول ا وعي الطبعة ، راجع ي ذلك أمد عبد الكر سا0773اأحكام واإنابات القضائية بدول  اص ال مة، القانون الدو  ا
شر،ص ة ال هضة العربية، مصر، دون س  .041اأوى، دار ال

2 CF.Pierre Mayer, vincent Heuze, droit international privé, 8 édition, montchrestien, Delta, 2005, 

p.2 02, Henri B, P.L, droit… , OP. cit , P.492. 

ادة  صوص عقارات واقعة ي فرنسا8 11وقد نصت ا  مدي فرنسي على اختصاص احاكم الفرنسية 

« L’ordre juridictionnel Français est compétent lorsque l’émmeuble est situé en  France. »  
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كن التفرقة بن ال علوم أن الدعاوى العقارية ليست نوعا واحد، بل  ة ومن ا دعاوى العي

ا الدعوى بطلب تقرير حق ارتفاق  د إى حق عيي على عقار، ومثا ي الدعوى الي تست العقارية، و

. ازع ي حيازت ق عيي عقاري على من ي ائز  يازة الي يرفعها ا  أو انتفاع على عقار، ودعوى ا

د  ي تست إى حق رخصي كذلك قد تكون الدعاوى العقارية، دعوى رخصية عقارية، و

كم على البائع  شري بعقد غر مسجل، ويطلب فيها ا متعلق بعقار، ومثلها الدعوى الي يرفعها ا

كم ناقا للالكية من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى  .1بصحة التعاقد، واعتبار ا

ي تسأمّ  تعلقة بعقار، و ختلطة ا وع الثالث من الدعاوى العقارية، فهي الدعاوى ا اى  ا ال

د إى حقن8 أحدما رخصي واآخر عيي، ومن أمثلتها الدعوى الي يرفعها  كذلك أها تست

شري بفسخ عقد  ، ودعوى البائع على ا باع إلي شري بعقد مسجل، يطلب فيها تسليم العقار ا ا

 .2البيع ورد العقار إلي

قول كائن ي اأمّ  تعلقة م قولة، ا ية ا ر ا الدعوى العي ارج، فان خال الوقوف على ظا

صوص القانونية، يتبنّ  رج من اإال قوات حسب اأصل ا ترتبط دائاا  أها  اء، ذلك أن ا ستث

كنمكان معنّ  قول إنقلها من مكان آخر، ولذلك فإن  ، إذ  اكم الدولة الكائن ها ا ختصاص 

تصوّ  اكم دول أخرى ي اإ ار قبوا يكون مطلقا، حيث يكون من ا ظر شاركة  ختصاص ب

قول تعلقة هذا ا ازعات ا  .3ا

                                                             
رجع السابق، ص 1 صرية....، ا سية ا اص، ا اد عبد العال، القانون الدو  ا  .227-226عكارة 
رجع السابق، ص 2 اص الدو ، ا ظرية العامة ي القانون القضائي ا داد، ال  016حفيظة السيد ا
، ص 3 رجع نفس اد عبد العال، ا  .231عكارة 
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ديث قيقة إن العصر ا احية اإ وي ا سبة لبعض يشهد أمية بالغة من ال قتصادية بال

قوات  ي ي أميتها العقارات، والدليل على ذلك الدور الذي تلعب ا قوات حيث غدت تضا ا

وية كاح ع د أن تشريعات الدول ا ادية كالسفن، حيث  قوات ا ات التجارية، وبعض ا

ها، ورهر التصرفات الي ترد عليها،  أخضعتها أحكام تقرب من أحكام العقارات، من حيث ر

ا،  ذا 1متياز الي تتعلق هاوحقوق اإوحجز اء ليشال ما دفع بالفق إى توسيع نطاق اإ.  ستث

قولةالدعاوى  ية ا  .2العي

اكم دولة القاضي بسائر الدعاوى، وذلك  ي اختصاص  لذلك، إذا كانت القاعدة العامة 

، حسب مواقف تشريعات الدول، فإن  دعى علي دعي، أو موطن ا ظر إى ضابط موطن ا إما بال

ذ القاعدة الدعاوى العقارية بأنواعها الث يةرج من نطاق  قولة. اث، والدعاوى العي  ا

  رات ااستثناء:بّ .م3

صري وطن، يعدّ إعلى أن  3أمع الفق ا كاة ا اء الدعاوى العقارية من اختصاص   ستث

 عتبارات العالية التالية8ستجابة لإإ

كاة دولة موقع العقار بالدعاوى العقارية، يعد أمرا متّ إإن  فقا علي ي اأنظاة ختصاص 

ا لتلك احكاة من سلطة فعلية على العقار الكائن ي إقلياها، خاصة  عاصرة،  القانونية الوضعية ا

                                                             
رجع  1 داد، ا  .001، صالسابقحفيظة السيد ا
قول   2 تعلقة م قولة ا ية ا اء الدعاوى العي ب الرأي الراجح فقها إى استث ا  ي مصر، يذ دعى علي متوط صرية، ولو كان ا ارج من اختصاص احاكم ا كائن ي ا

، ص رجع نفس اد عبد العال، ا ، راجع،عكارة  ا ذا اا ل إقامة فيها، وذلك قياسا على الدعاوى العقارية من   .233أول 
رجع السابق، ص  3 اد دويدار، ا صري، ا061طلعت  اد وليد ا  217رجع السابق، ص، 
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ا سوى  فيذ ة وانتقال، ا يقدر على ت تعلقة بعقار قد تتطلب القيام بإجراءات معاي أن الدعاوى ا

 كاة موطن العقار.

سيطرة على نكاا أن م بادئ ا اص الدو ، بل ظرية اإن ا ختصاص ي القانون القضائي ا

بغي أن تتّ  ر التشريعات سم ب اأحكام الدولية، فلو م تقرّ وعلي بأكال "مبدأ القوة والفعالية" الذي ي

فيذ ذا اإ ردا من كل قياة وفعالية ي مواجهة دولة موقع العقار، الي يراد ت اء، لصدر حكاا  ستث

كم فيها، و  ظر دعاوى يعلم مسبقا أن حكا فيها والعدم ا تص القضاء الوطي ب من م ا 

 .1سواء

ا  ت  أثر ختصة، ت صوص احكاة ا ارسها موقع العقار  دب الي  ذا وناحظ أن قوة ا

صوص القانون الواجب التطبيق، فخضوع العقار لقانون موقع قاعدة ثابتة فقها وقضاءا  أيضا 

ي وتشريعا، و الة مراعيا أن تلك احكاة  ذ ا ذا ما ييدي إى خلق حالة من التوافق والتازم ي 

 .2الي تكفل تطبيق قانوها الوطي، التطبيق السليم

و أنّ  كن اإرارة إلي  ية العقارية، ا يعدّ  وما  كاة موقع العقار بالدعاوى العي  اختصاص 

ختصاص الدو  فهو  ي نطاق اإأنّ  ، إاّ 3ر البعضاا يفسّ ي كختصاص احلّ اختصاصا مطلقا ي اإ

ا. ا  اختصاص مطلق لأسباب الي أوضح

                                                             
قوقية، بدون طبعة، بدون  1 لي ا شورات ا بية وأحكام التحكيم، م فيذ اأحكام اأج داد، ااختصاص القضائي الدو  وت ة، ص حفيظة السيد ا  .45س

Cf.H.B, P.L, Droit international… , op .cit., P . 492, Y.L  , P.B , op.cit, P. 561. 
رجع السابق، ص أررف عبد العليم 2 رجع السابق، ص107الرفاعي، ا اص، ا دوح عبد الكر حافظ 0154، أمد عبد الكر سامة، القانون الدو  ا  ،

رجع السابق، ص رجع السابق، ص031عرموش، ا  .513، عز الدين عبد ه، ا
شام علي صادق، ومر  3 ذا الرأي  و وجود العقار ي إقليم نفس اد من  كاة لدولة موقع العقار ذلك  كم الصادر من أي  عل آثار ا و اأمر الذي  لدولة، و

ة  امعية، بدون طبعة، س طبوعات ا ازع ااختصاص القضائي الدو ، دار ا شام علي صادق، ت  .005، ص0110مكفولة دائاا. راجع ي ذلك، 
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وسع لإذا، ويذ طاق ا ييد لل اء، إى اعتبار أن عقد اإب الرأي ا ختصاص ستث

و إاّ  ارج، ما  قول موجود با تعلقة م قولة ا ية ا زاع  بالدعاوى العي انعكاس لرابطة فعلية تصل ال

ذ  كم الصادر بشأن ونظرا أمية  ، وكفالة آثار ا علها أقدر على الفصل في هذ احكاة و

كم  احية ااقتصادية، ما يفوق العقارات ي بعض الفروض، فإن احتااات رفض ا قوات من ال ا

وطن تظل قائاة وواردة كأصل ع كاة ا  .1امالصادر من 

وطن،  كاة ا قولة من اختصاص  ية ا اء الدعاوى العقارية والدعاوى العي وإى جانب استث

زائري دعا شرع ا وطن.استث ا كاة ا  وى أخرى من اختصاص 

زائري:  ثانيا: استثناء دعاوى أخرى من اختصاص حكمة اموطن ي التشريع ا

ادة   زائري، اسياا من قا 0من خال استقراء أحكام ا دنية و اإدارية ا نون اإجراءات ا

ها الفقرات  ازعات ،،3م رتبطة بالفعل الضار، ودعاوى ا شرع استث الدعاوى ا د أن ا  ،

واد  رتبطة با اعية، وكذا الدعاوى ا ية أو الص دمات الف تعلقة بالتوريدات واأرغال وتأجر ا ا

.التجارية، غر اإفاس و  دعى علي كاة موطن ا  التسوية القضائية من اختصاص 

ادة  ص ي ا حة أو 8" 0/3وقد م ال اية أوج الفة أو فعل ي مواد تعويض الضرر عن ج

هة القضائية الي وقع ي دائرة اختصاصها  اصلة بفعل اإدارة أمام ا تقصري، ودعاوى اأضرار ا

دعى الفعل الضار"، وتطبيقا لذلك، ا ت كاة موطن ا رتبطة بالفعل الضار أمام  رفع الدعاوى ا

ل،  كاة موقع الفعل الضار، وقد أخذت بعض التشريعات هذا ا ظر فيها  تص بال ، وإما  علي

                                                             
ظرية العامة ي القانون القضائي ا 1 داد، ال رجع السابق، صحفيظة السيد ا  .000اص الدو ، ا



، و معاملة اأحكام الدولية    الباب الثاي:      دور الضابط الشخصي ي حديد اإختصاص القضائي الدو
  واأشخاص الطبيعية اأجنبية                                                                                    

268 

 

ا اختصاص احكاة الي يقع ي دائرة اختصاصها الفعل  زائري ي تقرير شرع ا تلف عن ا ها  ولك

ل حقق الضر  ادة ضار أو  ديد ي ا رافعات ا شرع الفرنسي ي قانون ا ذا أخذ ب ا  /8ر، و

صّ  ل حقق ب ل وقوع الفعل الضار أو  ي  تص احاكم الفرنسية إذا كانت فرنسا  ها على أن 

 .1الضرر

ادة وبالرّ  تعلقة بالت 0جوع إى نص ا ازعات ا وريدات ي فقرتيها الثالثة والرابعة8" ي مواد ا

د اعية، ييول اإواأرغال وتأجر ا ية أو الص ختصاص للجهة القضائية الي يقع دائرة مات الف

كان. فيذ ح ولو كان أحد اأطراف غر مقيم ي ذلك ا  اختصاصها مكان إبرام ااتفاق أو ت

هة القضائية الي و  واد التجارية غر اإفاس والتسوية القضائية أمام ا قع ي دائرة ي ا

ب أن يتم الوفاء ي دائرة  هة القضائية الي  اختصاصها الوعد، أو تسليم البضاعة أو أمام ا

شرع  د ا تعلقة باإاختصاصها." وهذا يس ازعات ا زائري ا كان إبرام العقد لتزامات العقا  دية 

فيذ دمات  ،أو ت ا ي التوريدات واأرغال وتأجر ا ازعات وحصر اد للا اعية، مع إس ية والص الف

اء اإفاس والتسوية القضائية واد التجارية باستث رتبطة با اختصاصها للجهة الي وقع ي دائرة  2ا

رّ  ،الوعد أو تسليم البضاعة ذا خافا للاشرع الفرنسي، الذي  ل الوفاء، و  ي رفع أو أمام جهة 

دنية والتج كاة الدعوى ي العقود ا ، أو  دعى علي كاة موطن ا ها أمام  ارية، ودون تفرقة بي
                                                             

ادة  1 ادة  11/10نصت على ذلك8 ا صري، ا رافعات ا اص اليوغوساي لعام  31/0من قانون ا ادة 0761من القانون الدو  ا من القانون  0136/10، ا
ادة 0762البروئي لعام  ادة 0756من القانون السويسري لعام  007/10، ا ، راجع ي ذلك أمد عبد الكر 0770القانون الروماي لعام من  027/13، ا

رجع السابق، ص  .0163سامة، ا
ادة  2 ص ا ازعات الشركاء أمام احكاة الي يقع ي دائرة اخ 21/11ت تعلقة م تصاصها ق.إ.م.إ.ج" ي مواد اإفاس والتسوية القضائية للشركات وكذا الدعاوى ا

قر ااجتااعي للشركة فإن يأخذ معيار موطن مكان افتتاح اإفاس  شرع يأخذ معيار ا قر ااجتااعي للشركة "،وما دام ا  الشركة ،أو التسوية القضائية أو مكان ا

ذ الدعاوى حكاة موطن صري  شرع ا د ا وطن، ويس كاة ا ، وذلك م   وبالتا  فهو ا يستثي دعاوى اإفاس والتسوية القضائية من اختصاص  دعى علي ا
ادة  ت  من نص ا و ما يست اهورية، و ل إقامة ي ا ي الذي رفعت علي الدعوى  صري. 11/10كان لأج رافعات ا  من قانون ا
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ادة  و ما نصت علي ا فيذ، و ل الت كاة  ل التعاقد، أو   3ف 8التسليم الفعلي للشيء 

رافعات دنية والتجارية من 1من قانون ا رتبطة بالعقود ا شرع الفرنسي ا يستثي الدعاوى ا ، وهذا فا

ك دعى علياختصاص   .2اة موطن ا

كاو  رج من نطاق اختصاص  عقد بتحديد الدعاوى الي  وطن، فياا عدا ذلك ي ة ا

ذ اأخرة، لكن قد يرتّ اإ شاكل الي تستوجب ختصاص  وطن بعض ا ب على إعاال ضابط ا

لها، حفاظا على الدور الذي يلعب  ال اإتدخل التشريع  قضائي ختصاص الذا اأخر ي 

 الدو .

ال اإالثالث: امشاكل امرتبة على اإالفرع  ختصاص القضائي عتداد بضابط اموطن ي 

 :  الدو

ال اإب على اإيرتّ   وطن ي  ختصاص القضائي الدو ، بروز بعض عتداد بضابط ا

رفوع أمام الدعوى، فيصعب علي تقرير اختصاص من شاكل الي تواج القاضي ا ذ  ا  . عدم

، وذلك ي حال تعدّ  ا مستاد من طبيعة الضابط ذات شاكل قد يكون مصدر ، ا نعدام أو إد

. أو قد يتسبّ  ا يرتّ ب فيها أطراف الدعوى كحالة تعدّ تغير دعى عليهم،  هم، ب ع تعدّ د ا د مواط

وطن لكو أو حالة مسّ  كاة ا عي ك أحد اأطراف الدعوى بالدفع بعدم اختصاص  ن الشخص ا

شاكل قواعد اإ ن بدولتها. كاا قدغر متوطّ  ذ ا لقاضي ختصاص القضائي ي دولة ايكون مصدر 

                                                             
ادة  1 صري ي نص ا شرع ا و ما أخذ ب ا ظر الدعاوى الي ت 111و اهورية ب اكم ا تص  ي الذي ليس ل موطن مرافعات ي فقرها الثانية8"  رفع على اأج

اهورية." فيذ با اهورية إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا ت ل إقامة ي ا  أو 
رجع السابق، ص 2  .0162أمد عبد الكر سامة، ا
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ها جلب اإالي قد يرتّ  ا ييدي إى إثارة مسألة اإحالة ب ع كاة دولية،  ختصاص أكثر من 

 الدولية.

طّ  شاكل حاول التشريع  ذ ا ا، حفاظا يها، وذلك من خال وضع حلو كل  ل مائاة 

وطن ي اإعلى الدور البا  ختصاص القضائي الدو .رز الذي يلعب ضابط ا

 د امواطن أو انعدامهاالبند اأول: تعدّ 

واطن، فإن يساح بانعدامها. وإذا كان ر الواقعي للاوطن كاا يساح بتعدّ التصوّ  إنّ   د ا

فقا ا ي عدة دول و متوطّ  أكثر من موطن، حيث يعدّ ق ي حالة ما إذا كان للفرد الفرض اأول يتحقّ 

ها، ويكون للادع ، كأن تكون أقرب  يلقانون كل م صا الة اختيار احكاة اأنسب  ذ ا ي 

ذ  عيارين، وترز  . فإن يطرح ي الفرض الثاي مشكلة عدم القدرة على تطبيق أي من ا إى بلد

ن كان ل موطن سبة  الة بال  .1ق بعد رروط حديدولك فقد حثا عن موطن جديد م تتحقّ  ا

وطن تعدّ ب على تعدّ ويرتّ  ذا د ا اء على إعاال  ازعة ب ظر ي ا ختصة بال د احاكم ا

ل اإقامة2الضابط وطن أو  كن تصور خاصة وأن كل من ضابط ا و أمر  يوضعان ضان  ،3، و

 .4نتقالاإير و خانة الضوابط القابلة للتغ

                                                             
رجع السابق، ص 1  .050أررف عبد العليم الرفاعي، ا
رجع 2 ، ص005السابق، ص اد مروك الاي، ا رجع نفس  051، أررف عبد العليم الرفاعي، ا
وي قوام أن تكون للشخص  3 صر مع صر مادي يتاثل ي اإقامة على وج ااستارار، وع صرين8 ع ب حقق ع نية البقاء ح يتحقق توطن رخص ي دولة ما 

ا عل ية، وأن يتخذ فيها مستقرا ومسك ع ة. وااستقرار ي الدولة ا ل إقامة ي دولة معي ادي لكي نقول أن للشخص  صر ا ذا يكفي لتوافر الع ومة،  ى وج الد
رجع السابق، ص رجع السابق، ص460راجع، عز الدين عب ه، ا دنية والتجارية 0126، أمد عبد الكر سامة، ا اد عبد العال، اإجراءات ا ، عكارة 

رجع السابق، ص   26-22الدولية، ا
رجع السابق، ص 4 اص، ا اد عبد العال، أصول القانون الدو  ا  .307عكارة 
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اكم دولة  تص  وم ثبت أن للادعي أو للادعى علي أكثر من موطن، فإن يكفي لكي 

ذا ما صرّ  واطن ي دولة القاضي،  ادة القاضي أن يكون أحد تلك ا زائري ي ا شرع ا  ح ب ا

ي يقع ي دائرة ختصاص وإن كان كابدأ عام، ييول للجهة القضائية ال، الي تيكد أن اإ1من ق.إ.م.إ

، فإن م يكن  دعى علي ختصاص للجهة للادعى علي موطن معروف، يعود اإاختصاصها موطن ا

، وطن ييول اإ القضائية الي يقع فيها آخر موطن ل ختصاص للجهة القضائية الي وي حالة اختيار ا

اف  ختار، ما م يقض القانون  وطن ا  .2ذلكيقع  ي دائرة اختصاصها ا

ختار وطن ا صوص ا زائ3و اذ ا تار يرتب ع ثبوت اإ، إن ا ختصاص ر كاوطن 

زائرية، غر أن تعين موطن  ح اإللاحاكم ا ي، بقصد  م ختصاص للاحكاة تار ي بلد أج

كن أن يرّ  بية ا  ا أي سبب من أسبااأج زائرية م حقق   بتب علي سلب اختصاص احاكم ا

 ختصاص.اإ

، فإن ميدى ذلك أن اإإذا كان التأصيل سلياا ا عقد تلقائيا،  غبار علي ختصاص ا ي

، فإن   تارا ل ا  زائر موط دعى علي من ا دعي أو ا زائرية، جرد أن يتخذ ا بصفة عامة للاحاكم ا

                                                             
ذا ما أ 1 اصة الدولية، و ال العاقات ا تد إى  ظيم ااختصاص اإقلياي الداخلي، إا أن حكاها  ادة بالرغم من أها خصت لت دنية ذ ا كدت الغرفة ا

ة ي حكاها طي زء01/12/0750، والصادر ي  72/50رقم  التابعة حكاة قس ق، ا د إسعاد، ترمة فائز أ رجع السابق، ص0، مقتبس عن موح  .00، ا
ادة  2 صري ي ا شرع ا وقف، إذ نص علي ا ذا ا قارنة  ادة  07وتتب غالبية التشريعات ا رافعات، وأخذ ب القانون السوري ي ا  مرافعات ، 11من قانون ا

ادة وا ارية ،والفصل  11لقانون الليي ي ا ادة  11مرافعات مدنية و اص التونسي، وا لة القانون الدو  ا ادة  06من  اص الركي، ا  0/1من القانون الدو  ا
ادة  اص اإيطا ، ا رافعات الفرنسي لعام  0/20من القانون الدو  ا ليزية، راجع أمد  من قواعد 30،والقاعدة  0753من قانون ا اصة باحاكم اا ازع ا الت

رجع السابق، ص اص، ا ادة  0126-0125عبد الكر سامة، القانون الدو  ا و أن ا كن اإرارة إلي  دعى  15. وما  ق.إ.م.إ.ج نصت على موطن ا
دعي، إذا كان اا ادة لتطبق على موطن ا ذ ا كن اأخذ بأحكام   ختصاص مبي على أساس ذلك، وذلك بالقياس.علي ،ولكن 

ادة  3 ل إقامة ي مصر، إذا كان ل ي  11/0نصت ا ي الذي ليس موطن أو  ظر الدعاوى الي ترفع على اأج تص ب صرية  مرافعات مصري على أن احاكم ا
ادة  تار. و يقابلها نص ا صري القد 11/10مصر موطن  رافعات ا ادة من قانون ا ص ا تص القضاء  11 ،وت دنية والتجارية الليي8"  رافعات ا من قانون ا

تار." ي...إذا كان ل فيها موطن  ظر الدعاوى الي ترفع على اأج  الليي ب
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ادة  ر نص ا ييكد خاف ذلك، إذ   ذلك، إا أن الواقع العالي ق.إ.م.إ يبنّ  كان العال بظا

ظر ي اات، رغم اختيار يقبل اإ  كل قضية على حدة، وأاّ على القاضي أن ي ختصاص ي بعض ا

تارا، إاّ  دعى علي كاوطن  دعي أو ا زائر من قبل ا زاع بإقليم  ا ة صلة تربط ال إذا اتضح ل أن 

، ح يكون للحكم الصادر قياة  فاذ، وح ا الدولة بأي وج من الوجو بدأ قوة ال فعلية وفقا 

شروعة صوم ورغباهم غر ا واء ا  .1يرك اأمر أ

ادة  دنية  وعلى العاوم، من خال استقراء أحكام نص ا من قانون اإجراءات ا

شرع يعقد اإواإدارية  د أن ا زائري،  ا ا دعى علي متوط زائرية م كان ا ختصاص للاحاكم ا

تاي با واطن اأخرى الي ي ظر عن ا تارا ل ،وذلك بصرف ال ا  زائر كاوط ذ ا زائر، أو م ا

واطن. ، إذا كان متعدد ا دعى علي  إليها ا

قارنة م زائري، تعقد اإوإذا كانت غالبية التشريعات ا شرع ا ختصاص حاكم دولة ا فيها ا

دعى علي متوطّ  واطن اأخرى م حقّ ا القاضي م كان ا ظر عن ا ابغض ال و 2ق وجود . فاا 

عيار الذي تتبّ  ، وا ل الذي تأخذ ب عقد اإا عي ا ح ي ختصاص حاكاها إذا كان الشخص ا

وطن؟ ، عد ا دعى علي  مدعيا كان أو ا

كن اللّ  وطن، فإن  ل حتياطي أو البجوء إى الضابط اإإذا أصبح الفرد عد ا و  ديل، و

ادة  ت  من نص ا ذا ما يست ق.إ.م.إ ،ولو كان ذلك بصفة غر صرحة، حيث نص  اإقامة، 

                                                             
رجع السابق، ص 1 اد عبد العال، ا  .33شام صادق، عكارة 
رجع السابق، ص  2  .20-21حسام الدين فتحي ناصف، ا
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زائري8"...وإ شرع ا ختصاص للجهة القضائية الي يقع فيها ن م يكن ل موطن معروف فيعود اإا

قصود من عبارة آخر موطن ل  ا يعي أن ا  ".  .-ل إقامت-آخر موطن ل

ختصاص للاحكاة الي يقع بدائرة ض التشريعات صراحة على انعقاد اإت بعد نصّ وق

ادة  ها ا ، نذكر م دعى علي ي حال انعدام موط ل إقامة ا مرافعات مصري  0اختصاصها 

صها8 "يكون اإ ص القانون ب ، ما م ي دعى علي ختصاص للاحكاة الي يقع ي دائرها موطن ا

اهو على خاف ذلك،  ختصاص للاحكاة رية، يكون اإفإذا م يكن للادعى علي موطن ي ا

ل اإقامة" ادة ، كاا نصّ 1الي يقع ي دائرها  اكم  30ت ا تص  " 8 من نفس القانون على أن

اهورية ل إقامة ي ا ي الذي ل موطن أو  ظر الدعاوى الي ترفع على اأج اهورية ب  .".ا

تصة إذا  3ااتفاقية العربية للتعاون القضائي ي مادها ت ذا، ونصّ  8"إن احكاة تعتر 

صدرة للحكم" ظر ي الدعوى ي إقليم الدولة ا ل إقامت وقت ال دعى علي أو   .2كان موطن ا

دعى علي ي  وقف التشريعات الي أخذت محل اإقامة كبديل عن ضابط موطن ا وخافا 

 ، و ما حال انعدام ، و دعى علي دعي ي حال انعدام موطن ا شرع التونسي بضابط موطن ا أخذ ا

ص علي صراحة ي الفصل  اص التونسية8"إذا م يكن للاطلوب  0م ال لة القانون الدو  ا من 

ت مقر معلوم بالباد التونسية ترفع الدعوى أمام احكاة الي يوجد بدائرها مقر الطالب، وإذا كان

طلوب ا يقياان بالباد التونسية، فإن الدعوى  ظر ي حن أن الطالب وا تصة بال احاكم التونسية 

                                                             
ادة  1 ذكورة8 ا ادة ا سلم ب  32ويقابل ا ذ اأخرة، قد ورد بشأن ااختصاص احلي، فإن ا رافعات الفرنسي، ورغم أن نص  تد إى من قانون ا ي فرنسا، أن تطبيق 
رجع السابق، ص اإ اد كاال فهاي، ا  .041ختصاص الدو ، راجع 
رجع السابق، ص 2 اد دويدار، ا  .006طلعت 
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ذ ضابط  شرع التونسي ا ذا الفصل يتضح أن ا كاة تونس العاصاة." من خال  ترفع أمام 

دعى علي كاعيار لعقد اإ ذا اأخر  ختصاص للاحاكم التونسية، غر أن إذا م يكنموطن ا

ح اإ دعيموطن، فإن  ختصاص وي حالة اإ ،1ختصاص للاحكاة الي يوجد ها موطن ا

صري  ختصاص حكاة تونس العاصاة.ييول اإ 2ا

ال  اك  ، ا يكون  وطن ي حال انعدام ل ا وي حال انعدام الضابط البديل الذي حل 

دعى  كاة موطن ا تصة ووفقا لأخذ بقاعدة اختصاص  كاة  صومة أمام  ، وإما ترفع ا علي

 .3لقواعد ااختصاص القضائي الدو  اأخرى

واطن وانعدامها، حاول التشريع  واجهة مشكلي تعدد ا قررة  لول التشريعية ا وإى جانب ا

ذا الضابط. جم نتيجة إعاال  تحرك الي ت ازع ا شكلة الت اد حلول   إ

 : التنازع امتحرك: ثايالبند ال

واطن يصّ  دعي4نتقالضان الضوابط القابلة للتغير واإف ضابط ا  ، فياكن أن يكون ا

قل موط إى دولة  أو  ة وقت نشوء العاقة، ويقوم ب ا أو مقياا ي دولة معي دعى علي متوط ا

ا صومة أو بعد ذا الفرض يثور التساؤل عن5أخرى وقت قيام ا  في الوقت الذي يعتد . ففي مثل 

                                                             
لة القانون تصدر عن وزارة العدل، العدد  1 دنية،  شرع السوري، راجع ي ذلك، اجتهادات احاكم ا ة 0و0ذا موقف ا  .023، ص0762، س
صري، اإيقصد باإ 2 تعلقة بعقارات موجودة على ختصاص ا زاعات ا ا، كاختصاصها بال ظر فيها ختصاص القاصر على احاكم التونسية دون غر زاعات ت ذ ال إقلياها، فاثل 

. دعى علي دعي أو ا ل إقامة ا ظر عن   كاة تونس العاصاة، وذلك بصرف ال
رجع السابق، ص  3 رجع السابق، ص040اد كاال فهاي، ا  .20، راجع كذلك، حسام الدين فتحي ناصف، ا
رجع السابق، ص 4 اد عبد العال، أصول....ا  .307عكارة 
رجع  5  .431، صنفساد كاال فهاي، ا
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عقد اإن اتوطّ  ،سواءختصاصبتوافر ضابط اإ دعى علي ح ي ختصاص حاكم الدولة دعي أو ا

ة. عي  ا

ب الرأي الراجح إى أن العرة ي توا عقد مقتضا اإويذ ختصاص حاكم فر الضابط الذي ي

و بوقت رفع الدعوى دعي1الدولة  ب أن يكون ا دعى علي متوطّ  ، وبالتا   ا أو مقياا أو ا

زاع ظر ال اكاها دوليا ب تص  ، وأي تغير احق 2بالدولة صاحبة الشأن وقت افتتاح الدعوى ح 

ذا ال د رفع ر على اإضابط ليس من رأن أن ييثّ ي  ختصاص الذي انعقد حاكم الدولة ع

 .3الدعوى

 د امدعى عليهم: البند الثالث: تعدّ 

م ق وتتحقّ  ، وكان أحد دعي دعوا على أكثر من مدعى علي الة، إذا ما رفع ا ذ ا

ية، فهل يكفي ذلك لعقد اإموطن ي الدول ع يةة ا  ؟ ختصاص حاكاها الوط

ح اإت أغلب القد تصدّ  ذ الفرضية، وم ية إذا كان لتشريعات  ختصاص حاكاها الوط

دّ  ل إقامةأحد ا زائري صراحة هذا  4على تراها الوطي عى عليهم موطن أو  شرع ا ،وقد أخذ ا

ادة  ل، حيث نص ي ا دنية واإدارية على ما يلي8 "ي ا د حالة تعدّ  من قانون اإجراءات ا

                                                             
اد عبد العال، أصول...، ص  1 رجع السابق، ص 031عكارة  اد كاال فهاي، ا  ،431. 
ة ن 2 هضة العربية، مصر، دون س اص، الطبعة اأوى، دار ال اد، آثار التوارث بن الدول على إعاال قواعد القانون الدو  ا  002شر، صأررف وفا 
رجع السابق، صعز  3 زء الثاي، ا  .530الدين عبد ه، ا
ادة  4 ل من خال ا ذا ا صري  شرع ا ي  11/17اعتاد ا ظر الدعاوى الي ترفع على اأج اهورية ب اكم ا تص  رافعات، حيث جاء فيها 8" من قانون ا

دعى اهورية إذا كان أحد ا ل إقامة ي ا داد،  الذي ليس ل موطن أو  شام على صادق، حفيظة السيد ا اهورية"، راجع  ل إقامة ي ا عليهم موطن أو 
امعي، مصر،  اص الدو  والتحكيم، الكتاب الثالث، دار الفكر ا  .35، ص0777القانون القضائي ا
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دعى عليهم ييول اإ ختصاص اإقلياي للجهة القضائية الي يقع ي دائرة اختصاصها موطن ا

م".  أحد

كاة من اعتااد  صومة، وا فاظ على ا ل تكان ي ضاان حسن سر العدالة با ذا ا

اكم، اأمر الذي يتعذّ  ازعة الواحدة أحكام متضاربة ومتعارضة من عدة  ر مع وح ا تصدر ي ا

ا ي آن واحد فيذ  .1ت

ب مراعاة الشروط التالية8  دعى عليهم،  كاة موطن أحد ا  وح يقبل اختصاص 

دعى علي أن يكون اخ- توطن بدولة احكاة بصفة أصلية8 يشرط أن يكون ا دعى علي ا تصام ا

دعى عليهم أمام نفس احكاة، أن إذا  كن اختصام غر من ا قد م اختصام بصفة أصلية، ح 

وز اختصام غر من  الة ا  ذ ا رد ضامن أو كفيل، ففي  اختصم بصفة احتياطية كاا لو كان 

كاة موطا  .2دعى عليهم أمام 

تصاا اختصاما حقيقيا ا صوريا8- قيم بدولة احكاة،  توطن أو ا دعى علي ا يشرط أن يكون ا

تصاا اختصاما حقيقيا ا صوريا، فالرخصة  دعى علي  الفق الراجح ي مصر وفرنسا أن يكون ا

وحة للادعي كي يضع أمام القاضي ميع طلبات  ا زئة الدعوى، يتعن عدم ا احراما لفكرة عدم 

ثول أمام قاضيهم صوم ي الدعوى من ا ا عن طريق حرمان ا الطبيعي، وذلك عن  إساءة استعاا

دعى علي مع آخرينطريق الغش واإ علهم ي مركز ا اع،   .3صط

                                                             
وطن مركز اأجان 1 سية، ا اصة الدولية، أحكام ا عم روقي، العاقات ا ة بدر الدين عبد ا درية، س ب، دراسة مقارنة مع الفق اإسامي، الطبعة الثالثة، جامعة ااسك

 .150، ص0111
رجع السابق، ص  2 رجع السابق، ص 0130أمد عبد الكر سامة، ا اد كاال فهاي، ا  ،405. 
رجع السابق،  3 اص الدو ، ا ظرية العامة ي القانون القضائي ا داد، ال  .010صحفيظة السيد ا
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اء على ذلك إذا رفعت دعوى على رخص متوطن أو  زائر، وذلك بأن أرفق وب مقيم ي ا

ذ احاكم إ زائرية، فإن  ياء اآخرين، أمام احاكم ا دعى عليهم فقط جرد جلب  م غشا بن ا

سبة للادعى عليهم اآخرين. تص بال  ا 

ب الفق الفرنسي إى أن يتعنّ  يزة إذا م يتم توجي  سويذ ذ ا  يةة طلبات حقيقيّ أحب 

، الذي للادعى  اء على توطّ علي كاة  م حديد اإب ختصاص للاحاكم الفرنسية، وقد قضت 

قض الفرنسية ي حكاها الصادر ي  0يوليو  8ال حقيقيا،  علي اعمدّ  إى أن ا يعدّ  5

ادة الشخص الذي يقع علي اإ ص ا دي  لتزام مساعدة القضاء إعااا ل من القانون ا

 .1الفرنسي

توطن  دعى علي ا قض الفرنسية إى ضرورة أن يكون ا كاة ال د تأكيد  وم يقف اأمر ع

تصاا بشكل جدي دون  اكم اإي فرنسا  اع أو صورية، بل إن  بت ي اصط اف الفرنسية ذ ستئ

 .2العديد من أحكامها إى اإرارة إى ذات الشرط

تقدّ  وإى جانب  من يشرط أيضا8 الشرطن ا

دعى عليهم8 رتباط بن الطق اإحقّ - وجهة إى ا يشرط الفق ي كل من مصر وفرنسا ضرورة لبات ا

دعى عليهم، ولي وجهة إى ا اك ارتباط بن الطلبات ا س من الضروري القول بتحقق أن يكون 
                                                             

رجع السابق، ص 1 داد، ا  .011حفيظة السيد ا
اف  2 كاة استئ ادة  0757مايو  06ي حكاها الصادر ي  ROUENقضت  ، إذا كان  10ف 24إى أن نص ا ل إعاال رافعات ا  من قانون ا

ازعة. دعى علي وميا، ا صلة ل مباررة با  ا
اف  كاة استئ بت أيضا  هز  0772فراير  00ي حكاها الصادر ي  Aix en provenceوذ رد وكيل عن  و ليس إا  ة و إى أن اختصام أمن السفي

ثول أ ة من ا هز السفي و حرمان  دف الوحيد  اع، إذ أن  ، يبدو اختصاصا قائاا على ااصط ة دون حقق أد مسيولية ذاتيةعلي مام قاضي الطبيعي، كاا السفي
ك بت  زائرية ي حكاها الصادر ي ذ ا فإن يتطلب من أجل  0742مارس  01اة السن ا رد كفاء للشركة ،ومن  دنية  إى اعتبار مديري الشركات ا

رجع السابق، ص داد، ا فاذ ميع أموال الشركة، راجع، حفيظة السيد ا  .012اصاتهم رخصيا، است
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دعى عليهم، أو تسذا اإ ق ي مواجهة كل من ا د الطلبات على ذات ا د على رتباط أن تست ت

ا  دعى عليهم، ومن  ايع ا سبة  ذات السبب أو ذات العقد، وإما يتعن فقط وحدة الطلبات بال

 .1فإن يكفي لكي يتحقق اارتباط أن يكون موضوع الطلبات واحد

قصود باإ هاا صلة من مصلحة العدالة معتهاا أمام نفس وا رتباط بن طلبن أن يوجد بي

كم اآخراحكاة، إذا كان ا كاة 2كم ي أحدما من رأن التأثر ي ا .وهذا يعد اختصاص 

دعى  تعددين، صورة من صور اإموطن أحد ا رتباط إذا حققت وحدة الطلبات ي الدعوى عليهم ا

تعددين دعى عليهم ا رفوعة على ا  .3ا

ل إقامة بدولة - دعى عليهم موطن أو  احكاة8يشرط أن تكون احكاة ضرورة أن يكون أحد ا

و  م، و ل إقامة أحد كاة موطن أو  ي  دعى عليهم،  الي ترفع إليها الدعوى ي حالة تعدد ا

ادة  ص علي صراحة ي ا زائري وما يقابلها ما م ال دنية واإدارية ا  .4من قانون اإجراءات ا

و أن إذا عقد اإ ا،  احظ  اء على ضابط آخر م دختصاص حاكوا ة، ب ولة معي

كاة موطن أو لإ دعى عليهم أمامها، أن ا تعتر  وز رفع الدعوى على ميع ا ختصاص، فا 

                                                             
اد عثاان، القانون الدو  1 ازع القوانن، اآثار الدولية لأحكام، التحكيم الدو  ناصر عثاان  صري، الكتاب الثاي، ااختصاص القضائي الدو ، ت اص ا   ا

ة  رة، س هضة العربية، القا اص، الطبعة اأوى، دار ال رجع السابق، ص03، ص0117ا اص، ا اد عبد العال، القانون الدو  ا  .221، راجع كذلك عكارة 
رجع السابق، صح 2  . 77فبظة السيد حداد، ا
قض الفرنسية ي حكاها الصادر ي  3 كاة ال بت  بت إلي من ااعراف بااختصاص القضائي 0751فيفري  16ذ اف باريس فياا ذ كاة استئ ، إى تأييد 

دعى عليها، ي رأن الدع بية حكاة باريس، على اعتبار أن باريس مقر العديد من الشركات ا دعية على العديد من رركات الطران الفرنسية واأج رفوعة من ا وى ا
دعى عليهم بشأن مسيولي وجهة إى ميع ا ذ الشركات، إذ أن اارتباط ي الطلبات ا ألوفة الي حدثها طائرات  تهم عن إحداث الضرر، بسبب الضوضاء غر ا

رجع السابق، صتقتضي أن يفصل فيها قاض واحد، راجع حفيظة ا داد، ا  .77لسيد ا
ادة  4 ادتن  16يقابل ا ادة  7ف 11ق.إ.م.إ.ج8 ا صري، وا رافعات ا و أن الشرط الوحيد  10ف 20من قانون ا احظ  صري، وا رافعات ا من قانون ا

ذ التشريعات. صوص علي ي   ا
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ذ  م، وإذا رفعت الدعوى عليهم على خاف ذلك، كان الدفع بعدم اختصاص  ل إقامة أحد

 . 1احكاة

ا،  صّ ومن خال استقراء الشروط الي م التعرض  عليها صراحة ي  د أن م يتم ال

ادة  ت   فقط الشرط اأخر من مضاون ا زائري، وإما يست شرع ا و حال ا  التشريعات، كاا 

ع عتداد بالشروط اأخرى نظرا أميتها وعاقتها حسن سر اإ من ق.إ.م.إ، لكن ذلك ا 

و ما دفع بالفق والقضاء إى الوقوف عل  يها.العدالة، و

تعدّ  دعى عليهم ا كاة موطن أحد ا  دين، يعتر حاّ وي اأخر نشر إى أن اختصاص 

كن قياس نفس اأحكام وتطبيقها على حالة ت التشريعات لصعوبة تعدّ أقرّ  دعى عليهم. و د مواطن ا

دّ تعدّ  سبة للتشريعات الي تأد مواطن ا دعي ح تقرّ عن بال            ختصاص                                                                                                                        اإ خذ بضابط موطن ا

 حاكاها.

ال اإوا تتوقف الصعوبات الي وطن ي  ا ضابط ا ا،  يثر ختصاص القضائي الدو  

وطن عاء أحد أطراف الدّ إكحالة ترر أيضا ي حاات أخرى   وإما كاة ا دعوى بعدم اختصاص 

، والذي انعقد اإن الطنعدام توطّ إ عاول علي ا رف ا ظر إى موط لتلك احكاة،  ختصاص بال

وطن.  يثر صعوبة إثبات ا

 

 

                                                             
رجع السابق، ص 1  .0130أمد عبد الكر سامة، ا
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 البند الرابع: إثبات اموطن: 

ة  قوق كحق ي حتاج الفرد أحيانا إى إثبات وجود موط ي دولة معي للتاتع ببعض ا

، أو للتخلص من بعض اإالتقاضي أمام  لتزامات كتاسك بإنكار صفة التوطن عن كاة موط

وطنالطرف اآخر ي الدعوى، مدعيا كان أو مدعا علي ح كاة ا  .  يدفع بعدم اختصاص 

ازعات الدولية لأفراد، حكا قواعد اوإثب وطن ي إطار ا القانون اإقلياي، أي قانون ت ا

و  1الدولة الي يدعي الشخص التوطن ها وطن، و و القانون الذي يرجع إلي ي حديد ا . فهذا 

كن بلورها فياا  ، تلك اأحكام الي  وطن بالرجوع إى أحكام ب إثبات ا كذلك القانون الذي 

 يلي8

  :اموطن إثبات عبء ا:أوّ 

وطن إثبات عبء ، فإنّ "عىدّ على من إ ةالبيّ " طبقا لقاعدة دّ  على عاتق يقع ا عي، سواء  ا

ذا ة ن غر ي دولة أو توطّ توطّ  عييدّ  اأخر كان   .2معي

  :ثانيا: أدلة اإثبات

وطن ثابة يرتب علي آثار ،فكرة واقعية ا و هذ ا كن قانونية، و  يعد من قبيل الوقائع الي 

 .3الطرق بكافة إثباها

                                                             
رجع السابق، ص 1 عم روقي، ا  .154بدر الدين عبد ا
رجع السابق، ص 2  .251أمد عبد الكر سامة، ا
رجع السابق، ص 3 وطن ي العاقات الدولية لأفراد، ا  .440حسام الدين فتحي ناصف، ا
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وطن يتكون بيد أن ن ا كان ا وي من رك ادي ،1مادي ومع و اإقامة فالركن ا عتا و  ةدا

ة والقرائن الطرق ما بكافة إثبات وز ، ولذامادية الدولة، عبارة عن واقعة إقليم ي الفعليةو   .فيها البي

وي أما الركن ع تاثل ا صر من توافر فيستخلص ،وااستقرار الشخص ي البقاء ي نية ا ادي الع  ا

صر اإ توافر وبشكل عام يرك تقدير.2الفعلية أي من توافر اإقامة  حكاة ستيطانونيّة اإ ستقرارع

وضوع.  ا

وطن إثبات ذا وقد يتم كتوب بالبديل ا  بالي تتطلّ  خاصة تلك ،ي بعض الدول ا

دئذ فيتعنّ  ،-نالتوطّ بإذنا - فيها موطن كتسابإ   .3ذا اإذن إثبات الرمي الدليل تقد ع

طبق وطن العا على إثبات اأحكام ذ وت وطن ام، أمّ ا اص، فا موطن ا اأعاال،  ا

ة أو حرفة ارة مباررة بإثبات إثبات ويتم ة، وموطن دولة ي إقليم معي من  يتم إثبات القاصر معي

ختار ، أمانائب موطن إثبات خال وطن ا وز ا  .4بالكتابة إاّ  إثبات فا 

وطن، إثبات أدلة وجود عدم ي حالةو  حو السالف، ا  إى القرائن لتجاءاإ فياكن على ال

علومة بعض الوقائع ا، أو إىأوّ  القانونية  ثانيا. ي الدعوى ا

  للموطن: القرائن امثبتة-1

تن قانونيتن من و  هاا ستدالاإ كن البسيطة القرائن اك قري  8نطعلى وجود ا

ة يعتر ما ي بلد رخص وجود اأوى8 إنّ   .ح يثبت العكس في على توطّ  قري

                                                             
ادة  1 صرين وردا ي ا  مدي فرنسي. 010ذين الع
رجع  2 عم رياض، ا ا. 051السابق، صفياد عبد ا  وما بعد
رجع السابق، ص 3  .21حسام الدين فتحي ناصف، ا
ادة  4 ختار ي مصر وي سوريا إا بالكتابة، )راجع ا وطن ا وز إثبات ا ادة  21ا   مدي سوري(. 23/0مدي مصري، وا
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ة معن ي بلد الشخص نتوطّ  الثانية8 إنّ و   .1غرّ أنّ  أن يثبت إى في اظل متوطّ  على أن يعتر قري

 للموطن:  امثبتة وقائع الدعوى-3

وطن الي تدل على وجود الوقائعمن   8ي بلد معن ا

ذا البلد، أو إنشاء الضرائب دفع - ارسةمتجر في ي  قوق السياسية ، أو  س ا ، أو التج  في

، اذ سيت  .2مركزا لأعاال أو ا

ست ي السكن إرادت الشخص إذا أبدى- اذ ذلك دليا باعتبار ر لبلد معن، فياكناا  ذا على ا

ا لمالبلد   .3وط

ا مبدئيا دليا قد تكون ي بلد معن الفعلية د اإقامةرّ -  ، وبالتا هائية بصفة على قصد سك

ذا البلد. موطن على وجود دليا تعتر عي ي   للطرف ا

وّ  وز إى أن ون وطن إثبات ا   تتعارض اإقامة إذا كانت اإقامة إثبات من خال ا

وطن مع فكرة بطبيعتها تف ، حيثا هائية اإقامة أو نية ستقراراإ نية يت ساجن  ،ال من ذلك حالة ا

رضى ستشفى ي السجن فإقامتهم ،أو ا تف اضطرارية إقامة أو ا  ة.اإراد فيها يت

                                                             
رجع السابق، ص 1  .11جابر جاد عبد الرمن، ا
كان، وإذا كان للشخص عدة أماكن يقرر القضاء الفرنسي أن إذا ت 2 ذا ا وطن ي  كان، يتوافر ا اعية ي نفس ا ارسة التجارة أو الص وافر السكن العادي، و

اعتة ف كان الذي يقيم في الشخص، فضا عن مباررت لتجارت أو ص وطن ي ا اعة ذات أمية متساوية، يعتر ا ، راجع ي ذلك، جابر جللتجارة أو الص اد عبد ي
، صلرمنا رجع نفس  .12، ا

رجع جا 3  .12، صنفسبر جاد عبد الرمن، ا
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دعي من قبل اإثبات أدلة وم توافرت وضوع قاضي ، يستقلا ا ا  رقابة دون أي بتقدير

قض كاة من جانب علي اا ، غر أن1ال ي حي وطن، يشر قانون أج  كاة مارس إى تعريف ا

قض ي دبصد الي مارسها الرقابة على تلك الفكرة ال  .2تطبيق قانون أج

ا ا، السابق التعرض الصعوبات وإى جانب وطن ضابط والي يثر ال اإ ا  ختصاصي 

كاة أكثر ختصاصاإ ي حال ثبوت ترز أخرى صعوبة أيضا رالقضائي الدو ، يث  .دولية من 

 اموطن ومشكل اإحالة:  ضابط البند اخامس:

وطن ضابط قد يكون كاة ختصاص أكثراإ ي عقد سببا ا  ذلك ةعلّ  دولية، وترجع من 

اء على ضابط احكاتن لكا ختصاصاإ إما انعقاد وطن ب نظر  وجهة ختافنظرا إ وذلك ،ا

دعي موطن بضابط يعتد فالبعض ،3الضابط هذا عتدادمن اإ التشريعات  موطن بضابط واآخر ،ا

دعى ة دولية حكاة ختصاصاإ ا يعي انعقاد.علي ا اء على ضابط معي دعي موطن ب كاة ا  و

اء أخرى دولية ذا على ضابط ب  ، دعى علي عقد ومن جهة أخرى من جهة، موطن ا  قد ي

ة دولية حكاة ختصاصاإ وطن معي اء على ضابط ا اء على ضابط واأخرى ،ب سية ب  وكاثال ،ا

اء على ضابط الفرنسية اابتدائية أمام احاكم طاق رفع دعوى على ذلك، ا، أوّ  الزوجية موطن ب

زائرية بتدائيةاإ أمام احاكم ثانية ورفعها اء على ضابط ا سية ب  .ا

                                                             
رجع السابق، ص 1  .22حسام الدين ناصف، ا

2 H.Batiffol et P.Lagarde,op.cit,P .335. 
وطن.   3 وقف التشريعات من ااعتداد بضابط ا  قد سبق التعرض 
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االتعرّ  ، السابقباإحالة الدفع أحكام جوعوبالرّ  هة القضائية، تتخلّ 1ض  عن  خرةاأ ى ا

هة القضائية لصاح ختصاصاإ زاع رفع الي ا ثال السابق، يثبت ،اأوّ  ا ال  ختصاصاإ وحسب ا

ذا ما أخذت ،للاحاكم الفرنسية كاة و قض الفرنسية ب  ماي  5 الصادر بتاريخ ي حكاها ال

تعلق 083 ا معرض ي أكدت إذ ،إطاق بدعوى ا زاع ، رفض الدفعقرار عروض بإحالة ال على  ا

كاة سينالفر  القضاء بية إى  ا أمام احاكم الفرنسية، كاا أها أوّ  أن الدعوى رفعت على أساس أج

طلق اختصاصها ي نطاق تدخل  .2ا

كاة إى اعتبار الفق دفع بعض ذا القرار فحوى إنّ  قض الفرنسية أن   مبدأ رتقرّ  ،ال

زاع طرح ، إذا مقبول الدفع باإحالة مفاد كاة ال بية أوّ  على  ا ا يدخل ا،أج ي  وكان 

طلق ختصاصاإ اصرا أن نظ ، إاالفرنسية للاحاكم ا ، أصبح صوصية نزاعات القانون الدو  ا

ديث يستقبل الدفع الفرنسي القضاء وضوع لوحدة باإحالة ا ستوى ح على ا كان   الدو ، م ا

زاع وكفالة كم آثار ذلك القضاء أقدر على الفصل ي ال  بن اعتبارات ، فالتوفيقالصادر بشأن ا

اولة ،السيادة فاذ على مبدأ قوة قائاا ب أن يكون ،قض بن اأحكاماالت تاي وبن   باعتبار ال

ية للاحاكم ختصاص القضائياإ لقواعد الفعلي والواقعي اأساس  .3الوط

                                                             
وطن.تطبق نفس أحكام الدفع باإحالة الي سبق  1 ا ضابط ا سية والدفع باإحالة على صعوبة اإحالة الي يثر ا ،وحن  بصدد دراسة ضابط ا  التعرض 

2 Civ, 5mai 1962, D.1962,718, note Holleaux, clunet 1962, 1042, obs. sialleli, Rév.crit 1963,99 note 

Batiffol. 

داد، القانون  لك،ذك راجع رجع السابق، صحفيظة السيد ا اص الدو ، ا  .064القضائي ا
رجع السابق ، ص 3  .211أررف عبد العليم الرفاعي، ا
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ذا الطرح بغي و الذي اأخر و زائري القضاء من طرف يتبّ  ي وقف وأنّ  ة، خاصّ 1ا  ا

ستوى قالسابق ا حقّ   ي بعض اأحيان رالدو ، كاا ا يوفّ  القضائي الدو  أغراض التعاون على ا

 .2اأطراف بالذات مصاح

م ضوبعد التعرّ  رتبة الصعوبات أ وطن بضابط على اأخذ ا  القضائي ختصاصي اإ ا

م ،الدو  لول وأ قررة ا ذا ض، نتعرّ وقضاءا ا تشريعا ا طلب الثاي من  بحث ي ا م ا  إى أ

قيّ  اأحوال الشخصية دعاوى وعها دةا عقد فيها اإ ،ب وطن ختصاصوا  .حكاة ا

 ي مسائل اأحوال الشخصية الدعوى بنوع دامقيّ  اموطن حكمة امطلب الثاي: اختصاص

وطن تبدو أمية بن  على الصلة مبي ضابط رخصي ي أن القضائي ختصاصلإ طبكضا  ا

و ضابطالدولة وإقليم الشخص ة على طائفة ا يقتصر عام أن ، و ازعات معي  ولكن يرز ، من ا

ا، ال اأحوال الشخصيةدور أكثر ي  القضاء  أمام الثقل مركز الي مثل الدعاوى أكثر باعتبار

 .نظرا أميتها

ا ولذلك وطن ضابط ربط حاول سائل ا عقد اإ وأنّ  اسياا ،هذ ا  حكاة ختصاصي

وطن وع ا ظر ل تعلقة ها. الدعوى بال ازعات ا  ي ا

                                                             
ادة   1 اء على  10ف 21من خال تفسر نص ا عقد ب بي على نوع الدعوى، وا زائري نص على ااختصاص اأصلي للاحاكم ا شرع ا د أن ا من ق.إ.م.إ 

فقة الغذائية والسكن على التوا  أمام احكاة الي يقع  ضانة، ال راث، دعاوى الطاق، الرجوع، ا وطن8"ي مواد ا ، ضابط ا تو ي دائرة اختصاصها موطن ا
ادة ا تثر إركال ي اجال الداخلي، إذا رف ذ ا فقة، مكان وجود السكن."،  ضانة، موطن الدائن بال ارسة ا ذ الدعاوى مسكن الزوجية، مكان  عت مثل 

كاة داخلية، فااختصاص للاحكاة صاحبة ااختصاص اأصلي، ح ولو رفعت ا الدعوى احقا، وإذا طبقت قاعدة مد ااختصاص الداخلي  أمام أكثر من 
كاة دولية أخرى، ح لو انعقد ل ااختصاص ا ازل عن ااختصاص لصاح  ك الت شرع ا  ستوى الدو ، فيرتب على ذلك أن ا ا قد يرتب على ا حقا، 

شرع ا ازعات الدولية وما ع تضارب اأحكام الصادرة من احكاتن، ولذلك على ا ازعات الداخلية، إذ تعلق اأمر با بدأ الذي يكرس ي ا ذا ا لراجع على 
ديث. ب إلي ااجتهاد القضائي الفرنسي ا  على القاضي سوى تأييد ما ذ

رجع السابق، ص 2 زء الثاي، ا اص، ا د إسعاد القانون الدو  ا  .07موح
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حاول  ذ الدعاوىوس  الطاق ، دعاوىالزواج وآثار على دعاوى بالضرورة ينز ، مركّ دراسة 

، دعاوى راث وآثار شرع موقف ي كل حالة مرزين ،ا ز  ا وطن بضابط عتدادمن اإ ئرياا قيّ  ا  دا

سائل ذ ا وع الدعوى ي   .ب

 : الزواج وآثار ي دعاوى حكمة اموطن الفرع اأول: اختصاص

وطن كاة ا ختصة إن  ظر ي م ي ا اء انعقاد من مشاكل الزواج وما يثر زعاتابال  أث

اأو بعد ذلك ذ ختصاصاإ القضاء ويقر ،تصاحب من آثار ،  ازعات ي  ظر   ذ احكاة ا بال

قيقة ،الدعوى إى نوع رج ختصاصذا اإ وي ا دعى  عن نطاق اختصاص ا  دعي أو ا موطن ا

 .علي

 ي عقد الزواج:  رضةاامع البند اأول: دعوى

زائري طبقا للقانون الصحيح ، فالعقدأو غر صحيح صحيحا يكون إما أن إن عقد الزواج  ا

طلوبة ورروط أركان و كل عقد استو دين)الو ، الصداق ا ين في العاقد واستكال ،، الشا

لية رروط وانعخ وكان كل من الزوجن ،اأ ل موثق وم أمام ،الشرعية اليا من ا أما  ،1(قانونا مي

 لف يكون نتيجة الفاسد ، فالعقدباطاأو  فاسدا أن يكون إما ، فهوعقد الزواج غر الصحيح

 قبل الدخول الفسخ وجزاؤ ،الصداق تساية أو عدم ،ودهأو الش ،كالو   ساسيةاأ من الشروط ررط

                                                             
رجع السا 1  .030بق، صبلحاج العري، ا
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ا من أركان الباطل فهو كل عقد أما الزواج ،بعد الدخول والتصحيح رضا  كفقدان  ،ساسيةاأ فقد رك

 .1الدخول ولو بعد البطان وجزاء ،الزوجن

د ما يقوم وقد حدث وثق ع ق قانون من ل على إبرام أن يعرض الزواج بتوثيق ا ي  اا

، عراضاإ صبّ  علي ال على بطبيعة عراضاإ وي وضوعية، كاا لو كان الشروط ا  أحد الطرفن ا

لية كاة من موانع مانع أو لقيام ،عد اأ تص  الة  ذ ا وثق دولة الزواج، وي  ظر ا ي  بال

ع ذ اأخرة ،2رضةادعوى ا كاة و عادة ما  ، أنعقد الزواج قبل إبرام الزوجن موطن أحد ي 

تص ، فلوالزوج أو الزوجة ي موطن الزواج عقود توثيقيتم  ظر دعوى ذ احكاة م  عارضة ب  ا

عارضة الفصل العقد، ح يتم إى تعطيل إبرام ذلك أدى كاة ي ا ي نتيجة من  بية، و ا  أج

ا كن احية ضع ذات وأن العقد خاصة ،قبو عقد  توثيق أين يتم بلد اإبرام لقانون الشكلية من ال

وثق ييدي ، كاا أنالزواج ذلك  ويكون ،عراضي اإ إى البث ا يدعو ،نو وفقا لقان الوظيفة تلك ا

ختصة السلطة من اختصاص  .3ي دولت ا

ذا الصدد شرع بن وي  زائري ا ختصة احكاة ا ازعات ا ظر ي با تعلقة ببعض  بال ا

وضوعية الشروط ادة تنصّ  ، حيثوالواية الصداق لشرطي سوى ضتعرّ  ولك لعقد الزواج، ا  ا

ة 38 ازعة 8 "ي موضوعق.م.إ ي فقرها الثام دعى علي مكان موطن الصداق حول ا وي ."ا

                                                             
رجع  1  .030، صنفسبلحاج العري، ا
ص الفقرة  2 ادة  11ت ل إقامة ي  11من ا ي الذي ليس ل موطن أو  ظر الدعاوى الي ترفع على اأج اهورية ب اكم ا تص  صري8 " رافعات ا من قانون ا

اهورية8ـ إذا كانت الدعوى معارضة ي عقد الزواج، وكان العقد  ادة با ادة8 ا ذ ا صري." وتقابل  وثق ا من قانون أصول احاكاات  13ف 36يراد إبرام لدى ا
هورية، فإن الدعوى ترفع أمام  ل إقامة با ت  أن إذا كان للادعى علي موطن أو  خالفة، نست اي، وبتطبيق مفهوم ا دنية اللب .ا ل إقامت  كاة موط أو 

رجع السابق، صحفيظة السيد ا 3 اص، ا  .54داد، الوجيز ي القانون الدو  ا
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تاجا ."الواية ارسة مكان الواية ي موضوع8" التاسعة فقرها  دعوى إذا انصبت من ذلك واست

لف عارضة على  دعى مكان فرفع الدعوى، الصداق ركن ا ، وإذا انصبّ  موطن ا  حول تعلي

 .الواية ارسة موطن اختصاصها بدائرة أمام احكاة الي يقع الدعوى ، ترفعركن الو  فلّ 

 : البند الثاي: دعوى إثبات عقد الزواج

كر قيامااورثته الزوجن أو أحد إذا كان أحد اك  ،وصحت ي ررعيت الزواج أو يطعن ، ي فه

قام طرح يتعنّ  سيال ذا ا  عقد زواج قيام إثبات فعل أو الوارث على الزوج ب ماذا 8ي 

دنية،  وثقال أن أبرم عقد زواج أمام  ، إذا م يكن قد سبققانونية وررعية بطريقة الة ا أو ضابط ا

 ؟بشكل عري بإبرام واكتفى

زاعا ي حالة خاصة العري الزواج وتظهر مشكلة طالبة ل قوق وا الية با ة ا ا من  ع ال

شكل1وغر ذلك ونفقة صداق ت حدة ، ويزداد ا دما   العري ي حالة الزواج سجيلتعن  الزوج عع

دأو الطاق الوفاة طلقة ، حيث ا  تو ا ها زوجها أو ا دي حالة وفاها أو ورثتها ع  ، الس

قوق القانوي طالبة با هم من ا ك ة الذي  ا ذا الزواج.  ال ذعن  الة و  فقد يلجأ صور، عدة ا

ا ، إذا كانالزواج واقعة إى إنكار الزوج فقة متجادة بالصداق مدي  أو كان متزوجا بامرأة ،أو ب

ا تظهر أمية أو  بن الزوجن واقعة الزواج نزاع حول إثبات عقد الزواج، فإذا وقع دعوى أخرى. و

م مصلحة  نفي واآخر يزعم،وررعا  قانونا يدعي قيام الزواج أحدما وكان ،ررعية وقانونية بن من 

و إقامة ما يدعي إثبات الوحيد ، فإن الطريقي قيام ويطعن دعي  عقد الزواج  إثبات دعوى ا

                                                             
قوق، جام 1 اص، كلية ا الية بن الزوجن ي الشريعة اإسامية وقانون اأسرة، رسالة ماجستر ي القانون ا ازعات ا اد، ا  .011، ص0110-0110عة تلاسان، اي 
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، وغالبا مكان وجود موطن دعى علي زائري وقد أخذ. 1الزوجية موطن ما يكون ا شرع ا بذلك ي  ا

ادة دنية من قانون اإجراءات 38 نص ا  تصة احكاة 8"تكون الثانية ي فقرها واإدارية ا

دعى علي وجود موطن الزواج مكان إثبات موضوع ....يإقليايا  ."ا

دعي  موطن كاة الشكل، أصدرت لقانون وفقا حصل أن الزواج من إثبات إذا مكن ا

دعى علي حكاا قضية احائز  هائيا ا دعي نسخة ويستخرج ،لقوة القضية ا ذا ا كم،  من  ا

اهورية عن طريق وكيل احكاة ئيسر لها  ويتقدم فيذا الة  عقد الزواج ، طالبا ت ي سجات ا

دنية م2ا ة 8الزواج إثبات وسائل .ومن أ  الزوجن اعرافات، أو رهادات الشهود واسياا البي

دعاة ج  باأدلة ا   .3أو القانونية الشرعية وا

  دعوى النسب:  البند الثالث:

ظر الدعاوى الي ترفع احاكم تصّ  ي الذي ليس ل ب ل موطن على اأج ي  إقامة أو 

 صلحة مراعاة وذلك ،احكاة ي دولة مقيم نسب صغر الدعوى بشأن ، إذا تعلقتدولة احكاة

راد الصغر اي التونسي التشريع صراحة على ذلك ، وقد نص4نسب إثبات ا صري واللب  .5وا

                                                             
رجع السابق، ص 1 ة، ا  .002رحاوي آم
زائري،عبد  2 زائردار البعث للطباعة وال ،الطبعة الثانية العزيز سعد، الزواج والطاق ي قانون اأسرة ا ة، ا طي ة شر والتوزيع، قس ا. 146، ص0767، س  وما بعد
ادة  3 عقد بالكويت  15نصت ا لس وزراء العدل العرب، ا وحد لأحوال الشخصية، الصادر عن  ،8"يثبت الزواج حجة رمية 0766ي أوائل رهر أفريل من القانون العري ا

ة أو بالتصادق". وز اعتبارا لواقع معن إثبات الزواج بالبي  ،وأن 
رجع السابق، ص 4  .027عبد ميل غصوب، ا
تعلقة 5 ظر احاكم التونسية ي الدعاوى ا اص التونسي8" كاا ت لة القانون الدو  ا وة أو بإجراء ماية قاصر يكون موجودا بالباد التونسية ." نص الفصل السادس  من   بالب

ادة  14ونصت الفقرة  ل إقامة ي  11من ا ي الذي ليس ل موطن أو  ظر الدعاوى الي ترفع على اأج صرية ب تص احاكم ا صري على أن 8" رافعات ا مصر، إذا  من قانون ا
اهورية..." ،ونص كانت الدعوى بشأن نسب صغر مقيم ي ادة  ا د الرابع من ا ظر ي  56الب انية بال تص احاكم اللب  "8 اي أن دنية اللب من قانون أصول احاكاات ا

سب قاصر م ان...إذا كانت الدعوى تتعلق ب تار أو سكن ي لب ل إقامة حقيقي أو  ي ليس ل  اي أو أج قامة ضد أي رخص لب ان."قيم الدعاوى ا  ي لب
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سب دعوى إنّ  ا دعوى ي ي اأساس إثبات ال دن من الدعاوى مثل غر  الي ترفع ،ةيا

دنية أمام احاكم ي إما أن تكونا سب إى إثبات هدف أساسا أصلية دعوى ، و دون أي  ،ذات ال

سب إى إثبات هدف دعوى تبعية أن تكون وإما ،ددّ  موضوع حول صريح أو خصام اعز ن من  ال

قوق الشرعية أجل إثبات حق إثبات  لدعوى تبعا نسب ىو دع إقامة وذلك مثل ،والقانونية من ا

قامة  .1قبلها الزواج ا

ال ختصة احكاة بيان وي  ظر ا سب، نصت بعض التشريعات ي دعاوى بال  صراحة ال

وطن، نذكر كاة على اختصاص ادة من ذلك ا رافعات  ا صري من قانون ا ص ، ا حيث ت

ها السادسة الفقرة صرية احاكم على اختصاص م ي ولو م يكن الي ترفع ىو بالدعا ا  على أج

ا اهورية أو مقياا متوط اهورية صغر بشأن نسب إذا كانت الدعوى وذلك ،ي ا أو  مقيم ي ا

ها على نفس الواية بلبس د م ادأو اسر  هافقأو و  أو ا  .2اد

عقد صرية للاحاكم ااختصاص ولكي ي دعى ، ابد أن يكونا بيا ليس ل موطن علي ا  أج

اهورية إقامة ا أن يكون ي مصر، وا يشرط مقياا الصغر وأن يكون ،ي ا  فاإقامة فيها، متوط

سبة ما يشرط اذو  ،تكفي وع أما فياا أطراف الدعوى. بال  فا بد أن تكون ،الدعوى يتعلق ب

                                                             
زء اأول، 1 ، ا زائر، بدون الطبعة اأوى،  الغوثي بن ملحة، قانون اأسرة على ضوء الفق والقضاء، الكتاب اأول ي الزواج واحال امعية، ا طبوعات ا ديوان ا

ة، ص  .035س
ادة  2 ص ا اهورية بالدعاوى الي ترفع على  07ت اكم ا تص  ادة مرافعات مصري8 " ذ ا اد إى  اهورية."، فباإست ل إقامة ي ا ي الذي ل موطن أو  اأج

صرية على أساس ضابط مو  تص ها احاكم ا سب الي ترفع علي  ل إقامة ي مصر، فإن دعاوى ال ي موطن أو  ت  أن إذا كان لأج و ما نست ، و دعى علي طن ا
خالفة من نص  ت  حسب مفهوم ا ادة يست ،  11ا دعى علي ي ا ل إقامة اأج صري قد سوى بن موطن و شرع ا صري، وياحظ أن ا رافعات ا من قانون ا

رجع السابق، ص صرية، راجع ي ذلك، حسام الدين فتحي ناصف، ا  .30مقررا أن توافر أحدما يكفي لعقد ااختصاص للاحاكم ا
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سب صغر متعلقة . أو بالواية ب قصود علي سب بدعاوى وا قصود تلك ال  نسب إثبات من ورائها ا

 .1متعلقة بالواية على نفس الدعوى أو تكون ،الصغر أو إنكار

صرية احاكم اختصاص وتقرير  ذ ا الة ي  بي  على اختصاصها خروجا وإن كان يعد ،ا ا

دعى علي على موطن كم ذا أن ، إاي مصر وإقامت ا راد  الصغر مصلحة إى مراعاة يهدف ا ا

ظر ي مسألة ،نسبة إثبات . أو ال  الواية علي

سبة زائري، فقد  للاشرع أما بال دعى علي موطنضابط ب أخذا ادة ، ونص عليا  ي ا

دنية اإجراءات من قانون 0 وّ  ااعراف ترفع دعوى واإدارية8" ا سب، بالب أو  أو باأبوة ةبال

سب، أو إنكار هول لشخص باأمومة كاة اأبوة ال دعى علي أمام   ، وهذا يتقرر."موطن ا

زائرية للاحاكم ختصاصاإ دعى علي ها موطن إذا وجد ا ذ الدعاوى2ا ظر ي   ي جلسة ، وي

يابة ثلوحضور   سرية ص ال و ما ت ادة العامة، و  .3من نفس القانون 0 علي ا

زائرية للاحكاة ختصاصوم ثبت اإ ا ا دعى كاة باعتبار دعوى  ترفع ،علي موطن ا

سب، إذا كانت إثبات دعي  ، يذكر فيهاعلى نسختن ةيكتابة  موجب عريض أصلية دعوى ال ا

وا أسباب ادعائ ويت نوع وان اذ، وكو وية ع دعى علي و الضبط  مكتبة لدى رئيس ، وتودعا

 وتقد، إعداد ملف القضية من ذا اأخر ح يتاكن القضائية الرسوم بوصل مرفوقة ،باحكاة

                                                             
ظرية العا 1 داد، ال رجع السابق ،ص حفيظة السيد ا  .040مة، ا
رجع السابق، ص 2  .141عبد العزيز سعد، ا
ادة  3 ص ا ادة  270ت صوص عليها ي ا ازعات ا تعلقة با ظر ي الدعاوى ا يابة العامة وي جلسة سرية." 271ق.إ.م.إ.ج8"ي ثل ال  أعا حضور 
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ختص يضإى القا لسة، وبعد بتاريخ و نفس بعد إعام ا دعى العريضة نسخة إرسال ا  إى ا

، ليجيب ها علي لسة ياهأو رف كتابيا  ع اء ا  .1قبل أو أث

سب دعوى دعوى إثبات ا إذا كانتمّ أ على  مذكرة ي ركل يكفي أن تقدم ، فإنتبعية ال

ج  تتضان ،نسختن كن اأدلة وا سب يعليها مدع أن يعتاد الي  ح  من أجل إثبات ال

صول يتاكن قوق السياسيةعلى حق آخر مثل اإرث من ا تعلقة ، وبعض ا سية، وذلك ا  با

دعى علي م أقر سب. ثبوت  ا قررة طرق اإثبات ي ذلك أتبعت وإذا أنكر ال ذ  ،2ا حصر  وت

زائري ي القانون اأخرة سب على إثبات التطبيق و الواجب م كان ا ، 4، اإقرار3الكتابة 8ي ال

ة  .5البي

عت دعى علي موطن كاة وإذا اقت  الفاي، فإها لفان و ابن ررعي الفاي بأن الولد ا

ولود بتسجيل ، وتأمرإلي نسب بإثبات حكم الة ي سجات ا دنية عل ا ، سموإ لقب ىا إى  أبي

، إذا م واسم لقب جانب حو دلك على قد وقع تسجيل يكن أم  .قبل ذلك ال

 

 

                                                             
رجع السابق، ص 1 ة، ا  .004رحاوي آم
رجع السابق، صالغوثي بن ملحة 2  .034، ا
ادة  3 عدة لذلك."، وطبقا للاادة  04جاء ي نص ا يرخ ي  01-51من اأمر رقم  41من ق.م.ج 8"تثبت الوادة بالسجات ا تعلق 07/10/0751ا ، ا

س الطفل واأماء الي كان وج ياد يوم الوادة والساعة وا زائري8" يبن ي عقد ا دنية ا الة ا ة ومسكن اأب واأم."با ، وأماء وألقاب وأعاار ومه   أعطيت ل
ادة  4 ص ا وت، م صدق العقل أو العادة." 22ت سب ولو ي مرض ا بوة واأبوة واأمومة جهول ال سب باإقرار بال  ق.أج8"  يثبت ال
ولود، بأن 5 كر الزوج  حسب رأي الغوثي بن ملحة8 إذا اختلف الزوجان ي إثبات وادة ا ادعت الزوجة الوادة ي وقت معن وأنكر الزوج، يكفي إثبات ما ي

رأتن ،وذلك أن آثار رهادة القابلة م كانت الزوجية قائاة، وإن كانت الزوجة معتدة من طاق أو وفاة ،فإن الوادة ا تثبت إا بشهادة رجلن، أو رجل وام
رجع السابق، صالزواج باقية ي عدة الطاق أو الوفاة ،  .034راجع، الغوثي بن ملحة، ا



، و معاملة اأحكام الدولية    الباب الثاي:      دور الضابط الشخصي ي حديد اإختصاص القضائي الدو
  واأشخاص الطبيعية اأجنبية                                                                                    

293 

 

 البند الرابع: دعوى النفقة: 

ياة ةر اك حاات كث ا الزوج عن التزامات فيها أن يتخلى ، حصلالزوجية ي واقع ا  ا

م ، فا يهتموأواد زوجت فق عليهماو  بأحد ب على الزوجة ،ي ا ا  أن تصر كثرا على  و

فقة معها، وعلى أواد عليها نفاقباإ أن تطالب الزوج ضيم، بل من حقها ررعا وقانوناال  فال

ذا نظر  ،الزوجة ي طاعت ، ما دامتعلى الزوج واجبة الزوجية ا وقصر نفسها علي  حتباسإا و

 .1، سواء كانت مسلاة أو غر مسلاةالعقد الصحيح حكم

فقة  أن استحقاقإذا تبنّ  اع ال و واجب علي تعرض إى امت طالبة ها  ، من  ترفع دعوى ا

صوص عليها طبقا افتتاحية موجب عريضة قضاءا  ، ويقدم الطلب2ي قانون القاضي لأركال ا

فقة دين بال كاة موطن ا فقة إى  تاج الدائن بال طق تكبّ  ،أن   إضافية مصاريف دوليس من ا

 . بسبب دعوا

اء على ذلك عقد وب فقة الدائن موطن دم وج الدو  للاحاكم ختصاصاإ ي ل  بال أو 

ادةبدولة احكاة إقامت ص ا زائري8"... من قانون اإجراءات 3ف  ، إذ ت دنية واإدارية ا  ا

فقة الغذائية...أمام احكاة فقة اختصاصها الي يقع ي دائرة ال على  ، كاا نصت"موطن الدائن بال

ادة ذلك فقة أمامها الي ترفع احكاة فإن من نفس القانون، وعلي 38/5 أيضا ي ا  دعوى ال

                                                             
عدل، دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية، 1 زائري ا ة  الطبعة اأوى،  بن رويخ رريد، ررح قانون اأسرة ا زائر، س شر والتوزيع، ا لدونية لل ، 0116دار ا
 .025ص
رجع السابق، ص 2  .070الغوثي بن ملحة، ا
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دعى علي أو مسكن موطن اختصاصها بدائرة الي يوجد احكاة ي ليست دين هاا الي  ، وإما، ا

دعي أو مسكن موطن اختصاصها يوجد بدائرة فقة ا طالب بال  .1ا

واد السالف من خال شرعإليها اإرارة ا د أن ا زائري ،  ختصة للاحكاة حديد ي ا  ا

فقة، بدعاوى انب راعى ال ح العامة عن القاعدة ، وخرج2الضعيف ي الدعوى ا  ختصاصاإ الي م

دعى علي موطن حكاة ائيةاإ ذ القاعدة ، وإذا كانتا ة ستث ستوى للتطبيق صا  على ا

ستوى تطبيقها يصلح باب أوى ، فانالداخلي  .الدو  على ا

وقف نفس التشريعات وتتب غالبية عقد ختصاصاإ إنّ  ،، وطبقا لذلك3ا  القضائي الدو  ي

فقة الدائن حكاة فقة، وذلك موطن أي حكاة، بال صوص ال دعي    8الشروط اآتية م توافرت ا

فقة أن يكون طلب-  .أو للصغر لأم أو للزوجة ال

دعي مقياا يكونأن -3  احكاة. ي دولة ا

ل علي موطن  للادعى أن يكون وا يهمّ  الذي بي  اأساس ، أناحكاة بدولة إقامة أو 

طالب موطن حكاة تقرير ااختصاص أجل و وضع ا دعي،  فقة ا زرية وحالت بال  الي ا مكّ  ،ا

قل دعى علي لرفع الدعوى من الت كاة موطن ا  .4أمام 

                                                             
رجع السابق، صعبد العزيز  1  .016سعد، ا
رجع السابق، ص 2 رجع السابق، ص110أررف عبد العليم الرفاعي، ا  .0145، راجع كذلك، أمد عبد الكر سامة، ا
ادة  3 ل  11/13ا ي ولو م يكن موطن أو  صرية بالدعوى الي ترفع على اأج صري تقضي باختصاص احاكم ا رافعات ا اهورية إذا  من قانون ا إقامة ي ا

ادة  ص ا قيم فيها، وت اهورية أو للصغر ا ا موطن ي ا دي الياي 8"  36كانت متعلقة بطلب نفقة لأم أو الزوجة، م كان  فيذ ا رافعات والت من قانون ا
ية بالدعاوى الي تتعلق بطلب نفقة لأم أو للزوجة أو للصغر إذا كا لة تص احاكم اليا شرع التونسي ي الفصل السادس من  نوا مقيان ي اليان." كاا نص ا

فقة إذا كان الدائن مقياا بالباد التونسية." ظر احاكم التونسية ي دعاوى ال اص8" كاا ت  القانون الدو  ا
رجع السابق، ص 4 صرية...ا سية ا اص، ا اد عبد العال، القانون الدو  ا  .257عكارة 



، و معاملة اأحكام الدولية    الباب الثاي:      دور الضابط الشخصي ي حديد اإختصاص القضائي الدو
  واأشخاص الطبيعية اأجنبية                                                                                    

295 

 

ذا ما حت علي احاكم قد دأبت و  الدائن حكاة موطن ختصاصاإ الفرنسية، إذ م

فقة فقات ، ذلكبال قوق أن ال ساس على اإخال الي يرتب الطبيعية من ا ظام ها ا العام،  بال

دي كرعوت  . 1اأمن ا

در اإرارة ذ إلي وما  الة، ي   التشريعي ختصاصينبن اإ التازم عدم و حقق حالة ا

سلّ  ، فانوالقضائي اص أن احكاة ب ي فق ما تصة ةيطالو  القانون الدو  ا ظر  ولو كانت  ب

زاع زاعات القانون أها تطبق ا يعي ذلك ، فإنال طروحة الوطي على كل ال ذا ما 2أمامها ا ، و

الة نلحظ ذ ا اا ،ي  عقد إذ بي فقة ي دعاوى التشريعي ختصاصاإ ي دين لقانون ال ، 3ها ا

عقد اإ فقة.ال ختصاصي  قضائي حكاة الدائن بال

مالتعرّ  وبعد ذا الفرع إى أ رتبطة الدعاوى ض ي  والي تعقد  ،الزواج وآثار بعقد ا

وطن حكاة ختصاصاإ ظر ا وا  إى نوعها، بال الي  ،وآثار الطاق إى دعاوى نتعرض ي الفرع ا

ا تعقد وطن للاحكاة ختصاصاإ بدور  .ا

 :وآثار الطاق ي دعاوى اموطن الفرع الثالث: اختصاص حكمة

وطن يلعب ضابط ختصة احكاة ي حديد دورا بارزا ا ازعات ا ظر ي م ، وآثار الطاق بال

حاول د اأول إى التعرض من خال ذا الدور تبيان لذلك س وطن كاة 8ي الب ختصة ا  ا

د الثاي ي دعاوى بالفصل ختصة كاة 8إى الطاق، وي الب وطن ا آثار  ي دعاوى بالفصل ا

                                                             
1 Cité par, Patrick courbe,op.cit,p .6. 

رجع السابق، ص 2 اص، ا اد عبد العال، القانون الدو  ا  .02شام علي صادق، عكارة 
ادة  3 ص ا فقة بن اأقارب للادين ها. 8"ق.م.ج 02ت  يطبق القانون الوطي على االتزام بال
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ضانة، ومسكن الزوجية فقط على دعاوى ، مقتصرينالطاق فقة ، دونا كأثر   التعرض لدعوى ال

فقة سريتالي  نفس اأحكام تسري عليها الطاق، أن من آثار الزواج،  كأثر من آثار  على ال

فقة الدائن حكاة فيها ااختصاص ويعقد ا بال  .1دون غر

 الطاق: بالنظر ي دعاوى امختصة اموطن ل: حكمةالبند اأوّ 

د م كان  وذلك، الزوجة موطن حكاة الطاق ي دعاوى ختصاصاإ بعض التشريعات تس

دعى علي بيا ا ل ليس ل موطن أج ا ،احكاة بدولة إقامة أو  و ما يتب صري و شرع ا ي ، 2ا

د تشريعاتت حن زائري ي الزوجية موطن حكاة ختصاصاإ أخرى س شرع ا و ما أخذ ب ا ، و

ادة   يقع ي دائرة الي احكاة ...أمامأو الرجوع ي دعاوى الطاق 8"هاصب 3/ا

ذا كاا"،.الزوجية.. .مسكن...اختصاصها ادة ختصاصاإ أكد  صها /38 ي نص ا  8 ب

سكن وجود مكان أو الرجوع ي موضوع الطاق "  إقامة مكان بالراضي ، وي الطاقالزوجي ا

 ."حسب اختيارما الزوجن أحد

شرع زائري، وهذا قرر ا صوم تيسرا ا روجسر العدالة حسن ي حقيق ورغبة على ا  ، ا

 مكان ختصاصاإ دإذ حدّ  الطاق، بدعاوى تعلق اأمر ، كلااختصاصي اإ العامة عن القواعد

سكن كان الي يتواجد القضائية ييول للجهة ختصاصاإ أي أن الزوجي، وجود ا  الذي يعيش ها ا

                                                             
فقة العادية" وليس 1 ا "ال فقة  قصود بال اص بالطاق ،ويطبق عليها  وا زاع اأصلي ا ظر فيها القاضي الذي عرض علي ال ا حكم خاص، إذ ي فقة الوقتية الي  ال

رجع السابق، ص راء، ا دو  فاطاة ز دي، راجع ي ذلك، ج  .013القانون الوطي ارتباطها باعتبارات اأمن ا
ادة  2 ص الفقرة الرابعة من ا ل إقامة ي مرافعات مص 11ت ي الذي ليس ل موطن أو  ظر الدعاوى الي ترفع على اأج اهورية ب اكم ا تص  ري8 "

اهورية... اهورية بالزواج، م كان  -2ا سية ا ا إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو باانفصال، وكانت مرفوعة من زوجة فقدت ج
اهورية،  جر زوجت ،وجعل موط موطن ي ا اهورية على زوجها الذي كان ل موطن فيها، م كان الزوج قد  ا موطن ي ا أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة 

اهورية." ارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو اانفصال أو كان قد أبعد عن ا  ي ا
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در ولكن ،في الزوجان ار ا يكون اأحيان أن ي أغلب رارة إلياإ ما  ، الزوجن مشركا بن اإ

هاا، ي الشيوع السكن ملكية وا تكون سكن بي  دويتحدّ  ،و مسكن الزوج الزوجي وعلي يكون ا

ظر ي ختصاصأن اإ ضحمن م يتّ  ،القضائي ااختصاص على ضوئ  دعوى الطاق ييول لل

ذا البعض ، ويرىالزوج،مدعيا كان أو مدعا علي ها موطند جايتو للاحكاة الي  عيار أن   أقرب ا

تهي ، فغالباإى الشجاعة وطن ضابط اعتااد فإن وعلي ،بن الزوجن بالصلح دعوى الطاق ما ت  ا

شرك قيقة ،ا و ي ا ا اأزمة ي أضيق حتواءإ يكون أفضل الزوج  موطن والذي   .1حدود

سبة عقدبالراضي الطاق وي حالة إا أن، للطاق ذا بال الي  للاحكاة ختصاصاإ ، ي

 يقيم مغربين لزوجن كن ، وعليحسب اختيارما أحد الزوجن إقامة ل، اختصاصها بدائرة يوجد

زائر ح ،أحدما ي ا زائريةكاحا  أن يتفقا على م ظر ي دعوىاإ م ا  بالراضي الطاق ختصاص لل

هاا. و  زائرية ختصاصاإ لذلك ييول خافابي ظر دعوى للاحاكم ا فردة بن  ب الطاق باإرادة ا

ن زائري مصرين متوط اء  على القاضي ، ويتعنّ مسكن الزوجية ضابط عيار ، تطبيقاباإقليم ا أث

رتبة الفصل ي اآثار الطاق ي دعوى نظر ها، ا ي  بعد الفصل قد تطرح ثاراآ مسألة بيد أن ع

ف ذلك الطاق، ولكن  دعوى وطن كاة اختصاص ا ي ظر فيها. ا  بال

 بالنظر ي آثار الطاق: اموطن حكمة البند الثاي: اختصاص

حاول بيان وطن كاة اختصاص س ضانة ي دعاوى ا  مسكن ا، م ي دعاوىأوّ  ا

 الزوجية ثانيا.

                                                             
رجع السابق، ص  1 راء، ا دو  فاطاة الز  .011ج
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ضانة ي دعاوى امختصة اموطن حكمةا: أوّ   ا

عقد ص ختصاصاإ ي ضانة دعاوى فياا  طالبة ،ا ارسة ،ها أو ا أو  ،حق الزيارة أو 

سلاة اإدارية الرخص ارسة للقاصر ا ضانة، تطبيقا مكان  ادة ا ورد ا من قانون  3/ ي ا

دنية زائري واإدارية اإجراءات ا صها ا ضانة 8"ب  اختصاصها يقع بدائرة احكاة الي ...أماما

ارس ضانة ةمكان  و..."ا ادة أيضا ستكرّ ما  ، و صها /38 ا . ي 8"..من نفس القانون ب

ضانة موضوع سلاة للقاصر اإدارية والرخص الزيارة قوح ا ارسة احضون ا ضانة مكان   ."ا

اء على ذلك زاع ،وب اص فال ضانة ماارسة ا زائرم فرنسين بن زوجن حق ا ن با ، توط

زائري، للقضاء ييول كأصل عام  عل ااختصاص  ي دعوى القاضي فصل ي حالة ما إذا غر أن ا

ضانة الطاق ياد كتحقق واقعة  ،من اأسباب لسبب دون ا طق ا الطاق، ومغادرة  حكم بعد ال

زائري الزوجة اإقليم مكان  اختصاص يقع بدائرة باعتبار الفرنسي ييول للقضاء ختصاصاإ ، فإنا

ضانة ارسة  .1ا

ثال إذا كان سية الطرفن لتاتع عديدة اكلشم السابق ا يثر ا ا دون الفرنسية با  ،سوا

هاا زائري باإقليم وتوط امن اأطفال حضانة دعاوى ، فإنا  مشاكل تثر تلط عن زواج ال

و ما دفع ظياها التشريعات متعددة، و شرع موجب قواعد القانون ااتفاقي، وي ذلك إى ت  أ ا

زائر  ختصة إى حديد يا هة ا اصة تفاقيةي اإ ا ختلطن اأزواج بأطفال ا زائرين  ا ا

                                                             
رجع السابق، صج 1 راء، ا  .012دو  فاطاة الز
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ي حسب1والفرنسين ادة  ، و ها، احكاة 5ا سكن الزوجي ا اختصاصها ي دائرة الي يقع م

ياة باعتبار شركة، الزوجية مكان ا سبة القضائي ختصاصاإ وبذلك م توحيد ا لدعاوى  بال

ضانة ارتباطها الطاق باوا ازع ،  من  متعارضة أحكام إى صدور الذي ييدي ختصاصاإ لت

هتن دير ،ا احظة بيد أن ا  لصاح ي الغالب يكون ااتفاقية أحكام العالي التطبيق و أن با

هة سكن الفرنسية، اعتبار ا ع الزوجي أن ا ياة ي مكانأ، ي ااتفاقية احدد با  العائلية ا

و ي أغلب اأحيان شركة   .2اإقليم الفرنسيب ا

 السكن:  وىابالفصل ي دع امختصة كمةاحثانيا: 

شرعقرّ   زائري ر ا ادة ا دنية من قانون اإجراءات 3/ ي ا  ختصاصعقد اإ واإدارية ا

ازعات تعلقة ي ا ، وهذا مكان وجود السكن اختصاصها يوجد ي دائرة الي للاحكاة بالسكن، ا

د وطن دعاوى السكن فقد أس ختصة احكاة حديد من أجل لضابط ا ظر فيها، مع أخذ  ا لل

 الذي قد يكون "،موطن الزوج"و  السكن مكان وجود وغالبا ما يكون نوع الدعوى، عتباربعن اإ

 .3علي أو مدعا مدعيا ي دعوى الطاق

                                                             
ة  1 زائرية الفرنسية لس ختلطن 0766ااتفاقية ا تعلقة بأطفال اأزواج ا زائرين الفرنسين-، ا بعد اانفصال ،وقد سبق اإرارة إليها وحن بصدد دراسة دور  -ا

ضانة. اد ا  الضابط الشخصي ي إس
ياي، الوجيز ي ا 2 ة اد ابرا زائر، س امعية، ا طبوعات ا زء اأول، الطبعة الرابعة، ديوان ا دنية، ا  .017، ص0110إجراءات ا
ة  3 زائر، س ديد، ا دنية واإدارية ا  .056، ص0117عبد السام ذيب، قانون اإجراءات ا
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زاع ا فياا يتعلقأمّ  ح حول متاع بال ادة حسب ختصاصاإ البيت، فقد م من  38/8 ا

دنية قانون اإجراءات  الي يوجد احكاةلل، أي ي دعوى الطاق للقاضي الذي يفصل واإدارية ا

سكن اختصاصها بدائرة  .1الزوجي ا

زاع ، فإنوعلي ل بن ال زائري، نمتوطّ  ا، كانزينيا على  من قضائ وحصا باإقليم ا

ح الطاق، حكم  نليزي الذي تتوطّ اإ وا للقضاء ،الزوج إلي رالذي غاد الفرنسي للقضاء ا 

طلقة على أراضي ظر ا زائر، وذلك  البيت، السكن أو متاع ي دعوى، ااختصاص بال تواجد با ا

زائرية حصرا للاحاكم ييول ختصاصاإ أن اا ، وذلكا  2كن الزوجي.السّ  كاة عتبار

وطن كاة اختصاص وإى جانب صاحبة واآثار والطاق الزواج ي دعاوى ا عقد اا، ا  ي

راث ي دعاوى اأخرة ذ ختصاصاإ ا ا تو موطن كاة باعتبار رى  ا  .كاا س

 امراث:  ي دعاوى اموطن حكمة الفرع  الثالث: اختصاص

عتادة الضوابط من أكثر الركة افتتاح يعتر مكان  القضائي الدو ، فياا  ختصاصاإ لتوزيع ا

ية صتحيث  ،عاوماوالركة  مسائل اإرث صّ  زاعات احاكم الوط ظر ال صر  ب اإرثية ذات الع

ي حسب  الركة نأ مردالركة  افتتاح عتداد محلواإ الوطي. الركة على إقلياها م افتتحت اأج

ّ ي آخر موطن للا تفتتح العادي لأمور الوضع ورّ  تو  .3ثأو ا

                                                             
ادة  1 ص ا س 204/4ت  كن".ق.إ.م.إ.ج8"  ي موضوع متاع بيت الزوجية مكان وجود ا
كاة موطن العقار من جهة أخر  2 ا  سكن الزوجي من جهة، وباعتبار كاة ا ا  زائرية باعتبار عقد ااختصاص للاحاكم ا الة ي ذ ا الة وي  ذ ا ى، وي 

 ااختصاص التشريعي لقانون موقع العقار.يتحقق التازم بن ااختصاصن القضائي و التشريعي، إذ ييول ااختصاص القضائي حكاة موقع العقار، وييول 
رجع السابق، ص 3  .0151أمد عبد الكر سامة، ا
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اء علي  كنوب ا  للاتو كان آخر موطن  إذا ي الدولةقد افتتحت  أن الركة أن نعتر ،   كائ

وطنذ ومن م يكون فيها، الة ختصاصاإ ضابط مثابة ا ا ذ ا ب 1ي  سيدا لذلك ذ ، و

صري مهور الفق يوجد  موطن للاتو آخر إذا كان ي مصر، قد افتتحت أن الركة إى اعتبار ا

ذكرة اإيضاحية ، اأمر الذي أكدت2ها ادة  تقرر 8"على أن ، حيث نصتا شروع ا  من ا

اهورية حاكم ختصاصاإ تعلقة والدعاوى اإرث مسائل ا ي  لاتول موطن م كان آخر بالركة ا

اهورية...  3."ا

ذا  بت إلي و يئة ما ذ انية التاييز حكاة العامة ا ا من خال اللب الصادر   رقم قرار

ستدعية أن مورث من اأوراق ما أن يتبن8"جاء في ، حيث33/5/085 بتاريخ من زوجها، ا

ستدعية تق ،ي بروت ، تويالعلوية الطائفة ادة مقتضى ي بروت، وما أن مع ولديها ميوا  0 ا

ظر الدعاوى أصول احاكاات من قانون دنية ت ارئة ا كاة عن اإرث ال ح  الركة افتتاح ل ي 

تو إما توي ان ي بروت، فتكون القساة، وما أن ا ة اكم لب ذ لرؤية ي الصا  الدعوى 

ارئة ادة مقتضى ،على اإرث ال ذكورة 0 ا  4"الدولية... ي الصاحية طبقتالي  ا

                                                             
لي ا 1 شورات ا تحدة، الطبعة اأوى، م دنية والتجارية الدولية ي دولة اإمارات العربية ا اد عبد العال، اإجراءات ا ةعكارة  ان، س ، 0111قوقية، لب
دوح عبد الكر60ص رجع السابق، ص ،  رجع السابق، ص034حافظ عرموش، ا اد مروك الاي، ا  ،004. 
شر، ص 2 ة ال امعية ،دون س قارن، الدار ا اي ا اص اللب اد عبد العال، أصول القانون الدو  ا  .271عكارة 
سية واأجانب وااختصاص القضائي  3 بية، الطبعة اأوى، ميسسة سعيد للطباعة، مصر، مفوض عبد التواب، الوسيط ي ررح قوانن ا فيذ اأحكام اأج وت

 .053، ص0761
كاة التاييز، رقم   4 رجع السابق، ص00/13/0743الصادر بتاريخ  16أنظر قرار   .300، مقتبس عن إلياس ناصف، ا
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انية ى احاكمإ ييول ختصاصأن اإ ذا القرار من استقراء ويتضح  ورّ  ح ولو كان اللب  ثا

بيا ان الركة افتتحت ، مأج  .1اك للاتو موطن آخر وكان ،ي لب

ذا القول يرى جانب آخر من الفق  عقول أن يفهم ،2وخافا   أن ضابط أن من غر ا

تو و موطن ختصاصاإ كن  ،ا ا بأن للاتو التسليم كاا ا   توزيع ي، أن رابط3موط

سية ختصاصاإ ظر إليهاا ،أو موطن القضائي من ج د حث اإ إما ي صومع ي  ختصاص لدى ا

ورثأو مدعى علي من مدعي الدعوى كن ، وا ي  وا ح إرث، ي دعوى خصاا أن يكون ا 

 .4تميّ  أن أي دعوى

ختصاص ي اإ تو م بعد موطن الشخص عتدادوجوب اإ الفق يرى أغلبية ومع ذلك 

تعلق مسائل القضائي الدو   موطن تتاثل خاصة ي كون ،عالية من اعتبارات ا ي ذلكاإرث،  ا

تو كان ا ثل5أموال عادة معظم في الذي تتواجد و ا ي  يدائ مصاح عادة مركز ، كاا  ومدي

ورث، من أموال احاكم أقرب و للات آخر موطن كاة ، وبذلك تكون6أيضا ي ا  ومصاح ومدي

ي ا أكثر قدرة ذ اأخرة ، ومن م تكوندائ تعلقة ي الدعاوى على الفصل من غر  بالركة ا

ة  كون، تصفية الركة عالية لموطن للاتو يسهّ  كاة آخر كاا أن اختصاص  ،7ي دائرها الكائ
                                                             

لي ا 1 شورات ا اص، الكتاب الثاي، م داد، القانون الدو  ا ان، حفيظة السيد ا رجع السابق، ص11، ص0110قوقية، لب  .301، إلياس ناصف ا
رجع السابق، ص 2 رجع السابق، ص100أررف عبد العليم الرفاعي، ا دنية والتجارية الدولية، ا اد عبد العال، اإجراءات ا  .60، عكارة 
قارن، ا 3 اي وا اص اللب اد عبد العال، أصول القانون الدو  ا  .271رجع السابق، صعكارة 
، ص 4 رجع نفس  .100أررف عبد العليم الرفاعي، ا
، ص 5 رجع نفس اد عبد العال، أصول ...ا  .271عكارة 
بية، ط 6 فيذ اأحكام اأج زء الثاي، ااختصاص القضائي وت اص، ا اضرات ي القانون الدو  ا اود الكردي،  شر، 0مال  -0773، بدون، دار ال

 .246، ص0774
رجع السابق، ص 7 اص، الكتاب الثالث، ا داد، القانون الدو  ا ة والتجارية 014شام علي صادق، حفيظة السيد ا دي اد عبد العال، اإجراءات ا ، عكارة 

رجع السابق، ص  .61الدولية، ا
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تو مركز أموال عادة ثل قوق أصحاب يستطيع حيث ،1ا وتقاسم  دعاءاهمإ مواجهة ا

وجودات ذاا ، يقوم  آخر موطن ختصاصإ آخر تريرا عبد ه عز الدين اأستاذ فوأضا ،  للاتو

ظر إليها أن الركة على أساس ا ي و آخر ي موقع تركز أموال اوعة باعتبار موطن  حكاي 

كاة ، وبذلكللاتو وطن تكون  قيقة ذا ا كاة ي ا ال ي   الدعاوى كاا أن مع  ،2موقع ا

تعلقة كاة واحدة، حكاة الفصل فيها صاحية وإعطاء بالركة، ا في  للاتو آخر موطن ي 

صومة سر حسن حقق ورثع واختافهم ي حالة تعدد الورثة ، اسياا3ا سية من حيث ن ا أو  ا

وطن سيات أو مو  دول، أو كان الورثة على عدة موزعة أو إذا كانت الركة ،ا  .تلفة طنامن ج

من  ذا اأخر ، أضحىموطن للاتو خرآأو  ،الركة افتتاح مكان معيار بفاعلية وعاا

سلمواإقلياية الشخصية الضوابط و ما أقر .4وقضاءا ها فقها ، ا اص القانون الدو  ميمر و ي  ا

عقدةدو  اي رت ا ت  ،035 عام ي ا  ، 7، تركيا6كفرنسا  اأوروبية من التشريعات العديد كاا تب

تو موطن بضابط وأخذ  ،9،إيطاليا8سويسرا  ، 11، سوريا10اصركالعربية   العدد من الدول صراحة ا

                                                             
رجع السابق، ص 1 ، ا وزي  .507بيار ماير فانسان 
زءعز الدين عبد ه،  2 اص، ا رجع السابق، ص0القانون الدو  ا رجع السابق، ص510، ا داد، الكتاب الثالث، ا شام علي صادق، حفيظة السيد ا ،66. 
رجع السابق، ص 3 رجع السابق، ص0151أمد عبد الكر سامة، ا  .101، أررف عبد العليم الرفاعي، ا
رجع السابق، ص 4  510عز الدين عبد ه، ا
ادة  5 و ما نصت علي ا رجع السابق، ص 16و يمر، راجع عز الدين عبد ه، ا  .510من مشروع ااتفاق الذي أقر ا
ادة  6 و ما نصت علي ا رافعات الصادر ي  23و  ،راجع13/00/07538من قانون ا

Cf.Yvon loussouarn, Pierre BOUREL,op.cit,P.560 
ادة  7 اص الركي لعام من ا 11نصت على ذلك ا رجع السابق، ص0760لقانون الدو  ا  .105، راجع أررف عبد العليم الرفاعي، ا
ادة  8 اص السويسري لعام  64/10نصت على ذلك ا رجع السابق، ص0765من القانون الدو  ا  .0151، راجع أمد عبد الكر سامة، ا
ادة  9 رافعات اإ 12نصت على ذلك ا رجع السابق، صمن قانون ا  .510يطا ، راجع، عز الدين عبد ه، ا

ادة  10 تعلقة بالركة، م كانت الركة قد افتتحت  10نصت ا اهورية مسائل اإرث وبالدعاوى ا اكم ا تص  صري على أن 8" رافعات ا من قانون ا
ازع ااختصاص القضائي الدو  شام علي صادق ،ت اهورية.."، راجع  امعية، مصر، با طبوعات ا  .012، ص0110، دار ا

ادة  11 تص احاكم السورية ي مسائل اإرث ي اأحوال التالية8 14جاء ي ا  من قانون أصول احاكاات السوري ما يلي8"
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ان1الكويت  .4، ليبيا3، تونس2، لب
سبة زائري أما بال ختص من القضاء وموقف للقانون ا زاعات دوليا ا ظر ال وي ظل  ،اإرثية ب

ختص القضاء بتحديد طةو ا العادية القواعد غياب زاعات ا صر تذا بال ي الع  عامة، بصفة اأج

صر اإرثية ي الدعاوى الفصل ل صاحية الذي تكون القضاء حديد فإن ي  ذات الع اأج

اصةقاعدة اإ إسقاط يستوجب زاع باإرث ختصاص احلية ا  .5ذو الطابع الدو  على ال

زائري ي ظل قانون وقد كان شرع ا ح اإجراءات ا  ، دنية القد  ي مسائل ختصاصاإ ا

ادة الرابعة الفقرة الركة، من خال افتتاح حكاة مكان اإرث السالف  من القانون  من ا

زائري  . وبذلك6الذكر شرع ا  ختصاصاإ لتوزيع كاعيار  موطن للاتو على آخر يعتاد كان ا

ص الدو  القضائي تصوالركات اإرث مسائل فياا  زائرية احاكم ، ومن م  زاعات  ا ظر ال ب

زائر. واإيصائية ذات الطابع الدو  م افتتحت الركة اإرثية  ي ا

                                                                                                                                                                                              

رجع السابق، ص  اد مروك الاي، ا  .054أ. إذا كان آخر موطن للاتو ي سورية...."، راجع 
ي على اختصاص احاكم الكويتية مسائل اإرث، إذا كان آخر موطن 0740لعام  13القانون الكويي رقم نص  1 صر اأج ظم للعاقات القانونية ذات الع ، ا

، ص رجع نفس اد مروك الاي، ا  .064للاتو ي الكويت، راجع 
ادة  2 اي 013نصت ا دي اللب ختصة باإرث فياا بن الورثة،  من قانون أصول احاكاات ا على أن 8" ي حال تعدد الورثة وح انتهاء القساة تقام الدعوى ا

داد، ال كاة احل الذي افتتحت في الركة..."،راجع حفيظة السيد ا هم، وبن دائي الركة، لدى  م أو بي وصى  هم  وبن ا رجع أو بي ظرية العامة،....،ا
ادة .51السابق، ص انية، إذا كانت الركة قد افتتحت ي  52كاا نصت ا عقد للاحاكاات اللب اي أن ااختصاص الدو  ي دنية اللب من قانون أصول احاكاات ا

اص، الطبعة الثاني اضرات ي القانون الدو  ا ي، راجع عبد ميل غصوب،  اي أو أج تو لب ان، ودون مييز بن أن يكون ا ان لب قوقية، لب شورات زين ا ة، م
ة   .031، ص0117س

ظر احاكم التونسية إذا تعلقت الدعوى بركة افتتحت بالبا 11نصت الفقرة  3 8 "كاا ت اص التونسي على أن لة القانون الدو  ا ء من الفصل السادس من 
ن القانون الدو   غري، ي إركالية تق اود ا ان التونسية..."، راجع  ديثة للكتاب، لب يسسة ا اص، الطبعة اأوى، ا  .013، ص0115ا

ادة  10نصت الفقرة  4 ي ي اأحوال التالية8" 11من ا ظر الدعاوى الي ترفع على اأج دنية الليي على اختصاص احاكم الليبية ب رافعات ا إذا  -0من قانون ا
، صكانت الدعوى متعلقة بركة افتتحت بليبيا"،  رجع نفس اد مروك الاي، ا  .035راجع 

رجع السابق، ص 5 زء الثاي، ا اص، ا د إسعاد، القانون الدو  ا  .06موح
ادة  6 راث، أمام احكاة الي يقع ي دائرة اختصاصها مكان افتتاح الركة." 16/12نصت ا 8"ي مواد ا دنية القد  من قانون اإجراءات ا
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زائري ولكن شرع ا تو موطن على معيار واعتاد الركة، افتتاح ل عن ضابط لى ا ي  ا

دنية ظل قانون اإجراءات ص ،واإدارية ا ادة ب راث -"3/ ي ا الي  احكاة أمام ي مواد ا

تو اختصاصها بدائرة يقع و اأمر الذي يعطي اإ "،موطن ا زائرية ختصاص للاحاكمو  مسائل ا

زائر، كان  م والركات اإرث ا با ظر إذا للاتو موط ذا  بغض ال ل أو  آخر موطن اأخر كان 

 .1ا

، در اإرارة إلي تو موطن حكاة ختصاصاإ رغم ثبوت و أن وما  ظر ي دعاوى  ا بال

 ، لتدخل ي اختصاص3وقساتها 2الركة تصفية دعاوى اختصاصها من نطاق رج إا أن اإرث،

ال كاة موقع  .4ا

ا على سبيل اأحوال الشخصية ومن خال دعاوى صر الثا السابق التعرض   ، يرزا ا

ا دور وطن ي حديد ل ختصة احكاة ا ازعات ا تعلقة بالفصل ي ا ظر إى نوعها ا  .ها بال

سية إن للضابط وعلى العاوم ا كان  الشخصي ج  ختصاصي اإ اما ا، مركز أو موط

رتبة رغم القيود الدو ، القضائي شاكل ا ،على إع وا وطن ضابط يرجح بيد أن اال سية ا  على ا
                                                             

ل 1 ليزي من خال القاعدة  ذا ا ليزية، م   02يأخذ ب أيضا القانون اا ليزية الي أعطت ااختصاص للاحاكم اا اصة باحاكم اا ازع ا من قواعد الت
رجع السابق، ص دوح عبد الكر حافظ عرموش، ا لرا، راجع ي ذلك  ص رخص ل موطن ي ا  .063كانت الدعوى متعلقة بركة 

ذ التصفية مإ 2 قوات أو عقارات، وتعتر  ل الركة ،سواء تعلق اأمر م سبة لأموال  ا بال اذ ذ الدعوى تقتضي إجراءات يتعن ا ن مسائل اأحوال ن 
ال، راجع عز الدين عبد ه، ا عامات ي بلد موقع ا ال أها تيثر على سامة ا ضع لقانون موقع ا ب أن  ية، و رجع العي زء الثاي، ا اص، ا لقانون الدو  ا

رجع السابق، ص516السابق،   .110، أررف عبد العليم الرفاعي، ا
قيقة سوى إجراءات تتم لدى 3 قوات، ذلك أن دعوى القساة ليست ي ا ال بدعوى قساة الركة سواء تعلقت بعقارات أو م كاة موقع ا احكاة،  تص 

كاة على تو  رجع السابق، صوأقدر  ازع ااختصاص القضائي الدو ، ا شام علي صادق، ت ال، راجع  كاة موقع ا ي   .021ليها 
تعلقة مال موجود 4 ازعات ا اكم الدولة با بدأ اختصاص  سيدا  ال ي دعاوى تصفية الركية وتقسياها  كاة موقع ا ي  يعتر اختصاص  على إقلياها، و

ادة القاعدة الي   ها8 ا ادة  11/0كرستها معظم التشريعات، نذكر م صري، ا رافعات ا ادة  06/10من قانون ا دنية اأردي، ا  56من قانون أصول احاكاات ا
ادة  اي، ا دنية اللب اص الركي  لعام  05من قانون أصول احاكاات ا ادة 0760من القانون الدو  ا اص اليوغوساي لعام من القانون الد 05، ا و  ا

شر، ص 0761 ة ال هضة العربية، دون س وعي الطبعة اأوى، دار ال اص ال ، عبد ، راجع كذلك040، راجع ي ذلك8 أمد عبد الكر سامة، القانون الدو  ا
رجع السابق،ص  اضرات....ا رجع السابق، ص042-023ميل غصوب،   .063، غالب علي الداودي، ا
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ذا الصدد قارنة لتشريعاتارواجا ي  ، باعتبار يلقىي  قابلة ،ا سية با  كونتالذي قد  بضابط ا

كن ب ستعانةاإ ذر، و ذا مشوبة بالردد أو ا وطن بأن فكرة الرجيح تفسر   اتصاا ي أقرب ا

ازعة الدعوى بطبيعة صاح حول نزاعا البسيط ي مفهومها تبلور ، فهذالقضائية أو با قوق ا ، أو ا

كم الصادر فيها، وموطن يفض صم ا كان ا في  وتتبلور نشاط في عادة الذي يتجاع و ا

وطن كاة تبدو لذلك ،مصا زاع مائاة ا صاح لفض ال  ما ثار. اإذ ي ا

د حديد الشخصي دور الضابط يتوقفوا  ختصة احكاة ع ي  ليرز تد وإما دوليا، ا

اص، لختد أخرى مواضيع  اأحكام ي حديد معاملة ادورا مهاّ  إذ يلعب ي نطاق القانون الدو  ا

رى. الطبيعية واأرخاص الدولية بية كاا س  اأج
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واأشخاص الطبيعية  الدولية حديد معاملة اأحكامالفصل الثاي:دور الضابط الشخصي ي 

 اأجنبية

ظر ي الدّعوى نتيجة إعاال الضابط الشخصي، وأصدرت  إذا قبلت احاكم الدولية ال

ا ترز  بية،و فيذ ي دولة أج دما يراد ت كم، ستثار ع ذا ا حكاا فاصا فيها، فإن مسألة مصر 

وضوع،أ ذا ا و غاية اأفراد ي اأمية البالغة  عقّدة  رة اإجراءات الطويلة وا كم  ن ا

ازعاهم.ويلعب ي دور ي حديد  م كم اأج الضابط الشخصي الذي صدر على أساس ا

دّدة،ومّ  ة،وتوافرت في رروط  ،فا يرتب آثار القانونية إاّ إذا كان فاصا ي مسائل معيّ معاملت

ظام  فيذ وفقا لل فيذ. طلب ت  السائد ي دولة قاضي الت

فيذ على  ي رخصي،فهل يقصر ت اء على ذلك، إذا وجد القاضي نفس أمام حكم أج وب

، أم أن يكتفي فقط بطلب اأمر  ل يشرط  رفع دعوى جديدة أمام دّدة من اأحكام؟، و أنواع 

كم الصيغة  ذا ا ح  ي الشروط الي يراعيها قبل م فيذ؟، وما  م اآثار بالت ي أ فيذية؟، وما  الت

كم؟ ذا صاحبة   ا

ازع  ذا، اص على حلّ مشاكل ت وايقتصر دور الضابط الشخصي ي القانون الدو  ا

،ليرز ي  حديد  تدّ دور بية، وإمّا  اإختصاصن التشريعي والقضائي،وحديد معاملة اأحكام اأج

بية،  وذلك نظرا أميت ي حديد مركز اأجانب، وعلي فياا يتاثل عاملة اأرخاص الطبيعية اأج

؟  ذا الدور؟، وأين وم ترز أميت
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بحث اأوّل إى  تعرّض ي ا طروحة، س دور الضابط الشخصي ولإجابة على اإركاليات ا

بية، و بحث الثاي نرز دور ي معاملة اأرخاص ا ي حديد معاملة اأحكام اأج لطبيعية ي ا

بية.  اأج

 امبحث اأول:دور الضابط الشخصي ي حديد معاملة اأحكام اأجنبية

ضع لقانون القاضي ،أي لقانون الدولة  إنّ  و مسألة تفسر  ي  كم اأج قصود با حديد ا

ي، كم اأج و كل قرار صادر عن  الي يراد التاسك فيها بآثار ا كم بصفة عامة  قصود با و ا

زاع  .1احاكم ي خصومة أو ي غر خصومة و لو م يكن فاصا ي ال

كم،بل و  كان الذي صدر في ا ي ا يتجسد ي ا كم الوطي و اأج معيار التفرقة بن ا

كم، ي يتجسد بإسم سيادة من أصدر ا بية فهو أج ، أما إذا صدر 2فإذا صدر بإسم سيادة أج

ية فهو وطي،  بية للحكم من عدمها، تتعلق باسم سيادة وط لذا فإن العرة ي حديد الصفة اأج

ها، بيا  بالسيادة الي صدر ع كم أج .و م يكون ا كان الذي صدر في دون اأخذ بعن اإعتبار ا

سية القضاة الذين  ظر عن مكان صدور و عن ج بية بغض ال م صدر بإسم سيادة دولة أج

.   3يفصلون في

                                                             

دنية و التجارية الدولية،: اد عبد العال،اإجراءات ا رجع السابق، عكارة  .80ص  ا 1
  

2
 Hugues Fulchiron,Cyril Nourissat,Edouard Treppoz,travaux dirigés de droit international privé,4 

éme
 

éditio ,L’exis,N’exis,Pa is,3 0,p. 0 . 
ب القضاء الفرنسي إى إعتب بية،8 ذ صلية الفرنسية ي البلد الذي تتاتع في فرنسا بامتيازات من قبيل اأحكام اأج  ار اأحكام الي كانت تصدر من احاكم الق

اد عبد العال،، لكوها صادرة باسم السيادة الفرنسية.راجع ي ذلك ،ص عكارة  رجع نفس رجع السابق،80ا ة،ا رجع ا ربور نورية ، ،5ص ،رحاوي آ م
.3ص السابق،  
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سية صدور ح إنّ  ظر إى ضابط ا ا اإختصاص بال ة إنعقد  اكم دولة معي ي من  كم أج

وطن، ة، أو ا ازعات معي ذا اأخر قد يفصل ي م ي رخصي، ولكن  يرتب ع صدور حكم أج

ددة من اأحكام، فيذ متوقفا على أنواع  وعلى إتباع نظام معن، و كذا إحرام رروط  يبقى ت

ح للصيغة ددة.وم واف ، فإن يرتب آثارا، بل أكثر من ذلك،ح قبل م فيذ ق القاضي على ت

فيذية قد يرتب آثارا.  الت

سية أو و  كاة ا فيذالصادرة من  بية القابلة للت ي أنواع اأحكام اأج اء على ذلك ما  ب

ا؟، فيذ ل يشرط إتباع نظام معن لطلب ت وطن؟،و  ي الشروط الي ير  ا فيذ و ما  اعيها قاضي الت

ها؟، رتبة ع فيذية؟،و فياا تتاثل اآثار ا حها الصيغة الت ذا  ح  تطرق لدراسة  لذلك س

دين  قارن،مست ه  التحليلي و ا ا على ا عتاد ي دراست صص ل مبحثا مستقا، وس وضوع و  ا

زائر،وبعض الدول الغ انيا، و ربيإى قوانن بعض الدول العربية،ما فيها ا لرا،ة كفرنسا،وإيطاليا، و أ  إ

آخذين بعن اإعتبار موقف الفق و القضاء ي حالة سكوت التشريعات، وكذا موقف اإتفاقيات 

وضوع، ذا ا قاط ي  م ال طلب اأول إى8  الدولية،مركزين على أ وذلك من خال التعرض ي ا

بية الشخصية، طلب الثاي إى8 رروط و آثار واأنظاة  أنواع اأحكام اأج ا،وي ا فيذ السائدة لت

وطن. سية أو ا اكم ا بية الصادرة عن  فيذ اأحكام اأج  ت

ا:  امطلب اأول:أنواع اأحكام اأجنبية الشخصية القابلة للتنفيذ و اأنظمة السائدة لتنفيذ

ازعات  ال قد يصدر عن القضاء الشخصي أحكاما تفصل ي ا ، سواء ي  طروحة أمام ا

ا،أو ي الدعاوى  راث...و غر اأحوال الشخصية،كاأحكام الفاصلة ي دعاوى الزواج،الطاق، ا
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لكية الفكرية،أو تلك الي تقوم بن صاح رتبطة با ازعات بن الشركاء، أو الدعاوى ا ب اأخرى كا

كن أنالعال واأجر و  ا من الدعاوى الي  اء على إختصاص اأصلي  غر ذا القضاء ب ظر فيها  ي

سية، وازي القائم على ضابط ا وطن أو ا بي على ضابط ا ويراد التاسك ها خارج الدولة الي  ا

فيذ،وإما  و قابل للت وطن  سية أو ا كاة ا ي صادر عن  أصدرها.غر أن ليس كل حكم أج

ذا اأخر قاصرا على أنوا  حاول يبقى  ذا ما س ذ اأحكام؟،  ي  دّدة من اأحكام،فاا  ع 

طلب. ذا ا  اإجابة علي ي الفرع اأول من 

تعلقة  ا الدعوى ا تلف الدول وحسب اأنظاة الي تسر على وترها ي مواقفها إ كاا 

كم اأج فيذ ا رفوع أمام قضائها،بت م اأن تبعا لذلك،و  ي الشخصي ا ي أ فيذ ما ظاة السائدة لت

بية الشخصية؟ ذا اأحكام اأج تعرّض ل ي الفرع الثاي. و   ما س

 الفرع اأول:أنواع اأحكام اأجنبية الشخصية القابلة للتنفيذ:

فيذ، إنّ  بية الصادرة عن القضاء الشخصي و القابلة للت قد تكون أحكاما  اأحكام اأج

 1قضائية مدنية أو أعااا وائية.

 بند اأول:اأحكام القضائية امدنية:ال

بية الصادرة عن القضاء الشخصي، إنّ  فيذ إا إذا  اأحكام القضائية اأج ا تكون قابلة للت

اص، بية8 اأحكام  تعلقت مسألة من مسائل القانون ا فيذ اأحكام اأج رج من نطاق ت وبذلك 

ائية واإدارية، و لو كانت ص اكم ا وطنادرة من  سية أو ا ذ اأحكام حكاها مبدأ ، ا أن 

                                                             
1
 J.Déruppé, op.cit., p.117. 
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كم الذي يفصل ي   اإقلياية. ،فا يئة الي أصدرت كم و ليس طبيعة ا و طبيعة ا هم  ا فا ومن 

فيذ ولو كان صادرا عن جهة القضاء اإداري  كن ت مسألة ذات طبيعة مدنية، يعتر حكاا مدنيا 

سية أو ا كاة ا  .1وطن فرضاباعتبار 

اء على ذلك،و  وطن، ب سية أو ا اكم ا كم الشخصي الصادر عن  م كان حكاا  إن ا

ارج، فيذ ي ا رتبطة  مدنيا يقبل ت ازعات ا دنية الفاصلة ي ا ومن أمثلة ذلك8 اأحكام ا

، ، بطان ، بالزواج،كتقرير صحت رتبطة بفك الرابطة  إثبات ازعات ا ها  الزوجية،أو ا وما يرتب ع

ي الشخصي القاضي بالتعويض و لو كان صادرا عن القضاء اإداري.و خافا من آثار  كم اأج ا

ارية  لذلك، كاة  مدنية أو  فيذ و لو كان صادرا عن  كن ت كم الذي يقضي بالغرامة ا  إن ا

ا اإختصاص الشخصي، سألة الي ثبت  ي الشخصيفصل فيها الق وتكييف ا ي  ،ضاء اأج ل 

فيذ، ،مسألة مدنية أم ا كم أثر بعد  ضع لقانون قاضي الت ا مسألة مدنية يرتب على ا فإن اعتر

فيذ، كم أثر اأمر بالت ا مسالة مدنية،م يولّد ا  .2وإذا م يعتر

تعلقة بالتعاون القانوي و القضائي علىو  ضرورة اإعراف  قد نصّت العديد من اإتفاقيات ا

دنية، تعلقة  باأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الشخصي ي القضايا ا ما ي ذلك اأحكام ا

                                                             
1
ائي و اإداري،ذ8ي  كم ا ي، ب الرأي الراجح فقها و قضاءا ي فرنسا إى أن  ا كن اإعتداد ب و بآثار باعتبار حكم أج كن اإعتداد  وإن كان ا  لكن 

ة، على زوجها)مثا إذا حكات الزوجة ب كواقعة أو دليل يقبل إثبات العكس، دعى علي إرتكاب جر ي يقضي بعقوبة ا ا حكم أج ها  الزنا، و ك ذ الزوجة ا 
ي، كم اأج فيذ ا ة لدعوى التطليق(،راجع، ولكن تستطيع استخدام كدليل إثبات أمام القضاء الوطي ي رفعها ت رجع السابق، رحاوي آم  .5ص، ا

2
زائري،القانون  8أعراب بلقاسم،  اص ا ازع اإختصاص القضائي الدو ، الدو  ا زء الثاي سية، ت امسة  ،ا ومة للطباعة، ،الطبعة ا زائر، دار   ا

ة  .5ص ،3س
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اكم جزائية،و القضايا التجارية، دنية الصادرة عن  قوق ا وقضايا اأحوال  والقضايا اإدارية، با

قضي ب ائزة لقوة اأمر ا  .1الشخصية ا

فيذ علا تقتصر و  بية الشخصية القابلة للت دنية اأحكام اأج ى اأحكام القضائية ا

 وإما تشال أيضا اأعاال الوائية .، فحسب

 البند الثاي:اأعمال الوائية:

ا القضاء الشخصي ي عاقت مع  دنية الي يصدر باإضافة إى اأحكام القضائية ا

ازعن، قد يصدر قرارات  ت تقاضن ا ازعة،بل يكتفي فيها القاضي بتأكيد أمر أو ا ا تتعلق بأية م

ي اأعاال الوائية . تغير حالة،أو ذ   تثبيت مركز قانوي معن، و 

فس و  ا ب فيذ باعتبار اأعاال الوائية ا تدخل ي نطاق الوظيفة القضائية للقضاء،م يطرح ت

دن فيذ اأحكام القضائية ا دة الي طرح ها ت بية،ا ائل الذ ية اأج ذ ولكن أمام التطورا ي عرفت 

فس الشروط وعاد ا نادى الفق باإعراف ها، ،الطائفة من القرارات لقضاء إى إخضاعها ل

بيةو  ا اأحكام القضائية اأج ضع   .2اإجراءات الي 

 معيار التفرقة بن اأعاال الوائية و اأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الشخصي، إنّ 

ع الصحيح،كاا أن  و عدم وجود مواجهة ي إجراءات العال الوائي أن ا يوجد طرفان با

قضي بالعال الوائي بعكس ا ري القاضي ،كم ا حوز حجية اأمر ا  ،ولو صدر بعد حقيق 

                                                             
1
ادة   ادة 8ا بية،امن إتفاقية الرياض للتعاون القضائي،ا فيذ اأحكام اأج تعلقة بت زائرية الفرنسية ا من إتفاقية التعاون القانوي  ادةمن اإتفاقية ا

ادة غرب العري،ا ذ اإتفاقيات فياا بعد.8والقضائي بن دول ا تعرض  صرية،وس زائرية ا  من اإتفاقية ا
2
بية،  فيذ اأحكام اأج شر و التوزيع، ولد الشيخ رريفة،ت ومة للطباعة و ال ة بدون طبعة، زائر، دار   .5ص ،3س
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سبة لأحكام اأمر الذي وز رفع دعوى أصلية ببطان العال الوائي،و كن إعاال بال  ،ا 

أن اأعاال الوائية ا  ،زد على ذلك باإضافة إى أن ا يقبل التدخل ي إجراءات العال الوائي،

ا اأعاال القضائية ضع   .1ضع لطرق الطعن الي 

اأمّ  فيذ سبة لت   بن نوعن من اأعاال الوائية الصادرة عن القضاءيفرق الفق ا بال

فيذ اأحكام القضائية  الشخصي، و نفس حكم ت ري،وحكاها  فيذ ا ا الت تلك الي يكون أثر

فيذ، فذ إا مقتضى اأمر بالت بية،مع أها ا ت دنية اأج كم القاضي ببيع أموال القاصرا ، كا

فيذ الة  على اأرخاص أو اأموال، وتلك الي ا تتضان أي ت لية،و وتتعلق على اأخص با  اأ

و  ذا ال فيذويكون   ومن أمثلة ذلك8اإعراف بالولد الطبيعي،، ع أثر دون حاجة أي أمر بالت

ياد.  وتصحيح رهادة ا

سبة للتشريع،و  شرع الفرنسي، بال زائري، فا ا شرع ا فيذ اأعاال  وا ا تكلاا عن ت

ذا اجال، ئية،الوا ولكن ما لبث القضاء ي تطور أن اتبع ما سلك  ا أدى إى تذبذب فقهي ي 

، ف الفق فيذا جريا على اأرخاص أو اأموال ل س حكم فأخضع اأعاال الوائية الي تتضان ت

بية فيذا جريا على اأرخ،اأحكام القضائية اأج اص أما اأعاال الوائية الي ا تتضان ت

لية واأموال، الة و اأ اصة با فس حكم اأحكام ا ت بعض  ،2فقد أخضعها ل ذا ما تب و

صري و التونسي  .3التشريعات صراحة،كالتشريع ا

                                                             
1
رجع السابق،ص  صرية...،ا سية ا اص، اد عبد العال،القانون الدو  ا  .5عكارة 

2
رجع السابق،ص   .ولد الشيخ رريفة،ا

3
ادة  رافعات من ا صري على اأعاال الوائية ي قانون ا شرع ا شرع التونسي ي الفصلإى08نص ا لة القانون الدو   3،ونص عليها ا اص من  ا

 التونسي.
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فيذ خارج ، ، أو عال وائي من القضاء الشخصيم صدر حكم قضائي مديو  وأريد ت

، ل يتم رفع دعوى يثور اإركال حول كيفية طلب  حدود الدولة الي أصدرت فيذ8 اأمر بالت

فيذ؟ي اأمر فقط اللجوء إى القضاء إجديدة،أو يقتض  ستصدار أمر بالت

 الفرع الثاي:اأنظمة السائدة لتنفيذ اأحكام اأجنبية الشخصية:

ا للحكم  فيذ د ت ي الصادر عن القضاء ا تسر الدول على وترة واحدة ع اأج

تلف حسب م، الشخصي ي  ن  سكها مبدأ السيادة اإقلياية،و ظم القانونية تقتضي  فبعض ال

ارجأن يرفع دعوى جديدة كم لصا ي ا زاع صدر ا تعلق ب ال ق ا والبعض اآخر  ،على ذات ا

فيذ كم لصا اللجوء إى القضاء استصدار أمر بالت ن صدر ا  .1يقتضي فقط 

 8البند اأول:نظام رفع الدعوى

لرا ذا صلحة رفع دعوى  ،2ما أخذت ب إ ظام يتعن على صاحب ا ذا ال و حسب 

ك ظا ا ق الذي ي ليزية،للاطالبة با ي الشخصي الصادر جديدة أمام احكاة اإ م اأج

،،صلحت طالب ب ق ا كم الصادر عن  كدليل حاسم ي الدعوى على ثبوت ا ويكون بذلك ا

ليزية  فيذ،احكاة اإ وز للاحكوم  و القابل للت 8 ا  ليزي بقول أن ع يعر ع الفق اإ ذا ا و

كم  ليزية حن تعرف حجية ا ي.وياحظ أن احاكم اإ كم اأج اء على ا ل أن يرفع دعوى ب

ي الشخصي، كم. اأج ق الذي تولد ع ا ال با  إما تعرف ي واقع ا

                                                             
1
ة  درية،س امعي،اإسك بية،دار الفكر ا فيذ اأحكام اأج ظام القانوي لت  .0،ص3عبد الفتاح بيومي حجازي،ال

2
درية،س  امعية،اإسك طبوعات ا دنية و التجارية الدولية،دار ا اص،اإجراءات ا اد عبد العال ،القانون الدو  ا  .،ص3ةشام صادق،عكارة 
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ليزي ب قد مرّ و   ذا الشأنالقانون اإ صف اأول من القرن  ،تطور ملحوظ ي  ففي ال

ديدة، ي يعتر دليا على الدعوى ا كم اأج كن إثبات  ،كان ا ة بسيطة  بوصف قري

ة  ،1عكسها ي بأن دليل قاطع و حاسم على و لكن ي س كم اأج ظر إى ا ،أصبح ي

ارج يو  .2صحة ما قُضي ب ي ا كم اأج اإحرام -كان اأساس الذي يقوم علي اإعراف با

ارج كتسبة با ي الذي يأي و  ،ولكن ذلك أصبح مهجورا،-الدو  للحقوق ا ظر إى اأج وم يعد ي

ارج ، لرا على اعتبار أن يطالب  حق اكتسب ي ا فيذ ي  بل أصبح للحق  بيد حكم يريد ت

لرا أثرا،الذي يراد اإع فيذ ي ا ليزي و ليس للحكم  راف ب و ت فيكون اإعراف للحكم اإ

ي ي الصادر  ،3اأج كم اأج ليزية اإعراف با ليزي يتعن على احاكم اإ فحسب القانون اإ

كم كسبب ي الدعوى، صرف إى مدى صاحية ا ذا اإعراف ي  عن القضاء الشخصي ،و

ليزيةّ،وصاحيت لي صبّ  تخذ كأساس لدفع تدفع ب دعوى مرفوعة لدى احاكم اإ  فاإعراف ي

ق الذي ولّ  كم.على ا  د ا

ي الشخصيأمّ   كم اأج فيذ ا ليزي،فا يسلّ  ،ا ت فيذ جرا  أنّ  م ب القانون اإ اأمر بالت

اكاها، ظر إى إقلياية السيادةوذلك  ا حدث أثر خارج إقليم الدولة الي أصدرت  لذلك ي  ،4بال

ظام السائد ي  ذا ال كن بلورة دعائم  كم. و  فيذ ا كم و ت اك فرق بن اإعراف با لرا  إ

لرا ي أمرين8  إ
                                                             

1
ةBroughamذا ما سجل اللورد   حن قالHauldich.Donegal8 ي قضية ي س

A fo eig  judje e t is o l   primafacie,not conclusive, evidence of dept.  
2
رجع السابق،ص  دنية و التجارية الدولية،ا اد عبد العال،اإجراءات ا  .عكارة 

3
ةعبد الفتاح بيومي ح  امعي،س اص،دار الفكر ا بية،دراسة معاقة ي القانون الدو  ا فيذ اأحكام اأج ظام القانوي لت  .3،ص3جازي،ال

4
رجع السابق،ص   .3دوح عبد الكر حافظ عرموش،ا
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قدم كدليل ي الدعوى،ما:أوّ  ي ا كم اأج ظر إى ا بوصف دليا حاماا يقبل إثبات  أن ي

طأ ي الواقع أو القانون،العكس ح و لو كان  اكم  معيبا  ليزية ليست  وذلك أن احاكم اإ

كم بية الي أصدرت ا سبة للاحاكم اأج افية بال  .1إستئ

ي باعتبار دليا حاما،ثانيهما: كم اأج ليزي ا يقبل ا اوعة إاّ  إن القضاء اإ  إذا توافرت في 

تصة دوليايكون صادرا ممن الشروط أمها8أن  كاة  ذا اإختصاص وفقا لقواعد ويتحدّ  ،ن  د 

ليزي، وأن تراعى ي إصدار العدالة الطبيعية،وأن يكون هائيا أي حائزا على قوة اأمر  القانون اإ

، قضي ب اء على غش،سواء وقع الغش على احكاة ذاها، ا أو على أحد  وأن ا يكون قد صدر ب

صومة، ليزيوأا ي أطراف ا ظام العام اإ الفة لل  .2طوي على 

صلحة،و   وز لصاحب ا ليز إى أن  أن يرفع دعوى أمام القضاء  يشر الفقهاء اإ

د فيها إى حقة اأصلي الذي سبق و أن طالب ب ي الدعوى الي رفعها ي  ليزي، يست اإ

ي، ارج،وصدر فيها حكم أج رة إى  ا د با ي،ودون أن يست كم اأج وذلك أن ي نطاق  ا

و مقرّ  كم على نقيض ما  اصة الدولية ا يف سبب الدعوى ي ا ر ي القانون اإجراءات ا

ليزي  .3الداخلي اإ

ليزي، ظام اإ زائرية  وحسب ما يأخذ ب ال وطن ا سية أو ا اكم ا إذا صدر حكم من 

، ليزية،يقضي مثا ببطان زواج جزائري من إ أو يقضي بدفع نفقة  أو يثبت نسب طفل أبي

                                                             
1
فيذ اأحكام  شام  دنية و التجارية الدولية و ت اد عبد العال،اإجراءات ا رجع السابق،صصادق، عكارة  ازع القوانن...،ا بية،ت  .35اأج

2
دنية و التجارية   اد عبد العال،اإجراءات ا رجع عكارة   0،صنفسالدولية،ا

3
رجع السابق،ص  دنية و التجارية الدولية،ا اد عبد العال،اإجراءات ا  .8شام علي صادق،عكارة 
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طلقة، لرا لسبب من اأسباب، للزوجة ا كم ي إ ذا ا فيذ  و رفع دعوى من  وأريد ت طلوب  فا

زاع، جديد، زائري الشخصي الفاصل ي ال اد إى حكم ا باعتبار دليا  وأطراف الدعوى اإست

اء م اإستغ ، حاما و قاطعا،كاا  سبة  ع افية بال اكم إستئ ليزية ليست  وذلك أن احاكم اإ

كم. بية الي أصدرت ا  للاحاكم اأج

 البند الثاي:نظام اأمر بالتنفيذ:

ا، ظام بصفة خاصة ي باد القارة اأوربية و الباد العربية الي حذو حذو ذا ال  يسود 

زائر ، غرب وتونس، كاصر و ا ان. ،وا صلحة  ولب ظام يتعن على صاحب ا ذا ال وحسب 

فيذ،اللّ  كم الشخصي فيها، ليستصدر م أمر بالت فيذ ا راد ت والذي  جوء إى قضاء الدولة ا

ي إى مصافّ  كم اأج كم الوطي. بصدور يرقى ا  ا

ا حاكاها ي نظر دعوى  و ها من حيث السلطات الي  تلف الدول فياا بي و

راجعة، ق نظام ا فيذ، والسائد اآن أن بعض الدول تعت ق البعض اآخر نظام  اأمربالت اا يعت بي

راقبة.  ا

 ا:نظام امراجعة:أوّ 

كم  ظام يتم مراجعة ا ذا ال ي الصادر عن القضاء الشخصيي ظل  من حيث  ،اأج

ا ،، كأن تعيد تقدير مبلغ التعويض احك1التعرض للوقائع و تفسر فقة  وم ب أو تعيد تقدير مبلغ ال

                                                             
1
ذا ا  ق  ادةاك بعض اأنظاة ما تزال تعت ظام مثل ا ،وي  5ل راجعة و رافض ل ظام ا من القانون البلجيكي،وي لكسابورغ يتخبط القضاء بن مييد ل

ااية حقوق الدف اصة  اات ا كن اللجوء إلي ي بعض ا راجعة كقاعدة عامة،غر أن  وز اللجوء إى نظام ا ادةالقانون اإيطا  ا  من قانون 0اع )ا
را ي قد احرم قواعد التا كم اأج ع القاضي من التحقق أن ا راجعةإا أن ذلك ا  اي اللجوء إى نظام ا تعلقة فعات(،وحضر القانون اأ انية ا ازع اأ
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بل أكثر من  أو تقوم بتفسر واقعة على حو مغاير للتفسر الذي أعال القاضي الشخصي، مثا،

كن للاحكاة أن تقبل طلبات جديدة أو تدخل الغر الذي م يسبق اختصام ي الدعوى  ذلك 

ارج.اأصلية الي م الفصل   فيها ي ا

ذا اأساس  ي قد يصدر عن قضاء غر نزي ، إنّ  ،وعلى  كم اأج وضوعية،  بعيدا عن  ا ا

يا على الغش و التدليس كم قد يكون مب ذا ا  .1كاا أن 

ظام للّ قد تعرّ و  ذا ال ،  ض  كم الشخصي قيات ي ما في ا كم اأج كر على ا قد أن ي

فيذ أمام  طلوب م اأمر بالت طيها،كاا أن يضع القاضي ا كن  دما  صعوبات ا  اسياا ع

، فيتعذر علي التأكد من أدلة و قعت ي  يتعرض لتقدير للوقائع للخوض ي ظروف بعيدة ع

راجعة ا يوفّ  ارج.كذلك نظام ا اصة الدوليةا ااية الكافية لعاقات اأفراد ا قوق ، ر ا س با و 

ارج كتسبة با  .2ا

راجعة على ميع اأحكام ، و مرّ وقد استقر القضاء الفر   خال تطور ي  نسي على تطبيق ا

راجعة بثاث مراحل أساسية  رحلة اأوى مر 3تطبيق ا راجعة الواسعة أو الكاملة، ميت ا ، حلة ا

ة ايع السلطات،وكان القاضي الف0إىوامتدت من س ا  وميت  ،رنسي يتاتع خا

                                                                                                                                                                                              

ادة اي )ا انية اإضرار بالطرف اأ ازع اأ رمة يمن إتفاقية بر 30باأسرة،رريطة أن يرتب على عدم احرام قواعد الت بن دول  السوق 0سبتار3وكسل ا
ة،ا راجعة( ،راجع ي ذلكارحاوي آم بية  ،الي أرارت صراحةإى الرجوع إى نظام ا فيذ اأحكام اأج تعلقة بت شركة،وا  ،و راجع888رجع السابق،صاأوربية ا

Jean pierre , puissochet ,les éffets des jugement nationnaux da s les aut es étaTs e es de l’u io  
Européenne,convention de bruxelles ,université Jean MOULIN ,Lyon3,Faculté de droit,2001,p.11 . 

رجع السابق،ص1 دنية و التجارية  الدولية،ا اد عبد العالا،إجراءات ا  . راجع كدلك8عكارة 

   Yvon.Loussouarn,Pierre bourel,op.,cit.,p.623 
رجع السابقاص2 اص، ا اد عبد العال،القانون الدو  ا  .5عكارة 

3
يرخ ي   اف باريس ا كاة إستئ وضوع و ليس أمرا  5/5/8نص حكم  طق ب القاضي حكاا حقيقيا ي ا فيد الذي ي على مايلي 8 "يعتر حكم الت

فيد من اختصاص رئيس احكاة" . كاا ق كاة "نيم" بالت ة  NIMESضى حكم من  وضوع . كاا  30س بية من حيث الشكل أو ا مراجعة اأحكام اأج



، و معاملة اأحكام الدولية    الباب الثاي:      دور الضابط الشخصي ي حديد اإختصاص القضائي الدو
  واأشخاص الطبيعية اأجنبية                                                                                    

319 

 

رحلة الثانية مرحل ةا راجعة الضيقة أو احدودة )من س ا وحدّ  (،055إى 0ة ا دت خا

، كن إنكار ي الذي ا  كم اأج فيذ ا فيذ بت رحلة الثالثة فامتدت من أما ا سلطات قاضي الت

ة راجعةوميّ ، 055س ي باعتبار صادرا من دولة ذات ،1زت بإلغاء نظام ا كم اأج واحرام ا

اذ موقف  سيادة، نظرا قض إى ا كاة ال راجعة، والي دفعت  جهودات الفق الي رفضت نظام ا

راجعةضد نظام  راجعة، ا بية ما فيها الشخصية للاراقبة دون ا  .2واخضاع اأحكام اأج

قيقة نظاما جديدا، راقبة ي ا بل كان يعال ب ي الوقت الذي كان نظام  وم يكن نظام ا

راجعة  ،ا وز مراجعتها، ي أوج تطور راقبة على اأحكام الي ا   حيث كان القضاء يقصر نظام ا

الة و أي أحكام  ادي على اأموال أو اإكرا على ا فيذ ا ها الت لية حن ا يقصد م اأ

بية الشخصية القاضية بصحة الزواج، ، اأرخاص،كاأحكام اأج ، بطان أو الفاصلة ي  إثبات

لية.مسائ  3ل اأ

 ثانيا:نظام امراقبة:

بية الصادرة عن القضاء الشخصي صحيحة من الوجهة  راقبة أن اأحكام اأج يفرض نظام ا

، ع كم هذا ا ،وا تتأكد صحة ا فّ  الدولية،وتتاتع حجية الشيئ احكوم ب د بعد تأكّ  ذ إاّ وا ي

                                                                                                                                                                                              

قض الفرنسية ثاثة أحكام متتالية ) كاة ال 0-0أصدرت  رجع 3-0 راجعة . راجع ولد الشيخ رريفة ، ا ظام ا ( وضعت بواسطتها حدودا ل
 .8السابق، ص 

كاة 1 ةاأصدرت  اف باريس س راجعة، راجع،  weillerحكاا ي قضية السيد0558سئ  وجد في الفق بداية إلغاء نظام ا
Henri Motulsky,Etudes et notes de droit international privé,Dalloz,paris,1978,p.344. 

2
رجع السابق ،ص   .8ولد الشيخ رريفة ،ا

3
رجع نفس ،ص  ة،ا ، 8ولد الشيخ رريفة ،ا  .8ص رجع السابق، رحاوي آم
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ي كم اأج فيذ من أن ا طلوب م الت  ،1الشخصي مستوفيا جاوعة من الشروط القاضي ا

ي الصادر عن و  فيذ للحكم اأج ح اأمر بالت ها م طلوب م ظام فإن احكاة ا ذا ال مقتضى 

وطن ا تتعرض إى فحص موضوع سية أو ا إا بالقدر الازم للتحقق من أن ا يتعارض  كاة ا

ظام العام، ا فقط ي التأكد مع ال حصر دور ة في ا مس موضوع وي  .2من توافر رروط معي

لية ي غر أحوال و  الة و اأ فيذ أحكام ا اسبة ت راقبة م ظام ا قد أخذ القضاء الفرنسي ب

ادي على اأموال أو اإكرا على اأرخاص، فيذ ا يا إبتداءا وحدّ  الت راقبة تدر دت رروط نظام ا

ة  فيذ8من س لية، ، تاريخ البدء ي ت الة و اأ ة  أحكام ا تاريخ صدور  ،08ح س

راقبة ظام ا زر" الفاصل هائيا ي أخذ القضاء الفرنسي ب زر" إى حكان  .3"حكم م ويرجع "حكم م

ة  صادرين عن القضاء الشخصي، هاا ي س ة  ،038صدر اأول م من  05وصدر الثاي س

زر، فيذ ي فرنسا، كاتن أمريكيتن لصاح السيدة م كان و  باعتبار أن زوجها يقيم فيها، فطلبت الت

زر نفقة غذائية للسيدة  سااي بن الزوجن على أن يدفع السيد م كم اأول يقضي بالتفريق ا ا

زر، ة  م كم الثاي صدر ي س طلقت و ذلك 05أما ا فقة  زر بدفع متأخر ال ،وألزم السيد م

ذ ز 0م فقة احكوم ها مرتفعة ،فرفع السيد م كم أن ال ظر ي ا افا يطالب في إعادة ال ر إستئ

اف  كاة إستئ اص بالتفريق  حكاا يقضي« AIX »جدا،فأصدرت  كم اأول ا بتأييد ا

سااي ،دون  صول على اأمر ا ب ا فقة على أساس أن  اص بال كم الثاي ا ظر ي ا ال
                                                             

1
رجع السابق، مدوح عبد الكر حافظ عرموش،   .3ص ا

2
رجع السابق ،ص اإختصاص القضائي الدو ...، أعراب بلقاسم ،   راجع كذلك8 ، 5ا

                     Y.loussouarn ,p.bourel ,op.cit.,p.624.       
 

3
 Céline Goussard,op.cit.,p.89. 
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فيذ ،فضا على أن  قض،بالت كاة ال راجعة ،فرفع اأمر إى  ظام ا ذ اأخرة أصدرت  ضع ل

ا  5دت بواسطت حدّ  ،081//حكاا ي ب على القاضي التأكد من توافر رروط 

صدرة للحكم،وتتلخّ  بية ا إختصاص القانون  ص ي8 ثبوت اإختصاص الدو  للجهة القضائية اأج

وضوع، الفة ا الواجب التطبيق على ا ا الدو عدم  ظام العام مع إنتفاء حالة الغش حو ،و كم لل

 القانون،وسامةاإجراءات.

قض الفرنسيةضها حكم آذ الشروط خفّ  كم الصادر بتاريخ،خر حكاة ال و ا  و

ي صادر عن قضاء داكار  ،2إى أربعة رروط 08أكتوبر  فيذ حكم أج اسبة طلب ت و ذلك م

و" سامة اإجراءات"حذف الشر  ،حيث مّ 3ي قضية السيد بشرالشخصي  امس و  على ، ط ا

كن إعتبار ررطا مستقا، ذا الشرط ا  كن إدراج ضان ررط عدم  اعتبار أن  و ررط  وإما 

ظام العام اإجرائي. خالفة لل  ا

                                                             
1
كم الصادر ي  طوق ا اسة...،08--جاء ي م فيذ أن يتحقق من توافر الشروط ا ذا  8"يتعن على القاضي الفرنسي إعطاء اأمر بالت وإن 

و يعر ي كا صاح الفرنسية، و ظام القضائي الفرنسي و ا ااية ال فيذ،يكفي  و موضوع اأمر بالت وط ب التحقق  واد عن سلطة الرقابة الي بيد القاضي ا فة ا
ي ي فرنسا فيذ حكم أج زء الثاي،، اأمر بت اص،ا وضوع."راجع ي ذلك8عز الدين عبد ه،القانون الدو  ا كم من ناحية ا ذا ا  دون أن يكون ل مراجعة 

رجع السابق،  .0ص ا
2
  cour de cassation(ch.civ,1ere sect),04 octobre 1967,(Rev.  crit.1968.98,note P.lagarde ,clunet 

1969.102,note Goldman,D.1968 .95,note mezger,J.c.p.,1968.2.15634,note 

Sialelli),v. ,B.Ancel,Y.lequette ,op.cit .,p.337. 
3
لس داكار  اد ،تتعلق القضية بقرار صادر من  كم على اأب بدفع نفقة غذائية،فأرادت السيدة بشر  حضانة الطفل لأم،حكم بالطاق بن الزوجن،مع إس وا

ذا القرار ي فرنسا،وبتارخ فيذ  اف ،085نوفارت لس إستئ قض الفرنسية القرار  قرارا بالرفض،Aix أصدر  اكة ال قض،فأصدرت  ا بال فرفعت الطالبة طع
كذا انتقل رافضة الطعن،08--الصادر ي ال، و  تعلقة با لية إى اأحكام ا الة و اأ راقبة من أحكام ا  راجع ي ذلك8 نظام ا

       B.Ancel ,Y.Lequette,op.cit. ,p. 337-338.                                                                                                         
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شرع الفرنسي،1قد حدت الدول العربيةو  راقبة، و حذو ا ظام ا ا ت ي تشريعاهنصّ  وأخذت ب

ي كم اأج فيذ ا ا  ،على رروط ت ص عليها، و ترك أمر حديد ي حن التشريع الفرنسي م ي

بية، للقضاء، ذ الدول مراقبة اأحكام اأج ما فيها اأحكام الصادرة عن القضاء  وبذلك اكتفت 

ذ اأحكام فيها للتأكد من مدى توافر رروط مع الشخصي، ضع  ة ح تكون قابلة حيث  ي

فيذ فيها.  للت

 امطلب الثاي:شروط و آثار تنفيذ اأحكام الصادرة عن القضاء الشخصي اأجني:

رفوعة أمامها، م ثبت اإختصاص الشخصي للاحاكم،  وأصدرت أحكاما ي الدعاوى ا

فيذ خارج حدود الدولة الي أصدرها، ة.إا إذا توافرت فيها  فا تكون قابلة للت ي  رروط معي فاا 

ي الشخصي يرتب آثارا، ذ الشروط؟، كم اأج ا ا رك في أن ا ، و  فيذ  سواء قبل اأمر بت

، فيذ ذ اآثار؟ أو بعد اأمر بت ي   فاا 

بنّ و  فيذ ي س ي الشخصي ح يكون قابا للت كم اأج ا ي ا  الشروط الواجب توافر

ثارالفرع اأول، ونتعرّ   بها ي الفرع الثاي.الي يرتّ  ض ل

 الفرع اأول:شروط تنفيذ اأحكام اأجنبية الصادرة عن القضاء الشخصي:

عل اأحكام الفاصلة ي  ظام العام ي دولة القاضي  إن مقتضيات السيادة و احرام ال

تلفة عن اأحكام الصادرة ي،تعامل معاملة  عن  الدعاوى الصادرة عن القضاء الشخصي اأج

ضع دون قيد لقضاء الدولة الي أصدرها،فااّ  القضاء الوطي، إا  ا ا رك في أن تلك اأحكام 

                                                             
1
ذ التشريعات ي اأخذ   ي ي  كم اأج ا ي ا تعرض لتفصيل الشروط الواجب توافر غرب، و س زائر،ا ان،ا وا .بذلك كل من تونس،مصر،سوريا،لب  طلب ا
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فيذ، رد ت ا ي دولة أخرى يتطلب توافر رروط قانونية أن اأمر ا يعدو أن يكون  بل  أن نفاذ

بية ا فيذ أوامر دولة أج كلفن بالت كمتربطهم ها  يستوجب إمتثال اأعوان ا . رابطة غر ذلك ا

بادئ ذا من جهة، و من جهة أخرى قد يرُتّ  ي الشخصي آثارا تتعارض مع ا كم اأج ب ا

 اأساسية ي دولة القاضي .

عطيات، ذ ا بية الصادرة عن   إن  فيذ اأحكام اأج جعلت التشريعات ا تقر بإمكانية ت

جوء إى القضاء الوطي من استلزمت ضرورة اللّ القضاء الشخصي مباررة أمام القضاء الوطي،بل 

ا فيذ ذا ما تبّ  ،1أجل تقد طلب ت زائري،و شرع ا إذ استلزم  على غرار غر من التشريعات، ا ا

ا من توافر الشروط احددة قانونا ختصة الي تتأكد بدور  .2ضرورة تقد طلب أمام احكاة ا

اء على ما تقدّ و  ي  ،مب كم الصادر ما  فيذ ا ب على القاضي مراعاها لت الشروط الي 

ي؟، حاول التعرض إلي من خال بيان الشروط اإجرائية  عن القضاء الشخصي اأج ذا ما س

وضوعية )ثانيا(.  )أوا(او الشروط ا

كم اأجني الصادر عن القضاء الشخصي:  البند اأول:الشروط اإجرائية لتنفيذ ا

ختصة لرفع دعوى اأمر دت حدّ  هة القضائية ا راقبة ا ظام ا تلف التشريعات الي تأخذ ب

فيذ، فيذ. وكذا بالت ا لرفع دعوى اأمر بالت ب توافر  الوثائق الي 

 

 
                                                             

1
ديد،دار   دنية و اإدارية ا هات القضائية وفق قانون اإجراءات ا ايع ا شركة  زائر،يوسف داندة،الوجيز ي ررح اأحكام ا 3ومة،ا  .8،ص0

2
رجع السابق،ص نب   .عصاان مال،ا
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هة القضائية امختصة:أوّ   ا:ا

هة القضائية  ي الصادر عن القضاء الشخصي إى ا كم اأج فيذ ا يرفع طلب أمر ت

فيذا طلوب إليها الت دنية كلية بدعوى  ،1ختصة لدى الدولة ا تص احاكم  ا ففي فرنسا مثا 

فيذ، ا اإختصاص الشخصي، اأمر بالت بية الي ثبت  وأيا كانت  أيا كانت درجة احكاة اأج

سألة الي قضي فيها، ختصة مكانيا، طبيعة ا دعى علي واحكاة ا كاة موطن ا فإن م يكن  ،ي 

فيذ ي دائرها للادعى علي موطن، ل إقامة ي فرنسا اختصت ها احكاة الي يراد الت  .2وا 

فيذ إى احكاة اإبتدائيةم طلب اأمر ي مصر يقدّ و  فيذ ي دائرها، بالت وذلك  الي يرُاد الت

عتادة لرفع الدعوى أو كان عاا  بعي ي مكان ما،فإذا كان احكوم ب موجودا  ،3حسب اأوضاع ا

كان  مقتضيا إجراؤ ي مكان معن، ذا ا          رفُعت الدعوى أمام احكاة الي يقع ي دائرها 

قود كان اإختصاص للاحكاة الي تقع ي دائرة  أو ذاك،أما لو كان احكوم ب مبلغا من ال

 .4إختصاصها أموال احكوم علي

اص8لي تونس طبقا للفصو  لة القانون الدو  ا تعلقة بطلب  ،من  ترفع الدعاوى ا

ي، فيذ أمام احكاة اإبتدائية الي بدائرها مقر الطرف احت  ضد بالقرار اأج د  اإذن بالت وع

قرّ   بالباد التونسية فأمام احكاة اإبتدائية بتونس العاصاة. إنعدام ا

                                                             
1
رجع السابق ،ص  ازع القوانن ،ا داوي ،ت 3حسن ا 5. 

2
رجع السابق،ص بيومي  بية،ا فيذ اأحكام اأج ظام القانوي لت  ،راجع كذلك8 33حجازي،ال

y.loussouarn, p.bourel,op.cit.,p.633. 
3
و مانصت علي   ادةو  مرافعات مصرية.30ا

4
اص،دار الكتب القانوني  بية ي مصر،دراسة متعاقة ي القانون الدو  ا فيذ اأحكام اأج ظام القانوي لت ة،مصر،بدون عبد الفتاح بيومي حجازي،ال

ة  .،ص3طبعة،س
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زائري احقد حدّ و  شرع ا ي الصادر عن د ا كم اأج فيذ ا ح اأمر بت ختصة م كاة ا

ادة عقدة ي مقر اجالس القضائية الي يوجد ي  ق.إ.م.إ، 8القضاء الشخصي ي ا فاحاكم ا

فيذ، ح اأمر بالت تصة م ي الي تكون  فيذ  ل الت فذ علي أو  ويبقى  دائرة إختصاصها موطن ا

دي للاحك بية الي أصدرت القسم ا هة القضائية اأج ح ،أيا كانت درجة ا ختص م و ا اة 

كم الشخصي  .1ا

ي الصادر عن القضاء الشخصي بصورة آلية،و  كم اأج فذ ا اء على ذلك، ا ي بل ابد  ب

فيذ، و ما ا يتحقق إا من خال تقد طلب اأمر 2إما كليا أو جزئيا من صدور اأمر بالت ،و 

كم، فيذ، ويستوي ي ذلك ا كاة إبتدائية، بالت اف، أن يكون صادرا عن  لس إستئ   أو 

ي، يئة قضائية ي البلد اأج ازعيا أو وائيا أو من أعلى  كم ت  .3وسواء كان ذلك ا

د تفسرا ل ي ضرورة تأمن إزدواجية درجات التقاضي أطراف دعوى الصيغة  و ما  و

فيذية،  امة عن دعوى الصيغة الت راجعة القضائية ال ارسة كافة طرق ا ويلهم حق 

ازعي،حيث ترفع إى احكاة موجب إدعاء  ي و الت ا دعوى تتاتع بالطابع الوجا فيذية،باعتبار الت

ادة ،وفقا أحكام ا دعى علي ضور موج إى ا دنية من قايتبع تكليف با نون اإجراءات ا

زائري اإداريةو  ادة ،4ا ا ي ا دا  د س غربية الي تقضي أن تتم  33و الي  زائرية ا من اإتفاقية ا

                                                             
1
رجع السابق،ص  ازع اإختصاص القضائي الدو ،ا  .أعراب بلقاسم ،ت

2
زائر،سلياان   دى،عن مليلة،ا فيذ،دار ا زء الثاي،طرق الت زائري،ا دنية ا 3بارش،ررح قانون اإجراءات ا  .،ص8

3
رجع السابق،ص  زء الثاي،ا اص،ا د إسعاد،القانون الدو  ا   .5موح

4
ادة  ص ا كاة بعريضة مكتوبة،موقعة و ميرخة،تودع بأت سخ ق.إ.م.إ.ج8"ترفع الدعوى أمام  ،بعدد من ال امي ،أو  دعي أو وكيل مانة الضبط من قبل ا

 يساوي عدد اأطراف."
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فيذ، طلوب في الت فيذ وفقا لقانون البلد ا أي وفقا لقانون اإجراءات  إجراءات دعوى اأمر بالت

زائري دنية و اإدارية ا  .1ا

اءو  فيذية ا ب صلحة كأي دعوىعلى ذلك تعد دعوى الصيغة الت ،تتايز 2لي يرفعها صاحب ا

إذ تشال خصان،فتوج ضد الطرف الذي خسر دعوا أمام احكاة ، بصفة حضورية تبادلية

بية، ، اأج دعى علي وي حالة عدم وجود  .3ضد السلطة الي تقوم بوظائف ا

كن أن و  ي الشخصي، كم اأج فيذ ا ل ب اإرارة إى أن دعوى اأمر بت تكون 

، دعوى أصلية، قضي ب ي حجية الشيئ ا فيذ اإعراف للحكم اأج ح  يطلب فيها طالب الت وم

فيذية، كن أن تتخذ ركل دعوى فرعية، الصيغة الت ا تقد  تفاديا أي نزاع مستقبلي.كاا  ومثا

تعلق بإحال الرابطة الزو  كاة موطن الزوجية ا ي الصادر من  كم اأج زائري ا جية أمام القاضي ا

زاع إى  دعوى اإمال العائلي، لردّ  ائية وقف الفصل ي ال ذ الصورة،يتعن على احكاة ا ففي 

فيذ، ب الفصل فيها ح تتاكن  غاية الفصل ي دعوى اأمر بالت ا مسألة أولية ازمة  باعتبار

سألة  اأصلية   "اإمال ال  عائلي".احكاة من الفصل ي ا
                                                             

ادة 1 ص ا وقع عليها ي 33ت تبادل بن البلدين،ا اصة بالتعاون ا غربية ا زائرية ا صادق عليها باأمر رقم08مارس5من اإتفاقية ا  3ليوم   80-8،ا
ة  سبتار،ج.ر.،العدد  وقع علي بأفران يوم 080لس تااة بالروتوكول ا عدلة و ا اير 5،ا ختصة،حسب قانون البلد الذي 080ي ح السلطة ا 8 "م

طلوب في الت تعلقة بطلب فيسري عليها قانون البلد ا اء على طلب كل طرف ل رأن ،أما اإجراءات ا فيذ ب فيذ،أمر الت و ما أكدت عيطلب في الت لي فيذ"،و 
ادة  وقع عليها ي  3ا تبادلة و التعاون القانوي و القضائي بن البلدين،ا ساعدة ا اصة با زائرية التونسية ا صادق عليها  08يوليو 38من اإتفاقية ا ،ا

رسوم رقم  يرخ ي8/5با ة  ،ج.ر، عدد08نوفار،ا ادة  08لس فيذ من اإتف ،كاا نصت على ذلك ا تعلقة بت زائرية الفرنسية،ا اقية ا
صادق عليها بأمر رقم بية و تسليم اجرمن، ا يرخ ي 0-85اأحكام اأج  ،والي نصت0858جويلية30ا

« L’exe uatu e est a o dé à la de a de de toute pa tie i té essée pa  l’auto ite o péte te 
d’ap s la loi de l’état ou il est requis. 

La p o édu e de la de a de e  éxe atu  est égie pa  la loi de l’état da s le uel  l’exé utio  est 
demandée. »  

2
لس قضاء سيدي بلعباس،غ.ش.أ،ملف رقم  3--30صادر بتاريخ83/0قرار صادر عن  رجع 0 دو  فاطاة،ا شور،راجع ي ذلك،ج ،غر م

 .،صالسابق
3
ادة  و ما نصت عليها يابة العامة طرفا أصليا ي مسائل اأحوال الشخصية،و زائري. وتعتر ال  مكرر من قانون اأسرة ا
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زائر على غرار التشريعات اأخرى أمام و  فيذ ي ا ي ميع اأحوال ترفع دعوى اأمر بالت

، فذ علي زائرية انعقد على أساس ضابط رخصي، كاة موطن ا  ا يعي أن اختصاص احكاة ا

كم، تفي مجرد صدور ا حديد   وإما يرز أيضا ي وهذا يظهر أن دور الضابط الشخصي ا 

فيذ. ختصة باأمر بالت  احكاة ا

فيذ إرفاق الطلب مجاوعة من الوثائق،يتعنّ و  دعي ي دعوى اأمر بالت ذ   على ا و

دنية و اإدارية إاّ  ص عليها قانون اإجراءات ا ادة الوثائق، وإن م ي ية ي ا 8بصورة ضا من  5

كم فيذ ا ي،فإنّ  خال بعض الشروط الي استلزمها لت ا حديدا دقيقا.القانون اإتفاقي حدّ  اأج  د

ا لرفع دعوى اأمر بالتنفيذ:  ثانيا:الوثائق الواجب توافر

ي رخصي من  فيذ حكم أج ا لرفع دعوى اأمر بت تعتر الوثائق القضائية الواجب توافر

سائل اإجرائية، فيذ  صايم ا تص قانون قاضي الت ا من ناحية أوراق ومن م  ظياها،باعتبار بت

ررات رمية ركلية،  .1ومن ناحية أخرى 

زائري،م حدد بصورة صرحة الوثائق و  دنية و اإدارية ا و أن قانون اإجراءات ا احظ  ا

اء رفع  ي الصادر عن القضاء الشخصي أث كم اأج فيذ ا ها من طرف طالب ت الواجب تقد

زائر مع عدة  ،2 أن بالرجوع للقانون اإتفاقيإاّ  فيذ،لدعوى اأمر بالت أي اإتفاقيات الي أبرمتها ا

بية م حديد تلك الوثائق. فيذ اأحكام اأج  دول ي نطاق ت

                                                             
لة حقوق حلوان للدراسات القانونية و اإقتصادية،1 اص اإجرائي، اية نصف دورية علأمد عبد الكر سامة،نظام اأوراق القضائية ي القانون الدو  ا

ة قوق،جامعة حلوان،مصر،العدد اأول،س وية،كلية ا  .،ص000س
2
زا  ها اإتفاقية ا بية عددا من اإتفاقيات،م فيذ اأحكام اأج ال ت زائر ي  وقع عليها يإى جانب اإتفاقيات السالف اإرارة إليها أبرمت ا صرية،ا -30ئرية ا

صادق عليها باأمر رق3-08 يرخ ي85/05م ،ا رمة ي085--30،ا زائرية السورية،ا صادق عليها مقتضى 0--3،اإتفاقية ا ،ا



، و معاملة اأحكام الدولية    الباب الثاي:      دور الضابط الشخصي ي حديد اإختصاص القضائي الدو
  واأشخاص الطبيعية اأجنبية                                                                                    

328 

 

ادةو  ذا اجال نصت ا ب على الطرف الذي 35ي  غربية8" زائرية ا من اإتفاقية ا

كم، م قضائي،يستشهد بقوة الشيئ احكوم ب حجة حك ذا ا فيذ  م ما أن يقدّ  أو الذي يطلب ت

 يلي8

 صورة رمية للحكم تتوفر فيها الشروط الازمة إثبات صحتها. -

كم(.- ضر تبليغ ا ذا اإعان) ل   أصل عقد اإعان للحكم أو كل عقد حل 

كم،وا إ- ختصن تثبت أن ا يوجد إعراض على ا اف و ا طعن رهادة من كتاب الضبط ا ستئ

قض.  بال

لف عن حضور - ضور موجهة إى الطرف الذي  نسخة طبق اأصل من ورقة التكليف با

رافعة."  ا

زائر مع الدول  إنّ  ذ اإتفاقية ل ما يقابل ي اإتفاقيات الي أبرمتها ا ص الوارد ي  ال

طلوب إرفاقها بالطلب دات ا ست اك إختاف ي ا تطرّ  ،1اأخرى، غر أن  ق لكل وثيقة لذلك س

ي الصإذ يتوجّ  على حدة لبيان أوج التشاب و اإختاف. كم اأج فيذ ا ادر عن ب على طالب ت

، فيذ طلوب ت ها على القضاء الشخصي تقد صورة رمية للحكم ا  إذا كانت الدولة الي حصل م

                                                                                                                                                                                              

رسوم رقم يرخ ي/ا صادق 0/3/0،ا وريتانية اإسامية، ا اهورية ا قراطية الشعبية و ا زائرية الد اهورية ا ،إتفاقية التعاون القضائي بن ا
يرخ ي-أمر رقمعليها با وافق 0ذي القعدة ،ا اير 5،ا  .0ي

1
رجع السابق،ص  داوي،ا 3حسن ا 5. 
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وريتانية،  ي الدولة التونسية، أوا كم  صرية ،1أو الفرنسية ا ا إذا كانت الدولة الي حصل .أمّ 2أو ا

ي الدولة السورية، كم الشخصي  ها على ا كم الشخصي ب علي أن يرفق فيتوجّ  م بطلب ا

، فيذ طلوب ت ب أن يكو  ا ا و مصادقا عليو كم معل ا ما يفيد أن صاح ومذيّ  ،ن ذلك ا

فيذ.  3للت

طلوب و  كم ا فيذية من ا سخة الت ب اإرارة إى أن كان من اأوى إرراط تقد ال ا 

، فيذ لف أو صورة رم ت سخة اأصلية ي ا ية طبق اأصل ا يشكل أي أثر على ذلك أن تقد ال

 4سر الدعوى.

فيذ أن يرفق طلب بأصل عقد اإعان  إى جانب الوثيقة اأوى، ب على طالب الت

كم، ، كلّ  أو با فيذ طلوب ت كم ا ضر تبليغ ا و ما يساى  ذا اإعان ،و ل   عقد حل 

دعي ذ الوثيقة ي إثبات ا كاة من تقد  فيذ أن قام بإعان  وتكان ا ي دعوى اأمر بالت

                                                             
1
 A t 8du o e tio  elati e a l’exe uatu  et a l’ext aditio  e t e l’alge ie et la F a e atifieé pa  

ordonnance n °65-194 du 29 juillet 1965 dispose que : « la pa tie ui i o ue l’auto ite d’u e 
dé isio  judi ia e ou ui e  de a de l’exé utio  doit p odui e : 
A)une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires a son authenticité. 

)l’o igi al de l’exploit de sig ifi atio  de la de isio  ou de tout autre acte qui tient lieude 

signéfication ,  

)u  e tafi at des g effie s o péte ts o stata t  u ’il ’existe o t e la dé isio  i oppositio s, i 
appel,ni pourvoi en casation, 

D)une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’i sta e,e  as de 
condamnation par défaut, 

e)le cas échéant une traduction compléte des piéces énuméreés ci-dessus certifieés conformes par 

u  t adu teu  asse e té ou o fé é e t a la égle e tatio  de l’état e ué a t. » 
2
ص على ذلك اإتفاقية  صرية ت زائرية ا ادة ا ادة3)ا زائرية التونسية )ا ادة 3فقرة أ(،واإتفاقية ا وريتانية)ا زائرية ا فقرة أ(،اإتفاقية  3فقرة أ(،اإتفاقية ا

ادة زائرية الفرنسية)ا  فقرةأ(.8ا
3
رجع السابقاص   .ولد السيخ رريفةاا

4
اص  رجع نفس  .ولد الشيخ رريفةاا
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دعى علي إعانا صحيحا، ا يتيح  ودون أي إخال بإجراءات التبليغ، ،1إذ يتم إعان ي موط ا

قررة قانونا. كم وفق الطرق ا  ل فرص الطعن ي ا

فيذ الشهادة الصادرة عن  و  ها ملف دعوى اأمر بالت كتاب من الوثائق الي ابد أن يتضا

ختصن، والي تثبت عدم وجود معارضة، كم  الضبط ا قض ضد ا اف، أو طعن بال أو إستئ

فيذ طلوب ت ذ الوثيقة، ،2ا سبة  اك اختاف بال زائرية  وإن كان  اا تستوجب اإتفاقية ا فبي

ادة ادة8الفرنسية )ا صرية)ا زائرية  ا  وجود معارضة  /ج( تقد رهادة عدم3/ج( و اإتفاقية ا

كم، اف ضد ا زائرية السورية، أو إستئ كم  وذلك خافا لإتفاقية ا الي تكتفي بكون ا

فيذ ا للت فيذ من عدمها إى قانون الدولة الي أصدرت  ،3أو القرار صا و يرجع ي حديد قابليت للت

ي كم اأج ستحدثة موجب ا راكز القانونية ا كم للحفاظ على ا  .ا

ب أن تتضان حافظة الوثائق الي يقدمها احامي القائم ي  دات،  ست ذ ا إى جانب 

وطن، سية أو ا اكم ا ي صادر عن  فيذ حكم أج دعي ي دعوى اأمر بت نسخة طبق  حق ا

رافعة، لف عن حضور ا ضور الي وجهت للطرف الذي  م كان  اأصل من ورقة التكليف با

كم غي ادة) ابيا،ا و ما قضت ب ا ادة)3و زائرية التونسية، وا /د(من 3/د(من اإتفاقية ا

ادة ) صرية ، وا زائرية ا زائرية الفرنسية،8اإتفاقية ا ادة) /د( من اإتفاقية ا /د(من اإتفاقية 3وا

                                                             
1
رجع السابق،صأم  ،أو 3د عبد الكر سامة،نظام اأوراق القضائية...،ا ،فقد يكون موط العام،أو موطن أعاال دعى علي و يشر إى موطن إعان ا ،و 

كاي. ختار،أو موط ا  موط ا
2
ادة  ا من نص ا ذ الوثيقة يفهم ضا 8إن إرراط  زائري8"أن يكون  3ف5 ."من ق.إ.م.إ ا قضي في كم أو اأمر أو القرار حائزا لقوة الشيئ ا  ا

3
رجع السابق،ص  دو  فاطاة،ا رجع السابق، صج  .،ولد الشيخ رريفة،ا
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وريتانية، زائرية ا غربية الي اررطت  ا زائرية ا ادة)خافا لإتفاقية ا ذ الوثيقة35ي ا دون  /د(

كم الغياي.  تعليقها على ا

ذ الوثيقة ي إثبات أن احكوم ضد قد كلف بالطرق القانونية  كاة ي ارراط  وترز ا

،  .1ورغم ذلك تغيب للحضور و الدفاع عن مصا

ذ الوثائق،  زائرية الفرنسية، إى جانب  وريتانية واإتفاقية  استوجبت اإتفاقية ا زائرية ا ا

لف أو مقبول، صادقة عليها من طرف ترمان  ا، و ا اري تعداد وفقا لقانون  ترمة الوثائق ا

ادة) زائرية الفرنسية ي ا فيذ حسب اإتفاقية ا و طبقا لقانون الدولة  /ه(،8الدولة طالبة الت

وريتاني زائرية ا فيذ ي اإتفاقية ا ها الت طلوب م ادة)ا ذا بغية مكن القاضي من 3ة ي ا /ه(،و 

ظر،فهم  ل ال كم  زائري،و  توى الوثائق و ا شرع ا ا ا  لقانون اإجراءات وضاّ  و ما تب

دنية و اإدارية.  2ا

فيذ بعد أن حدّ  دعي ي دعوى اأمر بت ها من طرف ا ب تقد تلف الوثائق الي  دنا 

ي صادر عن ال ض للشروط رفُضت دعوا ركا، وجب التعرّ  وإاّ  قضاء الشخصي،حكم أج

فيذية. ي الصيغة الت كم اأج ح ا ا  ختص إقليايا من توافر فيذ ا وضوعية الي يتحقق قاضي الت  ا

 

 

                                                             
1
رجع السابق،صلو    .03د الشيخ رريفة،ا

2
ادة  ص ا ب أن تتم اإجراءات و العقود القضائية من عرائض و مذكرات باللغة  ت  العربية،حت طائلة عدم القبول.ق.إ.م.إ.ج8"
ذ اللغة،حت طائلة عدم القبول.- دات باللغة العربية،أو مصحوبة برمة رمية إى  ست  ب أن تقدم الوثائق و ا
رافعات باللغة العربية."- اقشات و ا  تتم ا
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كم اأجني الشخصي: ا ي ا  البند الثاي:الشروط اموضوعية الواجب توافر

ي الصادر  كم اأج ة،ح يكون ا اكم دولة معي ا اإختصاص نتيجة  عن  عقد  وا

وطن، سية أو ا ة، إعاال ضابط ا فيذ،ابد أن تتوافر في رروط معي ا  قابا للت تم بتحديد إ

ص عليها صراحة،القانون اإتفاقي، وجسّ  وذلك للتأكيد  دها بعض التشريعات الداخلية بال

سبة للتشريع عليها ال بال و ا زائري،،كاا  ادة  ا ص عليها ي ا 8إذ ورد ال من قانون  5

تلف الشروط الي  حاول حليل  دنية و اإدارية، و س زائري اإجراءات ا ا ي القانون ا ورد ذكر

 القانون اإتفاقي.و 

كم اأجني:أوّ   ا:اإختصاص الدو للقضاء الشخصي الذي أصدر ا

ظام اأمر ب زائر،كل الدول الي أخذت ب فيذ،ما فيها ا ي، الت كم اأج أن  تشرط ي ا

تصة دوليا، كاة  ادة  يكون صادرا من  زائري ي الفقرة اأوى من ا شرع ا ذا ما نص علي ا و

8 طروح 8 -من ق.إ.م.إ 8 "...  5 الف قواعد اإختصاص"،و لكن السيال ا أا تتضاّن ما 

ذا ل يتم وفقا لقانون البلد الذي أصدر قضاؤ  اإختصاص؟، وفقا أي قانون يتم حديد 

كم، كم الصادر عن القضاء الشخصي  الشخصي ا ذا ا فيذ  طلوب في ت أم وفقا لقانون البلد ا

ي؟  اأج
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ب بعض الدول كسورياو  ذا اجال تذ إى أن اإختصاص الدو  للقضاء  ،2و ليبيا 1ي 

اف باريس د وفقا لقانون الشخصي، يتحدّ  كاة إستئ ل  ،وقد أخذت هذا ا البلد الذي صدر في

ا الصادر بتاريخ  عقول مطالبة 08فراير  ي قرار ل بأن من غر ا ذا ا ا  ، وقيل ي ترير

قررة ي ق ي بتطبيق قواعد اإختصاص القضائي الدو  ا فقاضي كل  ،انون غر قانونالقاضي اأج

، ،اإختصاص ي قانون ة يطبق قواعددول ذ القواعد  وكل ما يطلب م و أن يكون قد طبق 

 .3تطبيقا صحيحا

وطن و  سية أو ا ب دول أخرى إى أن اإختصاص القضائي الدو  الثابت حكاة ا تذ

ي، كم اأج فيذ، الي أصدرت ا طلوب م اأمر بالت ل متّ  يتم وفقا لقانون القاضي ا ذا ا بع و

انيا4كل من فرنسا  ي لرا 5،و أ اوعة من اأسسو يق. 6و إ ل على  ذا ا ها ما يتسم  ،وم  م

ظري، ها ما يغلب عليها الطابع العالي. بالطابع ال  وم

 

 
                                                             

1
ادة  فيذ إا بنصت ا كم بالت وز ا ا يأي8من قانون أصول احاكاات السوري8"ا  تصة وفقا لقانون البلد -عد التحقق  يئة قضائية  كم صادر عن  أن ا

"...  الذي صدر في
2
ادة  ا يأي8 نصت ا فيذ إا بعد التحقق  وز اأمر بالت رافعات الليي8"ا  تصة وفقا لقانون البلد -من قانون ا يئة قضائية  كم أو اأمر صادر عن  أن ا

.  .."الذي صدر في
3
رجع السابق،ص  زائري،اإختصاص القضائي الدو ،ا اص ا  .8أعراب بلقاسم،القانون الدو  ا

4
ذ صدور قرار"  ذا الشرط ي فرنسا م سد   راجع،"، manzerو قد 

                                             C.F, Thierry Vignal,op.cit.,p.392. 
5
ادة  ص ا بية8مرافعات  3ت كاة أج كم الصادر من  اي8"ا يعرف با تصة وفقا للقوانن --أ بية غر  اكم الدولة الي تتبعها احكاة اأج إذا كانت 

انية..."  اأ
6
اوعة   ليزي،يتعن أن يتوافر في  رفوعة أمام القضاء اإ ي كدليل إثبات ي الدعوى ا كم اأج اد إى ا ها8"لكي يتم اإست كم -من الشروط من بي أن يصدر ا

ظام القانوي لت ليزي"،راجع  ي ذلك،عبد الفتاح بيومي حجازي،ال ذا اإختصاص حسب قواعد القانون اإ تصة دوليا،ويتحدد  كاة  فيذ اأحكام من 
رجع السابق،ص ي،ا  .اأج
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 *اأسس ذات الطابع النظري:

بية لقواعد اإختصاص ي  وطن اأج سية أو ا كاة ا يرجع خضوع حديد إختصاص 

فيذ،دولة قاضي  ظاة  الت تلف عن القواعد ا ظاة لإختصاص القضائي ا  إى أن القواعد ا

ازع القوانن، زدوجة عليها، لت ع من إضفاء الصفة ا وبالتا   و ما أن اأمر كذلك، فإن ا يوجد ما 

تصة، ية  اات الي تكون فيها احاكم الوط ا ا يقتصر فقط على حديد ا ل يشال ب فإن دور

بية، اات الي يعرف فيها باإختصاص للاحاكم اأج فيذ اأحكام  أيضا حديد ا د ت وذلك ع

ها.  1الصادرة ع

 *اأسس ذات الطابع العملي:

وئ إى حديد  إها تستاد من الصعوبة الي سوف يواجهها القاضي الوطي، ي حالة 

بية  وتكليف ، اعد السارية ي دولة تلك احكاةوفقا للقو اإختصاص القضائي الدو  للاحكاة اأج

ختلفة يبدو أمرا صعبا. ظاة لإختصاص القضائي الدو  للدول ا  2القاضي معرفة القواعد ا

ذ اأسس، ،و لكن ي حقيقة اأمر عاقة  ظرة ا طق  إن ال بئ على أها ا تقوم على م ت

ذا الشرط من سليم، والواقع أن جانبا من الفق و  القضاء ي فرنسا قد أدرك مدى ما يتسم ب 

فأخضع بدور مشكلة حديد اإختصاص للقواعد السائدة ي قانوها، بشرط أا  مبالغة،وغر واقعية،

زاع، ظر ال تصة ب  3إختصاصا قاصرا. تكون احكاة الفرنسية 

                                                             
1
داد  وجز ي القانون الدو  حفيظة السيد ا رجع السابق،ص،ا اص،ا  .0ا

2
رجع السابق،ص  ة،ا لة العلوم القانونية و اإقتصادية،كلية رحاوي آم ي،دراسة مقارنة، ،حسام الدين فتحي ناصف،نظام رقابة القضاء الوطي للحكم اأج

قوق،عن مس، ة3لعدداا  .8،ص00،س
3
 Yvon Loussouarn,Pierre Bourel ,op .cit .,p.628. 
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يّ  وازي،ز الفق و القضاء ي فرنسا بن اإختصاص القاصر و اإخو و يتحقق  تصاص ا

ا، اات الي يثبت فيها اإختصاص للاحاكم الفرنسية دون غر اّ  اإختصاص القاصر ي تلك ا

ة، ازعة معي بية حكاا فاصا ي م اكم دولة أج ييول فيها اإختصاص  يرتّب ع أن إذا أصدرت 

ا، ذا اأخر غر قابل لل للاحاكم الفرنسية دون غر فيذ ي فرنسايعتر  و من أمثلة ذلك8  ،1ت

ي، بية ي  صدور حكم من القضاء الشخصي اأج وطن لدولة أج سية أو ا اكم ا أي من 

ازعات متعلقة بعقار موجود بفرنسا مثا.كاا تتحقق حالة اإختصاص القاصر للقضاء الفرنسي  م

، دعى علي كاة موطن ا وطن  غر أن يتبن أيضا،إذا صدر حكم من  للقاضي الفرنسي أن ا

كم ذا ا فيذ مثل  الة أيضا يستبعد ت ذ ا قيقي للادعى علي ي فرنسا،ففي  ذا ما ثبت  ،2ا و

اء  كاة السن الفرنسية،الي أقرت أن حكم الطاق الصادر عن القضاء الشخصي، الثابت ب عن 

، دعى علي ازعة بن إسباي و أمريكيةوالصادر عن دولة نيفادا ،الفا على ضابط موطن ا  ،صل ي ا

فيذ ي فرنسا، و فرنسا.حجّ  و مرفوض و غر قابل للت قيقي للادعى علي  وطن ا  3ة أن ا

وازي،و  ي تلك القضايا الي يثبت فيها  خافا لذلك تتحقق حاات اإختصاص ا

اء على  بية أخرى ب سية،اإختصاص للاحاكم الفرنسية و حاكم دولة أج كأن يصدر  ضابط ا

                                                                                                                                                                                              

ا الصادر بتاريخ قض الفرنسية ي قرار كاة ال حيث قضت5/5/0838ذا ما أكدت   

« Co e é a a t d’u e ju idi tio  ét a g e i o péte te au ega d du d oit i te atio al  p i é 
f a ais  e  aiso  de la o péte e ex lusi e jugeé appa te i  e  l’espé e aux seuls tribunaux de 

France »,cass.1962/05/05 ,cité par Henri Battifol ,Paul Lagarde ,d oit…,op .cit.,p.563.  
1
 Françoise Monèger,Droit International Privé,6

éme
 édition,Lexis Nexis,Paris,2012,p.214,Olivier 

Merket,les meseures provisoires en droit international privé,thése de doctorat ,présenteé a la faculté 

de droit et des science économique,Neuchàtel, 1993,Paris,p.119 et s. 
2
 P.H.Fransecakis ,la e o aissa e et l’exé utio  de juge e t ét a ge s a d oit 

francais,paris,1954,p ,475. 
3
 seine ,18 déc .1931,clunet 1932,p.680,note Perroud,cité par P.H.Francescakis,op.cit.,p.475. 
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زائري، ، مثا حكاا من القضاء الشخصي ا دعى علي دعي أو ا سية ا كاة ج  وبالتحديد من 

فيذ ي فرنسا، يقضي بصحة زواج جزائري من فرنسية، كم يكون قابا للت ذا ا وذلك أن  فاثل 

و أيضا، ازعة يعد إختصاصا جوازيا  ذين  إختصاص احاكم الفرنسية با زاع بن  ولكن م دار ال

هاا موجودة ي فرنسا، زائري حكاا فاصا ي  الزوجن حول عقارات مشركة بي وأصدر القاضي ا

زاع، زاع إختصاصا قاصرا. ال ظر ال تصة ب اوذلك أن احاكم الفرنسية  كم ا يعتد ب ذا ا  فاثل 

تخذة من القضاء الفرنسي، ظرة ا ش ذ ال ا ا صريأيد . أما ي 2ونظر اإماراي ،1رع ا

شرع صراحة وفقا أي قانون يتحدد اإختصاص، زائر، فلم حدد ا وحسب رأي الدكتور أعراب  ا

زائري ما يأخذ القضاء الفرنسي، بلقاسم، فإذا كان اإختصاص  ا مانع من أن يأخذ القضاء ا

كاة يتم الرجوع إى قواعد اإختصاص القضائي ا جوازيا، لدو  لقانون البلد الذي أصدرت في 

كم. سية ا ا، ا زائرية دون غر ي  و إذا كان اإختصاص قاصرا على احاكم ا كم اأج يعتر ا

تصة دوليا. كاة غر   3الصادر عن القضاء الشخصي صادرا من 

ال التعاون القانوي و او  ائية ي  زائر عدة إتفاقيات ث ت من بيّ  ،4لقضائيقد أبرمت ا

ذا الشرط، ا موقفها من  كاة  خا كم من  ذ اإتفاقيات وجوب صدور ا واررطت غالبية 
                                                             

1
ادة  ص ا ا يأي8 30ت فيذ إا بعد التحقق  وز اأمر بالت صري8"ا  رافعات ا ازعة الي صدر فيها -فقرة أوى من قانون ا تصة با اهورية غر  اكم ا أن 

ب كم أو اأمر، و أن احاكم اأج قررة ي قانوها."ا تصة ها طبقا لقواعد اإختصاص القضائي الدو  ا  ية الي أصدرت 
2
ادة  3نصت ا ا يأي8"أ5/3 فيذ إا بعد التحقق  وز اأمر بالت دنية اإماراي8"و ا  ازعة الي صدر -/أ من قانون اإجراءات ا تصة با اكم الدولة غر  أن 

كم أو  اد عبد فيها ا قررة ي قانوها"،راجع عكارة  تصة ها طبقا لقواعد اإختصاص القضائي الدو  ا بية الي أصدرت  العال،دراسات اأمراوأن احاكم اأج
شر،ص ة ال شر،مصر،دون س ديدة لل امعة ا تحدة،دار ا اص ي دولة اإمارات العربية ا  .ي القانون الدو  ا

3
رجع السابق،صأعراب بلقا  اص،اإختصاص القضائي الدو ،ا  .83سم ،القانون الدو  ا

4
ي8  ائية  زائر إتفاقيات ث ا،أبرمت ا  إى جانب اإتفاقات السالف ذكر
وقع عليها يوم- زائرية البلجيكية،ا صادق عليها موجب اأمر رقم3/8/0اإتفاقية ا يرخن /8،و اأمر رقم/8،ا ،ا
 .03،ج.ر،رقم0//يوم
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فيد طبقة ي الدولة طالبة الت عي عن طلب بصورة أكيدة.ي  إاّ  ،1تصة حسب القوانن ا ازل ا إذا ت

تصة حن اررطت ي إتفاقيات أخرى، كاة  كم من  ازع  ،أن يصدر ا اصة بت وفقا للقواعد ا

فّ  طبقة ي الدولة الي سي كم لديها.اإختصاص ا  2ذ ا

كم اأجني الصادر عن القضاء الشخصي لقوة الشيئ امقضي به:  ثانيا:حيازة ا

ذا الشرط،و  ي الصادر عن القضاء الشخصي، حسب  كم اأج راد  ب أن يكون ا وا

فيذ فيذ ي دولة قاضي الت فذت ي رأن طرق الطعن العادية،إكذلك م   ويكون هائيا، ت وإن  ست

قض ظر و الطعن و ال ويرجع ي حديد  ،3أمكن الطعن في بالطرق غر العادية،كإلتااس إعادة ال

. وطن الي أصدرت سية أو ا كاة ا قضي ب إى قانون  كم بقوة اأمر ا  4متع ا

                                                                                                                                                                                              

وقع عليها يوم- قراطية)سابقا(،ا انيا الد زائرية مع أ 0//3اإتفاقية ا صادق عليها باأمر رقم3 يرخ ي5/،ا  .0//3،ا
رمة بتاريخ- زائرية البلغارية،ا رسوم رقم3/3/0اإتفاقية ا صادق عليها مقتضى ا يرخ 0/،ا ريدة الرمية رقم0//3ي،ا  .،ا
رمة ي- زائرية اليوغسافية،ا رسوم رقم0//3اإتفاقية ا صادق عليها موجب ا يرخ ي5/،ا ريدة الرمية رقم0//3،ا  .،ا
رمة يوم- زائرية الرومانية،ا 3/8/0اإتفاقية ا رسوم رقم0 صادق عليها مقتضى ا يرخ ي/،ا ريدة الرمية رقم0//3،ا  .،ا
رمة يوم- زائرية السوفياتية)سابقا(،ا 3/3/0اإتفاقية ا رسوم رقم3 صادق عليها موجب ا يرخ ي 3/،ا ريدة الرمية رقم0//0،ا  .30،ا
وقعة يوم- يجرية، ا زائرية ال صادق ع0//3اإتفاقية ا رسوم رقم،ا يرخ ي /5ليها موجب ا 0//3،ا ريدة الرمية رقم5  .،ا
رسوم رقم- يرخ ي /ا عقدة ي نيويورك بتاريخ0//5،ا تحدة،ا زائر إى إتفاقية اأمم ا تضان إنضاام ا اصة  05//،ا و ا

ا)بتح فيذ بية و ت ريدة الرمية رقمباعتااد القرارات التحكياية اأج  .فظ(،ا
ة راس انوف)ليبيا(،بتاريخ - وقعة ي مدي غرب العري، ا رسوم 00مارس-0إتفاقية التعاون القانوي و القضائي بن دول إحاد ا صادق عليها موجب ا ،ا

يرخ ي/0الرئاسي رقم ريدة الرمية رقم00//،ا  .،ا
ذ اإتفاقي ة*ماحظة8 زائر،س شر و التوزيع،ا ومة للطباعة و ال رجع التا 8يوسف داندة،اتفاقيات التعاون القانوي و القضائي،دار  شورة با 3ات م 5. 

1
ادة  ا نذكر ا ذا اإ غربية،ام.3من  زائرية ا زائرية التونسية،ام.0من اإتفاقية ا زائرية امن اإتفاقية ا زائرية 0صرية،ام.من اإتفاقية ا من اإتفاقية ا

وريتانية،ام. يجرية. ف ا زائرية ال  من اإتفاقية ا
2
ادة  ادةنصت على ذلك8ا زائرية الفرنسية،ا ادة33/أ من اإتفاقية ا زائرية الرومانية،ا ادة /ب من اإتفاقية ا زائرية البلغارية، ا /ب /ب من اإتفاقية ا

انية.من اإتف زائرية اأ  اقية ا
3
رجع السابق،ص  ي،ا رجع 0حسام الدين فتحي ناصف،نظام رقابة القضاء الوطي للحكم اأج اص،ا اد عبد العال،القانون الدو  ا ،عكارة 

 .83السابق،ص
4
رجع السابق،ص  دو  فاطاة،ا زء الثاي،ا5ج اص،ا  .0رجع السابق،ص،عز ادين عبد ه،القانون الدو  ا
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زائري قد بنّ و  شرع ا ادة ونصّ  ذا الشرط، ا 8علي ي الفقرة الثانية من ا من  5

،" قضي ب طبقا لقانون البلد الذي صدرت في و قد أخذت  ق.إ.م.إ8 "...حائزا لقوة الشيئ ا

ذا الشرط من استقرار للاعامات من جهة، ،1بذلك غالبية التشريعات ا يكفل  ومن  وذلك نظرا 

هائية ي البلد الذي تفادي  جهة أخرى يسعى إى فاجآت الي ترتب على إلغاء اأحكام الغر ال ا

 اسياا إذا تعلق اأمر مسائل اأحوال الشخصية. ،2صدرت في

فيذ لأحكام الصادرة عن القضاء الشخصي و  فيذية اأمر بالت ح قاضي الصيغة الت علي ا 

ي،إا إذا كانت تتاتع بالثبات و اإستقرار ي ا  ،3 الدولة الي صدرت فيهااأج فيذ كن ت إذ ا 

.ولكن  إذا كانت غر قطعية، قضي ب وضوع،أها ا حوز حجية اأمر ا أي صادرة قبل الفصل ي ا

ذ اأحكام متعلقة بسر الدعوى لدى احكاة، فّ  وخاصة بالتحقيق، م كانت  ذ بطريق فإها ت

 4اإنابة القضائية.

وز اأ بية الصادرة عن القضاء الشخصي،كاا ا  فيذ اأحكام اأج والفاصلة ي  مر بت

اذ إجراءات وقتية،ك رتبطة با ستعجلة أو ا فقة الوقتية للاطلقة و الدعاوى ا كم بال ضونيها أها ا

صر اإحتاالأحكام ب طوي على ع واجهة الظروف الوقتية، ،طبيعتها ت ااية القضائية  ح ا وم  وم

 ت أمكن عرض اأمر على القضاء مرة أخرى.غرّ ت

                                                             
1
ادة   زائرية الليبية،ام.3نصت على ذلك ا غرب العرب،ام.فقرة ج من اإتفاقية ا ف.ج من اإتفاقية  3ف.ج من إتفاقية التعاون القانوي بن دول ا

غربية،ام . زائرية ا زائرية التونسية ام.  0ا صر  من اإتفاقية ا زائرية ا صري ي  ية،ام.من اإتفاقية ا شرع ا زائرية الفرنسية،ونص عليها ا من اإتفاقية ا
ادة ف 30ام. شرع اإيطا  ي ا ادة0مرافعات،وا شرع الليي ي ا ادةق. مرافعات،وا اي ي ا شرع اأ  ق. مرافعات. 3ق.مرافعات،وا

2
ازع اإختصاص القضائي الدو ،ا   .3رجع السابق،صشام علي صادق،ت

3
رجع السابق،ص  اد عبد العال،ا  .33شام علي صادق،عكارة 

4
رجع السابق،ص  رجع السابق،ص ،5عبد الفتاح بيومي حجازي،ا  .833-83ربورو نورية،ا
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هات  كم اأجني الصادر عن القضاء الشخصي مع حكم صادر عن ا ثالثا:عدم تعارض ا

 القضائية الوطنية:

ادة  ذا الشرط ي الفقرة الثالثة من ا زائري  شرع ا 8أدرج ا دنية 5 من قانون اإجراءات ا

صّ  ي مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدور من جهات قضائية  8"أاّ واإدارية ب كم اأج يتعارض ا

" دعى علي ص يتّ  ،1و أثر من ا ذا ال سية و من  كاة ا ي صادر عن  فيذ حكم أج ضح أن لت

زائر، بية ي ا وطن اأج ب أا يكون متعارضا مع حكم أو أمر آخر سبق صدور عن احاكم  أو ا

زائري ي، وم ثبت عكس ذلك، ة،ا كم اأج فذ ا ك وذلك حجّ  ا ي فيذ ا  ة أن قاضي الت

وانا أداء العدالة ي دولت من أجل حكم  ، ومعترا ي ذات ع اكا دار حكم وطي صادر عن  إ

ي.  2أج

و ي حقيقة اأمر إا  ،3يرى الفق الغالب ي مصر و فرنساو  ذا الشرط ما  أن إعاال 

ظام العام،ت ي يتعارض مع حكم سبق صدور عن  طبيقا لفكرة ال فيذ حكم أج ذلك أن السااح بت

ي فيها كم اأج فيذ ا طلوب ت ظام العام ي الدولة ا و أمر يتعارض مع ال ومن  ،4القضاء الوطي 

ذ الدولة اأخرة، ظام العام ي  اقض ذلك ماسا بال ذا  م يكون اإعراف ما ي يتعن  على و

فيذ ي سبيل احافظة على سيادة دولت على إقلياها، بية  قاضي الت فيذ اأحكام اأج أن ترفض ت

                                                             
1
شرع التونسي ي ام.  ذا الشرط ا ذا الشرط جل اإتفاقيات  30نص على  رافعات،كاا نصت على  زائر.من قا .ا افذة الي عقدها ا  ال

2
شر ا  لس ال قوق، لة ا اص اأردي، فيذ ي القانون الدو  ا اقض بن اأحكام القضائية و أثر على الت جايا،الت قوق،جامعة نور مد مسلم ا لعلاي،كلية ا

امية،العدد الكة اأردنية ا ،ا ة التاسع و العشرون،طبعةمين 3،الس  .3،ص5
3
رجع السابق،ص  ازع اإختصاص ،ا 3شام علي صادق،ت رجع السابق،ص3 اص،ا اد عبد العال،القانون الدو  ا ،حسام الدين فتحي 83،عكارة 

رجع السابق،ص  .30ناصف،نظام رقابة القضاء الوطي،ا
4
رجع السابق،ص  ازع اإختصاص ...،ا 3شام علي صادق،ت 3. 
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يةالصادرة عن القضاء ا خالفة أحكامها الوط فيذ للحكم الوطي، ،لشخصي ا ح أولوية الت  وم

وضوع، صوم ي كلتا الدعوتن.السبب و  وذلك م حققت وحدة ا  1ا

ادةإذا   8كانت ا زائري،/5 دنية و اإدارية ا ص على عدم  من قانون اإجراءات ا ت

ي، كم اأج فيذ ا ذا  ت زائرية، فهل يسري  إذا كان متعارضا مع حكم سبق صدور عن احاكم ا

ذ احاكم بن نفس اأطراف، كم لوجود دعوى مرفوعة أمام  وضوع؟ ا  وي ذات ا

بية نتيجة كثرا ما يثور  و ذا اإركال إذا إنعقد اإختصاص القضائي للاحاكم اأج

اكم  إعاال الضابط الشخصي، ا  دعي مثا دعوى قضائية أمام احاكم الفرنسية باعتبار فقد يرفع ا

، دعى علي سية ا اكم ج ا  زائرية باعتبار سية،وترفع الدعوى ثانية أمام احاكم ا أو قد ترفع  ج

.الدعوى أ دعى علي ظر إى ضابط موطن ا  ما القضاء الفرنسي بال

ة ذا اإركال جدا فقهيا واسعا مخض ع ظهور آراء فقهية متباي  حسم ،2لقد أثار 

ها ا زائري  موقف إ شرع ا اا للجدل، ،ا ادة فالفقرة وم يرك  8من ا ق.إ.م.إ واضحة  5

و عدم تعارض  طلوب  ي مع أمر أو حالدالة على أن ا كم اأج كم أو قرار سبق صدور ي ا

زائر كم أو اأمر أو القرار،و ، ا دنية إن مفهوم ا و مقرر ي قواعد اإجراءات ا ا  ا  وفقا 

رد وجود دعوى مرفوعة، صرف ي أية حال إى  ية دون أن  ي أو إجراءات متبعة أمام احاكم الوط

 يتم الفصل فيها.

                                                             
1
اد عبد العال،  رجع السابق،صعكارة  اص،ا رجع 83القانون الدو  ا بية ي مصر،ا فيذ اأحكام اأج ظام القانوي لت ،عبد الفتاح بيومي حجازيا،ال

 .السابق،ص
2
رجع السابق، ص  ات الفقهية،حفيظة السيد حداد،الكتاب الثاي،ا ا ذ اإ اد عبد العال،القانون ال33-335راجع ي تفاصيل  دو  ،عكارة 

رجع السابق،ص اص،ا  .83-835ا
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زاع ليس سببا  بذلك و  ية ي نفس ال زائري  أن رفع دعوى أمام احاكم الوط شرع ا يعتر ا

ي الفاصل فيها من قبل والصادر عن القضاء الشخصي، وبذلك قد  كم اأج فيذ ا كافيا لرفض ت

ية، صوم سيئي ال عاكس غلق باب التحايل أمام ا فيذ إذ أن لو اعتاد الرأي ا ، القائل برفض ت

زائري ي ا ي الصادر عن القضاء الشخصي ي حالة وجود دعوى مرفوعة أما القضاء ا كم اأج

زاع، كم ضد من رفع دعوا  بسوء نيت أمام القضاء  ذات ال صم الذي صدر ا فياكّن بذلك ا

زائري، زائر ا فيذ ي ا فى ما ي ذلك من إضرار مصاح اأف1ح يعرقل سر دعوى الت راد ،وا 

اصة على مستوى العاقات الدولية.  2ا

ا يأخذ ب الفق و القضاء ي  زائري مسايرة  شرع ا ل الذي يأخذ ب ا ذا ا إن ي 

وقف ،3فرنسا ذا ا ي حن فضّلت تشريعات أخرى السر  ،4وقد جسدت بعض التشريعات صراحة 

عاكس، ا ا اك دعوى  صوب اإ طلوب حيث أوجبت أن ا تكون  قائاة أمام دولة القاضي ا

صوم، وضوع و بن نفس ا فيذ ي ذات ا فيذ  م اأمر بالت واعترت ذلك ررطا ضروريا إمكانية ت

ي، كم اأج ا ا ا و ما تب ادة و اي ي ا من قانون أصول احاكاات  /ب8شرع اللب

                                                             
1
رجع السابق،ص  رجع السابق،ص83أررف عبد العليم الرفاعي،ا  .-،بن عصاان مال،ا

2
رجع السابق،ص  اص،ا  .أمد عبد الكر سامة،القانون الدو  ا

3
قض الفرنسية بأن دعوى التطليق الي ترفعها سيدة أمام القضاء  كاة ال فيذ حكم التطليق  قضت  الوطي،ا حول دون أن يفصل القاضي الفرنسي ي دعوى ت

ارج. اء على دعوى رفعها الزوج ي ا ي الذي صدر ب  اأج
« la de a de de di o e fo ée e  F a e pa  la fe e ’i te dit pas au juge f a çais de statue  su  
 l’éxé uatu e d’u e dé isio  t angère prononçant le divorce sur demande du mari » 

رجع السابق،ص اص،ا اد عبد العال،القانون الدو  ا  .83راجع ي ذلك عكارة 
4
ادة  ا يأي 8 /30نصت ا فيذ إا بعد التحقق  وز اأمر بالت صري8"ا  رافعات ا كم أو اأمر ا يتعارض مع حكم أو-من قانون ا أمر سبق صدور  أن ا

اهورية". اكم ا  من 
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دنية اي  ،1ا ي إذا  والي نص فيها على أن القاضي اللب كم اأج فيذ ا ع عن إصدار اأمر بت ت

انية،وذلك رريطة أن يسبق تاريخ رفعها، اك دعوى مرفوعة أمام احاكم اللب تاريخ رفع  كانت 

ان. فيذ ي لب راد ت ي ا كم اأج  الدعوى الي صدر فيها ا

ذا،و  زائري، ررط اأسبقية  شرع ا ال اأحكام ا أخذ ب ا حيث  الدعاوى، ولكن ي 

زائر فيذ ي ا راد ت كم ا زائري سابقا على ا كم الصادر من قبل القضاء ا  .2إررط أن يكون ا

اء على ما تقدم،و  ي، ب زائر، إذا صدر حكم عن القضاء الشخصي اأج فيذ ي ا  وأريد ت

زائري، فيذ ي  وم يتعارض مع حكم صادر عن القضاء ا زائر،ح و لو رفعت نفس فإن يقبل الت ا

زائري، ي أمام القضاء ا وضوع، و  الدعوى الي فصل فيها القضاء الشخصي اأج وارتبطت بذات ا

صوم، فس ا كم، ب  و ليس برفع الدعوى. فالعرة بصدور ا

كم   اما ي مسألة تعارض ا زائري قد أورد ررطا  شرع ا ا أن نشر إى أن ا در ب ذا و 

زائرية،اأ هات القضائية ا كم الصادر من ا ي مع ا ذا الشرط للادعى  ج حيث ترك مسألة إثارة 

، زائري لن يتحقّ ا يرتّ  علي ،ب علي أن القاضي ا ذا الشرط من تلقاء نفس وبالتا  ا  ق من 

فيذ  ي صادر عن القضاء الشخصيك رفض ت ،رغم علا بتعارض مع حكم سبق حكم أج

، صدور من جهات قضائية جزائرية، دعى علي فيذ  وم تتم إثارت من طرف ا ذا اأمر سيساح بت و

وطن، سية أو ا اكم ا بية الصادرة عن  تعارضة مع اأحكام  العديد من اأحكام اأج وا

                                                             
1
ادة  اات التالية8ب /8نصت ا فيذية ي ا انية أن ترفض الصيغة الت انية 8"على احاكم اللب دنية اللب إذا كانت ا تزال عالقة -من قانون أصول احاكاات ا

صوم تقدمت بتاريخ  زاع بن ذات ا اي دعوى بذات ال ا القانون اإيطا ،الذي أمام القضاء اللب ي"،و قد أخذ هذا اإ كم اأج سابق للدعوى الي اقرنت با
ادة رافعات لعام /8جسد صراحة ي ا ادة005من قانون ا ت صراحة ا  من إتفاقية الرياض للتعاون القضائي.،كاا تب

رجع السابق،ص2  .بن عصاان مال،ا
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زائرية ظام العام، ،1ا شكلة بإعاال فكرة ال ذ ا روج من  فيذ حكم حيث أن رفض ت لذلك يتم ا

، ي متعارض مع حكم وطي سبق صدور و إا تطبيق أج ظام العام،كاا  أن  اي الواقع ما  لفكرة ال

ي الصادر عن القضاء  كم اأج كم الوطي تستوجب تغليب و التضحية با السيادة الي صدر ها ا

 2الشخصي.

ب اإرارة إليها،و  امة  ا مسألة  ا  الة الي تستوقف ي ا بيان  و يتعارض فيها حكاان أج

تلفتن، فيذما ي دولة ثالثة، صادران عن القضاء الشخصي لدولتن  لول  ومطلوب ت ت ا وقد تباي

الة ذ ا كم 4واقرحت بعض التشريعات صراحة ، 3بشأن  شكلة عن طريق تفضيل ا ذ ا حل 

قضي ب ي اأسبق ي التاريخ من حيث حيازت لقوة  فيذاأمر ا و  ،دولة الت ل  ذا ا ويبدو أن 

كم اأسبق ي التاريخ استو ميع  زائري بشرط أن يكون ا شرع ا الذي  يصلح أن يأخذ ب ا

فيذية.الشروط  ح الصيغة الت تطلبة   ا

كم اأجني الصادر عن القضاء الشخصي مع النظام العام و اآداب  رابعا:عدم تعارض ا

 العامة:

كن مقتضا  اّ كان ظام العام بصاام اأمان، الذي  اص يشب ال فق القانون الدو  ا

زاع، تاع قاضي ال رية الي يقوم عليها  و بادئ و اأسس ا ب اإرارة إى أن  ماية ا تلك فإن 

                                                             
ور أمد،إركالية ت1 قوق و العلوم السياسية،جامعة عبد ال اص،كلية ا يل رهادة ماجستر ي القانون الدو  ا بية،دراسة مقارنة،مذكرة ل فيذ اأحكام اأج

ة  .0،ص3تلاسان،س
2
رجع السابق،ص  رجع السابق،صبن عصاان مال،ا رجع السابق،ص33،ربورو نوريةا، دو  فاطاة،ا  .8،ج

3
رجع السابق،صراجع ي تضارب   ور أمد،ا لول الفقهية،عبد ال  .-0ذ ا

4
ادة   اي ي ا رافعات اأ ادة3فقرة 3ذا ما نص علي صراحة قانون ا اص السويسري ي ا ظرية فقرة3،والقانون الدو  ا داد،ال ،راجع حفيظة السيد ا

رجع السابق اص الدو ،ا رجع السابق،ص83،صالعامة ي القانون القضائي ا اص،ا اد عبد العال،القانون الدو  ا  .83،عكارة 
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ازع القوانن، ال ت ااية ا تقتصر فقط على  ي، فإذا كان ال ا كم اأج دور بل متد لتشال ا

الة الثانية يهدف إى رفض  ي الشخصي ،فإن ي ا الة اأوى استبعاد القانون اأج الذي يلعب ي ا

كم  فيذ ا ي الصادر عن القضاء الشخصيت الذي يبدو متعارضا سواء من حيث مضاون ما  ،اأج

، تعارف  قضى ب بادئ ا راد أو من حيث اإجراءات الي أتبعت ي إصدار مع ا عليها ي الدولة ا

ي فيها. كم اأج فيذ ا  1ت

ادةو  زائري صراحة ي الفقرة الرابعة من ا شرع ا 8قد اررط ا من قانون اإجراءات  5

دنية و  زائر8"أاا فيذ ي ا راد ت ي ا كم اأج ظام العام و اإدارية ي ا الف ال اآداب  يتضان ما 

و ررط تكاد  ،2العامة" عاصرة عليو ي  ،3اع التشريعات ا كم اأج ويتحقق التعارض بن ا

، الشخصي، فيذ طلوب ت ظام العام ي ا   دولة القاضي ي صورتن8وفكرة ال

ظام العام نابعا من اإجراءات الي أتبعت ي الصورة اأوى:-4 يكون فيها مصدر التعارض مع ال

بادى اأساسية ،4إصدار اك بعض ا كم  فه ي مراعاها ي ا ي اإجراءات يتعن على القاضي اأج

                                                             
1
 Jean derrupé ,op.cit.,p.276, Thierry Vignal,op.cit.,p.403. Françoise Monèger,op.cit.,p.215, Céline 

Goussard,op.cit.,p.89. 

رجع  اص ،ا ،القانون الدو  ا رجع 0السابق،صراجع كذلك8أمد عبد الكر اص،ا اد عبد العال،أصول القانون الدو  ا ،عكارة 
رجع السابق،ص 8السابق،ص شام علي صادق،القانون القضائي...،ا داد، .،حفيظة السيد ا  

2
ا صدر بتاريخ  زائري،احكاة العليا ي قرار  ظام العام ا كم لل الفة ا 0//3و قد أكدت على ضرورة ررط عدم  شور ي اجلة 533،قرار رقم0 ،م

ة رجع السابق،ص،العدد00القضائية لس  .8،مشار إلي ي ميلف8ولد الشيخ رريفة،ا
3
صري ي مادت  رافعات ا 8قانون ا ذا الشرط، كاا نص علي زائر على  افذة ي ا رافعات الليي ي 30نصت جل اإتفاقيات ال فقرة أخرة،قانون ا

اي ي مادت/مادت دنية اللب بية اأردي ي مادت،قانون أصول احاكاات ا فيذ اأحكام اأج دنية اإماراي //ه،قانون ت ،قانون اإجراءات ا
3ي مادت اص السويسري لعام5/3 ادة0،كاا نصت علي معظم التشريعات الغربية كالقانون الدو  ا اص اإيطا  (،القا/3)ا نون الدو  ا
ادة005لعام ادة/8)ا اي)ا رافعات اأ رجع السابق،ص/3(،قانون ا اص،ا  .(،راجع أمد عبد الكر سامة،القانون الدو  ا

4
 Francescakis, op.cit., p.477. 
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ي الذي أصدر القضاء الشخصي، ا الدو  اأج ظام العام مع الفا لل كم  ذا ا  ،1وإا أعتر 

دعى عليو  ضور تكليفا صحيحامن أمها8أن يكون ا ، ، قد كُلّف با  ومكّن من إبداء دفاع

ي الشخصي  كم اأج م حرم اإجراءات   اإجراءات الصحيحة الازمة، أوالذي م تتبع بشأنفا

تبعة ي إصدار حقوق الدفاع، ظام العام، و حكاا ماسا  يعدّ  ا فيذ ي دولة بال من م غر قابل للت

 2القاضي.

ذ حكم"و  تعلق مخالفة اإجراءات و "ال Bachirقد أدرج القضاء الفرنسي م إحرام شرط ا

قض الفرنسية8"إذا كان من واجب قاضي حقوق  كاة ال ظام العام،وي ذلك قضت  الدفاع ضان ال

فيذ، بية مت بشكل سليم، الت هة القضائية اأج قامة أمام ا فإن ررط  أن يتأكد من أن الدعوى ا

ظام العام الفرنسي فقط، السامة ذلك، ظر إى ال  .3واحرام حقوق الدفاع" ب أن يقدر بال

فيذ حكم الطاق الصادر عن القضاء الشخصي  و قد ثبت أن القضاء الفرنسي قد رفض ت

زائري، إذ قضت احكاة الفرنسية ي  الذي م يأخذ بعن اإعتبار معارضة الزوجة على الطاق، ا

يرخ  ا ا تصة،05/10/0112قرار ي صادر من سلطة  كم اأج وفقا و  8"ح و لو كان ا

زائري الذي قرر الطاق باإرادة إجراءات قانو  كم ا واجهة،فإن ا ضور و ا بدأ ا نية، وتكريسا 

فردة للزوج، بدون ترتيب أي أثر قانوي على معارضة الزوجة،حيث م يكن للسلطة القضائية  ا

                                                             
1
رجع السابق،ص  ظرية العامة،ا داد،ال  .8حفيظة السيد ا

2
رجع السابق،صشام علي ص  ازع اإختصاص،ا 3ادق،ت 5. 

3
  “i le juge de l’éxé uatio  doit é ifie  si le  dé oule e t du p o és de a t la ju idi tio  ét a g e a 

été égulie , ette o ditio  de égula ité doit s’app é ie  u i ue e t pa  appo t a l’o d e pu li  et 
au respect des doits de la défence ».cass.04/10/1967,cité par Henri Battifoln, Paul 

Lagarde,op.cit,p.579 ,Dominique Holleaux,Jaques Foyer,géraud de geouffre de la 

paradelle,op.cit,p .444. 
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سا بدأ ا الفا  ة عن فك الرابطة الزوجية،يعتر  ا الية ال ح التعويضات ا ختصة إا م واة بن ا

ادة الزوجن، قرر ي ا اإضاي لإتفاقية  ،0762نوفار00الصادر ي 15من الروتوكول رقم 13ا

قوق اإنسان، ظام والي تلتزم فرنسا بضاان لكل رخص يلجأ لقضائها، اأوربية  الفا لل  وبالتا  

زائر  العام الدو ، ائية الفرنسية ا تحفظ علي ي اإتفاقية الث وقعة ي ية،ا م  08أوت3ا

 .1تواجدت إقامة  الزوجن أو الزوجة  ي فرنسا

ظام العام، و فصل  خافا للقضاء الفرنسي الذي أدرج ررط سامة اإجراءات ضان ررط ال

ظام العام،وذلك بالرجوع إى القانون اإتفاقي ذا الشرط عن ررط ال زائري  شرع ا وتبعا لذلك  ،2ا

فيذ ي الصادر عن القضاء الشخصي داخل الدولة الي  قاضي الت كم اأج تص مراقبة ا زائري  ا

تبعة أمامها. صدر فيها،  3وذلك بالتأكد من صحة اإجراءات ا

راد  و الصورة الثانية:-3 ظام العام ي الدولة ا ي الشخصي متعارضا مع ال كم اأج يكون فيها ا

كم فيها من حيث مضاون فيذ ا ، ت ي ي  وي حقيقة اأمر، ما قضى ب كم اأج إن تعارض ا

الة، بادئ اأساسية  ذ ا زاع مع ا طبق على موضوع ال و نات  عن تعارض أحكام القانون ا

ذا أمر بديهي، .ة، والروحية  جتاع دولة القاضياإقتصادية ،اإجتااعي و  و كم  فاضاون ا

                                                             
1
ا ي   ظام العام ي ماية الرابطة الزوجية و إحا ات عبد ه،دور ال ي اص،فرع قانون س يل رهادة ماجستر ي القانون ا اص،مذكرة ل إطار القانون الدو  ا

امعية ة ا قوق،جامعة أي بكر بلقايد،تلاساناالس 3-3اأسرة،كلية ا رجع السابق،ص،ص0 دو  فاطاة ،ا  .85،ج
2
دنية و اإدارية على   زائري ي قانون اإجراءات ا شرع ا ص ا فيذ اأحكام م ي ال ت زائر ي  ذا الشرط،ولكن نصت علي اإتفاقيات الي أبرمتها ا

ها8ام. بية،نذكر م غربية،ام.3اأج زائرية ا زائرية التونسية،ام.0من اإتفاقية ا صرية،ام. من اإتفاقية ا زائرية ا زائرية  0من اإتفاقية ا من اإتفاقية ا
وريتانية،ام. ذا الشرط8ام. ا زائرية الفرنسية،كاا نص على  اص التونسي،ام. مرافعات إيطا  ،الفصل 0من اإتفاقية ا لة القانون الدو  ا  30من 

ة ،ام.3مرافعات مصري ف  .05قانون أصول احاكاات السوري لس
3
ة،  رجع السابق،ص رحاوي آم  .8ا
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صوص القانونية الواج وعلي تتدخل فكرة  ،1بة التطبيق على موضوع الدعوى الي صدر فيهاسيد ال

بادئ  ل الذي يتضا مع ا ي ي كل مرة يتعارض فيها ا كم اأج فيذ ا ظام العام لتحول دون ت ال

كم فيها. فيذ ا طلوب ت ثل السائدة ي الدولة ا  2و ا

كن  غر أن ظام العام،  خفف لل فيذ حكم إعااا لأثر ا للقاضي الوطي أن يساح بت

وطن، سية أو ا اكم ا ي صادر عن  ارج وفقا لقانون  أج أقر حقا أو مركزا قانونيا نشأ ي ا

ي، ق، ولو أج إذا ما طلب م إقرار إعااا للقانون  م يكن القانون الوطي يساح بذلك ا

ي. ة فرق بن حق نشأ بالفعل، و ثبتت ل فعاليت و الفكرة السابقة جديرة باإعتبار،ذلك 3اأج أن 

، كم الشخصي الذي قرر ي رخصي ، با فان  وم يوجد بعد، وبن حق إحتاا  يقدر حكم أج

الفا  ي رخصي يقر حقا  د التعامل مع حكم أج البديهي أن القاضي الوطي يكون أكثر تشددا ع

، ظام العام لدي ال الذي يتعامل  لل ي رخصي قد اعتاد على القانون عن ا في مع حكم أج

عي بية الصادرة عن القضاء الشخصي  ،4ا د أن القضاء الفرنسي يعرف باأحكام اأج وي ذلك 

زائري، فردة، ا وز ي فرنسا  م قضت بالطاق باإرادة ا وع من الطاق ا  ذا ال رغم أن 

ظام العام الفرنسي ي الصادر عن ،كاا أ5خالفت لل كم اأج زائري م يعتر أن ا ن القضاء ا

ي، القضاء الشخصي، ة أواد ي بلد أج اض فقة بالعالة الصعبة  بل  الفا للقانون، الذي يقضي ب

                                                             
1
رجع السابق،صأمد عبد الكر سامة،ال  اص،ا  .قانون الدو  ا

2
رجع السابق،ص  داد،الكتاب الثاي،ا 3-3حفيظة السيد ا 5. 

3
رجع السابق،ص  بية،ا فيذ اأحكام اأج ظام القانوي لت  .3عبد الفتاح بيومي حجازي،ال

4
رجع السابق،ص  اص الدو ،ا  .0شام خالد،القانون القضائي ا

5
دو    رجع السابق،صج ظام العام،راجع8فاطاة،ا خفف لل تعدد فآثار معرف ها ي فرنسا،إعااا لأثر ا كم ذات على حالة الزواج ا طبق ا  يرحاو 8 ،وي

رجع السابق،ص ة،ا  .0آم
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ي، ة ي بلد أج اض هاة من قبل ا يستوجب تشجيعها  برّرت احكاة العليا بأن القيام هذ ا

اء مو  ها من اإعت  1حضونيها.مكي

ظام العام، خفف لل رية، و رغم اأثر ا بادئ ما تعد جو اك من ا ازل  إا أن  كن الت وا 

ي صادر عن القضاء الشخصي، كم أج فيذية  ح الصيغة الت زائري رفض م ها، فالقضاء ا د  ع أس

ي. ة ي بلد أج ضانة أم غر مسلاة مستوط  2ا

كم اأ ي الصادر عن القضاء الشخصي،إن العرة ي كون ا ، ج فيذ طلوب ت يتعارض أو  ا

ظام العام،-ا مع  كمتكون ب ال ذا ا فيذ  ارج. ،وقت التقدم بطلب ت  3ا بوقت صدور ي ا

ظام  خالف لل ي الشخصي ا كم اأج فيذ ا ظام العام،رفض ت و يرتب على إعاال فكرة ال

تبعةالعام ي دولة القاضي سواء من حي ، ،ي إصدار ث اإجراءات ا ذا  أو من حيث مضاون و

، الرفض قد يكون كاما، ي الشخصي بكامل كم اأج فيذ ا كاا قد يكون  ييدي إى إستبعاد ت

الة، ذ ا زئية الي ا  جزئيا يقتصر على جزء م فقط،وي  فيذ ا أجاز الفق الراجح اأمر بت

ظام العام، ذا اأخر، تتعارض مع ال اصر اأخرى الي تتضان تعارض مع  فيذ الع وذلك  ورفض ت

                                                             
1
3//3،الصادر بتاريخ55قرار احكاة العليا،غ.أ.ش،ملف رقم  ة،م.م.ع،ع8 3،س   .-،ص8

2
اصاا على اأواد با  بية غر مسلاة،و زائر،فإن من يوجد و ذلك ما أكد علي اجلس اأعلى ي القرار الذي قضى8"ي حالة وجود أحد الزوجن ي دولة أج

ذ ي يتعارض مع  ذا إذا كان اأبوان مسلاان،وكل حكم أج هاا ها يكون أحق هم،ولو كانت اأم غر مسلاة،ويتأكد كل  ذ م ظر إلي من  بدأ ي ا ا
".راجع قرار اجلس اأعلى،غ.أ.ش. فيذ 0//3الزاوية،وحُال بي و بن ت  ،راجع كذلك8اص00،م.ق/ع533،ملف رقم0

  Mehieddine akkacha,op.cit,p.63. 
3
رجع السابق،ص  رجع 55اود مال الكردي ،ا ازع اإختصاص،ا شام علي صادق،ت 3-3السابق،ص، ،أمد عبد الكر سامة،القانون الدو  5

رجع السابق،ص اص،ا رجع السابق،صا زء الثاي،ا د إسعاد،ا  .8،موح
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زء غر ظام العام،وا تعارض مع ال زء ا ا الفصل بن ا ك ،و بشرط أن يكون  تعارض مع يرتب  أاّ  ا

كم تعديل أو تشويه زئة ا  .1على 

كم الصادر عن القضاء الشخصي اأجني  8خامسا:إنتفاء حالة الغش ي ا

ي الصادر عن القضاء  الغش كم اأج فيذ ا كن أن يكون سببا ي رفض ت الذي 

 الشخصي قد يكون 8

و القانون :- صوم ب غشا  و ما يتحقق عن طريق قيام ا اد و التحايل على ضابط اإس

ي ، ي الدولةالشخصي كم اأج وطن ، الصادر عن قضائها ا سية أو ا ، كالقيام بتغير ا

ازعباعتبا ل الت ي رما ضابطن معتادين  ، وذلك من أجل التهرب من أحكام القانون اأج

ا  اصة ،  هم ا ح اإختصاص لقانون تتفق أحكام و مصا ختص ، و م هم من الشخصي ا ك

هم صول على حكم لصا فيا طلوب م اأمر بالت ا إذا تأكد القاضي  ا ذ من وجود غش ، فه

فيذ .قانون الشخصيحو ال ي الشخصي اأمر بالت كم اأج ح ا  2، رفض م

و قواعد اإختصاص القضائي الدو -3 ى القضاء ، بالتحايل عل8 ويتحقق ذلكغشا 

كم صومة مثا ، وذلكالشخصي الذي أصدر ا سية دولة معيباكتساب أحد أطراف ا ، ة، ج

عقد اإختصاص حاكاها، هم ح ي صا ذ أحد أطراف خدمة  . كاا يتحقق ذلك، إذا ا

                                                             
1
رجع السابق،ص  اص،ا اد عبد العال،القانون الدو  ا ادة8عكارة  ذ الشروط إستلزمتها صراحة ا دنية ،و انية من قانون أصول احاكاات ا اللب

احية قابلة لإنفصال على ا ذ ال ،م كانت  احية جزئية م فيذية للحكم بكامل أو ل ح الصيغة الت 8"للاحكاة أن م ا الي نصت على أن واحي اأخرى،وليس  ل
سبة للخصوم ."،راجع عكارة سبة للاوضوع أو بال رجع السابق، ص  أن تدخل علي أي تعديل من رأن أن يوسع من مدا سواء بال  .830اد عبد العال، ا

2
 mohand ISSAD,t.02 ,op .cit.,p.725. 

رجع السابقاص زء الثاي،ا قوق جامعة 8-8راجع كذلك أعراب بلقاسم، ا لة العلوم القانونية و اإقتصادية،كلية ا فيذ، صري،التقاضي و الت اد وليد ا ،
ة .80،اص00عن مس،س  
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صومة أو كاما من  ا غشاا عقد اإختصاص  اا، ح ي ا  ا يعي دولة احكاة الشخصية موط  ،

ختص أصا ذا اإختصاص مبي على سوء نيت أن دف م التهرب من أحكام القانون ا ، و ا

زاع  .    1بال

صوم على القواعد اإجرائية  ،لشخصيكاا يتحقق التحايل على اإختصاص ا بتحايل ا

صوم وسائل إحتيالية تيدي إى حرمان  كم،كإستخدام أحد ا تبعة ي الدولة الي أصدرت ا ا

غ للطرف الثاي ي أو أن يعاد بوسائل غر مشروعة أا يصل التبلي خصا من حق ي الدفاع مثا،

اسب دعالوقت ا وطن ا دعي  ضور.،ككتاان ا ا 2ى علي الفعلي لتاي تبليغ الدعوى با فا ك

اات، ذ ا ذ  بصدد إحدى  كم الصادر عن القضاء الشخصي ي مثل  فيذ ا فلن يقبل ت

، تبعة ي إصدار و ما يعدّ  الظروف على أساس عدم ررعية أو سامة اإجراءات ا بذات تعارضا  و

ظام العام.  3مع ال

وإن كان يرد أحيانا كشرط مستقل من رروط  ،إن ررط إنعدام التحايل ي حقيقة اأمر،و 

فيذ ظام العام، ،4اأمر بالت  إا أن يبقى عبارة عن ررط يدخل ضان ررط عدم التعارض مع ال

                                                             
1
رجع السابق،صبن عصاان م  رجع السابق،ص8ال،ا ي،ا  ،33،حسام الدين فتحي ناصف،نظام رقابة القضاء الوطي للحكم اأج

C.F Be a d Audit, o péte e i te atio al…,op. it., p.8 
2
رجع السابق،ص  صري،ا  .8اد وليد ا

3
رجع السابق،ص  دنية،ا اد عبد العال،اإجراءات ا  .303عكارة 

4
ال ي القضاء الفرنسي،فقد ورد من خال قرار  و ا فيذ.Manzerكاا   ررط غياب الغش حو القانون كشرط مستقل عن رروط الت

                                     ،"p.406. Thierry Vignal,op.cit.,  Cf.Yvon Loussouarn,Pierre Bourel,op .cit. ,p .632, 
ذا الشرط ي قرار  8/3/0الصادر يsimithكاا أن القضاء الفرنسي نص على  ب ي كل مرة ا تعطي 5 قض الفرنسيةبأن 8" كاة ال ،حيث قضت 

بية،م ك صري للاحاكم الفرنسية،اإعراف باختصاص احكاة اأج ازع اإختصاص القضائي اإختصاص ا اصة بت زاع يرتبط بشكل افيها القواعد الفرنسية ا ن ال
 دد بالبلد الذي رفعت أمام قضائ الدعوى،وما م يتم اختيار القضاء عن طريق التحايل."

Cass.06/02/1985,cité par Jean Derruppé,op .cit,p.119. 
ادة ذا الشرط صراحة ا صري،/كاا نص على  اد وليد ا بية اأردي،راجع  فيذ اأحكام اأج رجع السابق،صمن قانون ت  .5ا



، و معاملة اأحكام الدولية    الباب الثاي:      دور الضابط الشخصي ي حديد اإختصاص القضائي الدو
  واأشخاص الطبيعية اأجنبية                                                                                    

351 

 

رد  بية الصادرة عن القضاء الشخصي يتاثل ي  فيذ اأحكام اأج ال ت وخاصة أن أثر الغش ي 

ا، فيذ و أثر  رفض ت ظام العامو ا كان اأمر كذلك ،  ،1كن حقيق عن طريق إعاال ررط ال و

ص علي صراحة. زائر بالرغم من عدم ال ع من اأخذ هذا الشرط ي ا اك ما   2فليس 

ثل. عاملة با زائري أيضا ررط ا شرع ا ص عليها ا  و من الشروط الي م ي

 تنفيذ أحكام القضاء الشخصي اأجني:سادسا:مراعاة مبدأ امعاملة بامثل ي 

ب على احكاة التثبت   3ذا الشرط إعترت بعض التشريعات العربية كشرط مبدئي أو  

 4من حقق قبل أي ررط آخر.

ي الصادر عن القضاء الشخصي،يقصد هذا الشرطو  كم اأج  ،أن يعامل القاضي الوطي ا

، فيذ ي دولت راد ت ية ي الدولة الصادر عن قضائها ذات  وا ا اأحكام الوط عاملة الي تلقا ا

، فيذ راد ت كم ا ية  الشخصي ا فيذ اأحكام الوط قررة ي قانون تلك الدولة لت فس الشروط ا وب

 5فيها.

                                                             
1
رجع السابق،ص  ازع اإختصاص،ا 3شام علي صادق،ت 8. 

2
رجع السابق،ص   .5بن عصاان مال،ا

3
ادة  صري،حيث نصت ا ها التشريع ا قررة ي قانون 308و م فس الشروط ا ا ب فيذ وز اأمر بت ي  رافعات8"اأحكام و اأوامر الصادرة ي بلد أج من قانون ا

ادة ذا الشرط أيضا ا ."،ونصت على  صرية في فيذ اأحكام و اأوامر ا اد وليد  3/ذلك البلد لت بية اأردي،راجع،  فيذ اأحكام اأج من قانون ت
رجع السابق،ص صري،ا ادة8ا 3،ا دنية،5 اد عبد العال،اإجراءات ا دنية اإماراي،راجع، عكارة  رجع من قانون اإجراءات ا ا

ادةالسابق،ص رجع السابق،ص،ا اضرات...،ا اي،راجع عبد ميل غصوب، دنية اللب لة 5/،الفصل/د من قانون أصول احاكاات ا من 
اص التونسي.  القانون الدو  ا

لوساكسونية حيث أخذت ت أيضا الدول اأ بدأ بل تب ذا ا فرد الدول العربية بتبي  ذ حكم احكاة العليا الفدرالية  و م ت ثل م عاملة با الو.م.أ بشرط ا
ة ادة 0أبريل،وكذلك قرر اأخذ ب قانون05س لرا،كاا أخذ ب أيضا التشريع اإسباي)ا دنية(،و التشريع 05-053ي إ رافعات ا من قانون ا

ادة اص لعامالركي)ا 0/أ من قانون الدو  ا رجع السابق،ص (،راجع3 اص،ا  .3أمد عبد الكر سامة، القانون الدو  ا
4
رجع السابق،ص  رجع السابقاص3اد مروك الاي،ا اد كاال فهاي، ا ،8 3. 

5
رجع السابق،ص  اص،ا رجع الساأمد عبد الكر سامة،القانون الدو  ا دنية،ا اد عبد العال،اإجراءات ا  .0بق،ص،عكارة 
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اء على ما تقدّ و  كم  م،ب بية الي صدر عن قضائها الشخصي ا إذا كان قانون الدولة اأج

في راد ت ،ا ية بوصفها دليا قابا إثبات العكس، ذ ظر إى اأحكام الوط ويلزم بذلك احكوم ل  ي

كم، كم  فإن القاضي الوطي، برفع دعوى جديدة للاطالبة حق الصادر بصدد ا ب أن يعامل ا

عاملة، ي الشخصي نفس ا فيذ أحكامها تأخذ ب اأج راد ت بية ا ظام أما إذا كانت الدولة اأج

ية، فيذ ي مواجهة اأحكام الوط بية  اأمر بالت فيذ ما علي سوى أن يعامل اأحكام اأج فقاضي الت

اثلة.  1معاملة 

ساس حقوق اأفراد،قد وجّ و  ذا الشرط العديد من اإنتقادات،خاصة أن ييدي إى ا   

اصة الدولية، دار مبدأ إستقرار الروابط ا تلف و  ن الدو ،كذا فكرة التعاو و  وإ شرك بن  التعايش ا

ثل ضان  ،2الدول عاملة با زائري قد أصاب حن م يدرج ررط ا شرع ا كن القول أن ا لذلك 

بية. فيذ اأحكام اأج  3رروط ت

و ررط ذا و  زائري أيضا على ررط آخر، شرع ا ص ا  حرام القانون الواجب التطبيق.إم ي

كم الصادر عن القضاء الشخصي إسابعا:مراقبة مدى  حرام تطبيق القانون امختص ي ا

 اأجني:

فيذ، أن يكون القاضي، يستلزم القضاء الفرنسي راد ت كم ا قد طبق قواعد ،الذي أصدر ا

صوص عليها ي القانون الفرنسي اد ا ذا الشرطولكن  ،4اإس تائ  السلبية  كاة حاولت ،نظرا لل

                                                             
1
رجع السابق ، سهيل حسن الفتاوي،    .5صا

2
رجع السابق،ص  صري،ا رجع السابق،صاد وليد ا اص،ا رجع السابق،ص3،أمد عبد الكر سامة،القانون الدو  ا  .330،ربورو نورية،ا

3
رجع السابق،ص   .5بن عصاان مال،ا

4
 Jean Derrupé,op.cit.,p.119,cass.06/10/1964,cité par Yvon Loussouarn,Pierre Bourel,op.cit. ,p.629. 
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قض  طبق من قبل ،بتطبيق نظرية التوازن ،الفرنسية التخفيف مال الي نستوجب أن يكون القانون ا

اد الفرنسية وضوعية بالقانون الذي تشر إلي قاعدة اإس ي ربيها ي أحكام ا وقد  ،1القاضي اأج

ذا الشرط فيذ اأحتّ إبعد أن  ،م التخلي عن  بية ضح أن ييدي إى التضييق من حاات ت كام اأج

 2ما فيها الصادرة عن القضاء الشخصي.

فيذية مراقبة  تلف الشروط الي يتوجب على قاضي الصيغة الت ديث عن  ا من ا إذا ما فرغ

كم الصادر  ح ا ا  فيذتوافر ختلف اآثار الي وجب التعرّ ،عن القضاء الشخصي اأمر بالت ض 

كم أمام القضاء الوطييرتّ  ذا ا  .بها 

 الفرع الثاي:آثار اأحكام اأجنبية الصادرة عن القضاء الشخصي:

ي الصادر عن القضاء الشخصي، كم اأج ح لقاضي  إن توافر الشروط القانونية ي ا

فيذ، ح اأمر بالت فيذ، القدرة على م بل و اأكثر من ذلك قد  لرتب آثار ي اإقليم الوطي، الت

ح فيذية يرتب آثارا قبل م  .3الصيغة الت

كم اأجني الصادر عن القضاء الشخصي قبل منحه اأمر بالتنفيذ:  البند اأول:آثار ا

وطن، ترتب على  سية أو ا م انعقد اإختصاص للقضاء الشخصي نتيجة إعاال ضابط ا

ة، ذ اأخرة ترتب آثارا خارج حدود الدولة الي أصدر  ذلك بدا ها قبل صدور أحكام قضائية،

فيذية، حها الصيغة الت ا واقعة، م اد إليها باعتبار كن اإست دا، إذ  ا س  إضافة لذلك، أو باعتبار

                                                             
1
 Jean Derrupé,op.cit.,p.119. 

2
قض الفرنسية3/3/3ألغى القضاء الفرنسي موجب القرار الصادر بتاريخ   كاة ال ،راجع، 3/3/3ررط اإختصاص التشريعي ،راجع حكم 

رجع بن عص  .،صالسابقاان مال،ا
3
 Olivier Markt , op.cit., p.171. 
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. قضي ب جية الشيئ ا تطرّ  إها ترتب آثارا من خال إكتساها  ق إى اأثر الواقعي لذلك س

ي الصادر عن القضاء الشخصي دي ا(،)أوّ  للحكم اأج ست كم وإى اأثر ا  )ثانيا(، ذا ا

كم)ثالثا(.ّّ  ذا ا جية الي يتاتع ها   وإى بيان ا

 ا:اأثر الواقعي للحكم الصادر عن القضاء الشخصي اأجني:أوّ 

ردا من يتّ  ي الشخصي  كم اأج ظر إى ا كن ال ج الفق و القضاء ي فرنسا إى أن 

، فيذ ذ الفكرة إى  بوصف حكاا،ا  بوصف واقعة قانونية، اأمر بت ويرجع الفضل ي رسم مامح 

اف  كاة إستئ كم الصادر عن  والذي تتلخص وقائع ي أن  ،08نوفاري Nancyا

ضع للقانون  بية ي فرنسا،كان قد أصيب حادثة عال  عاما بلجيكيا يعال لدى رركة أج

سيولي 0أفريل0الفرنسي الصادر ي  تعلق با ضرور دعوى  ة عن حوادث العال،ا رفع ا

د نظر الدعوى، كاة موطن الشركة(،غر أن تبن ع أن  تعويض على الشركة أمام احاكم الفرنسية)

كاة  ذكورة عن ذات الفعل ي بلجيكا) ذا العامل سبق ل أن رفع دعوى التعويض ضد الشركة ا

دعي(، سية ا ذ الدولة قد حك ج م ل بتعويض أقل من ذلك الذي يطالب ب أمام وأن القضاء ي 

كاة القضاء الفرنسي، زلت من التعويض الذي قدر أحقية  إاّ  Nancyفاا كان من  أها إست

، ، مبلغ التعويض الذي سبق القضاء ي بلجيكا أن قضى ل ب وذلك على الرغم من عدم  العامل في

ي الصادر ع كم اأج فيذ ا  1ن القضاء الشخصي البلجيكي ي فرنسا.صدور حكم باأمر بت

                                                             
1
رجع السابق،ص  دنية و التجارية الدولية،ا اد عبد العال،اإجراءات ا رجع السابق،ص8شام علي صادق،عكارة  ة،ا  .0،رحاوي آم
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ي الصادر عن القضاء الشخصي واقعة قانونية، يعدّ  تبعا لذلك،و  كم اأج يتعن اإعراف  ا

كم  ،كاا يصلح ذات ا قضي ب ها دون حاجة إى إستفائ الشروط الازمة لتاتع حجية اأمر ا

الصادر عن القضاء الشخصي لقيام  أن يكون سببا لقيام دعوى أخرى،كصاحية حكم الطاق

ارسة حق الزيارة أو إبرام عقد زواج جديد. ضانة أو  طالبة با  1دعوى ا

اء على ذلك،و  ي الصادر عن قضاء  ب كم اأج ديد الذي يعقب ا يعتر صحيحا الزواج ا

وطن، سية أو ا فيذية ي  والقاضي بالطاق، ا زائر،الذي م حصل على الصيغة الت اسياا إذا  ا

اب اأواد، ديد آثار قانونية جديدة تتاثل ي إ راكز القانونية  ترتب على الزواج ا فاظ على ا فا

ي كواقعة. كم اأج  2يقتضي اإعتداد با

ي الصادر عن القضاء الشخصي،و  زائري باأثر الواقعي للحكم اأج  قد أخذ القضاء ا

صدور حكم عن القضاء  والي ترتب عليها، جزائرين مقيان بفرنسا، وذلك ي قضية طاق زوجن

اد حضانة اأواد لأم، وطن( يقضي بالطاق وإس كاة ا وإلزام اأب بدفع  الشخصي الفرنسي )

م إى مدرسة جزائرية، إا أنّ  نفقة غذائية رهرية، أ إى  اأب مكّن من اسرجاع اأواد و إدخا م 

ك دون وج القضاء ا فقة الذي سحبت من الب كم على اأم باسرجاع مبلغ ال زائري مطالبا ا

، حق، زائري رفض طلب .غر أن القضاء ا د كم وأسّ  مادام أن اأواد ع س رفض باإستعانة با

                                                             
1
بية ،ا  فيذ اأحكام اأج ظام القانوي لت  .8رجع السابق،صعبد الفتاح بيومي حجازي،ال

2
رجع السابق،ص  زء الثاي،ا اص،ا د إسعاد،القانون الدو  ا  .0موح
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ضانة لأم ، د ا ي الفرنسي الذي أس ضانة ع واعتر أنّ  اأج ن رد أخذ اأب لأواد ا يسقط ا

ضانة  اأم بصفة قانونية،  .1إذ كان علي رفع دعوى إسقاط ا

ا، زائري إعتدّ يتّ  من القضية السالف اإرارة  ي الصادر عن  ضح أن القاضي ا كم اأج با

ضانة لأم كواقعة، د ا د نظر ي دعوى أحقية اأم مبلغ  القضاء الشخصي الفرنسي الذي أس ع

فقة، فيذ ال زائري. دون أن يتم ت كم على اإقليم ا  ذلك ا

ي الصادر عن القضاء الشخصي واقعة قانونية، كم اأج كن اعتبار  و إى جانب اعتبار ا

 أيضا دليا لإثبات.

 اأثر امستندي:-ثانيا

فيذ ي يتّ  ردا عن اأمر بت ي الشخصي  كم اأج ديث على أن ا فق القضاء ا

كن أن يكون  ذا  ،2دليا  لإثباتالدولة، ذ الدولة أن يستخلص من  وز لقضاء  حيث أن 

. كم معلومات أو قرائن يعتاد عليها ي نزاع معروض علي  3ا

ي الشخصي،4د الفق الراجح و يييّ  كم اأج ا على أساس أن ا وإن م يكن  ذا اإ

فيذ، دا واجب الت رّ  أنّ إاّ  س د قوت ي اإثبات وفقا لقانون السلطة الي را رميا تتحدّ  يعد مع ذلك 

، ي ذلك يعدّ  وعلى قامت بتحرير كم اأج  كاإقرار، 8إثبات وسائل  على ما ورد في مندليا ا

                                                             
1
رجع السابق،ص   .08ولد الشيخ رريفة،ا

2
ادة  ص ا ة 5من القانون الكويي رقم ت كم أو اأمر الصا08لس ي8"يعتر كل من ا صر اأج ظيم العاقات القانونية ذات الع تعلق بت در ي بلد ،ا

ا بالقوة الي يعطيها ل قانون  ررا رميا يتاتع ي إثبات الوقائع الي قرر ي، د الرمي اأج ي و الس ي،وحكم احكان اأج ها."أج  الدولة الي صدر م
3
رجع السابق،ص  بية ي مصر،ا فيذ اأحكام اأج ظام القانوي لت  .33عبد الفتاح بيومي حجازي،ال

4
رجع السابق،ص شام  ازع اإختصاص القضائي الدو ،ا فيذ اأحكام ،الطبعة علي صادق،ت اضرات ي إتفاقية ت ،عز الدين عبد ه،

ية ةو8العا  .8-5،ص08،معهد البحوث و الدراسات العربية،جامعة الدول العربية،س
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ة، واليان، ة، والبي عاي و أن القاضي ا يتقيّ  وا رة. وكل ما ي اأمر  د ما إستخلصت وآداء ا

ا  عقد  بية ا ذ اأدلة،احكاة اأج ظر إى الضابط الشخصي من  وإما تبقى ل  اإختصاص بال

ي الشخصي. كم اأج  حرية تقدير اأدلة الثابتة ي ا

اء على ما تقدّ و  ي الصادر عن القضاء الشخصي أن يزوّد القاضي ب كن للحكم اأج م، 

، زائري معلومات ي أي قضية مطروحة أمام فيذ س ا كذا يشكّل ت  1دا لإثبات.و

ي الشخصي،بعد التعرّ و  كم اأج دي الذي يرتب ا ست ض وجب التعرّ  ض لأثر الواقعي و ا

جية الي يتاتّ  ها.إى ا  ع ها خارج قضاء الدولة الي صدر ع

كم اأجني الصادر عن القضاء الشخصي:  ثالثا:حجية ا

ع عاال القضاء من إعادة  ي م كم اأج زاع الذي فُصل في يقصد حجية ا ظر ي ال ال

ي كم القضائ كاة  ،2موجب ا كم القضائي القطعي الصادر من  فهي صفة تلحق ا

ا، وعدم البحث ي نفس  احرام احاكم للحكم القضائي الصادر، تصة،ويرتب على توافر

وضوع، صوم. ا كم بن ا  3والتسليم ما قضى ب ا

قارنةو  ي ما في الصادر عن القضاء  تتباين القوانن ا جية للحكم اأج ي رأن اإعراف با

ي حجية  اي إى اإعراف للحكم اأج اا يتج القانون اأ فيذ،فبي ح اأمر بالت الشخصي،قبل م

ي  ري،يرفض القانون الفرنسي اإعراف للحكم اأج فيذ ا قضي في بعيدا عن ت الشيئ ا

                                                             
1
رجع السابق،ص   .0ولد الشيخ رريفة،ا

2
رجع ولد الشيخ     .0،صنفسرريفة،ا

3
درية،ص  عارف،اإسك شأة ا ،م قضي و قوت كيم فودة،حجية اأمر ا  .عبد ا
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،الشخصي حجية ال قضي ب فيذ، شيئ ا ا م يشتال على اأمر بالت و أن وس طا ذا الرفض  د 

فيذ و  فيذ حن قوة الت كم،فقوة الت فيذ ا ي ت سألة واحدة  قضي ب ما وجهان  حجية اأمر ا

ق إى حق جرا، جيّ  تستعال،يصل ها صاحب ا ق.ة حن يتاسّ وا  1ك ها تيدي إى إقرار ا

ي الصادر عن القضاء  ذا السبب، جية ا تثبت للحكم اأج أكد القضاء الفرنسي أن ا

، الشخصي، فيذ ولك إستث من ذلك اأحكام القضائية الصادرة عن القضاء  إا بعد اأمر بت

فيذ الشخصي، ا اأمر بالت لية، فلم يستلزم مو الة و اأ إا إذا تطلبت  ،2والفاصلة ي مسائل ا

فيذ على اأموال،إجراء عا فيذي،كالت  3أو اإكرا على اأرخاص. ل ت

ي، ،من مّ و  رتبطة إرتباطا وثيقا بأحكام  فاأحكام الصادرة عن القضاء الشخصي اأج وا

، ،أو إثبات كم القاضي بصحة الزواج أو بطان لية البحتة،كا الة و اأ أو القاضي بفك الرابطة  ا

سب، الزوجية، لية من عدمها، أو إثبات ال كم الفاصل ي مدى توافر اأ يتاتع حجية اأمر  أو ا

. فيذ قضي ب قبل صدور اأمر بت اء على ذلك، ا كاة موطن الزوجية ي  وب إذا صدر حكم من 

زائر، فياكن للزوج الفرنسي إبرام عقد زواج ثاي ي  يقضي ببطان زواج جزائرية مع فرنسي، ا

فيذ . باعتبار أن فرنسا، قضي ب قبل صدور اأمر بت زائري يتاتع حجية اأمر ا كم ا  ا

                                                             
1
رجع السابق،ص  بية ي مصر،ا فيذ اأحكام اأج ظام القانوي لت  .50عبد الفتاح بيومي حجازي،ال

2
رجع ا  زء الثاي،ا زائري،ا اص ا  .لسابق،صأعراب بلقاسم،القانون الدو  ا

3
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ét a ge , elati e e t a l’état à la apa ité des pe so es p oduise t leu  éfféts e  F a e 
i dépe da e de toute dé la atio  d’éxé uatu   sauf les as ou les jugement doivent donner lieu à 

des a tes d’éxé u tio  até ielle pa  les ie s ou des oe itio  su  les pe so es . » 



، و معاملة اأحكام الدولية    الباب الثاي:      دور الضابط الشخصي ي حديد اإختصاص القضائي الدو
  واأشخاص الطبيعية اأجنبية                                                                                    

359 

 

بية الصادرة عن الة و  لكن إذا كانت اأحكام اأج لية،القضاء الشخصي ي مواد ا  اأ

فقة الزوجية، كم بال فيذ على اأموال،كا أو تقرير نصيب  تتضان اإكرا على اأرخاص أو الت

هاا،الزوج أو الزوجة ي  شركة بي كم بتسليم الصغر احضون، اأموال ا ا يتطلب  أو ا فيذ فإن ت

فيذي، فيذ. إجراء عال ت ا باأمر بالت  1ويستلزم اأمر مو

زائر أمام عدم وجود نص تشريعي، ذا اأثر، و ي ا يرى"أعراب بلقاسم"عدم  يتحدث عن 

بية، جية، إقامة التفرقة بن اأحكام القضائية اأج لكن بشرط أن تتوافر  وجعلها ميعها تتاتع با

فيذ، ح اأمر بالت ي  كم اأج تطلبة ي ا وإن ي ذلك  والي سبق دراستها، فيها ميع الشروط ا

ا، تقاضي من ركليات ا مرر  فيذيا، حقيقا لراحة ا كم يتطلب إجراءا ت ففي  ولكن إذا كان ا

اص من إ الة ا م كن للسلطات العامة أن ذ ا الة ا  ذ ا فيذ أن ي  ستصدار اأمر بالت

بية.  2تتلقى أمرا من السلطات اأج

ي الصادر عن القضاء الشخصي،و إى جانب اآثار الي يرتّ  كم اأج ح  بها ا قبل م

فيذية، فيذية.يرتب كذلك آ الصيغة الت ح الصيغة الت  ثارا بعد م

 

 

 

 
                                                             

1
رجع السابق،ص  ة،ا رجع السابق،صرحاوي آم فيذ اأحكام،ا اضرات ي إتفاقية ت  .3،عز الدين عبد ه،
رجع السابق،صأعراب بلقاسم،اإختصاص القض 2   .3ائي الدو ،ا
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كم اأجني الصادر عن القضاء الشخصي بعد منحه اأمر بالتنفيذ:البند   الثاي:آثار ا

فيذ اآثار التالية8يرتّ  كم الشخصي الذي صدر اأمر بت  ب على ا

 ا:قوة التنفيذ:أوّ 

هة الي  ري على اأموال أو على اأرخاص بواسطة ا فيذ ا كم للت قصود ها قابلية ا و ا

اط ها  فيذ،ي ختصة، الت د اللّ  ومعاونة السلطات ا وعلي تقتضي قوة  ،1زومولو باستعاال القوة ع

ي الصادر عن  كم اأج فيذ ا فيذ صدور كلاة خطاب من السلطة إى عاال السلطة العامة لت الت

د اإقتضاء، كم الوطي بعد مهر بالصيغة  القضاء الشخصي جرا ع ي كا كم اأج فيصبح ا

فيذية.ا  2لت

ادةو  ذا اأثر ي ا زائري على  شرع ا دنية 8قد نص ا من قانون اإجراءات ا

ص ي القانون،و  اة ب ستث فيذ ي غر اأحوال ا وز الت د  اإدارية8"ا  إا موجب نسخة من الس

قراطية  زائرية الد اهورية ا فيذية اآتية8ا هورة بالصيغة الت فيذي  الشعبية،باسم الشعب الت

قراطية الشعبية،تدعو و تأمر ميع احضرين  زائرية الد اهورية ا اء على ماتقدم فإن ا زائري...و ب ا

واب العامن و وكاء  كم،القرار...،وعلى ال ذا ا فيذ  و كذا كل اأعوان الذين طلُب إليهم ذلك،ت

                                                             
1
رجع السابق،ص  بية،ا فيذ اأحكام اأج ظام القانوي لت اد عبد العال،القانون الدو  53عبد الفتاح بيومي حجازي ،ال شام علي صادق،عكارة  ،

رجع السابق،ص اص،ا  ،38ا

 Céline Goussard,op.cit.,p.88.       op.cit.,p.195, Hugues Fulchiron,Cyril  
2
رجع السابق،ص   ة،ا رجع السابق،ص5رحاوي آم اضرات...،ا  .8،عز الدين عبد ه،
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اهورية لدى احاكم مدّ  ساعدة الازمة  ا فيذيد ا وعلى ميع قادة و ضباط القوة العاومية  ،لت

د اإقتضاء إذا طلُب إليهم ذلك بصفة قانونية". فيذ بالقوة ع ساعدة الازمة لت  1تقد ا

، فيذ كم الصادر عن القضاء الشخصي من وقت صدور اأمر بت فيذية ا  و تثبت القوة الت

ذا اأ سبة لتلك القوة أثر مأن آثار  ي ذا، شئمر بال ذ القوة  ت القوة الي يتاتع ها ونشأة 

ا، حكم وطي شئ و لط بن اأثر ا فيذية، ب عدم ا فيذ من حيث القوة الت  كم اأمر بالت

كم اأ ذا اأمروالذي مقتضا عدم اإحتجاج با ي الشخصي قبل صدور  وبن حديد الوقت ، ج

صوم من حيث ا فيذ ما  وضوع،الذي تقرر في حق ا طالبة بعد اأمر بالت وعلى ذلك تصح مثا ا

كم، إستحق من نفقة عن مدة سابقة على صدور اأمر، ولو م حصل  واحقة على صدور ا

 2الوفاء.

 ثانيا:حجية اأمر امقضي به:

ا سابقا أن ي فرنسا، بية الصادرة عن  رأي قضي ب لأحكام اأج تثبت حجية اأمر ا

فيذية،الق ح الصيغة الت لية البحتة، ضاء الشخصي قبل م الة و اأ غر أن  م إرتبطت بأحكام ا

فيذ على اأموال أو اإكرا على اأرخاص، ذ اأحكام فا يرتّ  إذا إرتبطت بالت ب على مثل 

                                                             
1
 A t 5du o e tio  elati e a l’éxé uatu  et a l’éxt aditio  e t e L’alge ie et la F a e, atifié pa  

ordonance n°65-194 du 29juillet 1965 dispose que : « la dé isio  d’éxé atu  a effet e t e toutes les 
pa ties àl’i sta e e  éxé uatu  et su   toute l’éta due des te itoi es ou les p ése tes dispositio  
sont applicables. 

Elle permet à la décision rendue exécqutoire de produire à partir de la date de l’o te tio  de 
l’ x uatu e e  se ui o e e les esu es d’exé utio  les e effets ue si elle a ait été e due 
pa  la ju idi tio  a a t a o dé l’éxé uatu  a la date de l’o te tio  de elui-ci .» 

2
ا  اد عبد العالاالقانون الدو  ا رجع السابق،صشام علي صادق،عكارة   .58ص،ا
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، قضي ب فيذية، حجية اأمر ا حها الصيغة الت فيذ ترتب ع  ا يعي أنّ  إا بعد م ح اأمر بالت م

هاا ايع اأحكام الصادرة عن القضاء الشخصي و دون مييز بي جية   .1ثبوت ا

زائري، شرع ا بية 2وخافا لبعض التشريعات إذا كان ا ،ا يعرف حجية اأحكام اأج

فيذ، حها اأمر بالت ح اأمر إا أن يعرف حجيتها ب الصادرة عن القضاء الشخصي قبل م عد م

فيذ.  بالت

بية، وطن اأج سية أو ا كاة ا ا بالصيغة  وعلي إن اأحكام الي تصدر عن  بعد مهر

فيذية، ازعات، الت ها حسم ا وز إثارها مرة أخرى أمام القضاء يرتب ع  .3وا 

بية، إى جانب  و ي اأخر، نشر أن للضابط الشخصي دورا بارزا ي معاملة اأحكام اأج

تدّ ا يتوقّ والقضائي، و  اإختصاصن التشريعي،دور ي حديد كل من  ا،وإما  ليرز أيضا  ف دور 

بية.  ي حديد معاملة اأرخاص الطبيعية اأج

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Olivier Merket,op.cit.,p.117. 

2
ادة  ص ا ، و 30ت قضي ب ي يتاتع حجية الشيئ ا كم اأج ي على أن ا صر اأج ظيم العاقات القانونية ذات الع تعلق بت ذلك دون من القانون الكويي ،ا

فيذ.  حاجة للحصول على اأمر بالت
3
رجع   ة،ا رجع السابق،ص8السابق،صرحاوي آم  .0،ولد الشيخ رريفة،ا
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 معاملة اأشخاص الطبيعية اأجنبية:امبحث الثاي:دور الضابط الشخصي ي حديد 

ا سابقا أن للضابط الشخصي دورا بارزا ي حديد مركز اإدارة الرئيسي للشخص  رأي

وي ع ارسها أو يتاتع ها ي إقليم الدولة الي  ،1ا وي حقوق و إلتزامات  ع كر أن للشخص ا وا ن

قوق و اإلتزام يتواجد ها، تلف عن تلك ا ها ا  ات الي يتاتع ها اأرخاص اإعتبارية ولك

ية، قوق مقيّ  الوط ق، إا أنّ  ،2دا بشروطوإن كان التاتع ببعض ا في صفة اإعراف با  ذلك ا ي

ا على دور الضابط الشخصي ي حديد معاملة اأرخاص الطبيعية  ذا السبب قصرنا دراست و

بية، وية، اأج ع ي ذلك أن الشخص الطبيعي اأ دون ا وي ،يتاتع حقوق يتايز ها عن الوطيج

ي. يتاتع الوطي حقوق و إلتزامات،،مقابل ذلك  يتايز ها عن اأج

ي سية الدولة الي يتواجد ها ،و الشخص الطبيعي اأج تاي إى ج و  ،3و كل من ا ي و

زائرية ، زائرية ،سواء   ي نظر الدولة ا سية ا لك ا سية أخرى ،الشخص الذي ا  أو  كانت ل ج

سية ادة الثالثة من قانون4أن من اأرخاص البدون ج تعلق بشروط دخول ،ا/،وقد عرفت ا

قل سية  و إقامة وت سية غر ا بيا كل رخص حال ج صها8"يعتر أج زائر ب اأجانب ي ا

سية". تلك أية ج زائرية،أو ا   5ا

                                                             
1
وي.  ع ا دور ضابط الشخصي ي حديد مركز اإدارة الرئيسي و الفعلي للشخص ا  ي الفصل اأول من الباب اأول،بي

2
،راجع ،  روم م ي  وي اأج ع و حق مقيد و مشروط،ولكن ا يعي أن الشخص ا ثال حق التالك  ار،ملك اأجانب على سبيل ا أبو العا علي،أبو العا ال

ة شر،س هضة العربية لل قارن،الطبعة الثانية،دار ال صري و ا قوات ي القانونن ا  .3إى 5،ص من 00العقارات و ا
3
ة  درية،س قارن،اإسك صري و ا 3مصطفى العدوى،مركز اأجانب ي القانون ا رج،ص0 اد كاال فهي،ا  ، راجع كذلك08ع السابق،ص،

Pierre Mayer,Vicent Heuse,op.cit,p.656 ,et Yvon Loussouarn,P.Bourel,op.cit,p.715,et Bernard 

Audit,op.cit,p.819. 
4
 :Mohand ISSAD,D.I.P.,les régles matérielles,op .cit,p.170. 

5
قل اأجانب /قانون  ظّم رروط دخول و إقامة و ت يرخ يالذي ي زائر،ا  .3جوان 35ي ا
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 ّ ي،يقتضي وجوب اإعراف ل مجاوعة و  ا ا رك في إن إحرام الكيان اإنساي اأج

ياة و اأمن  ق ي ا قوق عامة،تثبت ل بصفت إنسانا،كا ذ ا قوق،قد تكون  من ا

ق  ساواة،ا ق ي ا ق ي التعليم،ا ااية من التدخل التعسفي،ا ق ي ا ي حرية الشخصي،ا

اص،تدخل 1الدين و الضار و الفكر و الرأي ال القانون ا ،وقد تكون حقوق خاصة تثبت ل ي 

قوق العائلية قررة لأجانب كا د اأد للحقوق ا ا ي مضاون ا الية2بدور قوق ا ق ،و 3، وا ا

ارسة اأنشطة التجارية  و اإقتصاية. ي 

قوق يستلزم اإعرا ذ ا كن و ا رك أن التسليم بكافة  ي حق التقاضي ح  ف لأج

ا ل القانون. قوق الي قرر  4ل الدفاع عن ا

اصة، قوق العامة و ا ي، إن كل من ا ومادام  يشرك ي التاتع ها كل من الوطي و اأج

وطن ي اإ اأمر كذلك، سية أو ا ذ ا حاجة إعتااد ضابطي ا ي مثل  عراف لأج

قوق.و  ي عن الوطي،لكن ي ما اك حقوق يتايز ها اأج وأخرى يتايز ها الوطي  قابل ذلك 

ي، ين دون اأجانب، عن اأج ا يرز دور الضابط  ذا إى جانب إلتزامات قاصرة على الوط و

ين.  الشخصي ي مييز معاملة اأجانب عن الوط

                                                             
1
ة  قوق اإنسان لس ي  قوق اإعان العا ذ ا واد08نص على   .0و-5--،راجع بالتحديد ا

2
ظ  ازع القوانن الي ت و قواعد ت قوق  ي هذ ا بة،وما يثبت متع اأج راث،الوصية،ا ق ي الزواج،الطاق،الكفالة،التبي،ا صر كا شتالة على ع م العاقات ا

ي.  أج
3
ا،راجع،بدر الدين عب  ساس باأمن القومي للدولة أو بإقتصاد قوات، و لكن رريطة أن ا ييدي ذلك إى ا ق ي التالك،العقارات،ا عم روقي، كا د ا

وطن، مركز اأجانب،دراسة مقارنة  مع الفق اإسامي،الطبعة الثالثة،ب سية، ا ةا شر،س 3دون دار ال  .558إى  5،ص من 5
4
شر و التوزيع، اإ  امعية للطبع و ال ازع القوانن و مركز اأجانب،الدار ا زء اأول،ت اص،ا درية، شام علي صادق،موجز القانون الدو  ا ياية، اإسك برا

ة 0س 3، ص3 8. 
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قوق و اإلتزامات الي ترز م ا ي أ اء على ذلك، ما  دور الضابط الشخصي ي مييز  وب

ين؟، م كحقهم ي  معاملة اأجانب عن الوط وإذا ثبتت لأجانب حقوقا قاصرة عليهم دون غر

سية دولة ما،أو اإقامة على إقلياها، ومة، إكتساب ج قن بالد ذين ا أم أهاا  فهل يتّصف 

قن، قابان للزوال؟، ذين ا رمان فاا  و م ثبتت صفة الزوال  تّبعة من الدولة  ي اإجراءات ا

ي بعد أن متّع هاا؟  اأج

تقدمة، طلب اأول إى8دور الضابط الشخصي  و لإجابة عن اإركاليات ا تعرض ي ا س

ين، ظر  ي مييز معاملة اأجانب عن الوط تبعة ضد اأجانب بال طلب الثاي إى8اإجراءات ا وي ا

 سية و حق التوطن.حق إكتساب ا إى

 امطلب اأول:دور الضابط الشخصي ي مييز معاملة اأجانب عن الوطنين:

ي، سية دورا ي مييز الوطي عن اأج وتبعا لذلك مييز معاملة كل واحد  يلعب ضابط ا

هاا عن اآخر، ا، م وطن  فى دور ا قوق الي يتاتع ها  وا  ي ي إذ يعتاد علي لتقرير ا اأج

 الدولة الي يقيم ها.

ا،و  سية كان أو موط ي عن  علي للضابط الشخصي ج دورا بارزا ي مييز معاملة اأج

ين ي الفرع اأول، الوطي، قوق الي يتايز ها اأجانب عن الوط تعرض إى ا وإى  ولذلك س

قوق و اإلتزامات الي يتايّ  يّ ا  ي الفرع الثاي.ون عن اأجانب ز ها الوط
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قوق ال يتميز ها اأجانب عن الوطنين:  الفرع اأول:ا

ركّ  د أول(،و س سية)ب ذا الفرع على حق إكتساب ا وحق اإقامة على إقليم الدولة  ز ي 

د ث ستضيفة)ب صانات الدبلوماسية و  اي(،ا ظر عن اإمتيازات وا صليةونغض ال ذ  الق أن 

ظر للاعيار الشخصي.اأخرة تثبت  ظر للوظيفة ا بال  1بال

نسية:  البند اأول:حق إكتساب ا

ياد، ي الي تثبت للفرد ي تاريخ احق على ا كتسبة  سية ا و أها  ا ا  يّز م ما  وإنّ أ

سية اأصلية، سبة للج ال بال و ا شرع عادة إكتساها  ا تفرض على الفرد فرضا كاا  بل يعلّق ا

ح 2وموافقة الدولة من جهة أخرى لى رغبة الفرد من جهة،ع ذ اأخرة سلطة تقديرية  ،حيث أن 

ن تشاء، سيتها  ح ج سيتها، ،3وفق ما تقتضي مصلحتها أو عدم م ح الدولة ج  وبالتا  م

ي الذي يطلبها بعد إستيفاء رروط يتطلبها القانون. طلق لأج ا ا  وبتقدير

ي  ية بالتجّس أو عن طريق الزواج بوطي.و حق لأج سية الوط  طلب إكتساب ا

 

 

 
                                                             

1
صلية و الدبلوماسية حصانات و   يئات الق بعوث الدبلوماسي من مباررة وظائف تتاتع ا م من اأجانب ،و ذلك لتاكن ا إمتيازات يتايزون فيها عن غر

بعوث الدبلوماسي ر صانات و اإمتيازات مقررة للوظيفة ذاها و ليس لفائدة ا ذ ا ،إذ أن  خصيا،راجع،عدنان ط مهدي التاثيلية و مساعدت على القيام بواجبات
فتوحة،ليبياا الدوري،العاقات امعة ا شورات ا عاصرة،م  . 000إى 006،ص من7077الدولية ا

ة2 رة،س هضة العربية،القا صرية،دراسة مقارنة،دار ال سية ا عم رياض،ا  ،راجع كذلك 8 063،ص0771فياد عبد ا
                                   Françoise Monèger,op.cit.,p.232. 

 
لة التوثيق،العددغالب الداو  3 لي ، ة 12دي،رروط التجّس ي قوانن دول ا  .14،ص0760،س
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نسية بالتجنّس:أوّ   ا:إكتساب ا

عي،و  ية بعد طلبها من ا سية الوط ورريطة إستيفائ لكافة  يقصد بالتجّس،إكتساب ا

ختصة. رروط التجّس القانونيةّ   1وبعد موافقة السلطة ا

ي من و  سية  التجّس،ح يتاكن اأج ا قانون ا ة،حدّد ب أن تتوافر في رروط معي

ي كالتا 8 ،و ادة العاررة م زائري ي ا  ا

زائر منذ - مدّة اإقامة متصلة بدون  سنوات على اأقل،وأن تكون70أن يكون مقيما ي ا

 و بصورة مشروعة: إنقطاع

ي،و  وأن تكون لدي نية  على إقليم الدولة،إقامة فعلية مشروعة  يعي ذلك أن يقيم اأج

يقّت خارج الباد بقصد السياحة، اإستقرار فيها، ستارة فرات الغياب ا أو  وا يعيب اإقامة ا

ا من اأسباب التجارة،أو طلب العلم،  .2وغر

زائو  شرع ا وات على اأقلقد حدّد ا ذ موقفا وسطا، ،ري اإقامة بسبع س  فيكون بذلك إ

ل بوضع مدة قصرة.3يتشدّد بوضع مدة طويلة فلم  4،كاا أن م يتسا

                                                             
ة 1 شر،س لدونية لل زائري،الطبعة اأوى،دار ا ظام القانوي ا اص و تطبيقات ي ال  .032،ص0117اد سعادي،القانون الدو  ا
اد عبد العال،القانون الد 2 رجع السابق،صو عكارة  اص،ا  .064  ا
ا ب 3 صري مثا حدّد شرع ا ادة01فا وات ي ا ادة  12س صري،وحددها ا سية ا سية الكويي ب12من قانون ا ادة 01من قانون ا ة،وحددها ا من 16س

تحدة ب سية ي دولة اإمارات العربية ا سية العاّاي ب 11قانون ا ة،وقانون ا ادة 03س ة ي ا س0/0س ا ما ا يقل عن،وقانون ا ية حدد ة  03ية البحري س
ادة ة،10ف14ي ا زائرية،دراسة حليلية مقارنة بالقوانن العربية و القانون الفرنسي،مطبعة الكا سية ا د أ،راجع، الطيب زروي،الوسيط ي ا زائر، ب ة ا  س
 .114ص ،0110

غري،التونسي،السوري،الل 13حددت ب 4 وات ي القانون ا ادةس تيي)ا سية اأرج تن ي كل من قانون ا اي ،وبس زويلي10ب سية الف ادة (،و قانون ا  (،12)ا
اد عبد العال،القا صور،عكارة  رجع راجع سامي بديع م اص..،ا  .430،صالسابقنون الدو  ا
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ص طالي او  زائري م  شرع ا و أن ا احظ  صوص خاصةا  ،سية من الدول العربية ب

ادة و ذلك خافا لبعض التشريعات  من ق.ج.ج،فّف من رروط اإقامة الي نصت عليها ا

سية  العربية، الثقافة نظرا إرراك العرب ي التاريخ و  العري معاملة خاصة،الي تعامل طالب ا

وجود بدولة عربية غر دولت اأصلية، اإسامية و اللّغة ، عل العري ا . ا    1أسرع إندماجا بإخوان

زائر وقت التوقيع على امرسوم امانح للجنسية:-3 نسية مقيما با  أن يكون طالب ا

ذا الشرط يفرض س إى غاية التوقيع على  إنّ  زائر من وقت تقد طلب التج اإقامة ي ا

رسوم القاضي م زائرية لطالبها،ا سية ا غادر ميقتا بعد  إاّ و  ح ا س ا طر طالب التج ُ ب أن 

س بقبول طلب مسبقا، طلوبة للتج س احقا. إستيفاء مدة اإقامة ا  2م يوقّع على مرسوم التج

نسية بالغا سن الرشد:أن يك-  ون طالب ا

شرع  ا يستوجب صدور عن رخص بالغ، إن طلب التجّس عال إرادي، وقد حدد ا

زائري سن الررد ب ة،ا ادة  س ت  من نص ا و ما يست عدّل و سية ا  ،3من قانون ا

ب توافر وقت تقد طلب التجّس.و   بلوغ سن الررد ررط 

 

                                                             
لن،وتضع 1 سبة لعرب مي وز رفع كليا بال ان رروط خاصة للعري الذي ليس مقياا ي   إن ررط اإقامة ي سوريا و اأردن  كل من مصر و اأردن و سوريا و لب

جرة و التكامل السياسي ي الوطن العري،اأمة و الدولة و اإندماج ي ا لدولة عربية،راجع، رارون ستانتون راسل،ا زء الثاي، قطر عري،أو مواط  الوطن العري،ا
 .0114،ص0767،مركز دراسات الوحدة العربية،بروت

رجع السابق،ص 2 زائرية،ا سية ا   .115ذا رأي زروي الطيب،الوسيط ي ا
ادة 3 ص ا دي".و بالرجوع للاادة 12ت ذا القانون،سن الررد ا ة،وحدّدت سن الررد ي 07ق.م.ج،حدد ب 21من ق.ج.ج8"يقصد بسن الرّرد ي مفهوم  س

سية ي القانون التونسي ب ة )الفصل 01مسائل ا سية(،و 12س ادة06من قانون ا ة ي القانون اأردي )ا سية(،و 10س ة ي القانون  00من قانون ا س
سية(. غري )الفصل الرابع من قانون ا  ا
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در اإرارة  زائري إررط أن يكون طالب التجّس بالغا سن الررد،و  شرع ا  إى أنّ ا

لية لية أو  ،1دون إرراط كاال اأ فان احتال أن يكون الشخص بالغا و مع ذلك ناقص اأ

ها، لية الذي يعي قطعا بلوغ سن  عد ص على ررط كاال اأ زائري ال شرع ا لذلك كان على ا

 .2الررد

ل بالشرفأن تكون س- كم عليه بعقوبة   :3رته حسنة و م يسبق ا

سية أصحاب اأخاق السيئة، ح ا صلحة م رائم  ليس من ا خاصة الذين إرتكبوا ا

خلة بالشرف سية، ،4ا حهم ا تاعب للدولة و للاجتاع بعد م لقون ا ياء  كاا أن حسن  أن 

عرة عن إن السرة ديد و لياقت لإنضاام و السلوك من الدائل ا س ي اجتاع ا دماج طالب التج

 .5إلي

ائز إثباها بكافة طرق اإثبات، فياكن مثا  إن حسن السرة و السلوك، ادية ا من الوقائع ا

قدمة  ضد الشخ ادة ا رفوعة ضداإستعانة بعدد الشكاوى ا أو بشهادة ،ص، أو بعدد الدعاوى ا

ران...للتأكد من   .6سوء اأخاقا

                                                             
سية ي الدول العربية،نذكر من ذلك الفصل 1 ا السائد ي أغلب قوانن ا و اإ ذا  غري11ف00و  سية ا سية 10ف01،والفصلمن قانون ا من قانون ا

ادة ادة10ف12التونسي،وا سية الكويي،وا ادة 12من قانون ا صري،وا سية ا د خامس من قانون ا سية الياي. 10ف13ب  من قانون ا
ادة 2 ا نذكر من ذلك8ا ادة 10ف21و قد أخذت بعض القوانن هذا اإ سية السورية،ا سية ي دولة البحرين،  من10ف14من قانون ا قانون ا

ادة سية السعودية. 10و  10ف07وا  من قانون ا
ة 3 سية الفرنسية لس ،ولكن تعديل0723إكتفى قانون ا لق وحد ادة 0751بشرط حسن ا سية(،وتعديل 57)ا ادة 0771من قانون ا ( 05مكرر 00)ا

حة  اية أو ج س ي ج دة إررط عدم إدانة طالب التج رتكبة،ي حالة العقوبة  خالفة ا اي، مهاا كانت ا صاح اأساسية لأمة،أو عال إر تشكل مساسا با
امش ص رجع السابق، فيذ،راجع زروي الطيب،الوسيط...،ا  .،121تساوي أو تزيد عن ستة أرهر،ما م تكن مشفوعة بإيقاف الت

ي الي تدل على وجود خ 4 خلة بالشرف، رائم ا ظام القانوي ا ار أمد،ال تك العرض ،راجع، يانة ي اجرم مثل السرقة،اإختاس،خيانة اأمانة،اإحتيال،الرروة،
ة اجستر،قانون خاص،جامعة أي بكر بلقايد،تلاسان،س يل رهادة ا زائر،مذكرة ل  .50،ص0111لأجانب ي ا

رجع السابق،ص 5 س،ا   .05-04غالب الداودي،رروط التج
رجع السابق،ص 6 ايد عشوش،ا  .037أمد عبد ا
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ل بالشرف،أمّ  كم علي بعقوبة  سبة لعدم سبق ا فعادة ما يستدل علي بالرجوع  ا بال

 لصحيفة السوابق القضائية.

س بعد  الة رد اإعتبار لطالب التج زائري م يتعرض  شرع ا در اإرارة إى أن ا و 

فإن حكم اإدانة   حالة رد اإعتبار،اإدانة،خافا لبعض التشريعات العربية الي نصت على أن ي

 .1يعتر من العدم

 :2أن يثبت الوسائل الكافية للمعيشة-5

تجّس عالة على اجتاع  ذا الشرط ح ا يكون ا زائري على  شرع ا وقد نص ا

قدرة على  عي باأمر إقامة الدليل على توافر وسائل كافية للعيش كالعال أو ا زائري،فعلى ا ا

ذا الشرط.ا  لعال،وقد نصت جل القوانن العربية على 

سد و العقل-8  :3أن يكون سليم ا

ساية،أن ليس  ات العقلية و ا س سلياا من اأمراض و العا ب أن يكون طالب التج

صلحة أ رضى و ذو من ا زائريةال ين يدخل ا سية الدولة ا ات ي ج أهم سيصبحون مصدر  عا

 .4العامة و يضرون اجتاع بأسرخطر على الصحة 

 
                                                             

ادة 1 ها8ا ادة 12نذكر م صري،ا سية ا سية الكويي،الفصل2/0من قانون ا سية التونسي،الفصل 01/3من قانون ا سية  06/3من قانون ا من قانون ا
غري.  ا

ادة 5فقرة 00نص على ذلك الفصل 2 غربية،ا سية ا ادةمن  13من قانون ا سية الليي،ا ادة10ف11قانون ا سية القطري،ا د 12من قانون ا  12ب
رجع السابق،ص12فقرة شرع السوداي،راجع زروي الطيب،ا ذا الشرط ا ص على  صري،وم ي سية ا  .120من قانون ا

ص علي  3 ذا الشرط غالبية التشريعات العربية مع إختاف ي التعابر،وم ي سية نصت على  تحدة،وقانون ا سية ي دولة اإمارات العربية ا قانون ا
شرع الفرنسي ي تعديل ادة 00/15/0771الكويتية،ونص علي ا ،ص03مكرر 00)ا رجع نفس دي(،راجع زروي الطيب،ا  .120-121من القانون ا

رجع السابق،ص 4 س،ا  .06غالب الداودي،رروط التج
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زائري:-  أن يثبت إندماجه ي اجتمع ا

، و عادة ما  ذا الشرط،دون أن يبنّ كيفية إثبات رغم أميت زائري على  شرع ا لقد نص ا

رة ارجية،والدائل الظا ،خاصة معرفة اللغة العربية 1يثبت اإندماج ي اجتاع باإعتداد باأمارات ا

زائري على الي شرع ا ا كان يستوجب ضرورة نص ا زائرية، م مقومات الشخصية ا  تعتر من أ

س باللغة العربية،مثلاا فعلت معظم التشريعات ام طالب التج  .2ررط إ

سية  ي ا زائري ح يكتسب اأج شرع ا ي الشروط العامة الي نص عليها ا ذ 

زائرية،ولكن ترد عليها إستث ادةا ي الذي قدم اءات،نصت عليها ا كن لأج من ق.ج.ج8"

ة أو مرض جراء عال قام ب خدمة للجزائر،أو لفائدها،أن  صاب بعا ائية للجزائر،أو ا خدمات إستث

زائرية،بغض ا سية ا س با ادةيتج ظر عن أحكام ا  من ق.ج.ج.ل

ائية  س فائدة إستث ي الذي يكون ي  ظر كن لأج زائرية بغض ال سية ا س با للجزائر أن يتج

ادة صوص عليها ي ا  .3من ق.ج.جعن الشروط ا

ي عن زوج و  ذكور ي الفقرة إذا توي أج ف ا اء حيات أن يدخل ي الص ،وكان بإمكان أث أواد

، ّس بعد الوفاة ي نفس الوقت الذي  اأوى أعا ياء أن يطلبوا  سهمفياكن   ."4يطلبون في 

                                                             
اد فتحي الاللّ  1 لة اأمن العام،العددواء  رة، الة الظا سية با ة15قاضي،إثبات ا  .24،ص 0745،س
ذا الشرط القانون الفرن 2 طلوبة، كاا نص على  ام ا ها ي درجة اإ سية ي الدول العربية مع إختاف فياا بي سي،مشرطا أن تكون لدى نصت علي كل قوانن ا

س معرفة كافية باللغة ال رجع السابق،صطالب التج ،راجع زروي الطيب،ا  .116فرنسية حسب مركز
ادة 3 ذا ما نصت علي ا عدلة ي فقرها اأوى. 00و   ا
اءات8الفصل 4 ذ اإستث سية التونسي،الفصل1ف00نص على مثل  ادة 00من قانون ا غري،ا سية ا سية 10ف13من قانون ا من قانون ا

ادة ادة ف د من12الكويي،ا سية الياي،ا ادة13قانون ا صري،ا سية ا سية القطري. 11من قانون ا  من قانون ا
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ي عاا قدّم للجزائر من خدمات  س إى مكافأة اأج ذا اإعفاء من رروط التج و يرمي 

زائر ي حاجة ماسة إى خرت أو مهارت  .1جليلة،أو لكون ا

سية بطريق التجّس،  ي ا ح اأج  كن ل إكتساها بالزواج بوطي.و إى جانب م

نسية  بالزواج امختلط: ثانيا:إكتساب ا

اك  ختلط،فه سية بالزواج ا ي ي إكتساب ا تلف التشريعات ي مواقفها من حق اأج

،باعتبار  سية زوجت ي من اإلتحاق  بية،وحرم الزوج اأج ق على الزوجة اأج ذا ا من حصر 

سية زوجت علي بفعل الزواج وحد ا يرتب علي عدم فرض ج ،ولكن ي مقابل 2رب العائلة،

سية الزوجن معا،الزوج  ختلط أثرا غر مبارر على ج ذلك،نصت تشريعات أخرى على أن للزواج ا

ركز القانوي  سية الذي يتساوى في ا بدأ إستقالية ا سيدا  ساواة،وذلك  و الزوجة على قدم ا

 .3للزوجن

ري ب العال ي أغلبية الدول دود  ،أن أثر الزواج4و ما  سية الزوجن  ختلط على ج ا

فيف مدة اإقامة الازمة  س،اسياا  فف لشروط التج رد ظرف  الفاعلية، يشكل غالبا 

لية اأساسية ي  س،للتجّ  ي ا ذ اأخرة  سية داخل اأسرة، وذلك هدف حقيق وحدة ا

                                                             
رجع السابق،ص 1 زء الثاي،ا زائري،ا اص ا  .013أعراب بلقاسم،القانون الدو  ا
ادة 2 ص ا عدلة بالقانون رقم10ف11ت تحدة ا سية اإمارات العربية ا ة 01من قانون ج ص 8".0753س "،و ت سية زوجت .ي ميع اأحوال ا يتبع الزوج ج

ادة اعية العامة 11ا تزوجة،الي عُرضت للتوقيع و التصديق بقرار من ا رأة ا سية ا تعلقة  اير10كانون الثاي،  07،يوم0121من اإتفاقية ا ،على ما 0735ي
تزوجة بية ا تعاقدة على أن اأج س،إمتياز  يلي8"توافق كل من الدول ا سية زوجها من خال إجراء  يها،إذا طلبت ذلك،أن تكتسب ج من أحد مواط

رجع التا 8الع شورة با ذ اإتفاقية م ظام العام." سية للقيود الي تفرضها مصلحة اأمن القومي و ال ذ ا ح  وز إخضاع م رأة و خاص،و سري عباسية،حقوق ا
ةالطفل ي القانون الدو  اإنس زائر،بدون طبعة،س شر والتوزيع ،ا دى للطباعة و ال ا. 34،ص0114اي،دار ا  وما بعد

3 Chen Hongwn,probléms...,op.cit,p.84. 
ة 4 قوق،العدد الثاي،س لة ا سية زوجها ي التشريعات العربية، بية  داوي،إكتساب اأج  .34،ص0755حسن ا
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ماسكها و وحدها،وي حالة إختاف  إقامتها على أسس إجتااعية قوية لتحقيق ويتعنّ  اجتاع،

احية  قوصا،نظرا لتوزع الواء السياسي لدولتن،كاا أن من ال دف م سية بن الزوجن يبقى ا ا

ا ي مسائل اأحوال  ظام القانوي  سية ي اأسرة وسيلة لتوحيد ال القانونية يعتر توحيد ا

ا غالبية الدول لضابط ا د سية الزوجن الشخصية،الي تس سية،ومن ناحية أخرى إن توحيد ج

ائهاا. سية أب م ي وحدة ج  1يسا

ي   سية الفرنسي بتاكن اأج سية داخل اأسرة،يقضي قانون ا و نظرا أمية توحيد ا

سية  ذكرا أو أنثى،الذي يرم زواجا مع طرف فرنسي،بعد عامن من إبرام الزواج،من إكتساب ا

ة إستارار قيام الزوجية بتاريخ التصريح بن الزوجن،وإحتفاظ الطرف الفرنسي الفرنسية،رريط

 .2سيت

سية،الصادرة     زائري موجب التعديات الواردة على قانون ا شرع ا كاا أن ا

ة 3س ادة5 ي ي إكتساب 3مكرر0،إستحدث نص ا ادة على حق اأج ذ ا ،وقد نصت 

سية بالزواج من وطي زائرية بالزواج من جزائري ا سية ا كن إكتساب ا ،حيث ورد فيها ما يلي8"

 أو جزائرية،موجب مرسوم،م توافرت الشروط اآتية8
                                                             

1 Chen Hongwn,op.cit,p.84. 
رجع السابق،ص زروي 2 زائرية...،ا سية ا  ،راجع أيضا0508الطيب،الوسيط ي ا

Olivera Boskovic,Sabine Carne Loup,Fabienne Jault-Seseke,Natalie Joubert,Karine Parrot,études  et 

commentaire,panorama,Dalloz,Paris,07-02-2013,n°05,p.326. 
ية،كالقانون التونسي)الفصلاك بعض القوانن الي تستغي  3 تزوج بوط ي ا (،ولك يشرط أن يكون الزوجان 0ف00عن ررط اإقامة الاّزمة لتجّس اأج

ة دي لس ول سية ا س،ويكتفي قانون ا د تقد طلب التج ادة0763مقياان بتونس ع دة10ف16)ا وات من تاريخ 11(بارراط إستارار قيام عاقة الزوجية  س
ة إبرام سية اإيطا  لس وات من تاريخ 0761عقد الزواج،ويكتفي قانون ا دة ثاث س بإرراط إقامة قصرة ي إيطاليا مدها ستة أرهر،أو إستارار عاقة الزوجية 

ة سية الركي لس ة0742إبرام عقد الزواج،ي حن يستغي قانون ا عدل س ادة 0760،ا س ي ا رجع ف ب15عن كافة رروط التج ،راجع زروي الطيبا،
،ص  .050نفس
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ذ)- س.أن يكون الزواج قانونيا و قائاا فعليا م د تقد طلب التج وات على اأقل،ع (س  

زائر مدة)- تظاة با عتادة و ا اأقل. (عامن على3اإقامة ا  

التاتع حسن السرة و السلوك.-  

إثبات الوسائل الكافية للاعيشة.-  

ارج." كن أا تيخذ بعن اإعتبار العقوبة الصادرة ي ا  

ايع  و على العاوم، س أو بالزواج،يتاتع  ية،سواء بالتج سية الوط ي للج م إكتسب اأج

ية إبتداءا من  تعلّقة بالصفة الوط قوق ا ق ي الررّح لرئاسة 1تاريخ إكتساهاا اء ا ، باستث

سية اأصلية اهورية،الذي يعتر قاصرا على حاملي ا  2.ا

ي، س اأج م بقوة  كاا يرتب على  سية والد أن يصبح أواد القصر مكتسبن 

اذ أي إجراء خاص هم، ،3القانون ازل ع ودون حاجة إ م حرية الت سية مع اإعراف  ن ا

تن من بلوغهم سن الررد. زائرية خال س  4ا

سية ي دولة اإقامة، يتاتعون أيضا حق التوطن  و إى جانب متع اأجانب حق إكتساب ا

ستضيفة.  أو اإقامة ي إقليم الدولة ا

                                                             
ادة   1 ص ا و ال 03ت ذا  زائرية،إبتداءا من تاريخ إكتساها."،و تعلقة بالصفة ا قوق ا ايع ا زائرية  سبة ا وضع ق.ج.ج8"يتاتع الشخص الذي يكتسب ا

                                                                                                .François Mélin,op.cit.,p.235 السائد ي فرنسا،راجع8

                                                                            
ادّة 2 يرخّ ي  10-04من قانون رقم  10ف  65ذا ما نصت علي ا وافق 0215مادى اأوى عام  04ا تضاّن التعديل  ،0104-11-14،ا ا

زائرية اأصلية فقط..."" سية ا ررّح الذي...يتاتّع با اهورية إاّ ا تخب لرئاسة ا  الدستوري8"ا حقّ أن ي
3 Françoise Monéger,op.cit.,p.232. 

ادة 4 ص ا ادة 05ت زائرية موجب ا سية ا عدلة8"يصبح اأواد القصر لشخص إكتسب ا م ، 01من ق.ج.ج ا ذا القانون جزائرين ي نفس الوقت كوالد  من 
تن إبتداءا من بلوغهم سن الررد". زائرية خال س سية ا ازل عن ا م حرية الت  على أن 
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 البند الثاي:حق اإقامة على إقليم الدولة امستضيفة:

خوّلة لأجانب ي أن يقصد باإقامة،الرخصة القانونية ة ،و  ا ارسوا يقياوا ي إقليم دولة معيّ

اارسة أوج  فيها نشاطهم اإقتصادي و اإجتااعي، ين باإختصاصات الضرورية  ويتاتعوا كالوط

شاط الفردي يقتّة أو الدائاة  ،1ال شروع إقليم الدولة إى اإقامة ا ي من الدخول ا وقد يهدف اأج

 .2فيها

 ا:اإقامة امؤقتة:أوّ 

ي اإستقرار بصورة دائاة عن إقليم الدولة الي و تتحقّ  يقتّة إذا م يقصد اأج ق اإقامة ا

دة ميقتّةبل  يتواجد ها، ي ، يرغب ي اإقامة  دة الي يقياها اأج صّ على أها تفوق ا وذلك ب

قيم، يقتة ،و 3يوماوالذي ا تتعدى إقامت أكثر من غر ا زائري ي اإقامة ا شرع ا إررط ا

ادة ي على ضاان سفر)ا (مع تقد إمكانيات العيش /من قانون/حصول اأج

زائري.  حسب مدة إقامت ي اإقليم ا

دد، دف  يقتة حقيق  يقتضي مكوث الشخص ي الدولة  و قد يكون الغرض من اإقامة ا

يقتة، التدريب، كالدراسة، وقتا طويا نسبيا، ددة، القيام باأعاال ا دة  ارسة نشاط مهي   أو 
                                                             

سية و مركز اأجانب، 1 شر،ص0764-0763عصام الدين القصي،ا  .111،بدون طبعة و دار ال
ب أن يكون 2 ي مشروعا  د سفر ح يكون دخول اأج واز سفر قانوي صادر عن حكومة بلد أو وثيقة مشاهة كس (،و أن titre de voyage)حاما 

ارج،وقد ن وجودة با راد الدخول إليها،ا صلية و الدبلوماسية التابعة للدولة،ا ح من السلطات الق واز تأررة دخول مُ ظيم يكون على ا زائري على ت شرع ا ص ا
واد8دخول اأجانب  زائري ي ا يرخّ  ي  00-16من قانون 16-15-12لإقليم ا قل اأجانب ي ، 0116جوان  03، ا تعلق حاات دخول و إقامة وت ا

اد الروي،جابر سام عبد القادر،خالد عبد الفتاح  زائر، و لإطاع أكثر على الوثائق و اإجراءات الازمة لدخول الدولة،راجع  سية و مركز  اد،أحكاما ا
ة رة،س هضة العربية،القا  .217إى210،من ص0111اأجانب،دار ال

دة ا تزيد على 3 زائري، أو الذي أقام  و الشخص الذي يعر اإقليم ا قيم  ي غر ا ارسة نشاط مهي  71اأج ية ي مديد إقامت أو  يوما،دون أن تكون ل ال
ادة هلة ا تزيد عن 00-16من قانون 01أو عالي)ا ختصة إقليايا مديد مدة التأررة  كن للسلطات اإدارية ا ها ذلك،دون أن  71(،غر أن  يوما إذا طلُب م

ادة  من نفس القانون(. 01تكون ل نيّة حديد إقامت ها)ا
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طلوبة خال  دات ا ست ختصة،وحوزت ا الة يلتزم الشخص بأن يتقدّم إى السلطات ا ذ ا وي 

 إى غاية حقيق2للحصول على بطاقة إقامة ميقتّة قابلة للتجديد1فرة قصرة من وصول إى اإقليم

، و اأ ي الغرض الذي أتى من أجل ادةج زائري ي ا شرع ا ذا اإطار نصّ ا -قانونمن 8ي 

ي على بطاقة مقيم ا تتعدى مدة صاحيتها ،ي فقرتيها الثالثة و  الرابعة8 "يتحصل الطالب اأج

ي اأجر على بطاق مدة مدرس أو تكوي احدّدة قانونا، ة مقيم ا تتعدى ويتحصل العامل اأج

 مدة صاحيتها صاحية الوثيقة الي ترخص ل العال".

زائري للطلبة اأجانب و العاال اأجانب اأجراء، شرع ا ح ا ديد كاا  ق ي  بطاقة  ا

قيم م قدّم ما يرر ادة ذلك ا ي الذي و  (،-من قانون8/8)ا ا يستفيد العامل اأج

 ترخيص ميقت للعال، زائر إا إذا كان حال إحدى الوثائق التالية8رخصة عال،يريد اإقامة ي ا

اضعن لرخصة العال، سبة إى اأجانب غر ا ي بال ذا ما نصت  أو تصريح بتشغيل عامل أج

ادة  .-من قانونعلي ا

 ثانيا:اإقامة العادية و الدائمة:

دودة،قد يكون دخول الشخص إى إقليم الدولة  يّة البقاء و اإستقرار فيها فرة غر   ب

، باررة أعاال ورا أنشطت اإقتصادية و اإجتااعية،كان  حيث تكون الدولة مركزا رئيسيا  و

اري على سبيل اإستارار داخل  يدخل إى إقليم الدولة بقصد العال، ارسة نشاط مهي أو  أو 

                                                             
دة ب 1 ذ ا ادة 03حددت  ز 16/00من قانون 06يوما قبل إنقضاء صاحية التأررة)ا  ائر.(ي ا
ادة 2 ص ا اي عشرة)00-16من قانون10ف04ت ي مجرد بلوغ  قيم على اأج زائر8"تشرط بطاقة ا قل،و إقامة اأجانب ي ا ظّم دخول،ت ة  06الذي ي (س

صول عليه ص ركل بطاقة اإقامة،رروطها و إجراءات ا ثل على خاف ذلك".وفياا  عاملة با ص إتفاقيات ا صول كاملة،ما م ت عفيون من ا ا،اأجانب ا
رجع السابق،ص اص...،ا اد سعادي،القانون الدو  ا  .111-110عليها،راجع 
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طبق اأمر كذلك على حا ،1الدولة لة تواجد أحد الزوجن و إقامت بالدولة الي يقيم فيها الزوج وي

 اآخر إقامة دائاة.

وع من اإقامة اسياا و  احظ أن الدول عادة ما تتشدّد ي التصريح لأجانب هذا ال ا

ية، ه ارسة اأنشطة ا ستارة بقصد العال و  الة  بصدد اإقامة ا ذ ا إذ يتعلق اأمر ي 

ي حل عليها بقصد اإستقرار لفرة مفتوحة قد ت اصة بكل دولة،بالظروف ا  طول،باعتبار أن اأج

ارس فيها نشاطا إقتصاديا   .2أو إجتااعيا قد تضيق ب ظروف الدولةو

ادةو  زائري ي ا شرع ا ذا اإطار نص ا ي -من قانونف8ي  ح اأج على م

زائر، و و ا الذي يرغب ي تثبيت إقامت الفعلية الذي رخّص ل بذلك،بطاقة عتادة و الدائاة ي ا

تان ، مدة صاحيتها س وع من اإجراءات تتخذ الدولة  ،3مقيم من قبل واية مكان إقامت ذا ال و

ي و الوقوف على سلوك داخل الدولة  .4ح تتاكن من مراقبة اأج

زائر بصفة مستارة و  ي با دة ا تقل عنو لكن م أقام اأج ح ل قانونية، وات،م س

اي  بطاقة مقيم تصل إى  ،رريطة بلوغهم سن  ائ الذين يعيشون مع ح كذلك أب وات،وم س

و مطائن إقامت ها،5عشر ارسة أعاال و أنشطت داخل الدولة،و ي من   ، وبذلك يتاكن اأج

                                                             
ادة 1 ص ا اعي أو 00-16من قانون 01ت اري أو ص ارسة نشاط  ي الذي يرغب ي  زائر8"على اأج قلهم ،و إقامتهم با تعلق بشروط دخول اأجانب، و ت ،ا

ة حر  شاط."حري أو مه ذا ال اارسة  طلوبة  ظياية ا  ة،أن يستوي الشروط القانونية و الت
رجع السابق،ص 2 اد،ا  .201-200اد الروي،جابر سام عبد الغفار،خالد عبد الفتاح 
ادة 3 ص ا عتادة و ا00-16من قانون10ف04ت ي الذي يرغب ي تثبيت إقامت الفعلية و ا 8"يعتر مقياا اأج زائر،والذي رخّص ل بذلك أعا لدائاة ي ا

تان) قيم من قبل واية مكان إقامت مدة صاحيتها س  (".10بتسليا بطاقة ا
،ص 4 رجع نفس اد،ا  .201اد الروي،جابر سام عبد الغفار،خالد عبد الفتاح 
ادة  5 ص ا تعلق بشروط دخول اأجانب للجزائر،و إقامت 00 -16من أمر14ف04ت كن أن تسلّم بطاقة مقيم مدة صاحيتها،ا قلهم فيها8"  01  هم ها وت

زائر،بصفة مستارة و قانونية خال مدة بية الذي أقام با وات للرعية اأج اي عشرة 15س ،وبلغوا سن  ائ الذين يعيشون مع وات أو أكثر،وكذا أب  (."06) س
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،وا ن دائاا بتجديد بطاقة إقامت وافقات اإدارية وليس مشغول الذ صول على التصاريح و ا

زايا الي ا يتاتع ها غر 1الازمة ستارة تتيح لصاحبها العديد من الضاانات و ا ،كاا أن اإقامة ا

يقتّة. ظام اإقامة ا  2من اأجانب الذين يقياون ي الدولة،وفقا ل

ي على بطاقة اإقاو  ،بإيداع 3وا  الواية الطلب إى مة،يتعن علي أن يقدملكي حصل اأج

ل إقامة الطالب،وي حالة عدم وجود قسم  ا  افظة الشرطة التابع  ي قسم الشرطة أو 

صاح حوّل الطلب مرفقا ماحظاها إى  ذ ا قيم ها،و الشرطة،يودع الطلب ي مقر البلدية ا

حها. تص الوا  م  الواية،و

ي ب ح الدولة لأج سيتها م توافرت في إن م ح ج دة،وكذا م طاقة مقيم ميقتّة،أو طويلة ا

تلف عن معاملة  عاملة خاصة  ي  ضع فيهاا اأج ة،يعي اإعراف ل حقن أساسين، رروط معي

وطن. سية و ا عاملة معيارا ا ذ ا ين، وذلك م وُجد بدولة غر دولت القانونية، وأساس   الوط

                                                                                                                                                                                              

دةويشرط ي فرنسا للحصول على بطاقة مقيم،أن يكون ا ح  11لشخص قد أقام بطريقة قانونية  وز للسلطات الفرنسية أن م ا  وات متصلة على اأقل،بعد س
دة  وات قابلة للتجديد،راجع8 01الشخص بطاقة مقيم   س

-H.Batiffol  et P.Lagarde,op.cit,p.260 et s. 
رجع  1 اد،ا  .201السابق،صاد الروي،جابر سام عبد الغفار،خالد عبد الفتاح 

2 D.holleux, J.Foyer,op.cit,p.75 ,H.Batiffol et P.Lagarde,op.cit,p.7603. 
دنية،وحالة زوجت و أواد  3 ي ا اصة حالة اأج زائر،وتذكر في ميع البيانات ا ،ويرفق بشهادة ب أن يتضان الطلب أسباب مديد اإقامة ي ا قيان مع ا

دا لطلب حسطبية تثبت حالت ا ي أن يقدّم س لف و أخرى ببطاقة اإقامة،كاا يتعن على اأج اثلة لصورة بطاقة التعريف، لتوضع واحدة با ب لصحية،وبصور 
فعول مسلاة ل من وزارة العال و الشيون اإجتا زائر،كأن يقدم مثا رخصة عال سارية ا عتاد لإقامة ي ا رر ا ي،وا ،أو يثبت وجود موارد اعيةحالة كل أج

فيظ،ا ية...،راجع،بن عبيدة عبد ا ع ،أو يثبت أن زواج قانوي و قائم فعا من زوج وطي، أو ل إقامة دائاة بالدولة ا د سية و مركز اأجانب ي الفق متوفرة ع
ة ومة،س زائري،الطبعة الثانية،دار   .056،ص0115و التشريع ا
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ذ ظر إى ليس  ا فحسب،للضابط الشخصي دورا ي حديد حقوق و واجبات اأجانب،فبال

ة،ويعُفون من  ارسة حقوق معي قيقي،حُرمون من  هم ا م ي غر موط بية،وتواجد صفتهم اأج

ددة.  إلتزامات 

قوق و اإلتزامات القاصرة على الوطنين دون اأجانب:  الفرع الثاي:ا

تعرّ و  قو س دمة ض إى ا د أول(، م إى إعفاء اأجانب من ا ها اأجانب)ب ق الي حرم م

د ثاي(. ية)ب  الوط

قوق ال حرم منها اأجانب:  البند اأول:ا

قوق السياسية،وتوّ  الوظائف العامة. قوق ي ا ذ ا حصر   ت

قوق السياسية:أوّ   ا:ا

ق ي تكوين حرم اأجانب من حق اإنتخاب،حق الررح و تو   اصب السياسية،وكذا ا ا

 .1أحزاب سياسية أو اإنضاام إليها

 حق اإنتخاب:-

ين دون اأجانب قوق القاصرة على الوط ،وتطبيقا لذلك، فإن 2يعتر حق اإنتخاب من ا

ادّة زائر ا ظام اإنتخابات ي ا تعلق ب زائرية  3من  القانون العضوي ا سية ا ،نصت على ا

                                                             
1François Mélin, op.cit.,p.249.  

ادة 2 ص ا تا 00ت ُ ثلن  ق ي اإرراك ي إدارة الشيون العامة لباد إما مباررة و إما بواسطة  قوق اإنسان8"لكل فرد ا ي    رون إختيارا حرا".من اإعان العا
يرخّ ي 10-00القانون العضوي رقم  3 وافق 0211صفر عام  06، ا اير  00، ا تعلق ب0100ي ريدة ، ا زائري ،ا ظام اإنتخابات ا

ة10الرمية،العدد  .0100،لس
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ق على ميع  ذا ا ارسة  ق اإنتخاي،وعلي يقُصى اأجانب من  اارسة ا كشرط أساسي 

لية،تشريعية أو رئاسية. ستويات،سواء كانت إنتخابات   ا

ين،ويسجّل من  قوق السياسية من الوط و يقيّد ي جداول اإنتخابات كل من ل مباررة ا

س ية بطريق التج سية الوط ي من حق ،وع1إكتسب ا لى الرغم من رسوخ قاعدة حرمان اأج

رج عليها مقتضى  ها روابط قوية،قد  قارن،إا أن بعض الدول الي يوجد بي اإنتخاب ي القانون ا

قيان على أقاليم بعضها البعض حق التاتع  ا ا ح رعايا ها على م إتفاقية دولية،حيث تتفق فياا بي

قوق السياسية على سب ها ببعض ا ،ولعل خر مثال على ذلك ما أقرتّ دول 2يل التبادل فياا بي

ادة003اإحاد اأوري عام ت،من أن رعايا الدول /، مقتضى ا دة ماسر من معا

قيان على أقاليم الدول اأخرى أعضاء اإحاد يتاتعون حق اإنتخاب ي اإنتخابات  اأعضاء ا

ري ي الدول ان اأوري الذين يتم  البلدية الي  ق ي إنتخاب أعضاء الر الي يقياون فيها،وكذا ا

ذ الدولة  .3ترريحهم ي 

 

 
                                                             

ادة 1 ص ا ة  51من القانون رقم 12ت س،إا 0734لس صرية بطريق التج سية ا قوق السياسية ي مصر،على أن ا يقيد من إكتسب ا ظيم مباررة ا تعلق بت ،ا
وات على اأقل على إكتساب إيا س س ظيم القانوي لدخول و إقامة اأجانب بأراضي مهورية مصر العربية و إذا كانت قد مضت  ار،الت ا،راجع،أبو العا ال

ة شر،س هضة العربية لل ها،الطبعة اأوى،دار ال روج م ة طبقا للاادة021،ص0111ا زائر فا تُشرط مدة معي من القانون العضوي  14،أما ي ا
ة..."لإنتخابات8"التسجيل ي القوائم ا  إنتخابية واجب على كل مواطن و مواط

رجع السابق،ص 2 اد،ا  .211اد الروي،جابر سام عبد الغفار،خالد عبد الفتاح 
ادة 0736كان الدستور الفرنسي الصادر عام 3  من الدستور الفرنسي ما66/1يقصر حق اإنتخاب و الرريح على الفرنسين دون اأجانب،غر أن م تعديل ا

قيان ي فرنسا م اء على ذلك لرعايا الدول اأوربية،أعضاء اإحاد ا ت،مح ب دة ماسر قوق السياسية ي يتاءم مع ما وافقت علي فرنسا مقتضى معا اارسة ا
امش ص رجع السابق، اد الروي،جابر سام عبد الغفار...،ا ن،راجع ي ذلك، و وارد ي ا  لك8،راجع كذ121حدود ما 

P.Mayer, op.cit,p.628. 



، و معاملة اأحكام الدولية    الباب الثاي:      دور الضابط الشخصي ي حديد اإختصاص القضائي الدو
  واأشخاص الطبيعية اأجنبية                                                                                    

381 

 

 حق الرشح و توّ امناصب السياسية:-3

قارن زائري1يعتر القانون ا ين،2،ما في القانون ا الصة للوط قوق ا  ،حق الررّح من ا

ق  ذا ا ي أن  وإدارة  يتاكّن من خال الشخص ي اإرراك ي حكم الدولة،والعلة ي ذلك 

رص عليها، ا و ا و ما  ريوها العامة، وارك أن مصلحة الدولة تشرط قدرا عاليا من الواء  و

، ا بالواء الروحي و السياسي، يصعب توافر سيتها و يدين  عل التاتع هذا  إا ي من حال ج ا 

ق مرتبط إرتبا ة و الواء،أو التبعية للدولة،ا واط طقيا أن يقتصر  طا و ثيقا بفكرة ا ومن م كان م

صر الشعب ي الدولة  .3التاتع ب على أولئك الذين يشكلون ع

 

 

                                                             
رسوم ال 1 ي من حق الررح،قاعدة معرف ها ي التشريعات الداخلية،نذكر من ذلك قانون اإنتخابات العامة السوري )ا ، اليرخ 45تشريعي رقمقاعدة حرمان اأج
وات على اأقل، 0740تشرين اأول10ي ذ عشر س ررح أن يكون سوريا م يرخ (،الذي إررط ي ا واب )ا ذا الشرط فرض أيضا قانون إنتخاب ال و مثل 
سية و إقامة اأجانب ي سور 0741نيسان04ي سية، راجع فياد الشباط،دراسات مقارنة ي ا ررّح للاجلس البلدي فلم يشرط في أي قدم ي ا ية (،أما ا

ة باوي،دار الكتب،س ان،مطبعة ا ادة  ،وإى جانب سوريا و22،ص0751ولب ذ القاعدة،إذ نصت ا صري  ان تب التشريع ا لس الشعب  13لب من قانون 
ة16رقم سية،ومن أب مصري،كاا يقضي قانون 0750ديسار01،الصادر ي0750لس لس الشعب أن يكون مصري ا ،على أن يشرط من يررح لعضوية 

كم احلي رقم  ة 21نظام ا سية مهورية  0757يونيو01والصادر ي 0757لس ،على أن يشرط فيان يررح عضوا باجالس الشعبية احلية أن يكون متاتعا 
ادة ظام القانوي ي دولة اإمارات ا يعرف  40مصر العربية،كاا نصت ا ين،وإضافة لذلك،إن ال صري على أن حق الررح قاصر على الوط من الدستور ا

ادة 51ادةلأجانب حق الررح،حيث تشرط ا من  01من الدستور ي عضو اجلس الوطي اإحادي أن يكون من مواطي إحدى إمارات اإحاد،كاا نصت ا
يئات ا يئة من ا س حق الررح أو اإنتخاب،أو التعين ي أي  سية الدولة بالتج ن كسب ج سية اإماراي على أن ا يكون  يابية أو الشعبية أو ي قانون ا ل

ادة قوق اإنسان ي ا ي  ذ القاعدة اإعان العا  ّ ذا و قد تب اصب الوزارية، قابلة للاادة 00ا دنية  03ا قوق السياسية و ا اصة با من اإتفاقية الدولية ا
ة رجع السابق،ص0744لإنسان لس اد الروي...،ا قي،إبعاد 211،راجع ي ذلك،  ،كلية ،سام جروان علي أمد ال اأجانب،دراسة مقارنة،رسالة دكتورا

ة رجع السابق،ص00،ص0111الدراسات العليا مصر،س اص،ا شام علي صادق،موجز القانون الدو  ا ،عصام الدين القصي،القانون الدو  253،
رجع السابق،ص اص،ا  .101ا

ادة 2 ص ا ظام اإنتخابات ا 11ف  56ت تعلّق ب سية من القانون العضوي ا ررّح إى اجلس الشعي البلدي أو الوائي...أن يكون ذا ج زائري8"يشرط ي ا
ادّة  صّ ا سية جزائرية..."71جزائرية..."،وت ررّح إى اجلس الشعي الوطي...أن يكون ذا ج  م ي فقرها الثالثة8"يشرط ي ا

ي ذاها علة ح 3 رجع السابق،صو علة حرمان اأجانب من حق الررح  اد الروي،ا عم 207رمان اأجانب من حق اإنتخاب،راجع ي ذلك  اد عبد ا ،
ة زء الثاي،مطبعة الغائب،س اص،ا رجع السابق،ص00،ص0711رياض،مبادئ القانون الدو  ا اد الصغر بعلي،قانون 101،عصام الدين القصبي،ا ،راجع، 

زائرية،دار ال زائر ، اإدارة احلية ا شر و التوزيع ، ا  .23،ص0112علوم لل
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ق ي تكوين أحزاب سياسية أو اإنضمام إليها:-  ا

ز  ق ي اإنتااء  ق ي تكوين أحزاب سياسية،ولكل وطي ا ين فقط ا ب للوط

تعلق باأحزاب السياسية زائري ي القانون العضوي ا شرع ا ذا ما أخذ ب ا ،حيث نصّ 1سياسي،

ادة  م على8 ي ا

تاعون لغرض وضع مشروع سياسي  ن، يتقامون نفس اأفكار، و اّع مواط و  زب السياسي  "ا

ادة   مشرك..." زائرية ي ي فقرها اأوى من نفس ال كاا يشرط ي ا سية ا قانون توافر ا

ي زب سياس يسّسن  ادّة  اأكثر من ذلك،.و 2اأعضاء ا من دستور 8/3تشرط ا

3 سيوليات العليا ي الدولة والوظائف السياسية.8 ا لتوّ  ا زائرية دون سوا سية ا  ،التاتّع با

زائري يستخلص من ذلك،و  شرع ا ي  أن ا ق ي تكوين أحزاب ا حرم اأج لوحد من ا

سية، سياسية أو اإنضاام إليها، الذي تكون من بن  بل اأكثر من ذلك حرم أيضا متعدّد ا

سيات زائرية. ج سية ا ا،و  ا زائرية وحد سية ا فا  بالتا  يشرط أن يكون الوطي يتاتع با

قدسة رابطة معها، ذ الرابطة ا در اإر يشارك  سية اأعضاء و شرعّ سكت عن ج ارة إى أن ا

زب، اضلن با شاط اأحزاب، ا اارسة العالية ل صر  ولكن بالرجوع إى ا ناحظ إنعدام الع

صاح العليا للدولة، اضليها حفاظا على ا ي بن م ادة اأج ذا ما نلاس من خال ا من 53/5و

                                                             
يرخّ ي 12-00القانون العضوي رقم  1 وافق 0211صفر عام  06، ا اير  00، ا ريدة الرمية، العدد 0100ي تعلّق باأحزاب السياسية،ا ة 10،ا  .0100،لس

ادة 2 ص ا ة21من القانون رقم 10ت ظيم اأحزاب السياسية ا 0755لس اص بت ق ي ا ق ي تكوين أحزاب سياسية،ولكل مصري ا صري على أن للاصرين ا
تاي لعضوية أي حزب سياسي8 س عشر -0اإنتااء أي حزب سياسي،ويشرط فيان ي سا وجب أن يكون قد مضت على  أن يكون مصريا،فإن كان متج
زب،أو يتوى وات على اأقل،ومع ذلك يشرط فيان يشرك ي تأسيس ا صبا قياديا في أن يكون من أب مصري.س أن يكون متاتعا حقوق السياسية  -0 م

ها،الطبعة اأوى،دار  روج م ظيم القانوي لدخول و إقامة اأجانب بأراضي مهورية مصر العربية و ا ارا،لت هضة العربية كاملة.راجع أبو العا ال ال
ة شر،س  .020،ص0114لل
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ص على8"حُضر على زائري الي ت ية اأحزاب السياسية كل ركل من أركال التبع الدستور ا

بية". هات اأج  للاصاح أو ا

 ثانيا:توّ الوظائف العامة:

قوق  ارسة ا ي ي  إن رغل الوظائف العامة ي الدولة يرتبط عادة موضوع مدى حق اأج

م ي إدارة و تسير أجهزة الد ،ولذلك كان 1ولةالسياسية،ومرجع ذلك أنّ من يتقلد وظيفة عامة،يسا

م  و السااح لغر اء  ين،واإستث قارن،قصر الوظائف العامة على الوط الوضع السائد ي القانون ا

ة و ي إطار حقيق مصلحة الدولة اء على مررات معي  .2بذلك ب

دنية  قارن،فاررط ي تقلد الوظائف ا زائري الوضع السائد ي القانون ا شرع ا ق ا و قد إعت

ادة ا زائرية ي ا سية ا سية 3من القانون العام للوظيف العاومي 5لتاتع با ،كاا اررط ا

يش الوطي  زائرية ي تقلد الوظائف العسكرية،وذلك وفقا للقانون اأساسي لضباط ا ا

                                                             
رجع  1 ار،ا رجع السابق،ص022السابق،صأبو العا ال قي،ا  .00،سام جروان علي أمد ال
ادة  2 هم ي الظروف وفقا أحكام القانون،13نصت ا ساواة بي ن على أساس ا واط ايع ا وقد من دستور دولة اإمارات على أن باب الوظائف العامة مفتوح 

ظيم عاقات العال ي دولة اإمارات  اص بت ةنص القانون ا ادة 0777لس وز  17ي ا تحدة،وا  واطي دولة اإمارات العربية ا م على أن8"العال حق 
."و مع ذلك أبدى القانون  فيذا ل ذا القانون و القرارات الصادرة ت صوص عليها ي  ارسة العال داخل الدولة إا بالشروط ا م  اءا على لغر السابق إستث

اد بدأ،حيث نص ي ا حو التا 8  01ة ا ن،تكون اأولوية ي إستخدام العاال على ال واط العاال العرب الذين  -0م على أن 8"ي حالة عدم توافر العاال ا
سيتهم إى إحدى الدول العربية .  تاون  اص - 0ي ظم ا تعلق بالقواعد و ال اهوري ا سيات اأخرى."و ي مصر نص القرار ا ة باستخدام العاال من ا

وز أن يشغل ي إا إذا إقتضت الضرورة ذلك...و مع ذلك  اد وظيفة مدنية إى أج وز إس 8"ا  الدول اأعضاء ي  اأجانب ي مصر،ي مادت اأوى،على أن
صرين، ا فيان يررح ها من ا ات العلاية الي يلزم توافر ي دة  جامعة الدول العربية الوظائف الي تتفق مع ا على أن يكون ذلك على سبيل التدريب،و

رجع السابق،ص صرين"،راجع،سام جروان،ا م ا وظفن السوري 02-01-00دودا،نظر مكافآت ا تتجاوز ما يتقاضا نظراؤ ،أما ي سوريا فيشرط قانون ا
وات على اأقل،ويستثي ال س س ذ  سية ي طالب إحدى الوظائف العامة،أن يكون سوريا م ذ القاعدة رعايا الدول العربية،الذين إكتسبوا ا قانون من 

سية وإقامة اأجانب سية السورية،راجع ،فياد الشباط،دراسات مقارنة ي ا ين العرب،ولو أهم م يكتسبوا ا ان،قسم  السورية،وكذلك الفلسطي ي سورية ولب
ب ة البحوث والدراسات القانونية والشرعية، مطبعة ا  .،ص22،ص 0751اوي،دار الكتب، س

يرخ ي14/11اأمر رقم 3 ريدة الرمية،العدد0114جويلية03،ا تضان القانون العام للوظيف العاومي،ا ة24،ا  .0114،لس
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سية ا،و 1الشعي تعلقة بأمور سيادة الدولة مثل القضاء،التاتع با زائرية اررط أيضا ي الوظائف ا

كتسبة،طبقا للاادة  .2من القانون اأساسي للقضاءاأصلية أو ا

اصة للدولة إى قبول اأجانب ي بعض  ذا اأصل،قد تدفع الظروف ا اء من  غر أن إستث

هارات،كاا  اك نقص ي اإطارات و ا زائر غداة اإستقال،حيث كان  وظائفها،كاا حدث ي ا

ائية أن تو  اأجانب لل ذ اأخرة بإتفاقيات ث وظائف العامة داخل الدولة،قد يكون راجعا إرتباط 

ذا اإطار  .3أو متعددة اأطراف ي 

رسوم رقم در اإرارة إى ا ا  3-8و تضان رروط تسجيل اأجانب ي مرافق 8 ،ا

زائر يسسات العامة ي ا يئات احلية،وا ادة 4الدولة وا اأوى م بإمكانية تسجيل ،حيث قضت ا

تن مع  ذكورة،بشرط أن يتم ذلك ي إطار عقود ميقتة،ا تتجاوز مدها س اأجانب ي الوظائف ا

ا عدة مرات،مدة كل وا ديد ادةإمكانية  ة على اأكثر)ا ها،س من نفس حدة م

م8 ذا اإطار  كن تسجيلهم ي  صوص اأجانب الذين  رسوم(،و  ا

ية ي التعليم اأساسي و العا .أساتذة - واد العلاية و التق  ا

كلّفون بالتكوين.- اارسن لوظائف ذات طابع تقي،أو ا  اأجانب ا

                                                             
يرخ ي67-47اأمر رقم 1 يش الوطي الشعي.0747أكتوبر10،ا تضان القانون اأساسي لضباط ا  ،ا
يرخ12/00قانون رقم 2 تضان القانون اأساسي للقضاة.0112سبتار14ي ،ا  ،ا
زائر 3 ساواة ي تو  الوظائف العامة ي القوانن الوضعية و الشريعة اإسامية،دار اأمل،ا  016،ص0111اود مبلي،ا
رسوم رقم 4 يرخ ي054-64ا ااعات 0764-00-00،ا يسسات العامة.، احدد لشروط تسجيل اأجانب ي مرافق الدولة،ا يئات و ا يسسات ،ا  احلية،ا
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وظفن اأجانب، وكذا إلتزاماهم، وطرق إهاء و  ياء ا رسوم،على حقوق  ذا ا قد نص 

م  .1عقود

قوق  السياسية،وتقلد الوظائف العامة كأصل و ي مقابل حرمان اأجانب من التاتع با

دمة ستضيفة. عام،يعفون من أداء ا
ُ
 العسكرية ي الدولة ا

 البند الثاي:إعفاء اأجانب من اإلتزام بأداء اخدمة العسكرية:

يش الوطي لكل دولة  دمة العسكرية اإلزامية ررفا كبرا لكل وطي،ويعد ا يعتر أداء ا

و ما   وسيلتها اأساسية ي ها و ماية نظامها السياسي و اإقتصادي و اإجتااعي،و الدفاع ع

دمة ذ ا طلق ي الفرد ميدي  ،وتأسيسا على ذلك إستقرت 2يتطلب ضرورة توافر الواء ا

قارنة ين 3التشريعات ا دمة العسكرية،وقصر أدائها على الوط على ضرورة إقصاء اأجانب من أداء ا

ذا اإ ادة فقط،وي  ص ا زائر 8/3طار ت واطن إزاء الوطن و من الدستور ا إجبارية ي 8"إلتزام ا

زائري  ية ا دمة الوط ذا ما أكّد فعا قانون ا شاركة ي الدفاع ع واجبان مقدّسان دائاان."و  ا

زائرية ،ي مادّتي اأوى والثالثة سية ا ذ اأخرة على من حال ا  .4إذ قصر أداء 

                                                             
رجع السابق،ص  1  .55-54ار أمد،ا
ة  2 رة،س شر،القا هضة العربية لل قارن،الطبعة الثانية،دار ال صري ا عم زمزم،مركز اأجانب ي القانون الدو  و القانون ا ،أبو العا 012،ص0113عبد ا

رجع السابق،ص ار،ا  كذلك8،راجع  025ال
J.P.Niboyet , la condition des étrangéres,deux éme édition,tome2,librairie du recueil sirey,p.58 . 

ادة  3 ص ا ص  21ت ظّا الدستور."،وي ن ي دمة العسكرية ررف للاواط من دستور اإمارات العربية8"الدفاع عن اإحاد فرض مقدس على كل مواطن،وأداء ا
د ةقانون ا صري لس رجع  0733مة العسكرية ا قي،، ا ية على كل مصري..." ، راجع، سام جروان أمد ال دمة العسكرية أو الوط ي مادت اأوى8"تفرض ا

 ،وي فرنسا108السابق،  ص
L’article 1er de la loi de recrutement du 15 juillet1889 pourtant que « tout français doit le service 
 militaire »J.P.Niboyet,op.cit,p.58. 

يرخ ي 14-02قانون رقم  4 وافق 0213روال 01،ا ريدة الرمية، العدد0102أوت  17، ا ية،ا دمة الوط تعلق با ة  26،ا   .0102لس
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ية، دمة العسكرية اإلزامية ي الدولة الوط ي بأداء ا يشكل إعتداء على سيادة  إن إلزام اأج

سيت تاي إليها  بية الي ي قيان  ،1الدولة اأج اء على ذلك تلتزم الدول بعدم إلزام اأجانب ا وب

دمة العسكرية، سية، ي الدولة بأداء ا ي ا كم ليشال عد ذا ا تد  دمة  و ياء با أن إلزام 

ياء عرضة لإلتزام بأدائها ي كل دولة يتواجدون ها، عل  أو يقياون فيها  العسكرية من رأن أن 

 لفرة وجيزة.

دمة العسكرية ي   كن تكليف بأداء ا سية  سية،إن متعدد ا قيض من عد ا وعلى ال

سيتها، ادا إى أن من ال كل دولة حال ج ها،إست ين ي كل م ذ الصعوبة تلجأ  وط وللقضاء على 

ص على أن أداء الشخص للخدمة العسكرية ي إحدى الدول  ها ت الدول إى إبرام إتفاقيات فياا بي

سيتها، دمة العسكرية  يعفي من أدائها ي بقية الدول الي حال ج أو على إلتزام الشخص بأداء ا

 2ي دولة اإقامة الفعلية.

قارنة  إذا قوق أو التاتع ببعض  كانت التشريعات ا ارسة بعض ا ي عن الوطي ي  ميّز اأج

ادا للضابط الشخصي الذي و  اإلتزامات، يفرض معاملة خاصة باأجانب م وجدوا ي ذلك إست

سية، 8يإعرافها حقّ  فإنّ  دولة غر دولتهم القانونية،  وما يتبعهاا من واإقامة، إكتساب ا

ةحقوق،يبقى مهدّ  ا يدفع بالدول إى إتباع إجراءات هدف من ورائها ّ  ،دا بالزوال ي حاات معي

قن بعد أن متّ  ذين ا ي من   ع هاا.إى حرمان اأج

                                                             
1 H.Batiffol et P.Lagarde , traité de droit international privé,op.cit,p.306,Y.Loussouarn et 

P.Bourel ,précis de droit…,op.cit,p732,Mayer et Heusé,droit..,p.642 et s. 
رجع السابق،ص 2 اداا  .235اد الروي،جابر سام عبد الغفار،خالد عبد الفتاح 
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نّسهم و توطنّهم:  امطلب الثاي:اإجراءات امتبعة ضد اأجانب بالنظر إى 

ي، سيتها لأج ح الدولة ج التاتع هذين  أنّ  ل باإقامة على إقلياها،إاّ  أو تساح قد م

قن، ة، قد يكون ميقتا، ا ، وذلك أسباب معي ّ ا يرتب ع سية  ريد  أو،إكتسبها نسحب ا

ها،أو إبعاد عن إقلياها.  م

رتبة على ذلك؟،و لإجابة  تقوم الدولة هذ اإجراءات؟،و م و تبعا لذلك، ي اآثار ا ما 

تقدّ على  تعرّ  متن،اإركاليتن ا ها ي )فرع أول(،س كتسبة و التجريد م سية ا  ض إى سحب ا

 وإى إبعاد اأجانب ي) فرع ثاي(.

نسية امكتسبة و التجريد منها:  الفرع اأول:سحب ا

ذين اإجراءين، ا على   إرادين،باعتبارما اإجراءين الوحيدين الاّ  وقد اقتصرنا ي دراست

ين. ية ما أهاا يسريان على اأجانب دون الوط سية الوط ي من ا رمان اأج تبعن   1ا

نسية امكتسبة:  البند اأول:سحب ا

تجّ  ية بطرق إحتيالية،كتقد وثائق مزوّ إذا ثبت أن ا سية الوط  أو رة،س حصل على ا

سامة ي تيسر صدور  بتصرحات كاذبة،  اإداء س،أو ا ية حق  مرسوم التج ع ثبت للدولة ا

ستفيد سيتها من ا  .2سحب ج

                                                             
1
كتسبة  سية ا بية،أو بالتخلي عن ا سية أج كتسبة،قد يتحقق بالسحب،والتجريد،أو باكتساب ج سية ا كتسبة  إن فقدان ا سية ا ،غر أن حالة فقدان ا

ية،أصلية كانت أ سية الوط بية،يسري على كل متاتع با سية أج سية بإكتساب ج عي دورا،كاا أن فقدان ا و مكتسبة،راجع،أمد اأخر،يكون فيها إرادة ا
رجع السابق،ص اص،ا اعبد الكر سامة،القانون الدو  ا زائري. دة،راجع كذلك، نص ا سية ا  من قانون ا

2
رجع السابق،ص  زائرية...،ا سية ا   .زروي الطيب،الوسيط ي ا
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ادة زائري ي ا شرع ا كن دائاا فذا ما أخذ ب ا صها8" سية ب من قانون ا

ستفيد، سية من ا ريدة الرمية 3إذا تبن خال عامن) سحب ا س ي ا (من نشر مرسوم التج

قرا زائرية الد صوص عليها ي القانون، طية الشعبية،للجاهورية ا  بأن م تكن تتوفر في الشروط ا

سية". صول على ا  1أو أن استعال وسائل الغش ي ا

تجّس إاّ  سية من ا ذا اإجراء ،صاحبت و ا يتم سحب ا ة،وم ثبت   ي حاات معي

دّدة.  آثار 

نسية و إجراءاته:أوّ   ا:حاات سحب ا

قارن، إن أغلب زائري،حدّ  التشريعات ي القانون ا شرع ا ة،ما فيها ا إذا  د حاات معي

ي الذي إكتسبها سية من اأج اات8 ،توافرت ثبت للدولة حق سحب ا ذ ا  ومن 

سية الدولة،- إذا ما تبنّ أن حصل عليها بطريق الغش أو إخفاء  عدم اأمانة ي من إكتسب ج

قائق، دات مزوّرة.أ بعض ا  2و إستخدام مست

                                                             
1
دا)قانون  ول ديثة لبعض الدول مثل  سية ا 0إن تشريعات ا 0(،واليابان)قانون0(،والرتغال)قانون5 سية -(5 رمان من ا ص على ا م ت

رمة ي،كاا أن إتفاقية ني-بالسحب ادة08--3ويورك،ا سية،وا سياا ا اصة بالتقليل من حاات إنعدام ا ص على عدم جواز حرمان ف،ا ت
اك من يصّف السحب ضان أحوال التجريد)قانون ا سية،كاا أن  سية دولة طرف ي اإتفاقية إذا ترتب على ذلك صرورت بغر ج سية الشخص من ج

ادة 3فادةالعااي ي ا ص على السحب ي ا ادة33(،أما القانون السعودي ف سية الياي ي ا سية،ونص علي قانون ا ف. ج،والقانون من قانون ا
غري ي الفصل  ادةفا سية الليي ي ا رجع الساب0من قانونف،وقانون ا زائرية،ا سية ا امش ،راجع زروي الطيب،الوسيط ي ا ق،

5الصفحة 5. 
2
رجع السابق،ص  فيظ،ا سية الفرنسية إذا كان قرار التجّس قد صدر نتيجة الغش والكذب،5بن عبيدة عبد ا ذا اجال،يقر القانون الفرنسي سحب ا   ،وي 

ادة تن من اكتشاف الغش أو الكذب)ا رسوم القاضي ب مدة س وز سحب ا ة 3و سية لس عدل ي0من قانون ا ص 0،اا (،و ي
دة الي 3فقرةالفصل سية ي حالة اإدعاء الكاذباأو إستعاال وسائل التّدليس دون حديد ا وز أن تسحب ا  8 غري على أن سية ا يتخذ من قانون ا

ادة الة ب5فيها قرار السحب،و حسب ا ذ ا دة ي  صري حدد ا سية ا وا من قانون ا سية.س  ت التالية إكتساب ا
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تطلّ -3 كتسبة،اإخال بالشروط ا سية ا ح ا ذ الشروط، و حن بصدد  بة  وقد سبق بيان 

سية، لُُق  ومن أمثلتها8 دراسة رروط إكتساب ا ،إذ يشرط ي 1السحب أسباب راجعة لسوء ا

تجّ  سيت س اإستارارا حب لعدم اإبقاء على روابط السّ وكذا  ،على سلوك احاود لثبات ج

ية،كإنقطاع إقامت ي إقليم الدولة و نقل إقامت إى إقليم دولت اأصلية،أو  ااعة الوط اإندماج ي ا

سية. دولة أخرى،  غر الدولة ماحة ا

سيتها، صر،أن كل دولة تضان تشريع ج ثال ا ا اات على سبيل ا ذ ا وطرق  وذكرنا 

ن ها و أماط نظاهاإكتس سحبها  صا زائري و  والدين السائد فيها.، بها وفقا  شرع ا يكتفي ا

تقدّ  التن ا زائرية ، متن،حبا سية ا ر لك يشرط أن يكتشف السبب الذي يرّ و  يقرّر سحب ا

س، ادة السحب خال عامن من نشر مرسوم التج ت  من نص ا و ما يست من قانون فو

سية.  ا

لس الوزراء سية ي بعض التشريعات موجب قرار مسبّب من  وز سحب ا وي  ،2و 

ادة تشريعات أخرى يثبت موجب حكم قضائي، زائري ي ا شرع ا ص ا من 3في حن ي

سية8"يتمّ  س، قانون ا ح التج فس اأركال الي م ها م سية ب عي بذلك  سحب ا بعد إعام ا

                                                             
1
ارجي   ة ماسة بأمن الدولة الداخلي و ا ر لة بالشرف،أو  ة  ر ائية،أو بعقوبة  ح يتقرر تشرط بعض التشريعات العربية،صدور حكم بعقوبة ج

سية الليي )ام صري)امف0السحب،نذكر من ذلك8قانون ا سية ا سية3ف5(،قانون ا سية الكويي)ام (،قانون ا ف ج(،قانون ا
رجع ف0اأردي)ام زائرية،ا سية ا غرب،راجع،زروي الطيب،الوسيط ي ا زائر،وا سية ي تونس،وا ريد من ا الة على أها  ذ ا (،و تكيف 
رجع السابق،ص5السابق،ص اص،ا  .،أمد عبد الكر سامة،القانون الدو  ا

2
ا  ص ا ة5دة ت صري لس سية ا 0من قانون ا اء على 5 صرية من كل من إكتسبها بطريق الغش،أو ب سية ا لس الوزراء سحب ا وز بقرار مسبّب من  "8

ا." وات العشرة التالية إكتساب إيا  أقوال كاذبة خال الس
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." ونا،قان ح مهلة رهرين لتقد دفوع شور  ،وهذا يتمّ 1وم سية موجب مرسوم رئاسي م سحب ا

ريدة الرمية ،2با زائرية إبداء دفوع سية ا ن سحبت م ا كن  خال رهرين  .وي مقابل ذلك 

ق. من إعام بالسحب، ذا ا دّة يفقد  ذ ا  ومرور 

سي ب ضدّ وم إتبعت الدولة إجراء السح  ب على ذلك آثار.ترتّ  ،تهامكتسب ج

نسية:  ثانيا:آثار سحب ا

سية الدولة الي كان يتبعها من تاريخ سحبها، فيعامل معاملة  يعتر الشخص فاقدا 

، 3اأجانب، سية م رتبة ي ذمت قبل سحب ا ي  ولكن ا يعفي ذلك من الوفاء باإلتزامات ا

ح حقوق ا ،مقابل م ادة ،4ايبصفت كان وط الية الثابتة ل زائري ي ا شرع ا    وقد نص ا

سية  ف سية متوقّفة  من قانون ا رمة قبل نشر قرار سحب ا دما تكون صحة العقود ا 8"ع

زائري، عي باأمر صفة ا ذ العقود حجّ  على حيازة ا كن الطعن ي صحة  عي  ة أنّ فإن ا  ا

زائرية"،أمّ  سية ا ااعي للسّ باأمر م يكتسب ا دّ اأثر ا سبة  عي باأمرا بال  ،5حب أسرة ا

الة الي تقرّر السحب على أساسها8  فيختلف حسب ا

                                                             
ادة 1 سية السوري ي ا ص قانون ا  حكم قضائي.م على أن حصل السحب موجب  01ي

ادة يتم السحب ي قانون 2 سية السعودي مرسوم ملكي مسبب)ا ادة3ا سية القطري)ا اكم ي قانون ا (و ي عاان يتم مرسوم ( و يصدر مرسوم من ا
ادة سية(. سلطاي)ا  من قانون ا

3
رجع السابق،ص  اص،ا رجع السابق،ص،أمد 33اد كاال فهاي،أصول القانون الدو  ا 3عبد الكر سامة،ا 3. 

4
رجع السابق،ص  زائرية،ا سية ا  .،أمد عبد الكر سامة،ص55زروي الطيب،الوسيط ي ا

5
ذين القانونن على الش  صّا على اآثار التبعية للسّحب،ومن م يقتصر السحب ي  سية ي اأردن و تونس،م ي و أن قانونا ا احظ  عي خصا . ا  وحد
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سيةبإستعاال وثائق مزوّرة أو تصرحات كاذبة ،ي - إذا كان سبب راجعا لعدم صحة إكتساب ا

وز س الة  ن إكتسبها بالتبعية،ذ ا سية  وما بُي على  فالغش ا يكون أساسا للحق، حب ا

 .1باطل فهو باطل

سية،-3 تدّ أثر السحب إى  إذا كان سبب السحب راجعا لسوء خلق مكتسب ا فروض أاّ  فا

، سية بالتبعية ل  2عاا مبدأ رخصية العقوبة. من إكتسب ا

ارج،كذلك اأمر ي حالة ضعف - كتسب ي اجتاع الوطي،كاإقامة ي ا فاإنقطاع  إندماج ا

، وزوج ،إى تابعي الشخص من أواد القصرالفردي عن اإقامة ا يقبل أن مد أثر السحب بسبب  ت

عي إذا كانوا مقيان بالدولة. و  اات إى عائلة ا هذا إن مدّ أثر السحب بقوة القانون ي كل ا

ختصة لتقدير ضرورة مدّ أثر  حا مقبوا قانونا، باأمر ليس ب ترك اأمر جوازي للجهة ا بل 

عروضة. اات ا تلف ا عي باأمر من عدم ،حسب   3السحب إى عائلة ا

سيتها، وطي الدّخيلبع الدولة إجراء السحب ضد العلى العاوم تتّ و  قت م حقّ  مكتسب ج

،  حاات أخرى إجراء التجريد.بع ضدّ ي وقد تتّ  حاات

 

 
                                                             

1
ادة  ادة 3من ذلك ما تقضي ب ا سية السوري،وا ادةفمن قانون ا سية العاانية،ا سية القطري،راجع، أمد عبد الكر  من قانون ا من قانون ا

رجع السابق،ص  .5سامة،ا
2
ذ   ت بعض القوانن العربية صراحة مدّ أثر السحب إى التّابعن ي  امش صإستث رجع السابق، الة،راجع زروي الطيب،ا ،كاا يأخذ القانون الفرنسي 353ا

 بذلك،راجع8
J.Derruppé, précis de droit international privé,op.cit.,p.32 

3
ادة  وقف نصّت علي ا ذا ا ة0و سية الليبية لس سية  3فقرة3،و الفصل 0فقرة أخرة من قانون ا ل ا مانع من قانون ا ذا ا غربية،ونظرا لواقعية  ا

زائري صراحة. شرع ا  من أن يأخذ ب ا
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نسية امكتسبة:  الفرع الثاي:التجريد من ا

سّون الدولة ي اللّ  حقّ  إنّ  ييّها الذين  سيتها يعتر دفاعا ضد وط جوء إى التجريد من ج

ها العليا، ها، و  مصا انظاها اأساسية أن من يوأم وأصبح غر  ،قوم بذلك يكون قد حوّل واء 

تعتر قرائن كافية على عدم صاحية اإبقاء علي  نتيجة ما إقرف من أفعال، حال تابعيتها،جدير 

ية  .1ضان ماعتها الوط

سية على اأصاء، إى تعايم2ج بعض الدول العربيةوتتّ  والدّخاء دون مييز  التجريد من ا

سية، صول عليها، ي طبيعة ا اا  وأساس التاتّع ها وقت ا قصرت التجريد على  البعض اآخر،بي

م، زائري، و و الدّخاء وحد شرع ا ادةذا ما أخذ ب ا 8"كل ف33نص علي صراحة ي ا

ها." رّد م كن أن  زائرية  سية ا  رخص إكتسب ا

زائر تعتدّ و  كتسبة، إذا كانت غالبية الدول ما فيها ا ية ا سية الوط ي من ا  بتجريد اأج

؟ ؟،و كيف يتمّ  ثبت؟،فا ي رتبة ع ي اآثار ا  و ما 

 

 

 

 

                                                             
1
رة  بة،القا سية و مركز اأجانب،مكتبة سيدي و 0عصام الدين القصي،ا  .8،ص8

2
الكة الع  صري،والقانون الكويي،والقانون اأردي،والقانون الليي،والقانون السوداي،والقانون السوري،كذلك ي ا  ربية السعودية،وقطر و البحرين من ذلك القانون ا

امش ص رجع السابق، زائرية،ا سية ا تحدة،راجع زروي الطيب،الوسيط ي ا  .55و اإمارات العربية ا
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نسية امكتسبة و إجراءاته:أوّ   ا:حاات التجريد من ا

غرب العري وع حاات التجريد ي التشريعات العربية،غر أها تتّحد ي دول ا ،فأسباب 1تت

سية  ي نفسها أسباب التجريد ي قانون ا زائري،التجريد فيها موحّدة،و احدّدة ي  ا

ادة ها338ا رّد م كن أن  زائرية  سية ا  8"كل رخص إكتسب ا

يوية للجزائر  حكم من أجل فعل يعدّ إذا صدر ضدّ - صاح ا حة مس با اية أو ج  .2ج

س)إذا صدر ضدّ -3 ارج يقضي بعقوبة أكثر من  زائر أو ي ا ا 5 حكم ي ا وات سج (س

اية.من أجل   3ج

ا مع صفت كجزائري،أو مضرّ - بية بأعاال تت زائرية.إذا قام لفائدة جهة أج  "4ة مصاح الدولة ا

، فإنّ ردّ اإعتبار القانوي أو القضائي، وصوف ي ذات  و مادام التجريد سبب القيام بالعال ا

 .5جوء إليأو صدور عفو رامل ا حول دون اللّ 

ادةو جاء ي الفقرتن ا ق.ج.ج8"و ا يرتّب التجريد إا إذا كانت 33أخرتن من ا

عي قد وقعت خال العشر) سوبة إى ا زائرية.اأفعال ا سية ا وات من تاريخ إكتساب ا  (س

                                                             
1
اكاة)الفصلبا  لك أو أعضاء اأسرة ا انة حو ا ة إعتداء أو إ غري الذي يضيف سببا آخر خاص باإدانة ي جر اء القانون ا من قانون  33ستث

سية،الفقرة الة اأوى(.ا  ،ا
2
اسة بأمن الدولة ي موادّ من  رائم ا زائري،ا ، و حصر  08إى8و قد حدد قانون العقوبات ا يانة،التجسّس،جرائم التعدي على الدفاع الوطي م  ا ي جرائم ا

رائم ا ايات التقتيل و التخريب و التارّد،ويُضاف لذلك ا رائم الي مس سلطة الدولة و سامة أرض الوطن،ج قرّرة ي أو اإقتصاد الوطي، ا اسة بأمن الدولة،ا
اب مثا.  قوانن خاصة كجرائم اإر

3
اية.يكون الق  رجع ي تكييف الفعل على أن ج و ا زائري   انون ا

4
زائر،والراجح أن تك  ختصة ي ا ضع للسلطة ا زائرية، صاح ا زائري،وكذلك مدى اإضرار با افية لصفة الشخص ا ذ اأعاال مُعاقب وتقدير اأعاال ا ون 

زا سية ا رجع السابق،صعليها جزائيا،راجع زروي الطيب،الوسيط ي ا رجع السابق،ص5ئرية...،ا فيظ،ا  .88،بن عبيدة عبد ا
5
رجع السابق،ص   .30علي علي سلياان،ا
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كن إعان التجريد من ا س)وا  وات5سية إا خال أجل  رتكاب إعتبارا من تاريخ إ، ،(س

 .1تلك اأفعال"

دّة اأوى خاصة بوقت حصول من  اتن الفقرتن، يتّضح أن التجريد مقيّد مدّتن،ا حكم 

ي أاّ مضي مدة الفعل الذي أُسّس علي التجريد، زائرية   و سية ا وات من يوم إكتساب ا س

ربة إختبار سلوك الفرد، دّة مدّة  ذ ا يل ي وبإنقضائها يصبح الدّخ وقت إرتكاب الفعل،وتعدّ 

. مأمن من التجريد، وجبة ل ي ولو إرتكب احقا أحد اأفعال ا دة الثانية،  مدة تقادم الفعل، وا

وات من تاريخ إر  س س ي أاّ مضي  وز أن و  ،تكاب الفعل و اإعان عن التجريدو مضيّها ا 

دّة القصوى ي القانون ا يكون ذلك الفعل سببا للتجريد، ي أقل منذا يعي أنّ ا  5زائري 

ة، سية و وقت اإعان عن التجريد س  .2بن وقت إكتساب ا

خاطر التجريد،و  إررطت جلّ القوانن العربية أن يكون صادرا من جهة عليا قادرة  نظرا 

اطر، فأوجبت أن يصدر ي ركل قرار أو مرسوم  ا من  ا يهدّد على صيانة مصاح اجتاع العليا 

لك، أو لس الوزراء، من ا اهورية،أو  يز إصدار  بل إنّ بعض التشريعات العربية، رئيس ا ا 

عي باأمر، القرار القاضي بالتجريد، ، إا بعد إضطاع ا على اإجراء  ومكي من تقد ماحظات

، اذ ي مواجهت راد إ زائري، ا شرع ا و موقف ا ذا  ادة و  التجريد  ق.ج8"يتمّ 3إذ نصّ ي ا

                                                             
1
ذ القوانن الثاثة بالقا  زائري ،ويرجع سبب ذلك إى تأثرّ  قررة ي القانون ا دة ا فس ا غري ب م نون الفرنسي، الذي أخذت و يأخذ القانونان التونسي و ا

امش الصفحة رجع السابق، قررتن،راجع زروي الطيب،ا دّتن ا  .55حديد ا
2
رجع السابق،ص  ازع اإختصاص القضائي الدو ...،ا رجع السابق،ص3أعراب بلقاسم،ت فيظ،ا  .8،بن عبيدة عبد ا
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،من  عي باأمر من تقد ماحظات سية مرسوم بعد مكن ا  .1أجل رهرين للقيام بذلك" ول ا

زائرية يتم موجب مرسوم رئاسي، سية ا عي باأمر دفاع عن  فالتجريد من ا وذلك بعد أن يبدي ا

ص م يبدأ حساب مدة الشهرين، وا نفس ي مهلة رهرين، دة تبدأ وم يذكر ال ذ ا لراجح أنّ 

سية. عي باأمر بأن معرّض للتجريد من ا  2من تاريخ علم ا

قراطية الشعبية، زائرية الد ريدة الرمية للجاهورية ا شر با ت  أثر  إنّ مرسوم التجريد ي وي

شر، ذا ال سبة إى الغر من تاريخ  راسيم ج.من ق.ج30وذلك طبقا للاادة بال شر ا تعلقة  8"ت ا

قراطية الشعبية، زائرية الد ريدة الرمية للجاهورية ا سية ي ا ا الغر  بإكتساب ا ا إ وحدث أثر

شر" ذا ال  .3إبتداء من تاريخ 

سبة للاعي بالتجريد،   زائري م يذكر م حدث التجريد أثر بال شرع ا و أن ا احظ  و ا

سبة للاعي باأمر قرار إداري ، وإعتبار مرسوم التجريد مثابة  .4فإن يرتّب أثر من يوم صدور بال

؟ ريد،وم صدر مرسوم التج رتبة ع ي اآثار ا  فاا 

 

 

 

 

                                                             
1
ادة8الفصلي  ذ ا غربية،والفقرةف3قابل  سية ا ادة5من قانون ا ةمن ا سية الليبية لس  .0من قانون ا

2
رجع السابق،ص  فيظ،ا رجع السابق،صبن عبيدة عبد ا ازع اإختصاص القضائي الدو ...،ا 3،أعراب بلقاسم،ت 0. 

3
ادة على السحب أيضا.  ذ ا  وتسري أحكام 

4
رجع السابق،ص  فيظ،ا سية ابن عبيدة عبد ا رجع السابق،ص،زروي الطيب،الوسيط ي ا  .55زائرية،ا
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نسية امكتسبة:  ثانيا:اآثار امرتبة على التجريد من ا

بيا، سيت أج قرّ  من البديهي أن يصبح اجرّد من ج  لأجانب،رة وتسري علي اأحكام ا

رّد من  ب علي القيام ها قبل أن  ولكن ا يرتّب على التجريد إعفاء الشخص من إلتزامات كان 

سيت  .1ج

عي، سبة آثار التجريد على أسرة ا اك تباين ي مواقف التشريعات العربية، أما بال اك  فه فه

اء القصر خر من التشريعات نص صراحة على قصر والبعض اآ ،2من مدّ أثر التجريد تلقائيا إى اأب

عي وحد ص على موقفها من التجريد  وسكتت قوانن أخرى، ،3أثر التجريد على الشخص ا وم ت

الة ذ ا دّ أثر التجريد إى أسرة الشخص أها عقوبة تبعية ذات  ،4ي  ويفسّر ذلك على أن رفض 

فروض أن تكون رخصية، طابع جزائي، أناطت قوانن أخرى سلطة تقدير مدّ أثر ي حن  وا

ختصة عي باأمر أو إى جهة اإدارة ا  .5التجريد إى أسرة ا

ولكن قيّدت بشروط ، ذا و أجازت قوانن أخرى مدّ أثر التجريد إى أسرة الشخص

ادة ،6خاصة ص ا زائري بذلك،إذ ت شرع ا تدّ أثر التجر 3ويأخذ ا سية8"ا  يد من من قانون ا

                                                             
1
رجع السابق،ص  زائرية،ا سية ا  .55زروي الطيب،الوسيط ي ا

2
ادة  ص ا سية.3فت سية العراقي على فقد أواد العراقي القصر للج  من قانون ا

3
ادة  ص على ذلك ا ادة3فت صرية،وا سية ا سية من قانون ا  الكويتية.ف أ من قانون ا

4
،ص  رجع نفس زائرية،ا سية ا تحدة،عاان،راجع زروي الطيب،الوسيط ي ا ان،اأردن،ليبيا،اإمارات العربية ا ها8لب  .550من بي

5
ادة  ص على خاف 3ومن ذلك ما تقتضي ب ا ،ما م ي سية سقوطها ع وحد ريد الشخص من ا سية السوري8"يرتب على  ذلك صراحة."و من قانون ا

ادة ص ا ،إا إذا ثبت أن مصاح الدولة العليا،وضرورات احافظة على 5ت عي وحد سية القطرية على قصر أثر التجريد على ا اأمن العام ف أخرة من قانون ا
 تقتضي غر ذلك.

6
كن أن يشال التجريد اأواد احج5ص الفصلن  سية التونسي على أن  كن أن من قانون ا بية،وا  سيتهم اأج ورين للصغر،بشرط أن يكونوا قد إحتفظوا 

ص الفصل وز مد أثر التجريد إى زوجة الشخص و أواد القاصرين 3يشالهم إذا م يشال الزوجة أيضا،وي "8 غري ي الفقرة الثانية على أن سية ا من قانون ا
سيتهم تفظن  ي و  تزوجن،إذا م يكن راما اأم أيضا". إذا كانوا من أصل أج اء القصر غر ا وز مدّ أثر إى اأب بية،غر أن ا   اأج
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سية  عي و أواد القصرا سية إى اأواد إذا كان  ،إى زوجة ا وز مديد التجريد من ا غر أن 

رأة، ساواة بن الرجل و ا ادة يتوافق مع تكريس مبدأ ا ذ ا سية  راما أبويهم."وحكم  ح ا وم

ولود من أم جزائرية، سب للولد ا هاا.وإنطاقا  جزائري،أو أب  اأصلية على أساس ال ودون مييز بي

زائرية، من ذلك، سية ا ريد أحد الزوجن من ا تد إى الطرف الثاي، إنّ  وا إى أواد  ا 

زائرية، القصر، سية ا تفظا با سيتهم، باعتبار أنّ أحد الزوجن يبقى   وبالتبعية حتفظ اأواد 

تدّ إى أوادما. ن،ولكن إذا مل التجريد كا اأبوي  1فياكن أن 

يتضح أن متّع الوطي الدخيل  من خال إجراء كل من السحب و التجريد، و على العاوم،

ذا فحسب، سية الطارئة، يبقى مهدّدا بالزوال،ليس  ي ي اإقامة على إقليم  با إنّ حق اأج

ستضيفة قد يكون عرضة للزوال أيضا  .الدولة ا

 الثاي:إبعاد اأجانب:الفرع 

يإ ترى ي بقائ بإقلياها هديدا لسامتها رغم عدم إنقضاء  نّ للدولة حقا ي إبعاد كل أج

صرحّ ل ها،فحق الدولة ي إبعاد اأجانب، تائ  الضرورية لسيادها على  مدة اإتفاقية ا و أحد ال

ق؟،2أراضيها ذا ا ا  ي اإجراءو  ، ولكن م يثبت  ؟ما  فيذ تبعة ي إصدار أو ت  ات ا

تعرّ و لإجابة ع تقدمتن،س د أول(،أوّ  ضن اإركاليتن ا  ا إى توضيح أسباب اإبعاد)ب

د ثاي(، )ب زائري ي كل حالة. وإى إجراءات شرع ا  مرزين موقف ا

                                                             
1
تد التجريد إى اأواد إذا كانوا بالغن،أو كانوا قصرا ا يعيشون مع والديهم،أو إذا م تكن   فيظ،ا  بية أخرى، و حسب رأي بن عبيدة عبد ا سية أج م ج

رجع السابق،ص وذلك ح ا فيظ،ا سية،راجع بن عبيدة عبد ا ي ا  .يصبحوا عد
2
رجع السابق،ص  ة3مصطفى العدوى،ا رة،س ،جامعة القا ا،حسي ،ص0،جابر جاد عبد الرمن،إبعاد اأجانب،رسالة دكتورا ، وما بعد

لة الفكر الش تحدة،الشارقة،اجلد الثالث،العدد اأول،يونيودرويش،إبعاد اأجانب بن سيادة الدولة،وموجبات اأمن،  .3،ص00رطي،اإمارات العربية ا
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 البند اأول:أسباب اإبعاد:

د اإبعاد إى أسباب جدية،وأن يستجيب  لضرورة حقيقية،فا يكون مشروعا ب أن يست

ختلفة الي طرحت ي  و أن احاوات العديدة للتشريعات ا احظ  .وا إذا م تكن ل أسباب ترر

كن القول أها ا تعدو أن تكون 1ال حديد أسباب اإبعاد ،قد اعتادت على عبارات مرنة،

في عدم التحديد أسباب اإبعاد.  2حديدا صوريا 

ادةقد و  ذ اأسباب ي ا زائري حديد  شرع ا تعلق -من أمر حاول ا ،ا

8"عاوة على اأحكام  ص قلهم فيها،وذلك ب زائر وإقامتهم ها و ت بشروط دخول اأجانب إى ا

ادة قررة ي ا كن أن يتّخذ موجب  فقرة33ا زائري، ي خارج اإقليم ا ،فإنّ إبعاد اأج أعا

اات التالية8قرار   صادر عن وزير الداخلية ي ا

ظام العام و/أو أمن الدولة.- زائر يشكل هديدا لل  إذا تبنّ للسلطات اإدارية أن وجود ي ا

اية -3 إذا صدر ي حق حكم أو قرار قضائي هائي يتضاّن عقوبة سالبة للحرية بسبب إرتكاب ج

حة.  أو ج

ادةإذا م يغادر اإقليم - واعيد احدّدة ل طبقا أحكام ا زائري ي ا ،ما 3و)الفقرتان33ا (أعا

رة".  م يثبت أن تأخّر يعود إى قوة قا

                                                             
1
ادة  صري لقانون رقم38تقضي ا ة 0من تشريع اإبعاد ا ي...إا إذا كان ي وجود ما يهدّد أمن الدولة أو سامتها ي 0لس وز إبعاد اأج 8"ا  بأن

ا  ارج أو إقتصاد ةالداخل أو ي ا ة العامة،أو كان عالة على الدولة..."،و نص التشريع الفرنسي لس  0القومي،أو الصحة العامة،أو اآداب العامة،أو السكي
ظام العام،راجع عصام الدين القصي،ض ي على أرض الدولة هديدا خطرا لل و8 أن يكون ي وجود اأج تعلق باإبعاد على سبب واحد و  اانات ا

ي... رجع السابق،صاأج  .05،ا
2
ة  صورة، س صري و الفرنسي،جامعة ا ي ي مواجهة قرار اإبعاد،دراسة مقارنة بن القانونن ا 0عصام الدين القصي،ضاانات اأج ،عصام الدين 0،ص5

ة صورة،س سية و مركز اأجانب،جامعة ا اص،ا 0القصي،القانون الدو  ا 5-0 ا.،ص،8  و ما بعد
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ادة و أن نص ا احظ  ادة-من قانون رقم و ا من نفس  33،حيل إى نص ا

ص ي فقراها قيم من  ،3،القانون،والي ت كن سحب بطاقة ا "8 ظة إذا على أن ا ي أية  حائز

. طلوبة لتسلياها إيا  ثبتةهائيا أن م يعد يستوي أحد الشروط ا

الة،و  ذ ا زائري خال أجل ثاثن) ي  عي باأمر مغادرة اإقليم ا يوما إبتداءا من  (يعُذر ا

ائية، تاريخ تبليغ اإجراء، يوما  5ضاي ا يتعدى ك اإستفادة من أجل إ غر أن و بصفة إستث

اء على طلب مررّ.  ب

قيم الذي ثبت للسلطات ا ي ا قيم من اأج كن سحب بطاقة ا افية كاا  ية أن نشاطات م ع

ية،أو أدّت إى إدانت عن أفعال ذات صلة هذ لأخاق و  صاح الوط ة العامة،أو مس با السكي

شاطات.  ال

الة تطرد الرعية ا ذ ا بية فورا مجرد إستكاال اإجراءات اإدارية و القضائية."وي   أج

زائري حصر أسباب اإبعاد فياا يلي8 شرع ا ادتن أن ا ت  من نص ا  و يست

زائر.- ظام العام و اآداب العامة ي ا قيم لل ي ا الفة اأج  حالة 

طلو - ائز على بطاقة إقامة للشروط ا ي ا الفة اأج يازها،والذي تسحب م بطاقة حالة  بة 

زائري خال قيم،وم يغادر اإقليم ا ،أو خال ا يوما من تاريخ تبليغ  5يوما من تاريخ تبليغ

رة. إذا كان ل مررّ،  وذلك إذا م يثبت أن تأخّر يرجع لقوة قا

افي- قيم نتيجة إرتكاب نشاطات م ي الذي تسحب م بطاقة ا ة  ة لأخاق،حالة اأج والسكي

زائرية، العامة، شاطات. أو مس مصاح الدولة ا  أو أدّت إى إدانت عن أفعال ذات صلة هذ ال
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حة،ويصدر بشأها حكم قضائي هائي.- اية أو ج زائر الذي يرتكب ج قيم ي ا ي ا  حالة اأج

ي من ا زائري على إبعاد اأج شرع ا و أنّ نص ا احظ  ظام و ا الفت لل زائر ي حالة 

زائري ادتن ،1العام و/أو أمن الدولة ا اات الي نص عليها ي ا من و33تكفي لشال كافة ا

بيا تتوافر في أسباب اإبعاد،و  . -قانون اك أج ختصة أن  ي  م ثبت للسلطة ا فاا 

 اإجراءات الي تتبعها؟

 بند ثاي:إجراءات اإبعاد:

فيذية،حيث  قارن اإختصاص بإبعاد اأجانب إى السلطة الت د التشريعات ي القانون ا تس

طق، لي ا فيذية هذا اإجراء  فاإبعاد ا  يصدر  قرارا من وزير الداخلية،وإختصاص السلطة الت

ي الذي صار وجود ع لى أرضها يعدو أن يكون إجراءا بوليسيا تدافع ب الدولة عن نفسها ضد اأج

ا ادة  ،2أمرا غر مرغوب في أسباب تقدر زائري ي نص ا شرع ا ذا اإجراء ا من وقد أكّد 

كن أن يتّخذ موجب قرار صادر عن وزير -قانون زائري، ي خارج اإقليم ا 8"إن إبعاد اأج

 الداخلية."

 ، إذا كان مسبّباحا إاّ  يكون صحيمن مسلّاات القانون العام ،أنّ القرار اإداري او 

ا للرابطة بن الواقع و القانون،أي موضّحا أن اأفعال الي إرتكبها  والتسبيب يعي أن يصدر القرار مبيّ

                                                             
1
بغي أن يصل إى:  ظام العام ي ظام العام،ويعي ذلك أن هديد ال طرة لل خالفة ا ة من  يكتفي الفق الفرنسي بإرجاع سبب اإبعاد إى ررط ا درجة معي

طورة راجع8 سامةحيث يصل حد ا  ا
       Zeibak,Salim,le régime juridique du séjour des étrangers en Francen,thése de université , Robert 

Schuman , Strasbourg,1997,p .446,Julien laferriere(François) ,droit des étrangers, op. cit., p146 . 
2
رجع السابق،ص:  اص،ا رجع السابق،صعصام الدين القصي،القانون الدو  ا قي،ا   .5،سام جروان علي أمد ال
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ذا اإجراء اذ  شرع الفرنسي  ،1الشخص تيدي بالضرورة إى توافر سبب أو أكثر يررّ إ وقد نص ا

صري،وذلك 2صراحة على ضرورة تسبيب قرارات اإبعاد زائري و ا  .3خافا للاشرّعن ا

بعد  ي ا ح اإدارة اأج ص على وجوب أن م ختلفة على ال و قد حرص مشرّعوا الدول ا

زائري بن دة ي التشريع ا ذ ا ا،وقد حدّدت  ة،يتعن علي مغادرة الباد خا ساعة مهلة معي

سوبة  4اإبعاديسري حساها من تاريخ التبليغ بقرار  يوما، 5و  ،و ذلك حسب خطورة اأفعال ا

دة،حسب ظروف كل حالة  ذ ا شرع الفرنسي لإدارة كامل التّقدير ي حديد  ،ي حن ترك ا إلي

 .5على حدة

زائريو  ي موضوع قرار اإبعاد،أن يرفع دعوى أمام القضاء 6طبقا للقانون ا وز لأج ،

واد اإدا ختص ي ا ذا  5رية،وذلك ي أجل أقصااإستعجا  ا أيام إبتداءا من تاريخ تبليغ 

ذا اأجل إى القرار، كن مديد  تن على اأقل مع  و ذ س بيا متزوّجا م يوما إذا كان الطاعن أج

بيا أثبت بالوسائل  جزائري،رريطة أن يكون الزواج قانونيا و قائاا فعليا، أو إذا كان الطاعن أج

                                                             
1
 Auby et Drago,traité de contentieux administratif,Tom .03, paris ,1962 ,p.37.   

اير صدر ي 2 ريدة الرمية  0ي ها قرارات إبعاد اأجانب من اإقليم الفرنسي،راجع ا شور دوري يوضّح القرارات اإدارية و اجبة التسبيب، و من بي م
اير5-الصادرة ي  0ي  راجع كذلك5،8،ص0

J.Y ,Faberon,la reformel de la motivation des actes administratifs et des actes des organismes de 

l’aide so iale pa  la loi du  juillet 0 0 ,J .C.P,198,p .2980  
3
رجع  ي،ا صري،راجع عصام الدين القصي،ضاانات اأج سبة للتعليق على التشريع ا زائري فلم يرد أي نص ي السابق،ص بال سبة للاشرع ا ،أما بال

زائر و إقامتهم ها يتضان تسبيب قرار اإبعاد. -قانون تعلق بشروط دخول اأجانب إى ا  ا
4
ادة  ادة-من قانون3ف-ذا ما نصت علي ا ص ا ةف،و ت صري لس ح ا 08من قرار وزير الداخلية ا بعد مهلة على م ي ا  5أج

 يوما من تاريخ التبليغ.
5
رجع السابق،ص    .35-3عصام الدين القصي،ا

6
واد  زائر. -من قانون3-راجع ا تعلق بشروط إقامة اأجانب ي ا  ،ا
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بيا الشرعية إقامت ا قيم،أو كان أج اا صفة ا ة عشر مع أبوي الّذين  زائر قبل سن الثام عتادة ي ا

وات.وي ميع اأحوال،يكون للطعن أثرا موقفا.  حائزا على لبطاقة مقيم مدة صاحيتها عشر س

زائري،-من قانون ف3وطبقا للاادة وز للقاضي اإستعجا  ا أن يأمر  ،

ف اات اآتية8ميقتا بوقف ت  يذ قرار اإبعاد ي حالة الضرورة القصوى اسياا عن ا

م - ا(يسا ( زائر،إذا أثبت)ت(أن بية لطفل جزائري قاصر مقيم ي ا ي أو اأم اأج اأب اأج

ذا الطفل.  ي رعاية و تربية 

اذ قرار اإبعاد.-3 د إ ي القاصر ع  اأج

ي اليتيم القاصر.-  اأج

رأة- د صدور قرار اإبعاد. ا امل ع  ا

ي،و  ر  وثبتت إستحالة مغادرت الراب الوطي، م صدر قرار إبعاد اأج فياكن أن 

ذ اإستحالة.  1موجب قرار من وزير الداخلية على اإقامة ي مكان معنّ إى أن تزول 

الفة أحكام اإبعاد،و  فيذ صوص  ي يريد التالّص من ت أو  قرار اإبعاد، فإن كل أج

، زائري بعد إبعاد م تن  يدخل من جديد و بدون رخصة الراب ا بس من س يتعرض لعقوبة ا

وات، سة س  وذلك ، لبلد آخروا التوجّ  إا إذا أثبتت أن ا يستطيع اإلتحاق ببلد اأصلي، إى 

سية. ي ا ظام الاّجئن و عد تعلقة ب  طبقا أحكام اإتفاقيات الدولية ا

                                                             
1
ادة   السابق الذكر.-من قانونف3ذا ما نصت علي ا
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زائري،و  ع من اإقامة باإقليم ا كن أن تصدر احكاة حكاا يقضي م  عاوة على ذلك، 

وات ، زائري بقوة القانون، دة ا تتجاوز عشر س ع من اإقامة باإقليم ا إبعاد احكوم  ويرتب ا

دود،علي افذ.  إى ا د اإقتضاء بعد نفاذ عقوبة حبس ال  1وع

ذا البحث،و يتّ    ا ها ي  وطن دورا  ضح من خال الدراسة الي قا سية وا أن لضابطي ا

اص، ازع القوانن ي مسائل اأحوال  بارزا ي القانون الدو  ا يظهر أساسا ي حل مشاكل ت

شاكل الشخصية، ازع اإختصاص القضائي الدو ، سواء من حيث  وكذا حل بعض ا ا ت الي يثر

زاع، ظر ال ختصة ب بية،أو من حيث حديد معاملة اأ حديد احكاة ا ذا إى جانب  حكام اأج

ين. دور   ي مييز معاملة اأجانب الطبيعين عن الوط

 

                                                             
1
ادة  .-من قانون 3راجع نص ا  أعا
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 اخامة:

ازع قانونن فأكثر على حكم العاقة  يلعب الضابط الشخصي دورا بارزا ي حلّ   ا ت شاكل الي يثر ا

ي، اسياا إذا تعلّ  صر أج شتالة على ع  ق اأمر مسائل اأحوال الشخصية.ا

ذا  وطن لتحديد القانون الدور ي الدول اأويرز  د اأحوال الشخصية لضابط ا لوسكسونية، الي تس

يّ  ذ الدول،  سبة  واطن الذي الذي حكاها، وفضا عن ذلك ح بال ي، وموطن ا ز فيها بن موطن اأج

ية وغالبية الت د التشريعات الات سية، وي مقابل ذلك تس شريعات العربية اأحوال الشخصية يقرب من مفهوم ا

ع م سية لتحديد القانون الذي يسري عليها، لكن ذلك ا  وطن ي بعض ن اإلضابط ا عتداد بضابط ا

و حال  ساواة، وقد أخذ بذلك بعض التشريعات بصفة صرحة، كاا  بدأ ا واقف، باعتبار ذلك أكثر ماءمة  ا

ادة  شرع التونسي ي ا ادة من  25ا شرع الفرنسي ي ا اص، وا دي  117لة القانون الدو  ا من القانون ا

ة  سية.0114لس اء على تطبيق قانون ا وطن أحيانا كاستث  ، كاا يتقرر اختصاص قانون ا

تلط فتطبّ وبن اإ ظام  ية ب سية، تأخذ دول أمريكا الاتي وطن أو ضابط ا ق على عتداد بضابط ا

ا وطن، رعايا سية، وعلى اأجانب قانون ا وطن وعلى عكس ذلك تعتدّ الدول اإ قانون ا دنافية با سك

سية م تعلّ  ا،وبا سبة لرعايا ل بال ذا ا اسق ق اأمر باأجانب، وا ريب أن  يستهدف إقامة نوع من الت

 نسجام الدو .واإ

د زائري، ا  ونظرا أمية الدور الذي يلعب الضابط الشخصي،  دي ا اد ي التشريع ا أن قاعدة اإس

سية كقاعدة عامة مع اإ الارج عن إع شرع ضابط ا د ا اءا، حيث أس وطن أحيانا واستث ستعانة بضابط ا

ادة  سية ي ا لية لقانون ا الة واأ زائري مسائل ا دي، وقرّ  01ا اء فقرة أوى من القانون ا ذ على ر استث

ادة القاعدة، يتعلّ  ي ي ا غتفر بالقانون اأج هل ا ظام  01ق با د ال لأرخاص  لقانويافقرة ثانية، وأس

قرّ اإ جتااعي الرئيسي والفعلي ي اإ عتبارية من رركات ومعيات وميسسات لقانون الدولة الي يوجد فيها ا
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ادة  ب الرأي الراجح فقها إى 01ا قرّ  فقرة ثالثة، وذ سية اإ ربط قانون ا جتااعي الرئيسي والفعلي بقانون ج

ذ اأرخاص ر تطبيق قانون الشركة، ولكن مع ذلك قد يتقرّ  موطن الشركة باعتبار قانون القاضي، إذا كانت 

ادة ص ا زائر، تطبيقا ل وية مارس نشاطها ي ا ع شرّ  01ا د ا ظم افقرة رابعة، وإى جانب ذلك أس اصة ع ال

زائري  ، مع اختصاص القانون ا ب مايت سية الشخص الذي  لية والغائبن لقانون ج ي اأ حااية القصر وعد

ستعجلة، إذا وجد القصّ  ذ التدابر،أو تعلّ حكم التدابر ا اذ  زائر، وقت ا لية والغائبن ي ا ي اأ قت ر وعد

زائر، و  وجودة ي ا م ا ادة ذا ما نصّ التدابر بأموا  ي فقرتيها اأوى والثانية. 03ت علي ا

اد العاقات اأسرية، إذ يسري على الشروط  زائري ي إس سية أكثر ي التشريع ا ويرز دور ضابط ا

وضوعية للزواج القانون الوطي للزوجن )ام. سية الزوج ،وعلى الطاق و اإ(00ا سااي قانون ج نفصال ا

الية10فقرة  00الدعوى )ام.وقت رفع  سية  الزوج وقت إ (، وعل اآثار الشخصية وا نعقاد للزواج قانون ج

  (.10فقرة  00الزواج )ام. 

عقد اإختصاص التشريعي إ اءوي زائري، إذ كان أحد الزوجن جزائريا وقت انعقاد الزواج، ستث  للقانون ا

ذا اإ ادتن ويسري  اء على نص ا شرّ  00و 00ستث د ا زائري،كاا يس سية  ع ا فقة بن اأقارب لقانون ج ال

ادة  فقة ي ا دين بال ادة 02ا راث والوصية وسائر التصرفات  04، ونص ي ا فقرة أوى على أن يسري على ا

ورّ  سية ا افذة بعد الوفاة قانون ج وصي أو من صدر م التصرف وقت الوفاة، وخصّ ال بة ث أو ا حكم  ا

ادة  شرّ  04خاص ها ي ا د ا ذا وقد أس ب وقت إجرائها. سية الوا ع فقرة ثانية، وذلك بإخضاعها لقانون ج

شرك، ولو كان ذلك بصورة روط الشكلية للتصرّ الشّ  وطن ا شركة أو ضابط ا سية ا فات القانونية لضابط ا

                                                    اختيارية.

اإ     زائري لقواعد الت شرع ا ظيم ا اصّة مسائل اأحوال الشخصيةنّ ت ظيم زع ا ذا الت ، ا يعي أنّ 

صّ فيه اد صرحة ي زائري أن يتدخّل بقاعدة إس شرعّ ا قيقة كان على ا ا جاء متكاما و غر ناقص، وإمّا ي ا
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سية،   وضوعية للزواج ي حالة اختاف الزوجن ي ا بصريح العبارة على القانون الواجب التطبيق على الشروط ا

ادة  شرعّ التونسي ي ا وزع صراحة  23كاا فعل ا اص التونسي، فيأخذ بالتطبيق ا لّة القانون الدو  ا من 

ظام العام.أن موانع الزواج الي يلزم أن يكون بشأها التط  بيق جامعا تتدخل من خال فكرة ال

ادتن   اّ  01 و00 ضف إى ذلك أن ا اا انتقادات مضروبة ي الصايم واأساس،  ق.م.ج، وجّهت 

ادّة  اء الوارد ي نص ا ها إلغاء اإستث ستقبل، قد يرتّب ع شرعّ أن يتدخّل بتعديات ي ا يستلزم اأمر على ا

سية الزوج ق.م.ج، وتغير الوقت الذي 01 صوص ،يعتدّ ب ي قانون ج ادّة علي ي ا دي، 00ا  من القانون ا

دفحبّ  وطآثار ا ذا لو يس شركة أو قانون ا سية ا شركلزواج لقانون ا د احال الزواج لقانون ، للزوجن ن ا ويس

سية الزوج وقت انعقاد الزواج.  ج

افذة    راث و الوصية وسائر التصرفّات ال اد ا زائري تسويت ي إس شرعّ ا بعد كاا ييخذ على موقف ا

ذ التصرفّات الي قد ترد عليها بعض الشروط  الوفاة للقانون الشخصي الواجب التطبيق،مستغفا بذلك طبيعة 

لية مثا،ومن جهة أخرى،إنّ  فّذ إاّ بعد الوفاة كاأ ظر عن أهّا تصرفّات ا ت  بصفتها تصرفّات إرادية، بغضّ ال

صري للقانون الشخصي بكل ما يت علّق بالركة قد يشكّل بذات تعارضا مع إعتبارات خضوع تقرير اإختصاص ا

ال قول والعقار-ا وعي ا .-ب  لقانون موقع

وجّهة   احظات ا صّ  أيضا ومن ا و أن م  زائري،  اد صرحة  للاشرع ا ركل الزواج بقاعدة إس

ادة  ة عن نصّ ومستقلّ  ص تشريعي صريح يبنّ ذا لو يتدخّ ق.م.ج الي حكم ركل العقود، فحبّ  07ا  في ل ب

سبة لبعض التشريعات العربية اأخرى كالقانون الكويي  ال بال و ا اصة بشكل الزواج،كاا  اد ا قاعدة اإس

 والتونسي. 
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اد اأحوال الشخصية، إاّ  اي الذي يلعب الضابط الشخصي ي إس ل جانب سلي،  أنّ  ورغم الدور اإ

ا يرتّ   ، اء حديد وتطبيق ، أو أث اء البحث ع شاكل الي قد يواجهها القاضي أث ب ع يظهر من خال تلك ا

ا الضابط الشخصي، أو مشاكل ترتب على إعاال .  وجود القاضي أمام صعوبات يثر

ا الضابط الشخصي، تعدّ  ، وتغير ومن الصعوبات الي يثر ، انعدام ب اإد لغالب فقها ا ا. ويذ

قيقي والفعلي ي حال تعدّ وتشريعا وقضاء إى اإ ، ما م يكن للقاضي رابطة عتداد بالضابط الشخصي ا د

قارن، إذ تأخذ د الضابط الشخصي، ولقد ترسّ رخصية مع متعدّ  خ معيار الضابط الشخصي الفعلي ي القانون ا

زائري، ب غالبية التشريعات الغربية والعر  شرع ا سية الفعلية، ووظّ الذي نص على اإبية، ما فيها ا فها  عتداد با

ادة كحل لفرضية تعدّ  ها، وذلك ي نص ا زائرية بي سية ا سيات مع عدم وجود ا فقرة أوى من  00د ا

دي.  القانون ا

زاع رابطة رخصية، د الضابط الشخصي ودولة د الضابط الشخصي، ووجد بن متعدّ أما إذا تعدّ  قاضي ال

عي متعدد  سية رخص معن، غر أن الشخص ا ية تعتد بضابط ج اد الوط ا إذا كانت قاعدة اإس فه

ازعة، فإن اإماع فقها، وتشريعا، وقضاء، ي غالبية  ت سيات ا سية دولة القاضي من بن ا سيات، ولكن ج ا

سية دولة ادة  الدول، يشر إى تطبيق قانون ج زائري ي ا شرع ا ذا ما نص علي ا فقرة ثانية  00القاضي، و

دي، ونفس اأحكام تسري على متعدّ  زاع يعتدّ من القانون ا واطن، فإذا كان قاضي ال وطن، وكان  د ا بضابط ا

و الذي يعتدّ  وطن  ذا ا تعددة، إقليم دولة القاضي، فقانون  واطن ا .م على غب ويقدّ  أحد ا  ر

قارن، يتعن على القاضي الذي يعتدّ  بضابط  أما ي حالة انعدام الضابط الشخصي، فوفقا للقانون ا

، أن يعتدّ  سية، ي حال انعدام و ما نصّ  ا وطن، و ادة  بضابط ا زائري ي ا شرع ا فقرة ثالثة من  00علي ا

دي، ويتعنّ  سية وطن، ي حال انعدام أن يعتدّ بضابط ا  على القاضي الذي يعتدّ القانون ا كبديل   بضابط ا

 .ع
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 ّ تلف و وطن، ضبطت  سية أو ا رتبة عن تغير ضابط ا تحرك، ا ازع ا شكلة الت التشريعات با 

راد اإ سية الزوج الضابط ا سية الزوج وقت رفع وقت إعتداد ب بوقت معن ،كقانون ج نعقاد الزواج، قانون ج

ورّ  بة.الدعوى، قانون ا ب وقت إجراء ا سية الوا وصي أو من صدر م التصرف وقت الوفاة، قانون ج  ث أو ا

شاكل الي يواجهها القاض ي بعد حديد الضابط الشخصي، عدم إستجابة القانون الشخصي ومن ا

، وذلك لإ د إلي س ازل عن اإختصاص ا د إلعن طريق الت س ي لقانون آخر، قد يكون ختصاص الشخصي ا

الة  اأوى بصدد إحالة من الدرجة اأوى، وي  كون ي ا قانون دولة القاضي، وقد يكون قانون دولة ثالثة، ف

ذا اجال، اختلفت مواقف التشريعات بن معارض ومييد  الة الثانية بصدد إحالة من الدرجة الثانية، وي  ا

زائري  باإحالة من الدرجة اأوىلإحالة بصورتيها، أو بأحد صور شرع ا ويرفضها إذا كانت من  ،ا، ويأخذ ا

ادة  ت  من نص ا و ما يست دي. 10ر مكرّ  01الدرجة الثانية، و  من القانون ا

و قانون دولة تعرف تعدّ   ، راد تطبيق د القاضي أن القانون الشخصي ا دا تشريعيا أو طائفيا، كاا قد 

ال ذ ا طبّ ة قد يبنّ وي  ق قانون عاصاة البلد ق، وي حالة سكوت يطبّ  القانون الداخلي لتلك الدولة القانون ا

زائري ي د اإقلياي، والقانون الغالب ي البلد ي حال التعدّ ي حال التعدّ  شرع ا و ما نص علي ا د الطائفي، و

ادة  عدّ  01ا تاّ ا دي.لة وا  اة من القانون ا

ذا اأخر ذا و  الف أحكام  ي، فقد  اء تطبيق للقانون الشخصي اأج قد تواج القاضي مشاكل أث

، أو قد يتبنّ  ظام العام ي دولت ختصاص قد انعقد ل نتيجة التحايل على الضابط الشخصي، لذلك  ل أن اإال

التن إيتعنّ  ذا القانون، وحلول قانون القاضي علي ي ا الة اأوى، وتطبيق القانون لّ  ستبعاد تطبيق   ي ا

ختصّ  ادة  الشخصي ا صوص علي ي ا قارن، وا عاول ب ي القانون ا ل ا و ا ذا  الة الثانية، و أصا ي ا

 قانون مدي جزائري. 02
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و أنّ  كن اإرارة إلي  ا الضابط الشخصي ا تقلّ  وما  شاكل الي يثر أن التشريع  ل من أميت ماداما

ا.  والفق والقضاء قد أوجد حلوا 

ا، اص  ت أمية الضابط الشخصي ي القانون الدو  ا ال  وا ت حصر ي  فهذا الدور ا ي

تدّ اإ ختصة دوليا  ختصاص التشريعي فحسب، وإما  اات أخرى ،اسياا ي إطار حديد احكاة ا ليرز ي 

ازعات ا ظر ي ا ي، وكذا دور ي معاملة اأحكام واأرخاصبال صر أج بية شتالة على ع  الطبيعية اأج

بية  .اأج

ذ الضوابط رخصية، ويتحدد اإ  ة، قد تكون  اء على إعاال ضوابط معي ختصاص القضائي الدو  ب

ذا اإختصاص صفة اإمن  تستادّ  ظر ي ختصاص الشخصي للاحاكم، إذ أطراف العاقة، وتضفي على  ي

سية أو موطن أحد أطراف الدعوى اكم ج ي  صر أج شتالة على ع ازعات ا ختصاص وم انعقد اإ .ا

سية، يكون اإالقضائي نتي وطن، فيكون ختصاص جوازيا، أما إذا تقرّ جة إعاال ضابط ا ر وفقا لضابط ا

 .اختصاصا أصليا

ق رتبطة باأحوال ويثبت اإختصاص القضائي الدو  ي القانون ا ازعات ا سية ي ميع ا ارن حاكم ا

تدّ نطاق اإختصاص ليشال أيضا اإلتزامات التعاق ذا فحسب،وإما  ذا الشخصية،ليس  دية وغر التعاقدية، 

زائري ما يأخذ ب شرع ا وسّع ل ا دنية و اإداري 20و20لاادتن من خال التفسر ا و .ةمن قانون اإجراءات ا

اء على ذلك دعى علي .مباررة دعوا أمام كن للادّعي  ،ب سية ا كاة ج ، أو أمام  سيت  كاة ج

ح للادّ ذا اإ إنّ  دّ ختصاص وإن كان يعتر إمتيازا   ، إا عي أو ا أن يبقى اختصاصا جوازيا عى علي

دّ  ل، مقيّدا تص د من حيث الدعاوى، نطاق  سية ا ظر يفاحكاة ا وعن من  بال تعلقة ب زاعات  ا ال

اصة  ارج، وأيضا الدعاوى ا تعلقة بعقار موجود با ية العقارية ا سائل العقارية وتشال الدعاوى العي سائل، ا ا

ارج، ويرجع سبب إستبعاد  ري با فيذ الي  تعلقة بطرق الت ص الدعاوى ا وع الثاي  ذ العقارات، وال بتقسيم 
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بية ، ذ ال دون فهذ اأخرة يرجع فيها اإ الدعاوى كوها تتصل بسيادة الدولة اأج ختصاص حكاة موقع ا

سائل فإنّ  ذ ا سية قد فصلت ي مثل  كاة ا ا،وإذا ثبت أن  و هذا يتضح أن اء.حكاها و العدم سو  غر

وازي للاحاكم  ذ اأخرة يبقى سية أطراف الدعوى دورا ي حديد اإختصاص ا الدولية، ولكن إختصاص 

 مقيّدا.

سية أحد أطراف  عوّل علي لعقد اإختصاص القضائي الدو  حكاة ج سية ا ويثر ضابط ا

ة عن تعدّ  ا شاكل،ال ،تغيرالدعوى،بعض ا ،إنعدام كاة دولية،د وي سبيل  ،أوجلب اإختصاص أكثر من 

شاكل،ترفع ذ ا اد حلول  سيات، إ سية متعدد ا اكم ج عي وتكون العرة بتاتّ الدعوى أمام إحدى  ع ا

كاة أخرى بإعاال ضوابط أخرى كاا يتقرّ سية دولة احكاة وقت رفع الدعوى ،  غرر رفع الدعوى أمام 

، سية ي حال إنعدام زا  ضابط ا ا ال ظر ي الدعوى للاحكاة الي رفع  عقد اإختصاص بال م ،ع أوّاوي

تلفتن،رفعت دعوى بن نفس ا كاتن  فس السبب،أمام  ية، وإذا صوم، ول دفع بعدم اختصاص احاكم الوط

سية، حجة عدم متع ا بي على ضابط ا سية دولة احكاة،ا دّعي. عي   وقع عبء اإثبات على ا

عقد اإختصاص القضائي الدو  للاحاكم ي ا   دّ كاا قد ي قارن، إذا كان ا ا أو لقانون ا عى علي متوط

ادة  زائري ي ا شرع ا دنية واإدارية،   15مقياا ي دولة احكاة، و قد نصّ على ذلك ا من قانون اإجراءات ا

دّ  بيا ل موطن ي دولة و يتقرّر اإختصاص للاحاكم ي بعض التشريعات إذا كان ا يا، أو كان أج عي وط

ارج، أو إذا كان القانون الوطي و الواجب  احكاة، وذلك إذا م يكن للادّعى علي موطن معروف ي ا

دّ  عتدّ التطبيق، وقد إ زائري هذا الضابط إى جانب ضابط موطن ا شرع ا ا ي ذلك نصوص ا ، ودليل عى علي

واد  اد13فقرة  17ا ادة 10فقرة  21ة ، ا دنية واإدارية.من قا16فقرة  21، ا  نون اإجراءات ا
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وطن، أياّ ما كان نوع الدعوى، رريطة عدم تعليق اأمر بدعوى عقارية متعلقة  كاة ا ويتقرّر إختصاص 

اء نصّ  ذا اإستث ادة  بعقار موجود خارج دولة احكاة ، زائري ي ا من قانون اإجراءات  10فقرة  21علي ا

دنية واإدارية، وقياسا قولة نظرا أميتها، وخافا للتشريعات اأخرى  ا ية ا على ذلك تستث الدعاوى العي

ازعات  رتبطة بالفعل الضار،ودعاوى ا وطن الدعاوى ا كاة ا زائري أيضا من إختصاص  شرع ا إستث ا

اعية، وكذا الدعاوى ا ية أو الص دمات الف تعلقة بالتوريدات واأرغال وتأجر ا واد التجارية، غر ا رتبطة با

 اإفاس والتسوية القضائية.

شاكل الي ويرتّ  ال اإختصاص القضائي الدو ، بروز بعض ا وطن ي  ب على اإعتداد بضابط ا

. وذلك ي حال تعدّ  رفوع أمام الدعوى، فيصعب علي تقرير اختصاص من عدم وطن، تواج القاضي ا د ا

دّ . أو ي حالة تعدّ انعدام أو تغير  ا يرتّ د ا هم، أو  ي حالة مسك أحد د ب ع تعدّ عى عليهم،  أطراف مواط

عي غر متوطّ  وطن لكون الشخص ا كاة ا شاكل حاول الدعوى بالدفع بعدم اختصاص  ذ ا ن بدولتها. كل 

ا، حفاظا على الدور طيّها، وذلك من خال وضع حلول مائاة  وطن ي  التشريع  البارز الذي يلعب ضابط ا

ا بغض  دعى علي متوطّ اإختصاص القضائي الدو ، وذلك بعقد اإختصاص حاكم دولة القاضي م كان ا

لّ  دّعى علي يتقرّر اإختصاص حكاة  ا،وي حال انعدام موطن ا واطن اأخرى م حقق وجود ظر عن ا  ال

وطن فالعرة بوقت رفع إقامتة،و إذا استحال ذلك ي .وم ثبت تغير ا دعى علي كة موطن ا تفي إختصاص 

دّعى عليهم عقد مقتضا اإختصاص حاكم الدولة ،أمّا إذا حدث وتعدّد ا  ،الدعوى ي توافر الضابط الذي ي

م،و أخرا يقع إثبات توطّن  الشخص من عدم على ع كاة موطن أحد اتق فيتمّ رفع الدعوى أمام 

عقد  موجب اإختصاص  دّعي الذي قد ي ا ضابط موطن ا شاكل الي يثر لول على ا دّعي،وتسري نفس ا ا

ة.  حكاة دولة معي
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فيذ خارج إقليم الدولة الي  وطن الدولية حكاا قضائيا،وأريد ت سية أو ا كاة ا وم صدر من 

راقبة ،أصدرت راجعة أونظام ا ظام ا فيذ اأحكام ضع ل ال ت ، وذلك حسب الوترة الي تسر عليها الدول ي 

راقبة،إذ نصّ  ظام ا زائري ب شرع ا بية،وقد إكتفى ا ادّة  اأج ي 413ي ا كم اأج فيذ ا قبل  ،على رروط ت

فيذية ،كاا حدّ  ي الصيغة الت كم اأج ح ا ختصّ أن  هة ا ظر ي دعوى اأمر باد ا فيذ،وهذا يكون قد ة بال لت

كم الوطيبنّ  زلة ا ي م كم اأج ا إنزال ا وضوعية الواجب توافر ، مع ماحظة إغفال  الشروط اإجرائية وا

زائري،  ثل،الذي نصت علي صراحة تشريعات العديد من الدول، ولعلّ ي ذلك ميزة للاشرعّ ا عاملة با لشرط ا

، إذ يفتح بذلك السلطة  فيذ حكاها تأخذ هذا الشرط فقد يعتدّ ب راد ت التقديرية للقاضي، فإذا كانت الدولة ا

شرعّ  ذ الدولة. وإى جانب ذلك أغفل ا زائرية ي  ا اأحكام ا عاملة الي تلقا ح يعامل أحكامها نفس ا

بية الص الفها اأحكام اأج ب أن ا  ادرة، ي حن أنّ غالبية التشريعات بيان طبيعة قواعد اإختصاص الي 

فيذ حكاها،  راد ت ت طبيعتها، حيث أنّ بعض الدول تأخذ بعن اإعتبار قواعد اإختصاص للدولة ا قد بيّ

و معاملة اأحكام  كاة من وراء ذلك  فيد، ولعلّ ا راد فيها التّ وبعضها تأخذ بقواعد اإختصاص للدولة ا

ثل، وم بية معاملة ا زائر، والي تتباين ي حديد طبيعة قواعد اأج راعاة اإتفاقيات الدولية الي أبرمتها ا

كم فيها،كاإتفاقية  فيذ ا راد ت الفة قواعد اإختصاص للدولة ا صّ فيها على عدم  اإختصاص، فبعضها مّ ال

زائرية الفرنسية، وبعضها مّ ال الفة قواعد اإا فاذ، كاإتفاقية للدولة طالبة الّ  ختصاصصّ فيها على عدم 

رفوعة أمام القاضي  ازعات ا ص على ررط القانون الواجب التطبيق على ا صرية مثا. كاا أغفل ال زائرية ا ا

صوص  اد ا و أن يطبّق القاضي قواعد اإس طق  ذا الشرط، وا صّ غالبية التشريعات على  ي، وم ت اأج

، فك ؟ .عليها ي قانون ، ا يعرف ل بتطبيق قانون  يف إذا كان يعرف ل باختصاص

ا يرز دور الضابط الشخصي   اص ليشال أيضا موضوع مركز اأجانب،و ال القانون الدو  ا تد  و

ية، بية عن الوط ي عن الوطي ي مدى ي مييز معاملة اأرخاص الطبيعية اأج قارنة،ميّز اأج فالتشريعات ا
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وطن سية أو ا ادا لضابطي ا قوق أو التاتّع ببعض اإلتزامات،وذلك إست الّذان يفرضان معاملة  ،ارسة بعض ا

زائري  خاصة باأجانب م وجدوا ي دولة غر دولتهم القانونية، شرع ا مييز معاملة اأرخاص وقد حاول ا

ية بية عن الوط قوق و  الطبيعية اأج وطن ي حديد مركز  .الواجباتمن حيث ا سية و ا ونظرا  أمية ا

هاا من حقوق مرتبطة هاا،  زائريإتّ  الشخص الطبيعي،وما يرتّب ع شرعّ  ا اأجانب  ة ضدّ إجراءات معيّ  بع ا

 ّ ظر إى  سيسهم أو توطّ بال حصر ي8 سحب ا ا تقتضي هم، ت ها،الطرد و اإبعاد،وذلك وفقا  ة، التجريد م

  مصاح الدولة.

اص،ويتّ   اثلة، أن للضابط الشخصي دورا بارزا ي القانون الدو  ا سواء ي  ضح من خال الدراسة ا

بية،وكذا مركز  فيذ اأحكام اأج ال ت ازع اإختصاص القضائي الدو ، أو ي  ازع القوانن، أو ت ال ت

، أوجدت  شاكل اأجانب،وحفاظا على الدور الذي ييدّي ازعات وا زائري حلوا للا شرع ا التشريعات مافيها ا

ذ اأحكام إما ي قانون خاص مستقلّ  ص على  احية القانونية والقضائية، و ذلك بال ا من ال يطلق  الي يثر

ذ اأحكام ضان فروع القانون الداخلي اأخرى  اص، أو بتوزيع   . علي تساية القانون الدو  ا

  

 لكمال ه، والتوفيق منه، والعام كله مصداقا لقوله تعاى : " ...وفوق كلّ ذي علم عليم".ا***
 ***(.67صدق ه العظيم.)سورة يوسف، اآية

 
 
 
 

مد ه***  ***ا
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 قائمة امراجع:

أوّا: الكتب-  

باللغة العربية:-1-  

 *الكتب العامة:

قارن، - صري وا قوات ي القانونن ا أبو العا علي أبو العا الّار ، ملّك اأجانب للعقارات و ا
ة  هضة العربية، س .0775الطبعة الثانية، دار ال  

زائري - عدّل، دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية، الطبعة رريد بن رويخ، ررح قانون اأسرة ا ا
ة  زائر، س شر و التوزيع، ا لدونية لل .0116اأوى، دار ا  

شر  - لدونية لل زائري، الطبعة اأوى، دار ا راث ي قانون اأسرة ا رريد بن رويخ، الوصية و ا
ة  زائر، س .0116والتوزيع، ا  

ركزية، بن رريد خلّوي، القضاء ا- امعية، الساحة ا طبوعات ا ظيم وإختصاص، ديوان ا إداري، ت
ة  زائر، س ون، ا .0116عك  

دى، عن - فيذ، دار ا زء الثاي، طرق الت زائري، ا دنية ا سلياان بارش، ررح قانون اإجراءات ا
ة  زائر، س .0114مليلة، ا  

جرة والتكامل السي- اسي ي الوطن العري، اأمة والدولة و اإندماج ي رارون ستانتون راسل، ا
ة  زء الثاي، مركز دراسات الوحدة العربية، بروت، س .0767الوطن العري، ا  

رأة والطفل ي القانون الدو  اإنساي- شر عباسية العسري، حقوق ا ومة للطباعة وال ، دار 
ة  زائر، س .0114والتوزيع، ا  
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ايد - عارف، عبد ا شأة ا اوعة اأحوال الشخصية ي ضوء الفق والقضاء، م الشواري، 
ة  درية، س .0110اإسك  

ة - زائر، س شر، ا ديد، موفم لل دنية و اإدارية ا .0111عبد السام ديب، قانون اإجراءات ا  

زائري، الطبعة اأوى، - دار البعث للطباعة عبد العزيز سعد، الزواج والطاق ي قانون اأسرة ا
ة  زائر، س شر، ا .0764وال  

سي، أحكام اأسرة ي الشريعة اإسامية، فقها وقانونا، مكتبة اإرعاع - يم ه عبد الفتاح إبرا
ة  .0766القانونية، س  

طبوعات  - ا  البحث ي العلوم السياسية واإجتااعية، ديوان ا يات وم د ، تق اصرج عبد ال
امعية، ا ة ا .0113زائر، س  

ظام القضائي ي سورية، قواعد - زء اأوّل، ال طيب، الوجيز ي أصول احاكاات، ا عدنان ا
دنية ة اإختصاص ي القضايا ا امعة السورية، س .0736، مطبعة ا  

ة - زائر، س شورات أمن، ا ديد، م دنية و اإدارية ا فوضيل العيش، ررح قانون اإجراءات ا
0117.  

طبوعات - زء اأوّل، الطبعة الرابعة، ديوان ا دنية، ا ياي، الوجيز ي اإجراءات ا اد إبرا
ة  زائر، س امعية، ا .0110ا  

ة - شر والتوزيع، س .0110اد سعادي، حقوق اإنسان، الطبعة اأوى، دار الرحانة لل  

امعية، اد عار التحيوي، أركان اإتفاق على التحكيم ورروط صح- طبوعات ا ، دار ا ت
ة  درية، س .0110اإسك  
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ساواة ي توّ  الوظائف العامة ي القوانن الوضعية والشريعة اإسامية، دار - اود مبلي،  ا
ة  زائر، س .0111اأمل، ا  

شر و التوزيع، يوسف داندة، إتفاقيات التعاون القانوي و القضائي- ومة للطباعة و ال ، ذار 
ة ا .0113زائر، س  

هات القضائية وفق قانون اإجراءات - ايع ا شركة  يوسف داندة، الوجيز ي ررح اأحكام ا
ة  زائر، س ومة، ا ديد، دار  دنية و اإدارية ا .0117ا  

زء - ، ا الغوثي بن ملحة، قانون اأسرة على ضوء الفق و القضاء، الكتاب اأول ي الزواج وإحال
ة نشر. زائر، بدون س امعية، ا طبوعات ا  اأول، الطبعة اأوى،  ديوان ا

ة - زائر س امعية، ا طبوعات ا زائري، الطبعة الثانية، ديوان ا الغوثي بن ملحة،  القانون القضائي ا
0111.  

زء اأوّل، الزواج والطاق، - زائري،  ا طبوعات بلحاج العري، الوجيز ي قانون اأسرة ا ديوان ا
ة زائر، س امعية، ا .0777ا  

زائر ، - امعية، ا طبوعات ا زائري، الطبعة الثالثة، ديوان ا ظام القضائي ا د أمقران، ال بوبشر موح
ة  .0111س  

دخل إى القانون، - يم سعد، ا ة نبيل إبرا درية، مصر، س ارر باإسك شأة ال ق، م  نظرية ا
0110.  

تخصّصة:*الكتب ام  

اص، اإختصاص القضائي الدو  واآثار الدولية وأحكام، - يم، القانون الدو  ا يم أمد إبرا إبرا
ة. بة، بدون طبعة وس ارر سيدي عبد ه و  ال
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ة - زء اأوّل، س اص، ا يب سعد، القانون القضائي ا يم  ،بدون طبعة ودار نشر.0751إبرا  

ظيم - ار، الت روج أبو العا ال القانوي لدخول وإقامة اأجانب بأراضي مهورية مصر العربية وا
ة  هضة العربية، مصر، س ها، الطبعة اأوى ، دار ال .0114م  

امعة - لية، دراسة مقارنة، ميسسة رباب ا ازع القوانن ي مسائل اأ ايد عشوش،ت أمد عبد ا
ة  درية، س شر والتوزيع، اإسك .0767للطباعة وال  

هضة العربية، مصر، - وعي، الطبعة اأوى ، دار ال اص ال أمد عبد الكر سامة، القانون الدو  ا
ة نشر.  بدون س

وطن، معاملة اأجانب،  - صرية، ا سية ا اص، ا أمد عبد الكر سامة، القانون الدو  ا
دنية الدولية، الطبع رافعات ا ازع الدو  للقوانن،و ا ة والت رة، س هضة العربية، القا ة اأوى، دار ال

0116..  

ة - هضة العربية، بروت، س ان، دار ال قارن ي مصر ولب اص وا أمد مسلم، موجز القانون الدو  ا
0744.  

ة - أررف عبد العليم الرفاعي، اإختصاص القضائي الدو ، دار الكتب القانونية، مصر، س
0114.  

ازع القوانن، الطبعة العاررة، دار أعراب بلقاسم، القا - زء اأوّل، ت زائري،ا اص ا نون الدو  ا
ة  زائر، س   0116ومة للطباعة، ا

زائري،- اص ا زء الثاي،أعراب بلقاسم، القانون الدو  ا ازع اإختصاص القضائي الدو ،  ا ت
ة  زائر، س ومة للطباعة، ا امسة، دار  سية، الطبعة ا .0116ا  
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زائرية، دراسة حليلية مقارنة بالقوانن العربية والقانون الفرنسي- سية ا ، الطيب زروي، الوسيط ي ا
ة، ة  مطبعة الكا زائر، س .0110ا  

ازع القوانن، دراسة مقارنة بالقوانن  - زء اأوّل، ت زائري، ا اص ا الطيب زروي، القانون الدو  ا
ة الفرنسي، مالعربية والقانون  زائر، س ، بدون طبعة.0116طبعة الفسيلة، ا  

ة، العربية زائر، س ة، ا ، بدون طبعة.0111مطبعة الكا  

ة - زء الثاي، س اص، ا ، بدون 0111إلياس ناصيف، الوصية للاسلان ي القانون الدو  ا
 طبعة ودار نشر.

ازع القوانن ي فلسطن، - شر أمن رجا رراد الدوّاس، ت دراسة مقارنة، الطبعة اأوى، الشروق لل
ة  .0110والتوزيع، س  

زائري، دراسة مقارنة بن الفق الدو  - اص ا وجز ي القانون الدو  ا بدر الدين روقي، ا
امعي، جدّة،  ه.0171واأنظاة السعودية، الكتاب الثالث، سلسلة الكتاب ا  

وطن، بدر الدين روقي، - سية ، ا مركز اأجانب، دراسة مقارنة مع الفق اإسامي،  الطبعة ، ا
ة  .0116الثالثة، س  

شر - امعية للدراسات وال يسسة ا اص، الطبعة اأوى، ا ، القانون الدو  ا وزي بيار ماير فانسان 
ة  .0116و التوزيع، س  

ديثة للكتاب، لب- يسسة ا ة بيار إميل طوبيا، التحايل على القانون، ا .0117ان، س  

ة - هضة العربية، مصر س ازع القوانن، دار ال .0747جابر جاد عبد الرمان، ت  

ة - ازع القوانن، الطبعة اأوى، س اص، ت اضرات ي القانون الدو  ا اود الكردي،  مال 
، بدون دار نشر.0773-0774  
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سية،- ة  دراسة مقارنة، دار حسام الدين فتحي ناصف، مشكات ا هضة العربية، مصر س ال
0115.  

شر - ازع القوانن، الطبعة الثانية، مكتبة دار الثقافة لل اص، ت داوي، القانون الدو  ا حسن ا
ة  .0775والتوزيع، عاّان، اأردن، س  

شر و - داوي لل سية و أحكامها ي القانون اأردي، الطبعة اأوى، دار  دّاوي، ا حسن ا
ة التوزيع،  .0771عاّان، اأردن، س  

ازع - ازع القوانن وت اص، القسم الثاي، ت دّاوي وغالب علي الدّاوودي، القانون الدو  ا حسن ا
شر،  بية، مطبعة مديرية دار الكتب للطباعة و ال فيذ اأحكام اأج اإختصاص القضائي الدو  وت

ة  وصل، س .0766جامعة ا  

داد،  - فيذ حفيظة السيد ا اص، اإختصاص القضائي الدو ، ت الوجيز ي القانون الدو  ا
بية وأحكام التحكيم ة.اأحكام اأج قوقية، بدون طبعة وس لي ا شورات ا ، م  

داد - ازع حفيظة السيد ا بادئ العامة ي ت اص،الكتاب اأوّل، ا وجز ي القانون الدو  ا ، ا
ة القوانن، الطبعة اأوى، م ان، س قوقية، بروت، لب لي ا .0112شورات ا  

اص الدو ، الكتاب الثاي، - ظرية العامة ي القانون القضائي ا داد، ال حفيظة السيد ا
شورات  بية وأحكام التحكيم، الطبعة اأوى، م فيذ اأحكام اأج اإختصاص القضائي الدو  وت

ة  قوقية، س لي ا .0112ا  

ان، حفيظة الس - قوقية، لب لي ا شورات ا اص، الكتاب الثاي، م داد، القانون الدو  ا يد ا
ة  ، بدون طبعة.0110س  

شر، - ديدة لل امعة ا ازع القوانن ي الفق اإسامي، دار ا اد علي دراّز، فكرة ت رمزي 
ة  درية، س .0112اإسك  
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صور، الوسيط ي القانون الدو  ا- شر، سامي بديع م اص، الطبعة اأوى، دار العلوم العربية لل
ة  ان، س .0772لب  

قوقية، بروت، - لي ا شورات ا اصة، م زاعات الدولية ا ية وحلول ال صور، تق سامي بديع م
ة  ان، س .0112لب  

ديدة - امعية ا اص، الدار ا اد عبد العال، القانون الدو  ا صور وعكارة  سامي بديع م
ش انلل ة ر، بروت، لب .0773، س  

لي  - شورات ا اص، الطبعة اأوى ، م امع ي القانون الدو  ا سعيد يوسف البستاي، ا
ة  قوقية، س .0117ا  

اصة الدولية، - زاعات ا اص، تطور وتعدد طرق حل ال سعيد يوسف البستاي، القانون الدو  ا
قوقية، بروت، بدون  لي ا شورات ا ة م  .0112طبعة، س

صري- كتب ا اص، ا رة، طبعة  سهيل حسن الفتاوي، القانون الدو  ا طبوعات، القا لتوزيع ا
0110. 

ازع القوانن، دراسة مقارنة، دار - سية وت اص، ا صاح الدين مال الدين، القانون الدو  ا
ة  درية، س امعي اإسك .0116الفكر ا  

ازع القوانن، دراسة مقارنة بن الشريعة صاح الدين مال - اص، ت الدين، القانون الدو  ا
ة نشر. طا، بدون س  والقانون ، الطبعة اأوى، الركي للكابيوتر وطباعة اأوفست، ط

اصة الدولية، دراسة ي ضوء فق الشريعة اإسامية، - صاح الدين مال الدين ، قانون العاقات ا
ام ة دار الفكر ا درية، س .0114عي اإسك  

ةاسة مقارنة، در صاح الدين مال الدين- درية، س امعي اإسك .0112، دار الفكر ا  
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اصة الدولية، بن القوانن الوضعية  - ظام العام ي العاقات ا صاح الدين مال الدين ، فكرة ال
در  امعي اإسك ةوالشريعة اإسامية، الطبعة اأوى، دار الفكر ا .0112ية، س  

زء - اي، ا صري واللب اص، ي القانونن ا صوي حسن أبو طالب، الوجيز ي القانون الدو  ا
ة  ان، س شر، بروت، لب هضة العربية، للطباعة وال .0754اأوّل، دار ال  

ازع - وطن، مركز اأجانب، ت سية، ا اص السعودي، ا اد دويدار، القانون الدو  ا طلعت 
ة  درية، س عارف، اإسك شأة ا ارر م ازع القوانن، ال ه.0206ه/0205اإختصاص، ت  

سية و اأجانب،- فيذ اإختصاص القضائيو  عبد التوّاب مفوّض، الوسيط ي ررح قوانن ا ، وت
ة  بية، الطبعة اأوى، ميسّسة سعيد للطباعة، مصر س .0761اأحكام اأج  

فيظ بن عبيدة، ا- زائري، الطبعة الثانية، دار عبد ا سية ومركز اأجانب ي الفق و التشريع ا
ة  زائر، س .0115ومة، ا  

ة نشر.- درية، بدون طبعة وس عارف، اإسك شأة ا ، م قضي وقوّت كم فودة، حجية اأمر ا عبد ا  

سية و العاقات الدولية، الطبعة اأوى، - قوقية عبد الرسول عبد الرضا اأسدي، ا مكتبة زين ا
ة  شر، الطبعة اأوى،س .0101واأدبية لل  

بية ي مصر، دراسة متعاّقة ي - فيذ اأحكام اأج ظام القانوي لت عبد الفتّاح بيومي حجازي، ال
اص، دار الكتب القانونية، ة القانون الدو  ا .0115مصر، س  

فيذ - ظام القانوي لت امعي،  عبد الفتّاح بيومي حجازي، ال بية، دار الفكر ا اأحكام اأج
ة  درية، س .0112اإسك  

قارن، الطبعة الثانية، دار - صري ا عم زمزم، مركز اأجانب ي القانون الدو  والقانون ا عبد ا
ة  رة ، س شر، القا هضة العربية لل .0113ال  
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اص، الطبعة - اضرات ي القانون الدو  ا قوقية، عبد ميل غصّوب،  شورات زين ا الثانية، م
ة  ان، س .0117لب  

ة - فتوحة، ليبيا، س امعة ا شورات ا عاصرة، م عدنان ط مهدي الدّوري، العاقات الدولية ا
0775.  

تحدة، - دنية والتجارية الدولية ي دولة اإمارات العربية ا اد عبد العال، اإجراءات ا عكّارة 
شور الطبعة اأوى ة ، م ان، س قوقية، لب لي ا .0111ات ا  

ان، - شر، لب امعية لل قارن، الدار ا اي ا اص اللب اد عبد العال، أصول القانون الدو  ا عكارة 
ة نشر.  بدون س

قوقية، - لي ا شورات ا ازع القوانن، دراسة مقارنة، الطبعة اأوى، م اد عبد العال ت عكارة 
ان، بدو  ة نشر.بروت، لب ن س  

تحدة، دار - اص ي دولة اإمارات العربية ا اد عبد العال، دراسات ي القانون الدو  ا عكارة 
ة نشر. شر، مصر، بدون س ديدة لل امعة ا  ا

دنية والتجارية الدولية- اد عبد العال، اإجراءات ا ة عكارة  ان، س شر، لب امعية لل ، الدار ا
0764.  

اد - صرية، اإختصاص القضائي الدو ، عكارة  سية ا اص، ا عبد العال، القانون الدو  ا
ة  ان، س شر، لب ديدة لل امعة ا بية، دار ا فيذ اأحكام اأج .0774ت  

دنية والتجارية - اص، اإجراءات ا شام علي صادق، القانون الدو  ا اد عبد العال،  عكارة 
فيذ اأحكام ا ة الدولية، وت درية، س امعية، اإسك طبوعات ا ازع القوانن، دار ا بية، ت أج

0114.  
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زء - ازع اإختصاص القضائي الدو ، ا ازع القوانن وت اص، ت عز الدين عبد ه، القانون الدو  ا
ة  صرية العامة للكتاب، مصر، س يئة ا .0764الثاي، الطبعة التاسعة، ا  

سية واعز الدين عبد ه، ا- اص، ا ادية عشر، لقانون الدو  ا زء اأوّل، الطبعة ا وطن، ا
ة  صرية العامة للكتاب، مصر، س يئة ا .0764مطابع ا  

ية - فيذ اأحكام، الطبعة العا اضرات ي إتفاقية ت ، معهد البحوث 05و04عز الدين عبد ه، 
ة  .0746والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، س  

صري - ي ي مواجهة قرار اإبعاد، دراسة مقارنة بن القانونن ا عصام الدين القصي، ضاانات اأج
ة  صورة، مصر، س .0753والفرنسي، جامعة ا  

ة - صورة، مصر، س سية ومركز اأجانب، جامعة ا اص، ا عصام الدين القصي، القانون الدو  ا
0753-0754.  

ة عصام الدين الق- رة، س بة، القا سية ومركز اأجانب، مكتبة سيدي و .0764صي، ا  

ازع القوانن، - زء اأوّل، ت زائري، ا اص ا الطبعة اأوى، عليوش قربوع كاال، القانون الدو  ا
ة  زائر، س شر والتوزيع، ا ومة للطباعة وال .0114دار   

زائر، علي علي سلياان،مذكرات ي القانون الدو  ا- امعية، ا طبوعات ا زائري، ديوان ا اص ا
ة  .0111س  

اص، الكتاب اأوّل، دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، دار - غالب علي الداوودي، القانون الدو  ا
ة  شر، اأردن، س .0113وائل لل  

ان، قسم ا- سية وإقامة اأجانب ي سوريا ولب لبحوث فياد الشبّاط، دراسة مقارنة، ي ا
باوي، دار ة  والدراسات القانونية والشرعية، مطبعة ا .0751الكتب، س  
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سية ومركز اأجانب،دار - زء اأوّل، ا اص، ا عم رياض، مبادئ القانون الدو  ا فياد عبد ا
ة  رة، س هضة العربية، القا .0774ال  

صرية- سية ا عم رياض، ا ة  ، ذراسة مقارنة، دارفياد عبد ا رة، س هضة العربية، القا .0772ال  

ة الرابعة حقوق، كلية - اص، ملقاة على طلبة الس اضرات ي القانون الدو  ا فتيحة يوسف، 
ة  قوق، جامعة أي بكر بلقايد بتلاسان، س ، غر مطبوعة.0116-0115ا  

اص، ملقاة على طلبة ماجستر - اضرات ي القانون الدو  ا القانون الدو  فتيحة يوسف، 
ة  قوق، جامعة أي بكر بلقايد بتلاسان، س اص، كلية ا ، غر مطبوعة.0117ا  

ة الرابعة حقوق، كلية - ازع القوانن، الس اص،ت اضرات ي القانون الدو  ا فتيحة يوسف، 
ة  قوق، جامعة أي بكر بلقايد بتلاسان، س ، مطبوعة.0117ا  

الق عار، القان- شورات جامعة قاريونس،اد عبد ا اص، م ة  ون الدو  الليي ا .0756س  

ة - زء الثاي، مطبعة الغائب، س اص، ا عم رياض، مبادئ القانون الدو  ا .0711اد عبد ا  

ة - زائري، الطبعة اأوى، س ظام القانوي ا اص وتطبيقات ي ال اد سعادي، القانون الدو  ا
0117.  

سيات، الطبعة اأوى، دار اد طيبة، - تعدّد ا ركز القانوي  زائرية وا سية ا ديد ي قانون ا ا
ة زائر،س شر والتوزيع، ا .0113ومة للطباعة وال  

ة - درية، س امعية، اإسك اص، ميسّسة الثقافة ا اد كاال فهاي، أصول القانون الدو  ا
0114.  

صري، الوجيز ي ر- اص، دراسة مقارنة، للتشريعات العربية اد وليد ا رح القانون الدو  ا
ة والقانون الفرنسي شر، عاّان، اأردن، س .0117، الطبعة اأوى، دار الثقافة لل  
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ة - درية، مصر، س قارن، اإسك صري و ا .0117مصطفى العدوى، مركز اأجانب ي القانون ا  

ن ال- غري، إركالية تق اود ا ديثة اود  يسّسة ا اص، الطبعة اأوى، ا قانون الدو  ا
ة  ان، س .0115للكتاب، لب  

ازع - زء اأوّل، ت قارن، ا اص اأردي و ا دوح عبد الكر حافظ عرموش، القانون الدو  ا
شر و التوزيع، طبعة  .0776القوانن، مكتبة دار الثقافة لل  

ازع اإختصاص دوح عبد الكر حافظ عرموش، الق- ازع القوانن، ت اص، ت انون الدو  ا
ة  شر والتوزيع، س بية، الطبعة اأوى، دار الثقافة لل فيذ اأحكام اأج .0113القضائي الدو ، ت  

ق، ديوان - ازل، ترمة فائز أ زء اأوّل، قواعد الت اص، ا د إسعاد، القانون الدو  ا موح
زا امعية، ا طبوعات ا ة ا .0767ئر، س  

امعية،  - طبوعات ا ادية، ديوان ا زء الثاي، القواعد ا اص، ا د إسعاد، القانون الدو  ا موح
ة  زائر، س .0746ا  

غرب، - ركز الثقاي العري، ا غري، الطبعة اأوى، ا اص ا موسى عبّود، الوجيز ي القانون الدو  ا
ة  .0772س  

ة نادية فوضيل، الغش ح- زائر، س شر والتوزيع،ا ومة للطباعة وال و القانون، الطبعة الثانية، دار 
0113.  

زائر، - شر والتوزيع،ا ومة للطباعة وال نادية فوضيل، تطبيق قانون احل على ركل التصرّف، دار 
ة  .0114س  
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صري، الكتاب الثاي، اإختصا- اص ا اد عثاان، القانون الدو  ا ص القضائي ناصر عثاان 
هضة  اص، الطبعة اأوى، دار ال ازع القوانن، اآثار الدولية لأحكام، التحكيم الدو  ا الدو ، ت

ة  رة، س .0117العربية، القا  

ة  - امعية، حلب، سوريا، س طبوعات ا اصة، مديرية الكتب وا قوق الدولية ا نعوم سيوي، ا
0744-0745. 

 

دخل - ، دراسة شام خالد، ا ، طبيعت ، مصادر ، مباحث اص العري، نشأت للقانون الدو  ا
ة  درية، س امعي، اإسك .0111مقارنة، الطبعة اأو ،دار الفكر ا  

ة- درية، س امعي، اأزاريطة، اإسك ازع القوانن، دار الفكر ا ازع اإنتقا  ي ت  شام خالد، الت
، بدون طبعة.0110  

س- ة ية الشركة، دراسة مقارنةشام خالد، ج درية، س امعي، اإسك ، بدون 0110، دار الفكر ا
   طبعة.

سية، الطبعة اأوى،- تعدّد ا ركز القانوي  ة  شام خالد، ا درية، س امعي، اإسك دار الفكر ا
، بدون طبعة.0110  

ي، واحكا- صر اأج ا، شام خالد، دعوى صحّة ونفاذ عقد الزواج ذي الع ظر ختصّة دوليا ب ة ا
ة  درية، س امعي، اإسك ، بدون طبعة.0111دار الفكر ا  

ة - درية، س امعية، اإسك طبوعات ا ازع اإختصاص القضائي الدو ، دار ا شام علي صادق، ت
، بدون طبعة.0110  

ة- درية، س امعية، اإسك طبوعات ا ازع القوانن، دار ا ، بدون 0110شام علي صادق، ت
 طبعة.
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ة- درية، س امعية، اإسك طبوعات ا صرية، دار ا سية ا ، بدون 0111شام علي صادق، ا
 طبعة.

ازع القوانن ومركز اأجانب، الدار - زء اأوّل، ت اص، ا شام علي صادق، موجز القانون الدو  ا
درية، س ياية، اإسك شر والتوزيع، اإبرا امعية للطباعة وال ، بدون طبعة.0750ة ا  

اص الدو ، التحكيم الدو ، - دّاد، القانون القضائي ا شام علي صادق، حفيظة السيّد ا
ة  امعي، مصر، س ، بدون طبعة.0777الكتاب الثالث، دار الفكر ا  

سية ومركز - اص، الكتاب اأوّل، ا دّاد، القانون الدو  ا شام علي صادق، حفيظة السيّد ا
ة  امعي، مصر، س ، بدون طبعة.0777-0776اأجانب، دار الفكر ا  

دنية و التجارية - اص، اإجراءات ا اد عبد العال، القانون الدو  ا شام علي صادق، عكارة 
ة  درية، س امعية، اإسك طبوعات ا .0115الدولية، دار ا  

ومة - بية، دار  فيذ اأحكام اأج ة ولد الشيخ رريفة، ت زائر، س شر و التوزيع، ا للطباعة وال
0112.  
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امذكّرات:الرسائل و -ثانيا  

باللغة العربية: -1  

اجستر ي - يل رهادة ا بية، دراسة مقارنة، مذكرة ل فيذ اأحكام اأج ور، إركالية ت أمد عبد ال
قوق و العلوم السياسية،  اص، كلية ا ة جامعة أي بكر بلقايد القانون ا .0101بتلاسان، س  

اجستر ي - يل رهادة ا ، دراسة مقارنة، مذكرة ل تعلقة بالزواج واحال ازع ا أمن دربة، قواعد الت
ة  قوق، جامعة أي بكر بلقايد بتلاسان، س اص، كلية ا .0116-0115القانون ا  

ة رحاوي، الزواج - يل رهاآم اص، مذكرة ل ختلط ي القانون الدو  ا اجستر ي القانون ا دة ا
ة  قوق، جامعة أي بكر بلقايد بتلاسان، س اص، كلية ا .0100ا  

يل - ، دراسة مقارنة، رسالة ل اد ي الزواج وإحال واري ميكا ، أبعاد وإنعكاسات ضوابط اإس ا
يا  لي قوق و العلوم السياسية، جامعة ا اص، كلية ا ابس بسيدي رهادة دكتورا ي القانون ا

ة  .0100-0101بلعباس، س  

اص، رسالة - رتبة عن التصادم البحري ي القانون الدو  ا سيولية التقصرية ا بن عصاان مال، ا
يل رهادة الدكت اص،ل قوق ورا ي القانون ا ة  جامعة أي ،كلية ا بكر بلقايد بتلاسان، ، الس

امعية  .0117، 0116ا  

ة جابر جاد عبد - رة، مصر، س ، جامعة القا .0725الرمان، إبعاد اأجانب، رسالة دكتورا  

غاربية لأسرة، دراسة مقارنة، رسالة دكتورا ي القانون  - ميدو زكية، مصلحة احضون ي القوانن ا
اص، جامعة أي بكر بلقايد، تلاسان،   .0112،0113ا

قي، إبعاد اأجانب- ، كلية الدراسات العليا، سام جروان علي أمد ال ، دراسة مقارنة، رسالة دكتورا
ة  .0111مصر، س  
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ا- ظام العام ي ماية الرابطة الزوجية واحا ات، دور ال ي اص،  عبد ه س ي إطار القانون الدو  ا
اص، فرع قانون اأسرة، اجستر ي القانون ا يل رهادة ا قوق مذكرة ل بكر  جامعة أي ،كلية ا

امعية  ة ا .0117، 0116بلقايد بتلاسان، ، الس  

يل رهادة - اص، مذكرة ل دو ، احال الرابطة الزوجية ي القانون الدو  ا راء ج فاطاة الز
ة  قوق و العلوم السياسية، جامعة أي بكر بلقايد بتلاسان، س اص، كلية ا اجستر ي القانون ا ا

0100.  

اجستر ي فاطاة مورعال، دور - يل رهادة ا ازع القوانن، مذكرة ل سية ي حل مشكل ت ا
ة  قوق والعلوم السياسية، جامعة أي بكر بلقايد بتلاسان، س اص، كلية ا القانون الدو  ا

0100-0100.  

الية بن الزوجن ي الشريعة اإسامية وقانون اأسرة، رسالة ماجستر ي- ازعات ا  اد اي، ا
ة قوق، جامعة أي بكر بلقايد بتلاسان، س اص، كلية ا .0110-0110القانون ا  

قوق والعلوم  نادية فوضيل، الغش حو القانون،- سيولية، معهد ا رسالة ماجستر ي العقود و ا
ة  اإدارية، زائر، س .0762جامعة ا  

افذة بعد الوفاة ي إطا- راث و التصرّفات ال اص، مذكرة نورية ربورو، ا ر القانون الدو  ا
قوق والعلوم السياسية، جامعة أي بكر بلقايد بتلاسان،  اص، كلية ا ماجستر ي القانون الدو  ا

ة  .0100-0101س  

زائري، مذكرة - سية وأحكامها ي ظل آخر تعديل للتشريع ا تاري، نظرية ا ان  وارية ح
اص، كلية ا ة ماجستر ي القانون ا ران، س .0116-0115قوق، و  

اص، كلية - اجستر ي القانون ا يل رهادة ا سب، مذكرة ل ال ال ازع القوانن ي  يوي سعاد، ت
امعية  ة ا قوق، جامعة أي بلقايد، تلاسان، الس 0101-0117ا  
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امقاات: -ثالثا  

باللغة العربية:-1  

ا وزارة العدل، العدد - لة القانون، تصدر دنية،  ة 0و0إجتهادات احاكم ا ، س
ه.0752/0212  
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لس  - جرة السكانية الوافدة إى دول  اسق أنظاة التجّس وضبط ا أمد عبد الكر سامة، ت
لّة التعاون، السعودية، العدد  لي  العربية،  ة 07تعاون دول ا .0771، س  

لة ح- اص اإجرائي،  قوق أمد عبد الكر سامة، نظام اأوراق القضائية ي القانون الدو  ا
وية، قوق، جامعة حلوان،   حلوان للدراسات القانونية واإقتصادية، دورية علاية نصف س كلية ا

ة  .0777مصر، العدد اأوّل، س  

م، والتعاون القضائي ي مسائل 0761ه/0211أمد عبد الكر سامة، إتفاقية الرياض العربية  -
قوق،العدد لة ا ة 10اإجراءات القضائية الدولية،  .0770، الكويت 03، الس  

لة - قارن و القانون الكويي،  سية ي القانون ا بادئ العامة لتعدّد ا أمد ضاعن السّادان، ا
ق ة 10وق، العدد اأوّل، رقم ا .0115، س  

زائرية للعلوم - ازع القوانن ي الوصية، تعليق على قرار احكاة العليا، اجلة ا الطيب زروي، ت
ة 11القانونية واإقتصادية والسياسية، رقم  زائر، س .0772، ا  

اصة الدولية- ظام العام ي العقود ا لة  بلخر بليعقوي، تقدير فكرة ال ال اأحوال الشخصية،  ي 
قوق والعلوم السياسية، جامعة أي بكر بلقايد بتلاسان، العدد ، 13العلوم القانونية واإدارية، كلية ا

ة  .0116س  

قوق، الطبعة الثانية، العدد اأوّل، - لة ا اص،  جعفر الفضلي، إنقضاء الزواج ي القانون الدو  ا
ة  .0766س  

ستحدث جورج حزبون - ازع القوانن بن الوصف التقليدي اإجرائي، وا حزبون، قواعد ت
ة  قوق، العدد الثاي، الس لة ا وضوعي،  ة 04ا .0110، س  

لّة - سي مودجا،  ، الرتّق العذري والتّغير ا جيا  تشوار، حق الشّخص ي التصرّف ي جسا
ة  العلوم القانونية و اإدارية، تلاسان، العدد .0116السادس، س  
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لّة العلوم القانونية واإقتصادية،  - وطن ي العاقات الدولية لأفراد،  حسام الدين فتحي ناصف، ا
ة  قوق، جامعة عن مس، العدد الثاي،س .0772كلية ا  

لّة العلوم - ي، دراسة مقارنة،  حسام الدين فتحي ناصف، نظام رقابة القضاء الوطي للحكم اأج
ة ا قوق، جامعة عن مس، العدد الثاي، س .0775لقانونية واإقتصادية، كلية ا  

ازع القوانن ي موضوع اإسم، اجلّة الكويتية للحقوق والشريعة، الكويت، العدد - دّاوي، ت حسن ا
ة  .0756الثاي، س  

لّ - سية زوجها ي التشريعات العربية،  بية  دّاوي، إكتساب اأج قوق، العدد الثاي، حسن ا ة ا
ة  .0755س  

لّة الفكر الشرطي، اإمارات - حسن درويش، إبعاد اأجانب بن سيادة الدولة وموجبات اأمن، 
تّحدة، الشّارقة، اجلّد الثالث، العدد اأوّل، يونيو  .0772العربية ا  

لّة العلوم القا- زائري،  ق ي اإسم ي القانون ا نونية واإدارية والسياسية، كلية زكية ميدو، ا
قوق ة 14، جامعة أي بكر بلقايد بتلاسان، رقم ا .0116، س  

لّة العلوم القانونية واإدارية - اص،  ساواة بن الزوجن ي القانون الدو  ا ميّة كاال، ا
ة  .0117والسياسية، جامعة أي بكر بلقايد بتلاسان، العدد الثامن، س  

قوق، سيد أمد - لّة العلوم القانونية واإقتصادية، كلية ا فيذ،  اود، الغشّ ي التّقاضي والتّ
ة  .0777جامعة عن مس، س  

ة - لّة التّوثيق، العدد الراّبع، س لي ،  غالب علي الدّاوودي، رروط التجّس ي قوانن دول ا
0760.  
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سائل اأسرية، اج- ازع ي ا زائرية للعلوم القانونية واإقتصادية فتيحة يوسف، قواعد الت لّة ا
زء وا زائر، ا قوق والعلوم اإدارية،جامعة ا ة 10، العدد 15لسياسية، كلية ا .0777،، س  

ااية القانونية للطفل ي القانون الدو  - لّة العلوم القانونية فتيحة يوسف، مدى ا اص،  ا
قوق، جامعة أي بكرو  ة  بلقايد اإدارية، كلية ا .0113بتلاسان، العدد الثالث،س  

لّة العلوم القانونية و اإدارية،- وافقة على التدخّات الطبية،  ، حق ا جامعة أي مامون عبد الكر
ة 14تلاسان، العدد ب بكر بلقايد . 0116، س  

لّة اأمن العام، العدد - رة،  الة الظا سية با ة  ،15اد فتحي القاضي، إثبات ا .0745س  

زائرية الفرنسية لعام معوان مصطفى- ضانة وماية الطفل ي اإتفاقية ا زائرية 0766، ا ، اجلّة ا
زء  زائر، ا ة10، رقم 20للعلوم القانونية، جامعة ا .0111، س  

فيذ ي القانون الدو - اقض بن اأحكام القضائية، و أثر على الت جايا، الت  نور مد مسلم ا
امية، العد الكة اأردنية ا قوق، جامعة مينة، ا قوق، كلية ا لّة ا اص اأردي،  د الرابع، ا

ة  .0113،  طبعة 07الس  

زائرية للعلوم القانونية وااقتصادية  - زائري، اجلة ا ا  للزوجن ي التشريع ا ظام ا جرة دنوي، ال
زائر، العدد  ة 10والسياسية، جامعة ا  .0772، س
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 القانونية: النصوص -رابعا

 تفاقيات الدولية:اإ-1

 باللغة العربية:*

قوق اإنسان الصادر ي  - ي  اعية 0726ديسار  01اإعان العا ، أعتاد موجب قرار ا

يرخ ي 3-ألف )د  217العامة    .1948كانون اأول / ديسار   10(، ا

ة - يف لس الة الدولية لاّجئن 0730إتفاقية ج تعلقة با زائر ،ا السياسين،صادقت عليها ا

يرخّ ي  رسوم ا  .0741-10-15موجب ا

رمة ي - رسوم رقم 0732-17-06إتفاقية نيويورك، ا زائر موجب ا -42، صادقت عايها ا

يرخّ ي 051 ريدة الرمية، العدد 0742-14-16، ا ة 03، ا  .0742، لس
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وقعة ي الرياض بتاريخ  إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، - مادى الثانية، عام  01ا

رسوم الرئاسي رقم 0761أفريل  14ـ/0211 صادق عليها موجب ا يرخ ي 25-10، ا  05/ ا

وافق  0200ذي القعدة   .0110-10-00ـ/ ا

رمة ي  - تعلقة  0756سبتار  05إتفاقية بروكسل ا شركة وا فيذ بن دول السوق اأوربية ا بت

بية.  اأحكام اأج

اعية العامة  - د اأد لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج، عرضتها ا إتفاقية الرضا بالزواج، وا

ا ) يرخ ي 05ألف د_ 0541للتوقيع والتصديق بقرار ، 0740تشرين الثاي/ نوفار  15(، ا

فاد8  ها. 14 وفقا للاادة 0742كانون اأول/ ديسار   17تاريخ بدء ال  م

اعية العامة  - تزوجة، عرضت للتوقيع والتصديق بقرار ا رأة ا سية ا  0121إتفاقية بشأن ج

اير   07(، يوم 00)د_ فاذ8 0735كانون الثاي/ ي ، 0736آب/ أغسطس  00، تاريخ بدء ال

ها. 14طبقا للاادة   م

د أمر، - يف لأوراق التجارية 8السفتجة، الشيك ، الس ة إتفاقية ج  .0710-0711لس

ة - اي  لس سية.0711إتفاقية ا ازع القوانن بشأن ا تعلقة ببعض مسائل ت  ، ا

زائرين والفرنسين ي حالة - ختلطن ا تعلّقة بأطفال اأزواج ا زائرية الفرنسية، ا اإتفاقية ا

ة  زائر س وقعة ي ا  .0766اإنفصال، ا
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اصة  إتفاقية- اي ا رمة ي ا  .0710جوان  00بالتطليق واإنفصال ا

عقدة ي - اي ا ازع القوانن ي ركل الوصية. ،0740أكتوبر  13إتفاقية ا تعلقة بت  ا

وقع عليها يوم  - زائر ومصر، ا صادق عليها باأمر 0742-10-07اإتفاقية القضائية بن ا ، ا

يرخ ي 073 -43رقم  ري0743-15-07، ا  .46دة الرمية رقم ، ا

وقع عليها يوم  - غرب، ا زائر وا صادق عليها باأمر 0741-11-03اإتفاقية القضائية بن ا ، ا

يرخ ي  47-46رقم  وقع علي يوم 0747  -17-10ا تااة بالروتوكول ا عدلة وا / 03/10، ا

ريدة الرمية رقم 0747  .55، ا

ز  - وقع عليها يوم اإتفاقية القضائية بن ا صادق عليها 0741/  04/15ائر وتونس، ا ، ا

رسوم رقم  يرخ ي 41/231مقتضى ا ريدة الرمية رقم 0741/ 02/00، ا  . 65، ا

صادق عليها بأمر رقم  - زائر وفرنسا، ا يرخ ي 072-43اإتفاقية القضائية بن ا ربيع  11، ا

وافق  0163اأول عام  فيد اأحكام وتسليم اجرمن. 0743يوليو  07ا تعلقة بت  وا

غازي يوم  - ة ب وقعة ي مدي زائر وليبيا، ا وافق  0203رم عام  07اإتفاقية القضائية بن ا  16ا

رسوم الرئاسي رقم  صادق عليها موجب ا يرخ ي  145-74يوليو، ا مادى الثانية عام  07ا

وافق  0204 ة  00ا  .0773نوفار س

ة رأس انوف )ليبيا( - وقعة ي مدي غرب العري، ا إتفاقية التعاون القانوي والقضائي بن دول إحاد ا

رسوم الرئاسي رقم 0770مارس  01و 17بتاريخ  صادق عليها موجب ا يرخ ي 72/060، ا ، ا

ريدة الرمية رقم 01-12-0772  . 12، ا
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 : باللغة الفرنسية*  

- Convention du 12 juin 1902 pour régler les conflits de loi en matière de 

mariage. 

- Convention du 17 juillet 1905 concernant les  de loi relatifs aux effets du 

mariage sur les droits et les devoirs des époux dans leurs rapports personnels 

et sur les biens des époux. 

- Convention sur la célébration et la reconnaissance de la validité des 

mariages. 

- Convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux (Conclue le 14 

mars 1978) 

- Convention  Franco Marocaine relative au statut individuel et familial, signée 

à Rabat le 10-08-1981, et publié en France par décret n° 83-435 du 27-05-

1983.J.O. du 01-06-1983. 

- Convention  Franco Yougoslave relative à la loi applicable et à la 

compétence en matière de droit des personnes et de la famille, signée à Paris 

le 18-05-1971 et publié par décrit n°73-492 du 15-05-1973.J.O.du24-05-

1973. 

- Convention de 05-10-1961 concernant la compétence des autorités et la  loi 

applicable en matière de protection des mineurs. 

ليزية:  *باللغة اإ

-Hague convention of 15 june 1955 for the regulation of the conflict between 

domicil and nationality. 
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 التشريعات الوطنية:-2

 _القوانن:أ

يرخ ي 10-04قانون رقم - وافق 0215مادى اأوى عام 04، ا ة  14، ا مارس س

زائري0104 تضاّن التعديل الدستوري ا  .،ا

يرخ ي  -قانون رقم  - تضان قانون اأسرة 0فيفري  0ا زائري.، ا  ا

يرخ ي -5قانون رقم  - 3جوان  3، ا زائري، 5 دي ا تام للقانون ا عدل وا ، ا

 .جريدة رمية رقم 

يرّ 0-قانون رقم   - دنية واإدارية 3فراير  35خ ي ، ا تضان قانون اإجراءات ا ، ا

ريدة الرمية رقم  زائري، ا  .3ا

يرخ8-قانون رقم   - زائري.0ديسار  5ي  ، ا سية ا تضان قانون ا  ، ا

يرخّ ي  ،-قانون رقم  - تعلّ ، 3جوان  35ا قل ا ق حاات  دخول و إقامة وت

زائر  .اأجانب ي ا

يرخّ ي 10-00القانون العضوي رقم  - وافق 0211صفر عام  06، ا اير  00، ا ، 0100ي

ظام اإنتخابات  تعلق ب ريدة الرمية،العددا زائري ،ا ة10ا  .0100،لس

يرخّ ي 12-00القانون العضوي رقم  - وافق 0211صفر عام  06، ا اير  00، ا  ،0100ي

ريدة الرمية، العدد  تعلّق باأحزاب السياسية،ا ة 10ا  .0100،لس
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يرخ ي12/00قانون رقم - تضان القانون اأساسي للقضاة.0112سبتار14،ا  ،ا

يرخ ي 14-02نون رقم قا - وافق 0213روال 01،ا دمة 0102أوت  17، ا تعلق با ،ا

ريدة الرمية، العدد ية،ا ة  26الوط   .0102لس

 اأوامر:-ج

يرخ ي 3 -اأمر رقم  - زائري.0فراير  0، ا دنية ا الة ا تضان قانون ا  ، ا

يرخ ي 5 -5اأمر رقم  - 0سبتار  38، ا زائري.، 5 دي ا تضان القانون ا  ا

يرخ ي 3-5اأمر رقم  - 3فيفري  3، ا عدّ 5 تاّ ، ا زائري، ل وا م لقانون اأسرة ا

 .5جريدة رمية رقم 

يرخ ي -5اأمر رقم  - 3فيفري  3، ا عدّ 5 تاّ ، ا زائري، ل وا سية ا م لقانون ا

 .جريدة رمية رقم 

يرخ ي،14/11اأمر رقم  - ريدة 0114جويلية03ا تضان القانون العام للوظيف العاومي،ا ،ا

ة24الرمية،العدد  .0114،لس

يرخ ي67-47مر رقماأ- يش الوطي 0747أكتوبر10،ا تضان القانون اأساسي لضباط ا ،ا
 الشعي.

 امراسيم:-ج

يرخ ي ،054-64مرسوم رقم- اأجانب ي مرافق ، احدد لشروط تسجيل 0764-00-00ا

يسسات العامة. يئات و ا يسسات ،ا ااعات احلية،ا  الدولة،ا
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 جنبية:التشريعات اأ- 

دي السوري. -  القانون ا

دي العراقي. -  القانون ا

دي اللي -  .يالقانون ا

صري. - دي ا  القانون ا

ة  51قانون رقم - قوق السياسية 0734لس ظيم مباررة ا تعلق بت  .ي مصر،ا

دي الياي. -  القانون ا

دي اأردي. -  القانون ا

ة  - اص التونسي لس  .00لة القانون الدو  ا

ة  - اص السويسري لس  .0القانون الدو  ا

ة  - صري لس دنية والتجارية ا رافعات ا  .08قانون ا

دنية قانون أصول احاكاات - ة  ا  .05السورية لس

رافعات - ة  قانون ا دنية والتجارية الكويي لس  .08ا

ة   - دنية والتجارية الليي لس رافعات ا  .05قانون ا

غربية. - سية ا  قانون ا

سية التونسية. -  قانون ا

ي لعام  - صر اأج اص بالعاقات القانونية ذات الع  .08القانون الكويي ا
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ة  - سية دولة اإمارات العربية لس 0قانون ج 5. 

ة  - صري الصادر س عدّ 03قانون اأحوال الشخصية ا تاّ ، ا ة  35م بالقانون رقم ل وا لس

ة  والقانون رقم  030 0لس 5. 

ة  5قانون اأحوال الشخصية الكويي رقم  -  .0لس

رافعات اإيطا . -  قانون ا

اي. - رافعات اأ  قانون ا

دي الفرنسي. -  القانون ا

دنية الفرنسي. قانون اإجراءات -  ا

سية الفرنسي. -  قانون ا

دي اإسباي. -   القانون ا

 مواقع اأنرنيت:-

  -www.jurispedia.org 

-www.jorad .dz 

-perlpot.net/cod/civil. pdf 
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         .10مقدّمة8.......................................................................................ص

 .01ص...……………………حديد اإختصاص التشريعي الشخصي يالباب اأول8 دور الضابط 

 .05صى اأحوال الشخصية.......الفصل اأول8 دور الضابط الشخصي ي حديد القانون الواجب التطبيق عل

لية الة الفردية واأ اد ا بحث اأول8 دور الضابط الشخصي ي إس  .01.ص........للقانون الواجب التطبيق ا

طلب  الة الفرديةا اد ا  .00ص..................للقانون الواجب التطبيقاأول8 دور الضابط الشخصي ي إس

اد حالة الشخص الطبيعي...  .00ص............................الفرع اأول 8 دور الضابط الشخصي ي إس

د اأول8 اإسم..................................................  .00ص...........................الب

...................... د الثاي8 حالة إقامة الشخص، أو غياب أو فقد  .03ص..........................الب

وطن......................................................أوّ   .04ص.............................ا8 ا

 .05...صوالفقد.........................................................................ثانيا8 الغياب 

د الثالث8 صيانة حقوق اإنسان الطبيعية..................................................  .07....صالب

سد.....................................................  .11...ص.....................أوا8 حرمة ا

اصة  ياة ا  .10ص......................................................................ثانيا8 صيانة ا

اد حالة الشخص اإالفرع الثاي8 دور الضاب  .10صي..............................عتبار ط الشخصي ي إس

د اأول8 اختصاص قانون   .11ص..............................دولة مركز اإدارة الرئيسي والفعلي ......الب

د الثاي8 اختصاص قانون القاضي............................................................  .14صالب
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لية للقانون الواجب  اد اأ طلب الثاي8 دور الضابط الشخصي ي إس  .15ص............التطبيق...........ا

لي  .16ص..ة .......................الفرع اأول8 عاقة الضابط الشخصي بالقانون الواجب التطبيق على اأ

لية............................ سألة اأ اد الشخصي  د اأول8 موقف التشريعات من اإس  .16......صالب

د الثاي8 نطاق القانون الشخصي الذي  لية.................................الب  .21....صحكم مسألة اأ

لية للقانون الشخصي................. اءات الواردة  على قاعدة خضوع اأ  .21......صالفرع الثاي8 اإستث

ي.................................. غتفر بالقانون اأج هل ا اص با اء ا د اأول اإستث  .21.......صالب

اء........أوا  .22...ص ........................................................8 رروط إعاال اإستث

اء...................................................................  .25........صثانيا8 أساس اإستث

د الثاي8 وجود نص ي قانون خاص أو ي معا  .25....صدة..........................................الب

لية............... اصة حااية ناقصي اأ ظم ا اد ال   .27....صالفرع الثالث8 دور الضابط الشخصي ي إس

اصة  ظم ا اد ال د اأول8 إس لية للضالب ي اأ  .31....صط الشخصي...............باحااية ناقصي وعد

د  ي االب اءات الواردة على قاعدة خضوع ناقصي وعد لية للقانون الشخصي.........الثاي8 اإستث  .31صأ

اد العاقات اأسرية  بحث الثاي8 دور الضابط الشخصي ي إس  .32ص............للقانون الواجب التطبيقا

اد الرابطة الزوجية طلب اأول8 دور الضابط الشخصي ي إس  .34.ص...............واجب التطبيقللقانون الا

........................... اد انعقاد الزواج وآثار  .34.........صالفرع اأول8 دور الضابط الشخصي ي إس

د اأول8 دور الضابط الشخصي ي حديد القانون الواجب التطبيق على  .35صانعقاد الزواج............... الب

اد الشروط أوّ  وضوعية للضابط الشخصي.................................................ا8 إس  .35.صا

اد الشروط الشكلية   .41ص..للضابط الشخصي .......................................... للزواجثانيا8 إس

اد آثار الزواج............................ د الثاي8 دور الضابط الشخصي ي إس  .42..ص..............الب
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اد اآثار الشخصية  .42..ص....................................للزواج أوّا8 دور الضابط الشخصي ي إس

الية للزواج................................ اد اآثار ا  .45ص..........ثانيا8 دور الضابط الشخصي ي إس

...................................الفرع الثاي8 دور الضابط الشخصي ي  اد احال الزواج وآثار  .50صإس

اد أسباب احال الزواج... د اأول8 دور الضابط الشخصي ي إس  .50ص...............................الب

اد آثار احال الزواج...... د الثاي8 دور الضابط الشخصي ي إس  .54ص...............................الب

سية أحد الزوجن وقت انعقاد ال اد الرابطة الزوجية لقانون ج زواج باعتبار قانون الفرع الثالث8 إس

      .55.....................................................................................صالقاضي..

اد عاقات ا طلب الثاي8 دور الضابط الشخصي ي إس الية ذات ا اد الروابط العائلية ا لوالدين باأواد وإس

 .61.ص........................................................للقانون الواجب التطبيق الطابع الشخصي

اد عاقات الوالدين باأواد  .60ص.........للقانون الواجب التطبيقالفرع اأول8 دور الضابط الشخصي ي إس

د سب.................... الب اد ال  .60.ص..........................اأول8 دور الضابط الشخصي ي إس

اد الكفالة والتبي................ د الثاي8 دور الضابط الشخصي ي إس  .62ص.........................الب

ضانة..................... اد ا  .65ص...............................ثالثا8 دور الضابط الشخصي ي إس

الية  اد العاقات ا  .71صالشخصي.................. ذات الطابعالفرع الثاي8 دور الضابط الشخصي ي إس

راث............................................. د اأول8 ا  .71ص................................الب

راث للقانون الواجب التطبيقا8 دور الضابط أوّ  اد ا  .70ص...............................الشخصي ي إس

 .72ص.............................ثانيا8 نطاق تطبيق القانون الشخصي................................

وت........................ افذة بعد ا د الثاي8الوصية وسائر التصرفات ال  .75........ص..............الب

وضوعية للوصية.......................أوّ  اد الشروط ا  .75.............صا8 دور الضابط الشخصي ي إس
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اد الشروط الشكلية للوصية وسائر التصر  وت...ثانيا8 دور الضابط الشخصي ي إس افذة بعد ا  .011صفات ال

بة............... د الثالث8 ا  .011...ص...........................................................الب

رتبة على إ شاكل  ا ازع ااختصاعالفصل الثاي8 ا  .013صص التشريعي....اال الضابط الشخصي ي حل ت

اد ل صاحبة إعاال الضابط الشخصي قبل اإس شاكل ا بحث اأول8 ا  .014صلقانون الشخصي.........ا

ا الضابط الشخصي.................. طلب اأول8 الصعوبات الي يثر  .014ص........................ا

اي والسلي للضابط الشخصي................... ازع اإ  .015ص........................الفرع اأول8 الت

د اأول8 تعدد الضابط الشخصي.............................  .015.ص.............................الب

لول التقليدية .........أ  .016.ص..............................................................وا8 ا

زاع............... -0  .017ص...........................ارتباط متعدّد الضابط الشخصي بدولة قاضي ال

 .003صلقاضي.........................بن متعدّد الضابط الشخصي ودولة اعدم وجود رابطة رخصية -0

ديثة..................................................... لول ا  .001ص.....................ثانيا8 ا

ل الوظيفي وكيفية تطبيقها على حاات تعدد -0  .000صالضابط الشخصي.................مفهوم فكرة ا

ل الوظيفي...............-0  .002..ص..............................موقف التشريع والقضاء من فكرة ا

د الثاي8 انعدام الضابط الشخصي...............................  .004ص............................الب

سية....................................  .004ص.......................................أوا8 انعدام ا

وطن...........................................  .007ص................................ثانيا8 انعدام ا

تحرك.............................................................. ازع ا  .011......صالفرع الثاي8 الت

د  تحرك ......الب ازع ا شكلة الت خصصة  لول الفقهية ا  .010ص...............................اأول8 ا

ها..............أوّ  ة أو الي م تكوي راكز القانونية القد قوق وا ادي باحرام ا ظرية الي ت  .010.....صا8 ال
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ظرية الي تأخذ باأثر الفوري للقانون  .................................ثانيا8 ال ديد وعدم رجعيت  .012صا

تحرك......... ازع ا ل الوظيفي على الت  .013ص.............................ثانيا8 إمكانية تطبيق فكرة ا

تحرك................................... ازع ا زائري من مشكلة الت شرع ا د الثاي8 موقف ا  .014ص..الب

د إ س طلب الثاي8 عدم استجابة القانون الشخصي لإختصاص ا 8 ..........................ا  .016صلي

 .016............................................ص....الفرع اأول8 اإحالة..........................

د اأول8 موقف الفق من اإحالة.....................   .017...................ص...................الب

ييدّة لإحالة ........................................ا8اأوّ   .017....................صج  الفقهية ا

عارضة لإحالة..................................   .020...................صثانيا8 حج  اآراء الفقهية ا

ل الوظيفي................................................... ثالثا8  .021......ص.....اإحالة وفكرة ا

د الثاي8 موقف التشريع والقضاء من اإحالة.....................  .023.ص............................الب

 .023.ص................................أوّا8 موقف التشريعات الوضعية من اإحالة ...................

 .025ص.............................موقف القوانن الداخلية من اإحالة............................-0

 .025.ص............................ثانيا8 موقف اإتفاقيات الدولية من اإحالة.........................

قارن من اإحالة.......................... 8 موقف القضاءلثاثا   .031ص...............................ا

 .030.صالفرع الثاي8 التفويض........................................................................

د اأول8 موقف الفق من التفويض.......................................  .031..ص.................الب

د الثاي8 موقف التشريع من التفويض.......................................................  .033.صالب

ي الشخصي................ بحث الثاي8 موانع تطبيق القانون اأج  .037ص............................ا

طلب اأول8 استبعاد القانون اأ ظام اا خالف لل ي الشخصي ا  .037ص..لعام ي دولة القاضي...........ج
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ي ا ظام العام إستبعاد القانون اأج  .041صلشخصي..................الفرع اأول8 رروط إعاال الدفع بال

ظام العام  خالف لل ي الشخصي ا  .041.صالقاضي..........ي دولة الفرع الثاي8 آثار استبعاد القانون اأج

ستبعد.... ي الشخصي ا ل القانون اأج د اأول8 حلول قانون القاضي   .042ص......................الب

ي الشخصي الواجب إستبعاد ي دولة   رتبّة على القانون اأج كتسبة ا قوق ا د الثاي8 اإعراف با الب

 .043ص...............................القاضي.......................................................

ا الفرع الثالث8 تطبيقات ي الشخصي ي   .045ص..............ل اأحوال الشخصية.استبعاد القانون اأج

د اأول8 تطبيقات ي الشخصي الواجب ال الب  .046ص..... اأسرية يق على العاقاتتطباستبعاد القانون اأج

ي الشخصي الواجب التطبيق على الأوا8 تطبيقات  ..........إستبعاد القانون اأج  .046ص.....زواج واحال

ي الشخصي، الواجب التطبيق على  ثانيا8 تطبيقات  .051باأواد...صعاقات الوالدين استبعاد القانون اأج

د الثاي8  ي ال تطبيقاتالب راثاستبعاد القانون اأج  .055ص........والوصية شخصي الواجب التطبيق على ا

ي الشخصي الثابت ل اإختصاص  طلب الثاي8 إستبعاد القانون اأج  .061ص.....................غشا..ا

ي الشخصي الثابت ل اإ  .060صغشا..................ختصاص الفرع اأول8 رروط استبعاد القانون اأج

اد الشخصي.................... د اأول8 ررط  تغير ضابط اإس  .060ص...........................الب

د الثاي8 ررط وجود نية التحايل أو الغش حو القانون..................  .061...ص....................الب

ي الشخصي الثابت ل اإنالفرع الثاي8 آثار استبعاد القا  .062صاص غشا.....................ختصون اأج

ال اأحوال الشخصية ي عاد القانون الشخصي الثابت ل اإاستب الفرع الثالث8 تطبيقات ختصاص غشا ي 

 066ص.........................القضاء الفرنسي......................................................

د اأول8 تطبيقات ي مسائل الطاق............................  .067ص............................الب

 .067.ص.................................0623ديسار  04" ي Place et choppinا8 قضية "أوّ 
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 .067ص............................"...........................................Vidalثانيا8 قضية "

 .071ص."................La princesse De Bauffremontثالثا8 قضية اأمرة "دي بوفرمون"8 "

لية..................................................... د الثاي8 تطبيقات ي مسائل اأ  .070..ص.الب

ر  د الثالث8 تطبيقات ي مسائل ا  .070ص.......................................................اثالب

 ........الدولية معاملة اأحكامو الباب الثاي 8 دور الضابط الشخصي ي حديد اإختصاص القضائي الدو ،  

.072ص....................................................................دولياواأرخاص الطبيعية    

  .075ص.....ختصاص القضائي الدو ..................الفصل اأول8 دور الضابط الشخصي ي حديد اإ

سية ي حديد اإ بحث اأول8 دور ا  .077.ص...........ختصاص القضائي الدو .....................ا

طلب اأول8 موقف التشريع والقضاء من إختصاص اح بي ا سية......اكم ا .011........صعلى ضابط ا  

.011............صلفرع اأول8 موقف القضاء الفرنسي................................................ا  

ي للاادتن  د اأول8 اأصل التار  .010ص.....................................ق.م فرنسي. 03و 02الب

اد د الثاي8 تقدير ا  .013.....صق.م فرنسي........................................... 03و 02تن الب

ادتن  ال تطبيق ا د الثالث8   .016........ص.................................ق.م فرنسي 03و 02الب

ادتن  ستفيدون من ا  .017....ص..........................................03و 02أوا8 اأرخاص ا
ادتان   .001.....ص..................................ق.م فرنسي 03و 02ثانيا8 الدعاوى الي تشالها ا

ادتن  د الرابع8 طبيعة ا  .000.ص...............................................ق.م فرنسي 03و 02الب
لي  ختصة  امس8 حديد احكاة الفرنسية ا د ا يسالب ادتنا ي حالة الدعاوى ا م 03و02 سة على ا

 .004.ص......................................................................................فرنسي
عتاد ي بعض الدول العربية وقف ا  .005ص................................................الفرع الثاي8 ا

زائرية القائمالفرع  سية.................................... الثالث8 إختصاص احاكم ا  .001.ص..على ا
سية ي اإ رتبة على إعاال ضابط ا شاكل ا طلب الثاي8 ا  .007..صختصاص القضائي الدو ..........ا
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سيات ازع ا  .011....ص...............................................................الفرع اأول8 ت
سيات(  اي )تعدد ا ازع اإ د اأول8 الت  .011......ص.............................................الب

سية( سيات )انعدام ا ازع السلي للج د الثاي8 الت  .010.....ص......................................الب
سية( تحرك )تغير ا ازع ا د الثالث8 الت  .010........ص.............................................الب

كاة دولية وإثارة الدفع ب  .011ص...اإحالة.....................الفرع الثاي8 جلب اإختصاص أكثر من 
د اأول8   .012ص...............................لدفع باإحالة....................موقف التشريع من االب

د ال  .021ص........ثاي8 رروط قبول الدفع باإحالة.................................................الب
ي رفوعة أمام القضاء الوطي والقضاء اأج  .021ص..................................أوا8 وحدة الدعوى ا

ظر ي الدعوى بية بال  .020ص..............................................ثانيا8 اختصاص احكاة اأج

كم فيذ................................... ثالثا8 قابلية ا ي للت  .020ص...........................اأج
از  سيةالفرع الثالث8 م  .021.ص................................................................عات ا

سية............................................................ال ازعات ا د اأول8 صور م  .022.صب
 .022........ص.......صورة الدعوى اأصلية.................................................... – 0
 .022.......ص..............................................................صورة الدعوى الفرعية -0

د ال سية...............................................الب ازعات ا  .024..........صثاي8 الفصل ي م
سية  .024....ص.......................................................................أوا8 إثبات ا

سية اأصلية......................................-0  .025...ص............................إثبات ا
كتسبة...................................................................-0 سية ا   .025.صإثبات ا
ية-1 سية الوط  .026.............ص....................................................إثبات زوال ا

سية.....................................ثانيا8 حجية اأح ازعات ا  .027..........صكام الصادرة ي م

وطن ي حديد اإ بحث الثاي8 دور ا  .031......صي الدو ............................ختصاص القضائا
وطن طلب اأول8 موقف التشريع من ضابط ا   .030........ص.........................................ا

وطن  .030..ص...................................الفرع اأول8 موقف التشريع من مدى اإعتداد بضابط ا
د اأول8 م دعى عليالب  .030ص.........................................وقف التشريع من ضابط موطن ا

دعي د الثاي8 موقف التشريع من ضابط موطن ا  .033.ص.............................................الب
وطن كاة ا  .036.ص....................................................الفرع الثاي8 نطاق اختصاص 

وطن من حيث اأرخاص كاة ا د اأول8 نطاق اختصاص   .036.ص.................................الب
وطن العام  .037ص............................................................. ...............أوا8 ا
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وطن القانوي.....  .041ص.....................................................................ثانيا8 ا
ختار......................................................................... وطن ا  .040..صثالثا8 ا

 .040.......صاأعاال..................................................................رابعا8 موطن  
وطن من حيث بالدعاوى  كاة ا د الثاي8 نطاق اختصاص   .040.ص.................................الب

كاة ا قولة من اختصاص  ية ا اء الدعاوى العقارية و الدعاوى العي  .040................صوطنأوا8 استث
اء0  .041.ص............................................................................نطاق ااستث
اء............................................................................مررا0  .043صت ااستث

اء دعاوى أخرى من اخت زائري......................صاص ثانيا8 استث وطن ي التشريع ا  .045..صكاة ا
ال اإ وطن ي  رتبة على اإعتداد بضابط ا شاكل ا  .047..ص ختصاص القضائي الدو ...الفرع الثالث8 ا

واطن أو انعدامها د اأول8 تعدد ا  .051..ص.........................................................الب
د الثاي تحرك...................................................................الب ازع ا  .052ص..8 الت

د دعى عليهم......................................................... الب  .053......صالثالث8 تعدد ا
د الرابع8 إثبات  وطن..............................................................الب  .061........صا

  .061....صثانيا8 أدلة اإثبات........................................................................
ثبتة للاوطن................................................-0  .060...ص...................القرائن ا
ثبتة للاوطن......................................................-0  .060.........صوقائع الدعوى ا

د ا وطن ومشكل اإحالة.........................................الب  .061..........صامس8 ضابط ا
وطن كاة ا طلب الثاي8 اختصاص  وع الدعوى ي مسائل اأحوال الشخصية ا قيد ب  .063.ص..........ا

كاة ..... الفرع اأول8 اختصاص  وطن ي دعاوى الزواج وآثار  .064ص...............................ا
عا د اأول8 دعوى ا  .066.........صرضة ي عقد الزواج............................................الب

سب............................................................ د الثالث8 دعوى ال  .067......صالب
فقة................................................................ د الرابع8 دعوى ال  .071......صالب

كا ..الفرع الثالث8 اختصاص  وطن ي دعاوى الطاق وآثار  .073....ص.............................ة ا
وطن كاة ا د اأول8  ظر ي دعاوى الطاق................................... الب ختصة بال  .074..صا
ك د الثاي8 اختصاص  ظر ي آثار الطاق...................................الب وطن بال  .075....صاة ا

وطن كاة ا ضانة أوا8  ختصة ي دعاوى ا  .076ص..................................................ا
ختصة بالفصل ي دعاوى السكن........................................... ثانيا8 احكاة  .077ص.....ا

راث.............الفرع  الثالث8 اختصا وطن ي دعاوى ا كاة ا  .111 .ص..........................ص 
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الدولية و اأرخاص الطبيعية  الفصل الثاي8 دور الضابط الشخصي ي حديد معاملة اأحكام

بية  . ص..........................................................................اأج

بية بحث اأول8دور الضابط الشخصي ي حديد معاملة اأحكام اأج  .116...........................صا

ا فيذ فيذ و اأنظاة السائدة لت بية الشخصية القابلة للت طلب اأول8أنواع اأحكام اأج  .117...........صا

فيذالفرع اأول8أنواع اأحكام ا بية الشخصية القابلة للت  .101........................ص...............أج

د  دنيةالب  .101..............................ص..............................اأول8اأحكام القضائية ا

د الثاي8اأعاال الوائية  .100..ص..................................................................الب

بية الشخ فيذ اأحكام اأج  .102..ص.................................صيةالفرع الثاي8اأنظاة السائدة لت

د اأول8نظام رفع الدعو   .102....ص..............................................................ىالب

د الثاي8نظام اأم فيذالب  .105.......ص...........................................................ر بالت

راجعة أوا8نظام  .105........ص.....................................................................ا

راقبة  .107..........ص....................................................................ثانيا8نظام ا

فيذ اأحكام ا طلب الثاي8رروط و آثار ت يلصادرة عن القضاء الشا  .100.ص.................خصي اأج

فيذ اأحكام اأ بية الصادرة عن القضاء الشخصيالفرع اأول8رروط ت  .101..ص........................ج

كم  فيذ ا د اأول8الشروط اإجرائية لت ي الصادر عن القضاء الشخصيالب  .101...................صاأج

ختصة هة القضائية ا  .102....ص...............................................................أوا8ا

فيذ ا لرفع دعوى اأمر بالت  .105..ص...........................................ثانيا8الوثائق الواجب توافر

وضوعية الواجب  د الثاي8الشروط ا ي الشخصيالب كم اأج ا ي ا  .110ص .........................توافر
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ي أوا8اإختصاص الدو  للقضاء كم اأج  .110........ص.....................الشخصي الذي أصدر ا

ظري  .112...........ص.......................................................*اأسس ذات الطابع ال

 .112.............ص.....................................................*اأسس ذات الطابع العالي

ي الصادر عن الق كم اأج قضي بثانيا8حيازة ا  .115.....................صضاء الشخصي لقوة الشيئ ا

ي الصادر عن القضاء الشخصي مع حكم   كم اأج هات القضائية ثالثا8عدم تعارض ا صادر عن ا

ية  .117ص......................................................................................الوط

ظام العام و اآداب  ي الصادر عن القضاء الشخصي مع ال كم اأج رابعا8عدم تعارض ا

 .121ص.......................................................................................العامة

 .122...............................ص.............................................الصورة اأوى-0

 .124ص.............................................................................الصورة الثانية-0

كم الصادر عن القضاء  يخامسا8إنتفاء حالة الغش ي ا  .127..ص.......................الشخصي اأج

ثل ي ت عاملة با يسادسا8مراعاة مبدأ ا  .130...ص.....................فيذ أحكام القضاء الشخصي اأج

كم الصادر عن القضاء الشخصي إسابعا8مراقبة مدى   ختص ي ا حرام تطبيق القانون ا

ي  .53ص..........................................................................اأج

بية الصادرة عن القضاء الشخصيالفرع الثاي8آثار اأحكام اأ  .131ص..................................ج

ي الصادر عن القضاء كم اأج د اأول8آثار ا فيذ الب ح اأمر بالت  .132ص...............الشخصي قبل م

ي  .132ص...................................أوا8اأثر الواقعي للحكم الصادر عن القضاء الشخصي اأج

دي-ثانيا ست  .134ص..........................................................................اأثر ا
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ي الصادر عن القضاء الشخصيثالثا8ح كم اأج  .135................................ص.........جية ا

ي الصادر عن القضاء كم اأج د الثاي8آثار ا فيذ الب ح اأمر بالت  .141..ص.............الشخصي بعد م

فيذ  .141.ص..............................................................................أوا8قوة الت

قضي ب  .140ص...................................................................ثانيا8حجية اأمر ا

بحث الثاي8دور الضابط الشخصي ي حديد م بيةا  .141..................صعاملة اأرخاص الطبيعية اأج

طلب اأول8دور الضابط  ينالشخصي ي ما  .143...................ص.....ييز معاملة اأجانب عن الوط

سية د اأول8حق إكتساب ا  .144.........................ص.....................................الب

سية بالتجّ   .145.....ص...........................................................سأوا8إكتساب ا

ختلط سية بالزواج ا  .150..........................ص................................ثانيا8إكتساب ا

د الثاي8حق اإ ستضيفةالب  .153.........................ص......................قامة على إقليم الدولة ا

يقتة  .153ص............................................................................أوا8اإقامة ا

 .154........................ص..........................................ثانيا8اإقامة العادية و الدائاة

ين دون قوق و اإلتزامات القاصرة على الوط  .157..ص............................اأجانب الفرع الثاي8ا

د اأو  ها اأجانبالب قوق الي حرم م  .157............................ص..........................ل8ا

قوق السياسية  .157...............................ص..........................................أوا8ا

 .157.ص...........................................................................حق اإنتخاب-0

اصب السياسية-0  .160ص.......................................................حق الررح و توّ  ا

ق ي تكوين أحزاب سياسية أو اإنضاام إليها-1  .160..............ص...............................ا

 .161.......................ص...............................................ثانيا8توّ  الوظائف العامة
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دمة العسكرية د الثاي8إعفاء اأجانب من اإلتزام بأداء ا  .163.........................ص.............الب

طلب الثاي8اإجراءات  ّسهم و توطّ ا ظر إى  تبعة ضد اأجانب بال  .165.......................ص..هما

ها كتسبة و التجريد م سية ا  .165......................ص.......................الفرع اأول8سحب ا

كتسبة سية ا د اأول8سحب ا  .165...........ص................................................الب

سية و إجراءات  .166...........................ص.............................أوا8حاات سحب ا

سية  .171........................ص.............................................ثانيا8آثار سحب ا

كتسبة سية ا  .170..........................ص.............................الفرع الثاي8التجريد من ا

كتسبة و إجراءات أوا8حاات التجريد سية ا  .171......................ص......................من ا

رتبة  كتسبةثانيا8اآثار ا سية ا  .174............................ص.................على التجريد من ا

 .175............................ص........................................الفرع الثاي8إبعاد اأجانب

د اأول8أسباب اإبعاد  .176.............................ص.......................................الب

د ال  .211.............ص......................................................ثاي8إجراءات اإبعادالب

امة..........................................................  .212.............................صا

راجع....................................................    .202..ص.........................قائاة ا

 



 :الملخّص 

زع مشكل تنا دورا بارزا في إسناد الأحوال الشخصية للقانون الواجب التطبيق وحلّ يلعب الضابط الشخصي جنسية كان أو موطنا   

التشريعي - هذين الإختصاصين الشخصيين االإختصاص القضائي الدولي الشخصي في الكثير من المنازعات، وإن كان الإختصاص التشريعي،كما يبررّ

ام أنّ التشريع أوجد يقلّل من أهمية الضابط الشخصي مادقيد إستثناء، ويثار بصدد إعمالهما بعض المشاكل والصعوبات،غير أنّ ذلك لا  -والقضائي

  .لذلك حلولا

،وإنما يظهر أيضا في مجال الأحكام الأجنبية ، حيث ترتّب الأحكام  هنا دور الضابط الشخصي في القانون الدولي الخاصولا يتوقّف 

كما يبرز دوره أيضا في موضوع مركز ئل معيّنة، واستوفت شروطا محدّدة،القضائية الصادرة  بناء على إعماله آثارها في الخارج، إذا فصلت في مسا

  . لوطنيةالأجانب،فيعمل على تمييز معاملة الأشخاص الطبيعية الأجنبية عن ا

  :الكلمات المفتاحية

 -النظام العام  - قانون القاضي - الشخصي القانون الأجنبي –الإحالة  -القانون الشخصي - الأحوال الشخصية -الموطن -الجنسية-الضابط الشخصي

–ة الأجنبيتنفيذ الأحكام -الجوازيالإختصاص -الإختصاص الأصلي -محكمة الموطن - محكمة الجنسية -صيالشخ الدولي القضاء - الغش نحو القانون

 .الأجانبمعاملة

: Le résumé  

Le facteur personnel, que se soit de nationalité ou de domicile, joue un rôle très important dans l’attribution du statut 

personnel à la loi applicable et à la résolution du problème du litige de la compétence législative, ainsi il justifie la 

compétence judiciaire internationale dans plusieurs litiges, et même si ces deux compétences personnelles – législative et 

judiciaire- sont objet d’une exception, se posant lors de leurs application quelques problèmes et difficultés, néanmoins cela ne 

diminue pas de l’importance de facteur personnel tant que la législation a créer pour cela des solutions. 

Le rôle de facteur personnel ne se limite pas dans la loi international privé à cet effet, mais il apparaît également dans le 

domaine des jugements étrangers, alors que les jugements judiciaires rendus par son application résultent ses effets à 

l’étrangers, s’ils statuent sur certaines questions, et répondent à des exigences spécifiques, et il met en évidence son rôle 

également dans le sujet du statut des étrangers, il travaille pour distinguer le traitement des personnes physiques étrangères 

des personnes nationales. 

 

Mots clés : 

Facteur personnel – Nationalité – Domicile – Statut personnel –La loi personnel -  Renvoi– Loi personnel étranger –Loi de 

fori – Ordre public – Fraude à la loi - justice personnelle internationale – Tribunal de nationalité – Tribunal de domicile – 

Compétence originaire – Compétence de permission – Exécution des jugements étrangers – Traitement des étrangers. 

Abstract: 

The personal factor, whether of nationality or domicile, plays a very important role in attributing personal status to the 

applicable law and in resolving the issue of legislative jurisdiction, thus justifying international jurisdiction In several 

disputes, and even if these two personal competences - legislative and judicial - are subject to an exception, arising during 

their application some problems and difficulties, nevertheless this does not diminish the importance of the personal factor as 

long as The legislation to create solutions for this. 

The role of the personal factor is not limited to the private international code for this purpose, but it also appears in the field 

of foreign judgments, whereas the judgments rendered by its application result its effects to foreigners, they decide on certain 

issues, and meet specific requirements, and it highlights its role also in the subject of the status of foreigners, it works to 

distinguish the treatment of foreign natural persons from national persons. 

Keywords: 

Personal factor - Nationality - Domicile - Personal status – Personal law- Renvoi - Foreign law personal  - The lex fori – 

Ordre public – Fraud of law - International personal justice - Court of nationality - Court of domicile - Originating 

competence - Jurisdiction of permission – L’execuature - Treatment of foreigners.
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